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كتاب الشهادات: قا بوالئاالك الي جنا ان ا اواج نر السيترنث الود إل اليا اماه لوق انل ووو ا ا 


(كتاب الشهادات) 
أخرها عن «القضاء»؛ لأنها كالوسيلة» وهو المقصود. 
[شروطهاء وسبب وجوبهاء ومحاسنهاء وركنهاء وحكمها] 

وشروطها كثيرة تأتي في أثناء المسائل؛» حتى قال صاحب «البحر»: إن شرائطها أحد 
وعشرول: 

* شرائط التحمل: ثلاثة. 

* وشرائط الأداء: سبعة عشر؛ منها: عشر شرائط عامة؛ ومنها: سبعة شرائط خاصة. 

* وشرائط نفس الشهادة: ثلاثة. 

* وشرط مكانها: واحد. 

وسبب وجوبها: طلبُ ذي الحق أو خوف فوت حقه؛ فإن من عنده شهادةٌ لا يعلم بها 
صاحب الحق» وخاف فوت الحق: يجب عليه أن يشهد عليه بلا طلب”"» انتهى. 

32 لس شبك 005 يجيه اذا نييلود القلانية طلقا بل نيعي غلية اذ هلم 
صاحب الحق بأنه يشهد له؛ فإن دعاه: وجب عليه» وإلا: فلا يجبء بل هو مقيّد بأن يكون 
ادعى عند القاضي» ولم يجد شاهدا فْتِمُ به مدّعاهء وذلك الشاهد حاضر: يجب أن يشهدء 
فهذا فيه طلبٌ حكمتٌ؛ لأن المدّعي ما ادعى عند الحاكم إلا وهو يطلب من يشهد له بحقه 
كما ذكره المقدسي. 

ومحاسنها: كثيرة؛ منها: امتثال الأمر في قوله تعالى: لحُووا يميت يله سُهَدَةَ 
ِاَلْعَسَط4 [المائدة: ,]أثكابا, 

وركنها: استعمال لفظ الشهادة. 

كدي عرض انك ل القاضى رليك بها 

وفي «المبسوط»: والقياس يَأبى كون الشهادة حجة ملزمة؛ لأنها تحتمل الصدق 


1١ 


)١‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (//لاه). 


د 0 1 د 4 4ر2 يي 
0ه« 
هي: «[خبارٌ بحقٌ للغير على الغير ا مالساي ما ب ا 
والكذب» والمحتمل لا يكون حجة» إلا أن هذا القياس ثرك بالنخصوص والإجماع'". 

[الشهادة فى اللغة] 
و«الشهادة» في اللغة: خبر قاطع» وقد «شّهد» -كرعلِم وكَرْم»» وقد لساك هاؤه, 
و«شّهده - ك5 ((سشمعه )- شهودا»: حضرف ف«هو شاهد»» و«قوم شُهود»؛ أ حُضورء و«شهد 


له بكذاء شهادةٌ)؛ أي: أََى فا عتلة ذررهو شاهد» والجمع: يل وتمامه في «البحر)”", 
فليطالع. 


وفي «التبيين»: هي إخبار عن مشاهدةٍ وعيانٍ» لا عن تخمين وحسبانء هذا في اللغة, 
فلهذا قالوا: إنها مق ل «الشهادة» التي تنبئ عن المعاينة» وك الأداء: «شهادة»؛ إطلاقا 
لاسم السبب على المسبب””» انتهى. 

وهو خلاف الظاهرء وإنما هو معناها الشرعي أيضا كما في «البحر)!». 

[الشهادة في الشريعة] 20 

وعن هذا قال: 

(هي) أي: الشهادة: («إخبار) شرعىٌ (بحقٌ) أي: بمال أو غيره (للغير) أي: حصل لغير 
المخبر من كل الوجوه كما هو المتبادر. 

* فيخرج عنه الإنكار؛ فإنه إخبار به لنفسه في يده. 

* وكذا دعوى الأصيل؛ فإنه إخبار لنفسه في يد غير. 


» وكذا دعوى الوكيل؛ فإنه ليس بإخبار للغير من كل الوجوه كما ظُّنّ كما فى 
«القهستاني)”*. 

(على الغير» فخرج الإقرار؛ إذ هو إخبار على نقفسه» وتدخل فيه الشهادة بالزناء والبيع 
)0 «المبسوط» للسرحسي .)١15/1١7(‏ 
0 «لبحر الرائق» لابن نجيم (08/97). 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)٠١5/4(‏ 


لد «البحر الرائق» لابن نجيم (09/90). 
(5) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/58807). 


عن مشاهدة لا عن ظنّ». 
ومن تين لتحملها: لا يَسعه أن يَمتنع منه. ويُفترض أداؤها بعد التحقل إذا طلِبثْ منه 


ونحوهما. 

(عن مشاهدة لا عن ظنّ»)؛ وإليه الإشارة المصطفوية حيثث قال: «إذا رأيت مثل 
الشمس: فاشْهَذُء وَإلّا: 0 

وفى «العناية»: وفى اصطلاح أهل الفقه عبارة عن: «إخبار صادق في مجلس الحكم 
بلفظة الشهادة». 

ف«الإخبار» كالجنس يَشملها والأخبارَ الكاذبة» وقوله: «صادق» يُخْرِجٍ الكاذبة» وبعده 
يُخْرٍج الأخبار الصادقة غيرَ الشهادات”", انتهى. 

ويّرد عليه قول القائل فى مجلس القاضي: «أشهد برؤية كذا لبعض العرفيات»» 
والأولى أن يزاد: «لإثبات حق» كما فى «الفتح»”". 

ومن تَعيّنَ لتحمّلها) أي: الشهادة بأن لا يوجد غيره ممن هو أهل للشهادة: (لا يَسعه 
أن يَمتنْع منه) أي: من التحمل إذا طلب؛ لأن في الامتناع من التحمل من تضييع الحقوق» 
وإن لم يتعين للتحمل بأن يوجد غيره: فهو مخير. 

(ويُفترض أداؤها) أي: أداء الشهادة (بعد التحمّل إذا طْلِِثُ”) الشهادة (منه) أي: من 
الشاهد؛ لقوله على 1 يأب الشهدة إِذَا ما مغوأ» [البقرة: ؟18]» وقوله تعالى «وَلك 
عر 0 يه سر عر ظَد اساسا عر “ل عيش عر ظَ 
تَحكَمُيوأ الشَّهدَة وَمَن يَكَممَهَا وه دَاجْمٌ مَلْجْدُد © [البقرة: +8 1]. 

وهذا وإن كان نهيا عن الإباء والكتمان» لكن النهي عن الشيء يكون أمرًا بضده إذا كان 
له ضد واحد؛ لأن الانتهاء لا يكون إلا بالاشتغال به؛ فكان أداء الشهادة فرضا قطعا كفريضة 
الانتهاء عن الكتمان؛ فصار كالامر به بل آكَذُء ولهذا أسند الإثم إلى الآلة التي وقع بها 
)00 أخرج بنحوه الحاكم في «المستدرك» »)7١45/١1١١/4(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 

اا 
(؟) «العناية» للبابرتي 541/7 0). 
(©) «فتح القدير» لابن الهمام 1 


(:) وفي «الغرر» [مع «الدرر»] (؟/١17"):‏ وتجب بالطلب في حق العبد إن لم يوجد بدلهء دون حق الله 
تعالى؛ فإنها تجب بالطلب كعتق الأمة وطلاق المرأة. (داماد منه). 


ل 607777ئ'آ' 
إلا أن يقوم الحقٌ بغيره. وستزها في الحدود أفضَلُ. ما ا 


الفعل» وهو: القلب”"؛ لما عُرِف أن إسناد الفعل إلى محله أقوى من الإسناد إلى كله 
فقوله: «أبصرته بعيني)») أكد من قولهم: «أبصرته))؛ وإسناده إلى أشترفك الجوارح دليلٌ على 
أنه أعظم الجرائم بعد الكفر. 

ثم أداء الشهادة إنما يجب إذ كان موضع الشاهد قريبا من موضع القضاءء وإن كان 
بعيدا بحيث لا يمكن أن يجيء إلى القاضي؛ ويرجع بعده في يومه هذا إلى منزله: لا يأثم 
بتركهاء ولو كان شيخا كبيرا لا يقدر على المشي: يجوز له الركوب على مركب المدّعي؛ 
وإلا: فلا. 


وفي «البحر»: لو شهد عند الشاهد عدلان: «أن المدّعي قبض دينه»» أو «أن الزوج 
طلمها ثلاثا»» أو «أن المشتري أعتق العبد»» أو «أن الولي عفا عن القاتل»: لا يسعه أن يشهد 
بالدين والتكاح والبيع والقتل8:19/]. 

(إلا أن يقوم الح بغيره) بأن يكون في الصك سواه ممن يقوم به الحق» فحيتئذ لا 
يفترض؛ لأن الحق لا يضيع بامتناعه» ولأنها فرض كفاية. 

وفي «الدرر»: ثم إنه إنما يأثم إذا عَلِم أن القاضي يقبل شهادته؛ وتعيّن عليه الأداء» وإن 
عَلِم أن القاضي لا يقبل شهادته أو كانوا جماعة:؛ فَأدّى غيره ممن تقبل شهادته فقُبلت: لا 
يأثم» وإن أدّى غيره ولم تقبل شهادته: يأثم من لم يؤد إذا كان ممن تقبل شهادته؛ لأن 
امتناعه يؤدي إلى تضييع الحق27. 

قال شيخ الإسلام: لو أخَّر الشاهد الشهادة بعد الطلب بلا عذر ظاهرء ثم أدّى: لا 

(وستؤها) أي: ستر الشهادة (في الحدود أفضّل) من أدائهاء يعني: أنه يخير بين أن 
يُظهرها؛ لِما فيه من إزالة الفساد أو قلَّتِهء وبين أن يسترها وهو أحسن؛ لقوله كه للذي شهد 


() إنما خص القلب بالإثم؛ لأنه رأس الأعضاء والمضعة التي إن صلحت: صلح الجسد كله؛ وإن 
فسدت: فسد الجسد كله؛ فكأنه قيل: قد تمكن الإثم في أصله نفسه وهلك أشرف مكان فيه؛ ولأن 
أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح؛ ألا ترى أن أصل الحسنات والسيئات الإيمان والكفرء 
وهما من أفعال القلوب. (داماد؛ منه). 

() «البحر الرائق» لابن نجيم (08/90). 

() «درر الحكام» لملا خسرو (؟/701). 


8 


ويقول في السرقة: «أخَذدَّه لا: «سَرَقٌ». 
وشْرِطٌ للزنا أربعةٌ رجال» م 0 


عنده: «لو سترته بئوبك لكان نخيرا لك)!", وفى الحديث: «من ستر على مسلم ستر الله عليه 
في الدنيا والآخرة)!", وقد صح: أن النبي كَكِيَهِ لمّن المُقرٌ بالزنا لدرء الحد عنه'”» فشهر 


يله 


كك 
ءَإثْممٌ كَلببَهُء » [البقرة: 287]: فذلك في حقوق العباد» وفي «البحر» تفصيل'"» فليطالع. 

(ويقول) الشاهد (في) شهادة (السرقة): «أشهد أنه رأَغذ©) ماله»؛ لثلا يلزم ترك 
الواجبء (لا: «سَرّقٌ»)؛ للتحرز عن وجوب الحد وضياع المال؛ لأن القطع والضمان لا 
يجتمعان» فاعثّبر في السرقة الست مع الشهادة. 

وحكي: أن هارون الرشيد كان مع جماعة الفقهاء وفيهم أبو يوسف» فادُعى رجل على 
آخر أخدّ ماله من بيته» فأقدٌ بالأخذء فسأل الفقهاءء فأفتَوا بقطع يدهء فقال أبو يوسف: «لا؛ 
لأنه لم يقر بالسرقة» وإنما قد بالأخحذ» فادّعى المدّعي: «أنه سرق»» فأقَك بهاء فأفتوا بالقطع» 
وخالفهم أبو يوسفء فقالوا له: «لم؟»» قال: «لأنه ليا أقر أولا بالأخذ: كت الضمان عليه 
وسقط القطع» فلا يقبل إقراره بعده بما يسقط الضمان عنه»» فعجيوا منه. 
(وشرط للزنا أربعةٌ رجال) من الشهود؛ لقوله تعالى: «وَألتى يَأْتِينَ أَلْقحِمَةَ عن 


00 
م 


ضَكِكُمَ دَسْتَفهدوا عَلهنَ َبصَدٌ مَدِِكُرٌِ4 [الساء: »1٠6‏ ولقوله تعالى فك ل يَأَوَأْ َريمَةِ 


5-9 
ع 


(0) أخرجه أبو داود في «سننه» (57101)» والنسائي في «السئن الكبرى» (7784/471/1): وأحمد بن 
حنبل في «مسنده» (11891/918-711//97). 

() أخرجه بلفظه أبو داود في «سننه» (4547)» والطيالسي في «مسنده» (1071/187/4)» وأحمد بن 
حنبل في «مسنده» »)٠١497/191//11(‏ وفيه: «أخيه» بدل: «مسلم» وبمثله مسلم في «صحيحه» 
١/ا-(5510)»‏ وابن ماجه فى «سئنه) (55 0؟). 

(00) أخرجه البخاري في 0-0 (1810).؛ ومسلم في «صحيحه» 157-(1591). 

(4) «البحر الرائق» لابن نجيم (//لاه). 

(5) وفي «الغاية» :)/١51/5(‏ قوله: «أخحذ» أولى من «سرق»» وعلى هذا فيحتمل قول القدوري 
(74/59*): (لوجب أن يقول: أخذ» على معنى: «ثبت)»» لا الوجوب المصطلح عليه عند الققهاء. 


(داماد منه). 


تر - 0 
وللقصاصٍ وبقيّة الحدود رجلان؛ وللولادة والبكارة وعيوب النساء مما لا يطُلِع علي 
الرجال امرأةٌ ا ا 000 


سُهدة4 [النور: ؛]؛ ولفظ [ أَْبَعة) نض في العدد والذكورة كما في «البحر)"". 

وأورد: «إنكم لا تقولون بالمفهوم؛ فمن أين لكم عدم جواز الأقل؟». 

أجاب الزيلعي: أنه بالإجماع؛ وأَؤرّد المعارضة بين هذه وبين قوله: «وَأَسْسَفْهدُوأ حَهِِلِ»4 
[البقرة: ]١85‏ الآية”"؛ وأجاب في «الفتح»: بأنها مبيحة؛ وتلك مانعة!"» والتقديم للمانع. 

وج هذا الاشتراط: أنه تعال يحب الستر على عباده» وأوعد بالعذاب لمن أحبٌ إشاعة 
الفاحشة على المؤمنين» وفي اشتراط الأربع ووصف الذكورة تحقيق معنى السترا:*/با, 

(و) شْرِط «للقصاص وبقيّةِ الحدود). وكذا لإسلام كافرٍ ذكَرٍ وردّةٍ مسلم كما في 
«التنوير)!؟؛ (رجلان)؛ لقوله تعالى: «وَأَسْتَفْهدُوا سَّهِيكِيْنِ من يْجَاإ ك4 [البقرة: 585 فلا 
تقبل شهادة النساء؛ لقول الزهري: «مضت السنة من لدن رسول الله يله والخليفتين!” من 
بعده: أن لا شهادة للنساء فى الحدود والقصاص"'"» ولشبهة البدلية؛ لأنها قائمة مقام 
شهادتهم؛ والحال أن الحدود قافن تندرىئٌ بالشبهات. 

(و) شُرطت (للولادة والبكارة وعيوب النساء مما لا يطّلِع عليه الرجالٌ امرأةٌ حرٌ 
مسلمةٌ؛ لقوله يكل «شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه!": والجمع المحلّى 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (30/9). 

(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)٠07/:(‏ 

(ع) «فتح القدير» لابن الهمام (00/07ا”). 

4 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١٠6١‏ 

(0) وتخصيصهما -أي: أبي أبي بكر وعمر 9ل بالذكر؛ لما ورد في حقهما من قوله يك «اقتدوا من 
بعدي أبا بكر وعمر». (داماد» منه). 

والحديث: أخر جه الترمذي في «سئنه) (5707 27 وابن ماجه في (اسئنه) (/ا91)») وأحمد بن حنبل في 
(مسندة) (05/780/788 1 1727). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) (0/ 810/11/97 2)7 

(7) قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١51/9(‏ «غريب». وقل أخحرج الطبراني في «المعجم الأوسط» 
5/1841 وق والدارقطني 5 «سكنه) (145057/41/0) فيج إجازة النبي يَلِيهٌ شهادة القابلة؛ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (8/م+/ه +4 )١6‏ عن ابن عمر موقوفاء وابن أبي شيبة في «المصنف» - 


سح كتاب الشهادات 


وكذا لاستهلالٍ المولود في حقٍّ الصلاة لا الإرث؛ 00000000 


بالألف واللام”" يراد به الجنس.ء فيتناول الأقل وهو الواحد؛ وهو: 

* حجة على الشافعي في اشتراط الأربع؛ وهو قول عطاء؛ بناء على أن كل امرأتين 
مقام رجل واحد. 

0 وعلى مالك في اشتراط امرأتين» وهو قول الثوري؛ لأنه لمَا سقط اعتبار الذكورة: 
بقي العدد معتبرا". 

وفيه إشارة إلى أن الرجل لو شهد: لا تقبل شهادته» وهو محمول على ما إذا قال: 
«تعمّدت النظر»»؛ أما إذا شهد بالولادة: «فاجائهاء فاتّفق نظري عليها»: تقبل شهادته إذا كان 
عدلا كما فى «المبسوط)2. 

هذا إذا تأيّدت الشهادة بالأصل؛ لأنها لو قالت: «هي بكر)»: يُؤْجّل القاضى في العيّين 
سنة؛ لأن شهادتها تأئتدت بالأصل هو البكارة» ولو قالت: «هي ثيب»: لا تقبل؛ لأنها 
تجرّدت عن المؤيّد. 

وكذا في رد المبيع إذ اشتراها بشرط البكارة» فإن قلن: «إنها ثيب»: يُحلّف البائع؛ 
لينضعٌ نكوله إلى قولهن» والعيبٌ يَثبت بقولهن» فيُحلف البائع كما في «الهداية»©. 

فإن قلت لو ثُبْتَ العيب بقولهن: لا يُحلّف البائع» بل ثُردُ عليه الجارية؛ فكيف يكون 
تحليف البائع نتيجة لثبوت العيب» وثبوتٌ العيب إنما هو مُثبت للرد لا للتحليف؟ 

قلت: معناه: العيب يثبت بقولهن في حق سماع الدعوى وحقٌ التحليف. حتى إنهن لو 
لم يقلن: «إنها ثيب»: ليس للمشتري ولاية التحليف. 

(وكذا) ششرط شهادة امرأة واحدة (لاستهلالٍ المولود في حقٌّ الصلاة) عليه بالإجماع؛ 
لأنها من أمور الدين؛ (لا) في حق (الإرث) عند الإمام؛ لأنه مما يطُّلع علية الرجان: 


0 (708/854/4)) عن الزهري مقطوعا في جواز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن. 
)200 أي: في كلمة «النساء». 

(؟) «التذكرة» لابن الملقن (ص: .)١59‏ 

() «التلقين» للثعلبي (؟/1١5).‏ 

(4:) «المبسوط» للسرخسي .)١414/1١7(‏ 

(5) «الهداية» للمرغيناني .)1١97/(‏ 


ا ا 5 
وعندهما: في حقٌّ الإرث أيضاء ولغير ذلك رجلان أو رجلٌ وامرأتان؛ مالا كان أو غير 
مالٍ كالتكاح والرضاع والطلاق والوكالة والوصية. 


(وعندهما: في حقٌ الإرث أيضا) أي: كما تقبل شهادتها له في حق الصلاة؛ لأنه صوت 
عند الولادة» ولا يحضرها الرجال عادة» فصار كشهادتهن على نفس الولادة. 

وبقولهما قال الشافعي وأحمد وهو أرجح كما في «الفتسم 111617 

(و) شُرِط (لغير ذلك) المذكور من الحدود والقصاص وما لا يطلع عليه الرجال 
(رجلان أو رجلٌ وامرأتان؛ مالا كان) الحقء (أو غير مالٍ كالنكاح والرضاع والطلاق 
والوكالة والوصية) والرجعة واستهلال صبي للإرث والعتاق والنسب. 

وقال الشافعي: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها كالأجل 
وشرط الخيار؛ لأن الأصل عدم قبول شهادتهن؛ لنقصان العقل وقصور الولاية واختلال 
الضبط» ولكن قبلت في الأموال ضرورةًٌ باعتبار كثرة وجودها وقلة خطرهاء فيقتصر عليهاء 
وبه قال مالك وأحمد في رواية2. 

ولنا: ما روي: أن عمر وعليًا © أجازا شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة9, 
والأصل قبول شهادتهن؛ لوجود ما تبتغي أهلية الشهادة» وهي: المشاهدة والضبط والأداءء 
وما يتعرض لهن من قلة الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليهاء فلم يبق بعد ذلك 
إلا الشبهة» ولهذا تقبل فيما يندرئ بالشبهات» وهذه الحقوق تثبت بالشبهات» وإنما لا تقبل 
شهادة أربع من غير رجل؛ كي لا يكثر خروجهن كما في «الهداية» وغيرها". 

وقال صاحب «العناية»: ولم يذكر الجواب عن قوله: «لنقصان العقل وقصور الولاية». 

والجواب عن الأول: أنه لا نقصان في عقلهن فيما هو مناط التكليفء وبيان ذلك: أن 
للنفس الإنسانية أربع مراتب: 


(1) «فتح القدير» لابن الهمام (070/7)» و«الحاوي الكبير» للماوردي (7١/401)»؛‏ واعمدة الطالب» 
للبهوتي (ص: .)١15‏ 

)0 «الأم» للإمام الشافعي (7/ ١‏ 5 و«مناهج التحصيل» للرجراجي »)22١١/8(‏ و«المسائل الفقهية» لابن 
الفراء (/88). 

0 أحخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (114748/75/4)؛ و(55784/517/4): أن عمر وه أجاز طلاق 
السكران بشهادة النسوة» وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (15401/879/8) من قول الشعبي. 

(:) «الهداية» للمرغيناني ))١١/7(‏ و«تبيين الحقائق» للريلعي (1/ى١م.‏ 
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الأولى: استعداد العقل» ويسمى: : «العقل الهيولاني»» وهو حاصل لجميع أفراد الإنسان 
يبدا سر 

والثانية: أن تحصل البديهيات باستعمال الحواس فى الجزئيات» فيتهيأ لاكتساب 
الفكريات بالمفكرة؛ ويسمى: «العقل بالملكة». وهو مناط العلقف: 

والثالثة: أن تحصل النظريات المفروغ عنها متى شاء من غير افتقار إلى اكتساب» 
ويسمى: «العقل بالفعل». 

والرابعة: هو أن يستحضرها ويلتفت إليها مشاهدة» ويسمى: «العقل المستفاد». 

وليس فيما هو مناط التكليف -وهو: العقل بالملكة- فيهن نقصان بمشاهدة حالهن في 
تحصيل البديهيات باستعمال الحواس في الجزئيات وبالتنبيه إن شئت”"؛ فإنه لو كان في 
ذلك نقصان: لكان تكليفهن دون تكليف الرجال في الأركان وليس كذلك» وقوله عله : 
«ناقصات عقل»"؛ المراد به: العمل بالفعل: ولذلك لم يصلحن للولاية والخلافة والإمارة» 
وبهذا ظهر الجواب عن الثاني أيضا بهء فتأمّلٌ”"» انتهى 

(وشرِطً للكلٍ الحرية)؛ فلا تقبل شهادة العبد» (والإسلام» فلا تقبل شهادة الكافر على 
المسلم. 

وما في «الفتح» من: «أن الذمي أهلٌ للشهادة في الجملة)» وول فيما إذا شهد 
الكافر على مثله. 

(والعدالةٌ» وهي: كون حسنات الرجل أكثر من سيئاته؛ وهي الانزجار عما يعتقده 
حراما في دينهء وهذا يتناول الاجتناب من الكبائر وترك الإصرار على الصغائر. 

وعن أبي يوسف: أن الفاسق إن كان وجيها ذا مروءة: تقبل شهادته. 


)١‏ هكذا في الأصلء وفي «العناية»: «إن نسيت». 

)7( أخر جه البخاري في «صحيحه» ))7”١4(‏ ومسلم في (صحيحه» ره /). 

(0) «العناية» للبابرتي الا 

(؛) «فتح القدير» لابن الهمام (/450). قلنا قد أفاد تعليل الشارح ابن الهمام في المصدر السابق فلم 
يظهر لنا كيف قال الشارح هذا التوجيه. 


يي 
3 الشهادة. ولا تصح لو قال: «أعلم» أو «أتِيفّن). 

ولا يَسأل قاض عن شاهدٍ بلا طعن الخصم إلا في حدٍّ وقَوَدٍ. وعندهما: يَسأل في 
سائر الحقوق سكا وعلناء التق مرج ؤنظة نوو تمان و لخر او ع امرة لنا 17 وجي اكد ا به ون ا اله اخ ا 


والأول أصحٌ إلا أن القاضي لو قضى بشهادة الفاسق: يصح عندناء خلافا للشافعي'". 

ولنا: أن العدالة شرطٌ وجوب العمل بالشهادة» لا شرط أهلية الشهادة؛ لأن الفاسق 
أهل للقضاء والشهادة إلا أنه يمنع الخليفة من القضاء الفاسقء فحينئذ لا ينفذ القضاء بشهادة 
اك 

مو شْرِط (لفظ الشهادة) 5 لفظ «أشهذ» في جميع ما تقدّم؛ لورود عبارة النص 
كذلك» ولكونه من ألفاظ اليمين» فكان الامتناع عن الكذب بهذا اللفظ أشدٌ. 

دولا تصح) الشهادة (لو قال: «أعلّمُ» أو دأ تِيمَنٌ») مكان «أشهد» مخالفا لما نطق به 
الكتاب. 

واعلم: أن كل مو ضع لا يشترط فيه لفظ الشهادة كطهارة الماء والموت وهلال 
رمضان: لا يكون الواقع فيه من قبيل الشهادة الشرعية» بل من قبيل الإخبار. 

رولا يَسأل قاضٍ عن شاهد): «كيف هو؟» ربلا طعن الخصي) عند الإمام؛ عملا بظاهر 
عدالة المسلم؛ لقوله كَل «المسلمون عدولٌ بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف»", 
فإن طعن الخصم: يسأل القاضي في السن» رركن في العلانية» (إلا في حدٍّ وقوَد”")؛ فإنه 
حال القاضى فى السسن ويركى ف العلانية فيهما؛ طعن الخصم أو لا بالإجماع؛ لأنه يحتال 
لإسقاطهماء فيشترط الاستقصاء فيهما. 

(وعندهما: يسأل في سائر الحقوق سدرًا وعلْنَ وإن لم يطعن الخصم؛ لأن بناء القضاء 
على الحجة» وهى شهادة العدل. 
(1) قال الجويني في «نهاية المطلب» :)58/١4(‏ ولو قضى القاضي بشهادة رجلين» وبانا فاسقين» وتبيّن 

اقتران فسقهما بوقت القضاء: ففي المسألة قولان؛ أقيسهما: أن الحكم منقوض؛ لأنه بأن من الشهود 

ما لو عُلِم حالة القضاء : لامتنع القضاء بشهادتهم» فأشبه الرق والكفر. 


(فة أخر جه ابن أبي شيية ة في «المصنف» هعسو )ل والبيهقي في «(السنن الكبرى"» 
ولع سم ورم 


9) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو قَوَّد). 


ويكني للتزكية: «هو عدلٌ» في الأصح. ا 0000 


قيل: هذا اختلاف عصر وزمانء لا اختلاف حجةٍ وبرهانٍ؛ لأن عصره مشهود بالخير؛ 
لكونه قرنا ثالناء وعصرُهما مسكوت عنه؛ لكونه قرنا رابعا؛ إذ فشا فيه الكذب؛ لتغير أحوال 
العاس0, 

(وبه) أي: بقول الإمامين (ِيُفتَى في زماننا» لأن الفساد في هذا العصر أكثر كما في أكثر 
المعتبرات”". 

ومحلٌ السؤال على قولهما عند جهل القاضي بحالهم؛ ولذا قال في «البحر» نقلا عن 
«الملتقط»: القاضي إذا عرف الشهود بجرح أو عدالة: لا يسأل عنهم'". 

(ويُجززئ الاكتفاء بالسرّ) في زماننا؛ تحرزا عن الفتنة. 

و«التزكية في السر»: أن يبعث القاضي أمينا إلى المعدّل العدلٍء ويكتب إليه كتابا فيه 
اسم الشاهد ونسيه ومحلتّه ومسجذ فيسأل عن جيرانه وأصدقائه» فإذا عرّفهم بالعدالة: 
يكتب: «هو عدل»» فإذا عرّفهم بالفسق: يكتب: «الله أعلم»» أو لا يكتب شيئا؛ احترازا عن 
كشف السرء وإذا لم يَعرفهم بالعدالة أو بالفسق: يكتب: «هو مستور»» ويردٌه إلى القاضي 
سرا؛ كي لا يظهر فينخدع. 

و«التزكية في العلانية»: أن يجمع القاضي بين المعدّل والشاهد في مجلسه؛ لتنتفي 
شبهة تعديل غيره. 

(ويكفي للتزكية) أن يقال: («هو عدلٌ» في الأصح؛ لأن من نشَّأ في دار الإسلام في 


09 قال رسول الله كلك. «خير القرون قرني الذي أنا فيهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم يفشو 
الكذب حتى يحلف الرجل قبل أن يستحلف ويشهد قبل أن يستشهد». (داماد» منه). 
والحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في ا(مسئده» (111/110/9): وأحمد بن حنبل في «مسنده» 
(07/80/1). والنسائي في «الكبرى» (4175/584/8). وابن حبان في اص حيحه) 
لوو ع تمه م6). 

(؟) «الهداية» للمرغيناني »)2١18/9(‏ و<تبيين الحقائق» للزيلعي »)5٠١/(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 
)2 

() «البحر الرائق» لابن نجيم ار 


ل من 0 


وقيل: لا بد من قوله: «عدلٌ جائزٌ الشهادة». ولا 0 تعديل الخصم بقوله: «هو عدلٌ, 
لكن أخطأ» أو «. ٠.‏ نَّسي). فإن قال: «هو عدلٌ صِدقٌ»: مت الحق. 


زماننا: كان الظاهر من حاله الحريّةُ والإسلامُ» ولهذا لا يسأل القاضي عن حرية الشاهد 
وإسلامه ما لم ينازعه الخصم. 

(وقيل: لا بد من قوله: «عدلٌ جائرٌ الشهادة»)؛ لأن العبد أو المحدود في قذف إذا تاب 
قد يكون عدلا مع أنه لا حول شياقة و اح د 1 

(ولا يصحٌ تعديل الخصم بقوله: «هو عدلٌ» لكن أخطأ شهادته»» (أو 5 نَسِسِيَ) كيفية 
الوقعة». 

هكذا قال 00 يعلى ع ميل الوم عليه 0 9 عت 00 ا من 
ونظيذه المزارعة؛ فإنه لا يراهاء ومع هذا فرّع عليها على قول من يرى. 

وعنهما: أنه تجور تزكيته) وهو قول الأئمة العلائة7, لكن عند محمدك: لا" بل من ضم 
آخر إليه؛ لأنه لا يجوز تعديل الواحد عنده. 

ووجه الظاهر: أن في عن المدض وشهوده أن المدّعى عليه ظالم كاذب في الجحود 
وتزكية الكاذب الفاسق لا يصح. 

وأطلق «الخصم»» ولم يُقيّده) لكن قيّذه صاحب «المنح» ب«ما إذا كان لم يرجع إليه في 
التعديل)”"؛ أنه إذا كان مهنا يوجع إليه في التعديل: صحّ قوله :كهنا صرّح به في «البزازية)” 4 

فعلى هذا لو قيّده كما قيّد صاحب «المنح»: لكان أولى. 

(فإن قال) الخصم: («هو عدل صِدقٌ»» أي: عادل صادق: (َِتَ الحق) أي حق 
(1) قال ابن حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج» :)115/١١(‏ والأصح: أنه لا يكفي في التعديل قول 

المدعى عليه: «هو عدلء» وقد غلط في شهادته». وقال ابن قدامة في «المغني» :)3575/٠١(‏ ولا يقبل 

الجرح من ١‏ لخصم. وقال القرافي في «الذخيرة» ١‏ 1 وإن أراد آل تزكية الشاهد قبل أن 

قلنا: فعلم من هذا أن قول الشارح: «تجوز تزكيته» فيه ما فيه. 
() «منح الغفار» للتمرتاشي 111/0/ب). 
(م) «الفتاوى البزازية» .)600/1١(‏ 


ويكفي الواحد لتزكية السر والترجمةٍ والرسالة إلى المزئّي؛ والاثنان أحوّطً. وعند 
محمد: لا بد من الاثئين. وتُشترط الحريّة في تزكيةٍ العلانية دون السر. 


المذّعي؛ لأنه إقرار منه بثبوت الحق» بخلاف ما لو قال: «هم عدول» ولم يزد عليه: حيث لا 
يلزمه شيء؛ لأنهم مع كونهم عدولا يجوز منهم النسيان والخطأء فلا يلزم من كونه عدلا أن 
يكون كلامه صوايا كما في «الدرر)0", 

لكن فى «البحر» نقلا عن الصدر الشهيد: أنه يكون مقرا بقوله: «صدقوا فيما شهدوا به 
علىٌ»: ره «هم عدول فيما شهدوا به علي )”". 

(ويكني الواحد لتزكيةٍ السر والترجمةٍ والرسالةٍ إلى المزئي)» يعني: يصلح الواحد أن 
يكون مزكّيا للشاهد؛ ومترجما عن الشاهد» ورسولا من القاضي إلى المزكي عند الشيخين؛ 
لآن التزكية من أمور الدين» فلا يشترط فيها إلا العدالة حتى تجوز تزكية العبد والمرأة 
والأعمى”" والمحدود في القذف التائب؛ لأن خبرهم مقبول في الأمور الدينية» (والاثنان 
سوط لأن فيه زيادة طمانة. 

(وعند محمد: لا بدّ من الاثتئين)» وهو قول الأئمة الثلاثة»؛ لأن التزكية في معنى 
الشهادة؛ لأن ولاية القاضي تُبتئى على ظهور العدالة» فيُشْترّط فيه العدد كما يشترط العدالة. 

ومحلٌ الاختلاف: ما إذا لم يرضٌ الخصم بتزكية الواحد؛ فإن رضي: فجاز إجماعا. 

هذا في تزكية السرء أما في تزكية العلانية: يُشترّط جميع ما يشترط في الشهادة من 
الحرية والبصر وغيرهما سوى لفظ الشهادة بالإجماع؛ لأن معنى الشهادة فيها أظهرُء ولذا 
يختصٌ بمجلس القاضي» وعن هذا قال: 

(وتشترط الحريّة في تزكيةٍ العلانية دون السر)» وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله 
الخصاف. 


.)70/2( «درر الحكام») لملا خسرو‎ )0١( 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (57/10). 

(0) وإنما قلنا: «تجوز تزكية العبد والمرأة والأعمى»؛ لأن الترجمان لو كان أعمى: لا تجوز عند الإمام» 
وتجوز عند الثاني» وكذا لا تجوز أن يكون المترجم امرأة. (دماد؛ منه). 

(:) «الوسيط» للغزالي (148/7*)» و«المدونة» للإمام مالك »))١3١7/4(‏ و«الشرح الكبير» لأبي الفرج 
0/10 غ). 


ل ا 
مس227 ل 


فصل: يَشْهّد بكلّ ما سَمِعَه أو رَآه كالبيع والإقرار وحكم الحاكم والغصب والقتلٍ 
وإن لم يُشْهَد عليه» ويقول: «أشهّد» 00001 ااا 0 


(0[كماب] 


ويشترط في تزكية شهود الزنا أربعة ذكور عند محمد كما في «الهداية» : 
(فصل) 
[في بيان أنواع ما يتحمّله الشاهد] 

لمّا فرغ من ذكر مراتب الشهادة: شرّع في بيان أنواع ما يتحمّله الشاهدء وهو نوعان: 

الأول: ما يثبت بنفسه بلا إشهاد. 

والثاني: لا يثبت بنفسهء بل يحتاج إلى الإشهاد. 

فشرّع في الأول» وقال: 

(يَشْهَد بكلٍ ما سَمِعَه) من المسموعاتء (أو رَآه) من الميصرات؛ (كالبيع والإقرار 
وحكم الحاكم): مثال ما كان من المسموعات كما في «الفرائد)'"» لكن يمكن أن يكون 
مثالا لهما كما في «البحر)”". (والغصب والقتل): مثالُ ما كان من المبصرات» (وإن) - 
وصلية- (لم يُشهّد) من الأفعال -مبنىٌ للمفعول- (عليه) أي: على ما ذُكر من جانب 
المذعي؛ لأن كل واحد منها ثابت الحكم بنفسه (ويقول: «أشْهد») أنه باع أو أقد؛ لأنه عايّن 
السبب» فوجبت عليه الشهادة به كما عايّن. 

وهذا إذا كان البيع بالعقد: فظاهر» وإن كان بالتعاطي: فكذا؛ لأن حقيقة البيع مبادلة 

وقيل: لا يشهدون على البيع» بل على الأخذ والإعطاء؛ لانه بِيعٌ حكميٌ» وليس ببيع 
حقيقي كما في «(التبيي )20 

لكن في «البزازية»: ولو شهدوا بالبيع: جاذ2. 
() «الهداية» للمرغيناني (/1ل). 
«الفرائد» للسواسي .)//58١(‏ 
(م) «البحر الرائق» لابن نجيم .)7١/7(‏ 


(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١١7/:(‏ 
() «الفتاوى البزازية» (١/لالاه).‏ 


لا «أشْهَدني». ولا يَشْهّد على شهادةٍ غيره إذا سَمِعَ أداءها أو إشهادَ الغير عليها ما لم 
يُشهّد هو عليها. 


ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء؛ لأن الشراء بثمن مجهول لا يصح. 

(لا) يقول: («أشْهَدَني)) فيما لا إشهاد فيه؛ لأنه غير واقع» فيكون كذبا. 

وفي «التبيين»: ولو سمع من وراء الحجاب: لا يسعه أن يشهد؛ لاحتمال أن يكون 
غيره؛ إذ النغمة تشبه النغمة» إلا إذا كان في الداخل وحده؛ وعلم الشاهد أنه ليس فيها غيذه؛ 
ثم جلس على المسلك وليس له مسلك غيرُه؛ فسمع إقرار الداخل ولا يراه؛ لأنه يحصل به 
العلم» وينبغي للقاضي إذا فسّر له أن لا يقبله. 

وقالوا: إذا سمع صوت امرأة من وراء الحجاب: لا يجوز أن يشهد عليها إلا إذا كان 
يرى شخصها وقت الإقرار”". 

قال الفقيه أبو الليث: إذا أقّت امرأة من وراء حجاب» وشهد عنده اثنان: «أنها فلانة 
بنت فلان بن فلان»: لا يجوز لمن سمع إقرارها أن يشهد عليهاء إلا إذا رأى شخصها حال 
ما أقرت: فحينتذ يجوز أن يشهد على إقرارها برؤية شخصهاء لا رؤية وجهها. 

قال أبو بكر الإسكاف: المرأة إذا حسشّرت عن وجههاء فقالت: «أنا فلانة بنت فلان بن 
فلان» وقد وهبتُ لزوجي مهري»: فإن الشهود لا يحتاجون إلى شهادة عدلين: «إنها فلانة 
بنت فلان بن فلان» ما دامت حية؛ إذ يمكن للشاهد أن يشير إليهاء فإن ماتت: فحيئذ يحتاج 
الشهود إلى شهادة عدلين: «أنها فلانة بنت فلان بن فلان» كما في «الدرر»”". 

لوال وار وم 

(ولا يَشهّد على شهادة غيره إذا سَمِعَ أداءّها) ا لا يشهد على شهادة شاهدٍ مع من 
سمع الشهادة؛ سواء سمع في مجلس القاضي أو غيره؛ لأن هذه الشهادة غير ثابت الحكم 
بنفسه بل بالقاضي» فيستلزم التحميل مع أنه لم يتحمله حيث لم يشهد عليه؛ (أو إشهادَ الغير 
عليها) أي: لا يشهد على شهادة شاهد من سمع إشهادّه على الشهادة (ما لم يُشْهّد هو) أي: 
شاهد الأصل (عليها) أي: على الشهادة. 


.)011-؟١/5( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 
.)"071/5( (؟) «درر الحكام» لملا خسرو‎ 


22 
111:116ذأأذتااا ب ب7ب7بيييييييييبي 0 


اولا يعمل شاهدٌ ولا قاض ولا راو بخطّه ما لم يتذكر. وعندهما: يجوز إن كان 
الخط محفوظا في يده. 


توضيحه: قال شاهد لشخص: «اشْهّد مني: أن فلانا أقرٌ عندي بكذا»» فسمع آخر هذا 
القول: : لا يجوز للسامع أن يشهد؛ لأن كلا من الشهادة والإشهاد غيز غير ثابت الحكم بنفسه. بل 
بنقل إلى مجلس القضاءء وذا يستلزم التحميل والإنابة وهو لم يوجد؛ لأنه ما حئله 
بالإشهاد. وإ وإنما حمّل غيره قبل أن سمع عند القاضي أن الشاهد يشهد بشهادةٍ حل للسامع 
ا ار 

03 ٠. 4 01 8 3 . 

(ولا يعمل شاهدٌ ولا قاض ولا راو بخطه ما لم يتذكر) أي: لا يحل للشاهد إذا رأى 
خطه أن يشهد إلا أن يتذكر ولا للقاضى إذا وجد ديوانه مكتوبا بشهادة شهود ولا يحفظ 
أنهم شهدوا بذلك» أو قضيّة قضاها: أن يحكم بتلك الشهادة» ولا أن يمضي تلك القضية: 
ولا للراوي إذا وجد مكتوبا بخطه أو بخط غيره وهو معروف أنه قرأ على فلان ونحوه: أن 
يروي؛ حتى يتذكر الشهادة أو القضية أو الرواية. 

قيل: هذا عند الإمام؛ لأن الشهادة والقضاء والرواية لا يحل إلا عن علم ولا علم هنا؛ 
لأن الخط يشبه الخط. 

(وعندهما: عر 1 من الشهادة والقضاء والرواية (إن كان الخطً” محفوظا في يدم 
وإد لم يتذكر الحادثة؛ لوقوع الأمن حينئد من الزيادة والنقصان» فيكون الخلااف حينكد فيما 
إذا كان محفوظا في يده؛ 

فعنده: لا يجوز؛ سواء كان الخط محفوظا في يده أو لا. 

وعندهما: يجوز إن كان محفوظا في يده؛ وإلا: فلا. 

وقال بعضهم: الخلااف مطلقٌ» فعند الإمام: لا يجوز مطلقاء وعندهما: يجوز مطلقا؛ 
لأن الظاهر أنه خطه؛ والعملٌ بالظاهر واجب. 

لكن في «البحر) وغيره: وجوّز محمد في الكل؛ وجوّزه أبو يوسف للراوي والقاضي 
دون الشاهد. 

قال شمس الأئمة الحلواني: ينبغي أن يفتى بقول محمدء وجرّم في «البزازية»: بأنه 


)١(‏ ليست فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «الخط». 


ل سح كتاب الشهادات 


ولا يتشهد بما لم يُعايئْه إلا النسبٍ والموتٌ والتكاحَ والدخولٌ وولاية القاضي وأصل الوقف 


يفتى بقول محمد"". 


وفي «السراج»: وما قاله أبو يوسف هو المعؤل به". 

وفي «المنح»: وقولهما هو الصحيح”". 

فعلى هذا ينبغي للمصنف التفصيل. 

(ولا يشهد) أحد (بما لم يُعايئه) بالإجماع؛ لما تلّؤناه آنفاء (إلا النسب) بأن فلانا بن 
فلان» أو أخوه؛ (والموت) بأن فلانا قد مات؛ (والتكاح) بأن فلانا تزوّج فلانة» (والدخول) 
بأن فلانا تزوج فلانة» ودخل بهاء (وولاية القاضي) بأن فلانا قد تولى القضاء من جهة فلان 
الإمام؛ (وأصلّ الوقف) بأن فلانا وقف هذه الضيعة -مثلا-؛ هذا إذا لم يستند إلى الملك 
كما قدّرناه فى آخر الوقف. 

والقياس: أن لا تجوز الشهادة بالتسامع في المسائل المذكورة أيضا. 

ووجه الاستحسان: أن هذه الأمور تَختضٌ لمعاينة أصحابها خواصٌ الناسء وتتعلق بها 
الأحكام» فلو لم تقبل الشهادة فيها بالتسامع: لتعطّلت أحكامهاء بخلاف البيع ونحوه. 

قوله: «أصل الوقف» احترارٌ عن شرائطه؛ لما في «البزازية»: وفى الوقف أنها تقبل 
بالتسامع على أصله» لا على شرائطه» وهو الصحيح”*؛) وكلما يتعلق بصحة الوقف وتتوقف 
عليه: فهو من أصلهء وما لا تنوقف عليه الصحة: فهو من الشرائط. 

وفى «الفصول العمادية»: المختار: أن لا تقبل الشهادة بالشهرة على شرائط الوقف. 

وفى «المجتبى»: المختار: أن تقبل كما بيّناه فى آخر الوقف. 

وظاهر التقييد بما ذكر من الأشياء الستة يدل على عدم قبولها به في غيرها من الولاء 
والعتق» واخثلف في نقل الاختلاف في العتق؛ فنقل السرخسي: عدم قبولها فيه إجماعا”» 


() «البحر الرائق» لابن نجيم 7/07 0» و«الفتاوى البزازية» .)669/١(‏ 
(؟) «سراج الوهاج» لأبي بكر الحداد الزبيدي (101/ب). 

() «منح الغفار» للتمرتاشي .)//١١/9(‏ 

(:) «الفتاوى البزازية» .)663/1١(‏ 

() «المبسوط» للسرخسي .)16١/15(‏ 


2222055-7تتخخخظظظتتة 0 
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إذا أخبره بها من يق من عدلين أو عدلٍ وعدلكين. وفي الموت يَكني العدل ولو أنثى» 


ونقل الحلواني: أنه على الاختلاف المنقول في الولاء؛ فعن أبي يوسف: الجواز فيهما. 

ومن ذلك: المهرء وظاهر التقييد أنه لا تقبل فيه به» ولكن فى «البزازية» و«الظهيرية» 
و«الخزانة»: أن فيه روايتين» والأصح الجواز» وتمامه في «البيحر)»”)) فليطالع. 

(إذا أخيره بها) أي: فله أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره (مَن يَثِق”'"2 من عدلين أو عدلٍ 
وعدلئين)؛ لأنه أقل نصاب يفيد نوع العلم الذي يُبتئى عليه الحكم في المعاملات. 

قوله: «إذا أخبره» يدل على أن لفظة الشهادة ليست بشرط في الكلء» وأما الذي يشهد 
عند القاضي: فلا بد له من لفظها. 

وشرطت في «العناية» لفظة الشهادة على ما قالوا: والاكتفاء بإخبار رجلين أو رجل 
وامرأتين قولهماء أما على قول الإمام: فلا تجوز الشهادة ما لم يسمع ذلك من العامة بحيث 
يقع في قلبه صدق الخبر"". 

(وفي الموت كفي العدل ولو) كانت (أنثى» هو المختار) كما في «الفتح» وغيره)؛ 
لأ الناس تكرهوق عله البعالة علو صقر قال اله واغين عدل أو وحن عاضا 

وفي «التبيين»: أنه لا بد من خبر عدلين في الكل إلا في الموت. 

وصحح في «ا لظهيرية»: أن الموت كغيره. 

وإنما تشترط العدالة في المخبر في غير المتواتر» أما في المتواتر: فلا يشترط العدالة: 
ولا لفظ الشهادة كما فى «الخلاصة». 

وفي «البحر» وغيره: وفي الموت مسألة عجيبة هي: إذا لم يعاين الموت إلا واحدء ولو 
شهد عند القاضى: | يقضي بشهادته وحده ماذا يصنع » قالوا: يخبر بذلك عدلا مغلى وإذا 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (77/7)» و«الفتاوى البزازية» .)00107/١(‏ 
(؟) في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «به». 
() «العناية» للبابرتى 1١‏ 
):١‏ «الهداية» للمرغيناني له و«فتح القدير» لابن الهمام (“ا/غ ؟4)» و«الفتاوى البزازية» .)005/1١(‏ 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي (515/4). 


كتاب الشهادات 


ويَشْهّد من رَأَى جالما سكاس القضاء يَدَخُل عليه الخُصوم: : «أنه قاضٍ»؛ دعن رأ 
رجلا وامرأة يَسكُنان معا وبيئهما انبساط الأزواح: «أنها زوجته»» ومن رَأَى شيئا سوى 
الآدمي في يد متصرّف فيه تصرّف المُلأك: «أنه له» إن وَقَعَ في قلبه ذلك. والآدمي إن 
عُلِمَ رِقُه أو كان صغيرًا لا يُعئّر عن نفسه: ا 0 


سمع منه: حل له أن سهد خلى مزاتهة فيشهد هو مع ذلك الشاهد؛ فيقضي بشهادتهم”". 

(وشهّد من رَأى جالسا مجلس القضاء) حال كون الجالس (يَدخُل عليه الخُصوم: «أنه 
قاض») أي: يحل أن يشهد الرائي على أن ذلك الجالس قاض وإن لم يعاين تقليد الإمام 
إياه؛ لأن ذلك علامة ظاهرة له. 

(و) يَشهّد (من رَأى رجلا وامرأة يَسكئان معا) في بيت» (وبينهما انبساطٌ الأزواج: «أنها 
زوجته») أي: حل له أن يشهد بذلك وإن لم يعاين عقد التكاح. 

وظاهره: الاكتفاء بالرؤية» لكن ذكر غيرُه أنه لا بد من الإخبار بأنها زوجته كما في 
«التبيين00". 

(و) يشهد (من رَأَى شيعا ينوى الآدمي في يد متصرّف) غرف بوجهه واسمه ونسبه (فيه 
تصّف المُلدّك: «أنم أي: ذلك الشيء (له»» أي: للمتصرف (إن وَقَعَ في قلبه) أي: قلب 
الرائي (ذلك) أي: كونه له وإن لم يعاين أسباب الملك؛ لأن اليد أقصى ما يستدل به على 
الملك؛ إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب كلهاء فيكتفي بها. 

وفي «البحر»): قوله: «إن وقع في قلبه ذلك» رواية عن أبى يوسف»ء قالوا: ويحتمل أن 
يكون هذا تفسيرا لإطلاق محمد في الرواية» وفى «الفتح»: قال الصدر الشهيد: وبه نأخذء 
فهو قولهم ١‏ جميعا "7" انتهى. 

ومن ثمة قيّده ب«وقوعه في القلب»»؛ فلو رأى ذُرّةَ في يد كنّاس أو كتابا في يد جاهل: 
لا يشهد بالملك له بمجرد يده كما فى «البزازية)) 

ا 7 00 ل ا 

(والادمئ) أي: لو رأى شيئا وهو أدمي (إن عُلِمَ رقه أو كان صغيرًا لا يُعتر عن نفسه) 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (0/ه 0 و«المحيط البرهاني» لابن مازة (607/4). 
 )0(‏ <اتيين الحقائق» للزيلعي 6/4 6). 


() «تبيين الحقائق» للزيلعي (70/7)» و«فتح القدير» لابن الهمام (41/97). 
() «الفتاوى البزازية» .)060/1١(‏ 


تحجحبح 0000 22 
ل 07 
20006 بببيجبييجحبيجبجييحيجيجج ]0 
فكذلك. ولو قَسَْرَ للقاضي أنه بالتسامع أو بمعاينة اليد: لا يَقبَلها. 000 


أي: لا يكون مميّزا: (فكذلك» يعني: يحل للرائى فى يد متصرّف فيه تصدف المُلاّك أن 
يشهد بالملك لذي اليد؛ لأن الرقيق لا يكون في يد نفسه؛ وكذلك الصغير الذي لا يُعبّر عن 
نفسه لا يد له فثبت يد المولى عليه حقيقة؛ فصار كالمتاع. 

وإن كان كبيراء أو صغيرا يُعبّر عن نفسهء ولم يعلم رقه: لا يحل للرائي أن يشهد 
بالملك لذي اليد؛ لأن لهما يدا على نفسهما تدفع يد الغير عنهماء فانعدم دليل الملك. 

وعن الإمام: أنه يحل له أن يشهد فيهما أيضا اعتبارا بالثبات» وإنما يشهد بالملك لذي 
اليد بشرط أن لا يخبره عدلان بأنه لغيره» فلو أخبرّاه: لم تجز له الشهادة بالملك له كما في 
«الخللاصة». 

وفي «البحر»: أن القاضي إذا رأى عينا في يد رجل: فإنه يجوز له القضاء بالملك له 
كما في «البزازية» وغيره”"» وبه ظهّر: أن قول الزيلعى فى تقرير: «أن الشاهد إذا فسّر 
للقاضى أنه عن سماع أو معاينة يد: لم يقيله»؛ «لأن القاضى لا يجوز له أن يحكم بسماع 
نقسه ولو تواتر عنذده» ولا برؤية نفسه في يد إنسان)7© و انتهى. 
ادعى الخصم لا يقبل منه بدليل أنه صرّح قبيل هذا: بأنه يقضي به قضاء ترك بمعنى: أنه 
يترك في يد ذي اليد ما دام خصمه؛ لا حجة له كما ذكره المقدسي» تدبّر. 

(ولو قْسَ) الشاهد (للقاضي أنه' بالتسامع) في موضع يجوز فيه أن يشهد بالتسامع بأن 
يقول: «إنى أشهد على هذا بالاستماع»)» (أو بمعايئة اليد) بأن يقول: «أشهد به لأنى رأيته فى 
يده»: (لا يَقبَلها) أي: لا يقبل القاضي شهادتّه إلا في الوقف والموتء فتقبل لو فسّر للقاضى 
أنه أخبره من يثق به على اللأصح. 

كال فوته ناشياة وذكر في بعض الشروح: أن الشهادة في الوقف تقبل وإن فسّرها؛ 
وفي النسب والنكاح أيضا وإن فسّرها في الأصح: وفي الموت إن كان مشهورا وإن فسّرها 


.)/7/07( 5)؛ و«منح الغفار» للتمرتاشي‎ 08/1١( «الفتاوى البزازية»‎ )١( 
.)587/5( (؟) «تبيين الحقائق» للزيلعى‎ 

(*) «البحر الرائق» لابن 2 (فذلفة” 

(4:) في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «شهد». 


ا 2 0 لم 2 
ومن شَهِدَ: «أنه حَضرَ دفن زيد» أو «صلى عليه»: قبلت وهو عيان 


بأنه سمعه وإن لم يعاين”"» انتهى. 

لكن إذا أسند إلى من يوثق به كما في «البحر»”". 

وفي الزاهدي: شهدا فيما يصح بالشهرة؛ وقالا: «لم نعاين» ولكن اشتهر عندنا»: تقبل. 

(ومن شَّهِدَ: «أنه حَضَرَ دفْنَ زيد» أو «صلَّى عليه»: قبلت) شهادته بالاتفاق!'!, روه 
أي: حضور دفن زيد أو صلاته عليه (عِيانُ للموت حكماء حتى: لو فشر للقاضي: قُبل؛ لأنه 
لمويحية لاما عل درلعب قوليا: ْ 

(باب من تُقبّل شهادته ومن لا تُقبّل) 

لما فرغ من بيان ما تُسمع فيه الشهادة وما لا ُسمع: : اشتوح في إبيان من تسفع اسه 
الشهادة ومن لا تسمع؛ وقدّم ذلك على هذا؛ لأنه فيال الشهادة: والمحال درو 
والشبروط مقدّمة على المشروط كما في «العناية)””» لكن المشروط هو الشهادة لا من 
تسمع منه الشهادة» تأمل. 

وفي «البحر»: يقال: «قبلت القول»: حملثه على الصدق» كذا في «المصباح»”'' 
والمراد: مَن يجب قبول شهادته على القاضي ومن لا يجبء لا من يصح قبولها ومن لا 
يصح؛ لأن من جملة ما ذكره: ممن لا تقبل الفاسق» وهو لو قضى بشهادته: صحٌء بخلاف 
العبد والصبي والزوجة والولد والأصل. 

لكن في «خزانة المفتين»: إذا قضى بشهادة الأعمى؛ أو المحدود في القذف إذا تاب» 
أو بشهادة أحد الزوجين مع آخر لصاحبه؛ أو بشهادة الوالد لولده أو عكسه: حتى لا يجوز 
للثاني إبطاله وإن رأى إبطاله؛ انتهى. 

فالمراد من عدم القبول: عدمُ حله”» انتهى 


)١(‏ «حاشية الوقاية» ليعقوب باشا (49/أ). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (لاركل). 
() «العناية» للبابرتي (41//7. 

(١‏ «المصباح» للفيومي (ك/خة). 

(5) «البحر الرائق» لابن نجيم (1/07/). 


6 آذ ذخ ذخ 2 *#آ#آثآثآث[1[1[1[آ[آ[ آ آ #1 0 


باب من تُقبل شهادته ومن لا تُقبل: لا تُقبل شهادةٌ الأعمى» خلافا لأبي يوسف فيما 
إذا تحملها يصيرا. 


[من لا تُقبّل شهادته] 

(لا تقل شهادةٌ الأعمى) عند الطرفين؛ سواء كان فيما يسمع أو لا؛ لأن الأداء يفتقر 
إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه؛ ولا يُميّز الأعمى إلا بالنغمة» وهي غير 
معتبرة؛ لشبهها بنغمة أخرى. 

وقال زفر -وهو رواية عن الإمام-: تقبل فيما يجري فيه التسامع؛ لأنه في السماع كالبصير. 

وفي «البحر»: واختاره في «الخلاصة»» وعزاه إلى «النصاب»: جاز ما به من غير حكاية 
خلاف”©: انتهى. 

لكن لم يذكر في «الخلاصة»: أنه مختار» وإنما قال: وفي «النصاب»: «وشهادة الأعمى 
لا تجوز إلا في النسب والموت وما يجوز الشهادة فيه بالشهرة والتسامع»» فكان ينبغي أن 
يقول: «وجزم به في «النصاب» من غير ذكر خلاف» كما ذكره المقدسي 

(خلافا لأبي يوسف) والشافعي في الدين والعقار”" (فيما إذا تحمّلها بصيرا). 

وإنما قيّدنا ب«الدين والعقار»؛ لأن في المنقول لا تقبل شهادته اتفاقا؛ لأنه يحتاج إلى 
الإشارة» والدِينُ يُعرّف ببيان الجنس والوصفء والعقارٌُ بالتحديد» وكذا في الحدود لا تقبل 


اتفاقا. 

قيّد بقوله: «إذا تحمّلها بصيرا»؛ لأنه لو تحمّلها أعمى: لا تقبل اتفاقا كما في «شرح 
المجمع») وغيره””"» لكن المراد: اتفاق غير مالك» وإلا: فعئده مقبولة قياسا على قبول 
روايته”*» تدبّو. 


وفي «الهداية»: ولو عَمِي بعد الأداء يمتنع القضاء عند الطرفين؛ لآن قيام أهلية الشهادة 
شرط وقت القضاء؛ لصيرورتها حجة عنده» وصار كما إذا خرس أو جُنّ أو فسقء» بخلاف 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (0//ال). 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي .)571١/١١(‏ 

(0) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: 4 »07١‏ و«المبسوط» للسرخسي .)١59/1١57(‏ 
(5) «التلقين» للثعلبي .)5١4/9(‏ 


ولا شهادةٌ المملوكِ والصبي إلا إن تحمّلًا حال الرَقْ والصِمْرِء وأَديَا بعد العتق والبلوغ. 


ما إذا ماتوا أو غابوا؛ لأن الأهلية بالموت انتهتء وبالغيبة ما بطلت20. 

وعند أبي يوسف: لا يمتنع القضاء؛ لأنه لا أثر في نفس قضاء القاضي للعمى العارض 
للشاهد بعد أداء شهادته» فيكون الأداء عنده حجة. 

(ولا» تقل (شهادةٌ المملوكِ)؛ سواء كان بقَنّا أو مدبّرا أو مكاتبا أو أم ولد أو معتق 
البعضء (والصبي)»؛ لأن الشهادة من باب الولاية» ولا ولاية لهماء (إلا إن تَحمّلًا) أي: الشهادة 
رحال الَقْ والصِمْرِء وأَدَْا بعد العتت والبلوغ)؛ لأنهما أهل للتحمل؛ لأن التحمل بالمشاهدة 
والسماع» ويبقى إلى وقت الأداء بالضبط» وهما لا ينافيان ذلك» وهما أهل عند الأداء. 

وأشار إلى أن الكافر إذا تحمّلها على مسلمء ثم أسلم؛ فأدّاها: تقبل» وكذا الزوج إذا 
تحمّلها لامرأته» فأبَانهاء ثم شهد لها. 

وفي «الخلاصة»: ومتى رُدَّت الشهادة لعلة» ثم زالت العلة» فشهد في تلك الحادثة: لا 
تقبل إلا في أربعة؛ العبدء والكافر على المسلم؛ والأعمى؛ والصبي. 

وفي «النصاب»: إذا شهد المولى لعبده؛ فْوْدُتء ثم شهد بعد العتق: لا تقبل. 

والمراد من «الصِغَر»: أن يكون صاحب تميبز؛ لأن مطلق الصغر ليس بأهل لتحمل 
الشهادة» فعلى هذا لو قال: «والتمييز» مكان «الصغر» كما في «التنوير»!": لكان أولى. 

وفيما قاله يعقوب باشا من: «أنه لا يجوز للقاضي أن يقبل شهادة المملوك؛ ويحكم به 
وإن حكم: لا يصح؛ لأنه غير مجتهد)!": فيه كلام؛ لأن صاحب «الكافي» قال: ورد شهادة 
المملوك والصبي؛ خلافا لمالك فيهماء فيكونان مجتهدا فيهما(», تكن أك*ابا, 


(0 «لهداية» للمرغيناني (1/7؟17). 

)62 «تنوير الأيصار» للتمرتاشي (ص: .)15١‏ 

() «حاشية الوقاية» ليعقوب باشا (9؟/ب). 

42 «الكافي شرح الوافي» للنسفي (؟/5١١/أ).‏ 
قال الرجراجي في «مناهج التحصيل»(4/8١١):‏ لا خلاف في المذهب: أن شهادة الصبيان الذكور جائزة 

في الجراح؛ ولا خلاف: أن شهادتهم ذ في الحقوق غير جائزة» وفي شهادتهم في القتل قولان منصوصان 

فى «الكتاب»: أحدهما: جوازهاء وهو قول ابن القاسم, والثاني: منعهاء وهو ل أشهب. اه. 
ونأل الثعلبي في «المعونة» (ص: 000 وإنما شرطنا الحرية» خلافًا لداود في قوله: إن شهادة 
العبد مقبولة لسيده ولغيره؛ لقوله تعالى: طوَأَطْهِدُوأ دَوَقَ عَذْلٍ مِسَيْ) [الطلاق: ؟]» وهذه الإضافة تفيد - 


2 
1 اتيت ع ع م م ا ع بح ا 0 


ولا شهادةٌ المحدودٍ في قذف وإن تات إلا إن حُدٌ كاف ثم أَسلَّم. 


(ولا) قبل (شهادةٌ المحدودٍ في قذف) أي: لقذفه (وإن») -وصلية- (تابّ) عندنا؛ لقوله 


وم 


تعالى: «ولا تتأوأ لز سَهَدَة 4 [النور: 4]» وقوله تعالى: إلا ألِّينَ تَاثوأ» [النور: ه] استثناء 
منفصل؛ لأن قوله تعالى: «أوْكَتِكَ م هُمْ ألْمسِفُوَ 4 [النور: ؛] كلامٌ مبتدأ ليس من جنس الأول؛ 
إذ هو إخبار» وما قبله أمرٌ ونهيٌ» فلا يمكن إثبات الشركة بينهما في المعنى» فإذا صار 
منقطعا عن الأول: لا ينصرف الاستثناء المذكور إلى ما قبله. 

وفي «البحر»: والأوجه أنه متصل”": وتمامه في «الفتح)”" فليراجع؛ ولأن رد شهادته 
من تمام حده؛ وفيه إشارة إلى أن الشهادة قبل الحد تقبل. 

وفي «المبسوط»: لا تسقط شهادة القاذف ما لم يُضرّب تمام الحدء وعن الإمام: 
سقوطها يضرب الأكثر» وعنه أيضا: سقوطها بضرب واحر”" 

وعند الأئمة الثلاثة: تقبل إذا تاب؛ لقوله تعالى: إلا ألَِنَ تَابو» [النور: 0]؛ إذ الاستثناء 
متى يعقب كلماتٍ معطوفاتٍ ينصرف إلى جميع ما تقدّم؛ ولآن الموجب لرد شهادته فسقّه 
وقد ارتفع بالتوبة» لكن رد الشهادة لأجل أنه حد لا للفسقء ولهذا لو أقام أربعة بعدما حر 
على أنه زنى: تقبل شهادته بعد التوبة في الصحيح؛ لأنه لو أقامها قبله: لم يحدّء فكذا لا ثُردُ 
شهادته كما فق االسين ا 

فعلى هذا لو قيّد بقوله: «إن لم يُقَم بينة على صدق مقالته»: لكان أولى؛ تدبّز. 

(إلا إن حُد كافرٌ ثم أُسلّم): فتقبل على الكافر» وعلى أهل الإسلام ضرورةً؛ لأن هذه 
الشهادة شهادة أخرى حَدَنْت بعد الإسلام» ولم يلحقها رد بسبب الحدء بخلاف العبد إذا 
خدء ثم غتق: حيث لا تقبل شهادته؛ لأنه لا شهادة للعبد أصلا في حال رقه؛ فيتوقف الرد 
على حدوثهاء فإذا حدّث: كان رد شهادته بعد العتق من تمام حله. 
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- الجرية دون الإستلاة: ؛ لأن غير المسلم ليس بعدلء ولأنه نوع نقص يمنع الميراث بينه وبين الأحرار 
فوجب أن يمنع قبول الشهادة كالكفر. اه. 

(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (0/5/7. 

(0) «فتح القدير» لابن الهمام ١/0‏ 6). 

(0) «المبسوط» للسرخسي (0/0٠1م.‏ 

(5) «تبيين الحقائق») للزيلعي (019/4. 


(ولا) تقل («الشهادةٌ لأصله وإن) -وصلية- (علا)؛ سواء كان الجد صحيحا أو فاسدا 
(وفرعه وإن سَمَلَ)؛ لقوله كلد «لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده”"؛ و 
المنافع بينهما على وجه الاتصالء فلا يخلو من تمكّن التهمة» ولهذا تقبل على أصله وفرعه: 
إلا إذا شهد الجد على ابنه لابن ابنه: فإنها لا تقبل. 

أطلق الفرع؛ فشمل الولد من وجهء فلا تقبل شهادة ولد المُلايِن لأصوله؛ أو هو له؛ أو 


لفروعه؛ لثبوته من وجه. 
وتقبل شهادة الولد من الرضاع له؛ وتجوز شهادة الرجل لأم زوجته وأبيها ولزوج ابنته 
ولامرأة ابنه. 


(وعبده) أي: ولا تقبل شهادة المولى لعبده؛ سواء كان للعبد دينٌ أو لم يكن؛ لقوله 
كك: «لا تقبل شهادة المولى لعبده'"؛ ولأنه شهادة من نفسه من وجه؛ (ومكاتبه)؛ لكونه 
عبدا رقبة. 

(و) لا تُقبل (من أحدٍ الزوجَين للآخر)؛ لقوله َلِةِ: «لا تقبل شهادة المرأة لزوجهاء ولا 
الزوج لامرأته)" 

وقال الشافعي: تجوز بلا فرق”) 


(1) قال الزيلعي في «نصب الراية» (87/4): غريب... وقال في الخلاصة: رواه الخصاف بإسناده عن 
النبي 2 اه. وقال ابن الهمام في الفتح القدير» (4/9 ٠‏ 5): لكن الخصاف -وهو أبو بكر الرازي 
الذي شهد له أكابر المشايخ أنه كبير في العلم- رواه بسنده إلى عائشة ©4: ثنا صالح بن زريق -وكان 
ثقة-. ثنا مروان بن معاوية الفزاري» عن يزيد بن زياد الشامي» عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة ل 
عن النبي كَكْوِ أنه قال: رلا تجوز شهادة الوالد لولده؛ ولا الولد لوالده...» انتهى. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (16471/847/8) من قول عمر #ه» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (12855/571/5) من قول شريحء وعبد الرزاق في «المصنف» (16477/641/8)؛ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (05871/081/4) من قول إبراهيم النخعي. 

(0) سبق تخريجه في حديث عدم قبول شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده. 

(0) سبق تخريجه في حديث عدم قبول شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده. 

(:) «اللباب» للمحاملي (ص: ؟١5).‏ 


000 0 
و مسجم ع بو تت وي سجس 0 

ولا الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما. 
ولا شهادةٌ المُخِنّث الذي يفل الرديء؛ والنائحة: والمُحْيْية: 5*9 ش51 


وفي «الخانية»: إن شهد الرجل لامرأة بحق» ثم تزوّجها: بطلت شهادته» ولو شهد 
لامرأته وهو عدلء ولم يرد الحاكم شهادته حتى طلّقها بائناء وانقضت عدتها: روى ابن 
شسجاع: أن القاضي ينفذ شهادته”". 

وبه عُلِم أن الزوجية إنما تمنع منها وقت القضاءء لا وقت الأداء ولا وقت التحمل كما 
في «البحر)”". 

وفي كلام «الخانية» إشارة إلى أن القاضي لا ينفذ شهادته في العدة؛ لما في «القنية): 
طلّقها ثلاثا وهي في العدة: لا تجوز شهادته لهاء ولا شهادتها له» انتهى. 

فعلى هذا لو قيّذه بقوله: «ولو في عدة من ثلاث»: لكان أولى؛ تديزؤ. 

(ولا) تُقتل شهادة (الشريكِ لشريكه فيما هو من شركتهما» لأنه مدّع لنفسهء ولو شهد 

(ولا) تُقبل (شهادةٌ المُخئَّث الذي يَفعَل الرديء؛ لارتكابه المعصية. 

والمراد من «المخنث»: هو الذي يتشئّه النساء باختياره في الأقوال والأفعال» وأما 
الذي في كلامه لِينٌ وفي أعضائه 7 كش خلقة: فهو “مقيول'الشهادة 

وفى «البحر»: «المخيّث» بكسر النون وفتحها؛ فإن كان الأول: فهو بمعنى: المتكسّر 
7 أعضائه المتليّن في كلامه تشبّها بالنساء» وإن كان الثاني: فهو الذي يعمل به لواطة”". 

(و) لا شهادة (النائحة) في مصيبة غيرها ولو بلا أجرء «والمُعْيَية؛ لارتكابهما الحرام؛ 
فإنه يكِْةِ نهى عن الصوتين الأحمقين؛ النائحة» والمغنية©. 

قَتَدنا ب«مصيبة غيرها»؛ لأنها لو ناحت فى مصيبتها: تُقبل. 
)01١(‏ «الخانية» لقاضي خان (؟/١:‏ 4). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (1/0م). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (85/97). 


(4) أخرجه الترمذي في «سننه» »)23٠١4(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف») (/+171714/7)» والطحاوي في 
«شرح معانى الآثار» (غ/ و 5). 


اي ل ع جحت لقان اورت 


والعدوٌ بسبب الدنياء ومُدمِن الشرب على اللهوء 100776 ”1<”(2 

وكذا المراد ب«التغنى» بين الناس». فمجرد التغنى لم يسقط العدالة كمافى 

١ ١ ١ انا‎ 0 
«القهستاني»‎ 


(و) لا تُقبل شهادة (العدوّ بسبب الدنيا'”") على من عاداه؛ لأن العداوة لأجل الدنيا 
حرام» فيظهر بالشهادة عليه عداوته» أما إذا شهد لمنفعته: قُبلت؛ لعدم ظهور فسقه من 
عداوته. فيحمل على تركها. 

وفي «القنية»: أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببهاء أو يجلب بها منفعة» 
أو يدفع بها عن نفسه مضرة» وما في الواقعات وغيرها اختيارٌ المتأخرين» وأما الرواية 
المنصوصة: فبخلافها؛ فإئه إذا كان عدلا: تقبل شهادته. وهو الصحيح» وعليه الاعتمادء 
وتمامه فى «البحر» "2 فليطالع. 

(ومُديِنٍ الشرب على اللهو)؛ سواء شرب الخمر أو المسكر من المحرمات؛ إذ 
بالإدمان والإعلان يظهر فسقه. 

هذا إذا شرب على اللهوء أما إذا شرب للتداوي: فلا يسقط العدالة؛ لكون الحرمة 

وفي أكثر المعتبرات: قالوا: إنما شرط الإدمان ليكون ذلك ظاهرا منه عند الناس؛ لأن 
من اتهم بشرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته وإن كان كبيرة» وإنما تبطل إذا ظهر ذلك؛: أو 
خرج سكران فيسخر منه الصبيان؛ لآن مثله لا يحترز عن الكذب”'» فينبغي أن لا يكون 
المراد من «الإدمان»: الإدمان في النية بأن يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجد كما 
فى «النهاية)؛ لأنه لا يظهر الشرب منه كما لا يخفى. 

وقيل: المراد من «مدمن الشرب على اللهو»: غيرُ شارب الخمر؛ لأن شاربها مردود 
)001 «جامع الرموز» للقهستاني ١‏ 

(0) فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «دنيا على عدوه». 
(م) «البحر الرائق» لابن نجيم (80/0). 
(5) «المبسوط» للسرخسي (181/17).: و«المحيط البرهاني» لابن المازة »)١1/8(‏ و«تبيين الحقائق» 


للزيلعي (551/4). 
(65) «النهاية» للسغناقى (57/5١/ب).‏ 


ظ ري و سهد وه كرة 7 


مح مي أ 


0 . 3 0 © ؟ه 
ومن يَلعَبٍ بالطيور أو بالطتبورء أو يُعْيِّي للناسء أو يَلعَب بالنّؤْدء أو يُقامر بِالشطْرَئْج أو 
تفوته الصلاة يسببه) امعط اماو مايه فعا وف و لعي تل ل خم ره أل خا الو فا جمة اا مق لبو مق ف مات لل كأ 6 ل نوفج لها انع با قاة وبي 


الشهادة ولو قطرة» فلا حاجة لإبطال شهادته إلى الإدمان ولا إلى شربها على اللهو. 

وقال الصدر الشهيد: إن الخصاف يُسقط العدالة بشرب الخمر من غير إدمان» ومحمد 
شرّط الإدمان لسقوطهاء وهو الصحيح» وتمام التحقيق في «البحر», فليطالع. 

0 

(ومن يَلعَب بالطيور)؛ لشدة غفلته وإصراره على نوع لهوء ولأنه غالبا ينظر إلى 
العورات في السطوح وغيرهاء وهو فسقء فأما إذا أمسك الحمام للاستئناس ولا يطيرها: فلا 
تزول عدالته؛ لأن إمساكها في البيوث مباح؛ (أو) يلعب (بالطْئبور)؛ لكونه من اللهو. 
كضرب القضيب؛ فإنه لا يمنع قبولها إلا أن يتفاحش بأن يرقصون به فيدخل فى حد الكبائر. 

(أو يُعبّ " للناس)؛ لأنه يجمع الناس على الكبيرة كما في «الهداية)20. 

وظاهره: أن الغناء كبيرة وإن لم يكن للناس بل لإسماع نفسه للوحشة؛ وهو قول شبخ 
الإسلام؛ فإنه قال بعموم المنع؛ والإمام السرخسي إنما منع ما كان على سبيل اللهو. 

ومنهم من جوّزه لإسماع نفسه؛ دفعا للوحشة:» وهو الصحيح كما في أكثر 
المعتبرات”', ومنهم من جوّزه في عرس أو وليمة» ومنهم من جوّزه ليستفيد به نظم القوافي 
وفصاحة اللسان» ومنهم من كرهه مطلقاء» ومنهم من أباحه مطلقا. 

(أو يَلعب بالئّوَه من غير شرط المُقامرة أو تفويت الصلاة. 

(أو يُقامر بِالشَّطْرَنْجء أو تفوته الصلاة بسبيه) أي: بسبب الشطرنج؛ لظلهور الفسق بتركه 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (7/8/). 

(؟) وفي «الفتح» :)4٠١/9(‏ التغني المحرم هو: ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكر والمرأة المعينة 
الحية روصفٍ الخمر المهيج إليها الهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه؛ لا إذا أراد إنشاد 
الشعرء وأما القراءة بالألحان: فأباحها قوم» وحظرها قوم؛ والمختار: إن كانت الألحان لا تخرج 
الحروف عن نظمها: فمباح؛ وإلا: فلا. (داماد» منه). 

(5) «الهداية» للمرغيناني (/7؟1). 

(5:) «المحيط البرهاني» لابن مازة »)1١5/8(‏ واتبيين الحقائق» للزيلعى (577/4)» و«البحر الرائق» لابن 
نجيم (84/187). 1 


أو يَرتكب ما يُوجب الحدٌء ا ا وو 


الصلاة» وكذا بالمقامرة» أما بدونهما: لا يمنع العدالة؛ لأن لللاجتهاد فيه مساغا؛ لقول مالك 
والشافعي بإباحته'"» وهو مروي عن أبي يوسفء واختارها ابن الشحنة إذا كان لإحضار 
الذهن؛ واختار أبو زيد حله. 


وفي النوازل: سئل أبو القاسم عمن ينظر إلى لاعبه من غير لعب؛ أيجوز؟ فقال: لن 


بعير ناسق: 
وقد سوّى بين النرد والشطرنج في «الكنز»ء فقال: «أو يقامر بالنرد والشطرنج»””) 
وليس كذلك. 


والحاصل: أن العدالة إنما تسقط إذا وُجد واحد من خمسة؛ )١(‏ القمار» )١(‏ وفوت 
الصلاة بسنبية» (7) وإكثار الحلف عليه» ضع واللعب به على الطريق» [فلن4 أو يذكر عليه 
فسقاء وإلا: فلا» بخلاف النرد؛ فإنه مسقط مطلقا كما فى «البحر»””". 

وإنما لم يذكر الثلاثة الأخيرة؛ لأنها معلومة» فلا تساهل في تركهال*ابا. 

(أو يترتكب ما يُوجب الحدٌّ) أي: يأتي نوعا من الكبائر الموجبة للحد؛ لوجود تعاطيه 
بخلاف اعتقاده» وذا دليل قلة ديانته» فلعله يجترئ على الشهادة زورا كما فى «الكافى)2. 

وفي «الدرر»: هذا مخالف لما نقلناه عنه في شرب الخمر سراء لكن التوفيق بينهما: أن 
المراد بارتكاب ما يُحد به ليس ارتكاب ما من شأنه أن يُحِنَّ به» بل ارتكاب ما يحد به 
بالفعل» ولا يكون ذلك إلا بإظهاره واطلاع الشهود عليه ؟. 

وفى «البحر»: 


01 «الأم» للإمام الشافعي »)5١515/5(‏ وجاء في «المدونة» (15/5): قلت: أرأيت الذي يلعب بالشطرنج 
والنرد؛ أتقبل شهادته في قول مالك؟ قال: قال مالك في الذي يلعب بالشطرنج المدمن عليها: فلا 
تقبل شهادته» قال: وإن كان إنما هو المرة بعد المرة: فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا. قلت: وكان 
مالك يكره أن يلعب بالشطرنج قليلا أو كثيراء قال: نعم؛ كان يراها أشد من النرد. قال: وسألت مالكا 
عن هذا كلهء فأخبرنى بما أخبرتك. 

(«) «كنز الدقائق» لشفي (ص: 74 14). 

() «البحر الرائق» لابن نجيم (5785/8). 

(4) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/1١١/ب).‏ 

(0) «درر الحكام» لملا خسرو (؟/0850. 


0 


011111 7 
2252255555 111 
أو يَأكل الرباء أو يَدخُل الحمام بلا إزار ا 00 


* الإعانةٌ على المعاصى والحتٌ عليها كبيرة. 

* ولا تقبل شهادة بائع الأكفان؛ وقيّد السرخسي بما إذا ترصّد لذلك العمل؛ وإلا: 
فتقبل؛ لعدم تمنيه الموت والطاعون. 

»* ولا تقبل شهادة الصّكاكين؛ لأنهم يكتبون بخلاف الواقع» والصحيح: قبولها إذا 
غلب عليهم الصلاح. 

* ولا تقبل شهادة الطفيلي والرٌّقُاص والمُجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف. 

* ولا تقبل شهادة من يَسْكُم أهله ومماليكه كثيرا إلا أحياناء وكذا الشتام للحيوان. 

» ولا تقبل شهادة البخيل والذي أخّر الفرض بعد وجوبه إن كان له وقت معين 
كالصلاة والصوم. 

* ولا تجوز شهادة تارك الجماعة إلا بتأويل ولا تارك الصلاة» وكذا تارك الجمعة بغير 


عذر. 

» ولا تقبل شهادة أهل السجن بعضهم على بعض. 

* وذكر ابن وهبان: لا تقبل شهادة الأشراف من أهل العراق؛ لأنهم قوم يتعصبون. 

وفي «البحر»: فعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته”'» انتهى. 

فينبغي أن لا تقبل في زماننا شهادة العلماء بعضهم على بعض؛ لأنهم متعصبون. 

(أو يَأكُل الربا)؛ لأنه من الكبائر؛ أي: يأخذ القدر الزائدء والمراد ب«الأكل»: الأخذ. 

وشرط في «المبسوط»: أن يكون مشهورا بأكل الرب'"؛ لأن التجار قلما يتخلصون عن 
الأسباب المفسدة للعقدء وكل ذلك رباء فلا بد من الاشتهار كما في «الدرر)”". 

(أو تدخل الحمام بلا إزار)؛ لآن كشف العورة حرام؛ ومع ذلك يدل على عدم 
المبالاة. 


.)40-29/97( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
,)181/1١17( (؟) «المبسوط» للسرخسي‎ 
.)88١/1؟( (م) «درر لالحكام» لملا خسرو‎ 


ات ا _لكصو هللات 


أو يَفعل ما يُستَخف به كالبول والأكل على الطريقء أو يُظهر سبٌ السلف. 
وتُقبل الشهادة لأخيه وعمّه ومحرّمه رَضاعًا ا ا ا 


0 1 

(أو يَفعل ما يُستَخّف به كالبول والأكل على الطريق)» لأنه تارك المروءة» وكذا كل من 
بأكل غير السوقي في السوق بين الناس. 

والمراد ب«البول على الطريق»: إذا كان بحيث يراه الناس. 

وكذا غيرهما في المباحات القادحة في المروءة؛ كصححبة الأراذل» والاستخفاف 
بالناس؛ وإفراط المزح؛ والجرّف الذَّنيّة من نحو الدباغة والجياكة والججامة بلا ضرورة كما 
7 «القهستاني)!". 

لكن في «البحر»: الصحيح: القبول إذا كانوا عدولاء ومثله النكاسون والدّلألون”". 

(أو يُظهر سبٌ) واحد من (السلف”" وهم: الصحابة والعلماء المجتهدون رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين؛ لأن هذه الأفعال تدل على قصور عقله ومروءته» ومن لم يمتنع عنها: 
لا يمتنع عن الكذب كما في «الدرر)!2. 

وزاد في «الفتح»: العلماء0 . 

ولو قال: «أو يُظهر سب مسلي»: لكان أولى؛ لأن العدالة تسقط بسب مسلم وإن لم 
يكن من السلف كما فى «النهاية)" وغيرها. 

قد ب«الإظهار»؛ لأنه لو كتمه: تقبل كما فى «الهداية)!". 

[من تقبل شهادته] 

(وتُقبِل الشهادة لأخيه وعّه) ولسائر الأقارب غير الأولاد» (ومحرّمه رَضاعًا 
0 «جامع الرموز» للقهستاني (؟/01). 
( «البحر الرائق» لابن نجيم 1/7ة). 
() قولهم هنا بعدم القبول شامل لما إذا كان السب فسقا أو كفراء وقد قررنا كفر سباب الشيخين © في 

«المرتد». (داماد» منه). 
(6) «ارر الحكام» لملا خسرو (581/5). 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام .)4١5/0(‏ 
() «النهاية» للسغناقي (17/9ا/ب). 
4 «الهداية» للمرغيناني (9/؟17). 


ستسيم سس سو ا 


ومصاهرة. وشهادةٌ أهل الأهواء إلا الخطابية» والذميَّ على مثله وإنث اختلنًا ملة 1100 


ومصاهرةٌ”) كأمَّ امرأته وزوج بنته وامرأةٍ أبيه وابنه؛ لأن الأملاك ومنافعها متميزة بينهم؛ ولا 
بسوطة لبعضهم في مال البعضء فلا يتحقق التهمة. 

(و) تُقبل (شهادةٌ أهلٍ الأهواء) مطلقا؛ سواء كان على أهل السئة؛ أو بعضهم على 
بعضء أو على الكفرة إذا لم يكن اعتقادهم مؤديا إلى الكفر كما في «الذخيرة»”". 

وهم: أهل القبلة الذين معتقدهم غير معتقد أهل السنة في بعض الأمور كالجبرية 
والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة””؛ وكل منهم اثنا عشر فرقة على ما هو 
المذكور في الكتب الكلامية!1. 

وقال الشافعي: لا تقبل شهادة كلها؛ لاشتداد فسقهه". 

ولنا: أن فسقهم كان من حيث الاعتقاد»ء ولم يُوقعهم في هذا الهوى إلا تديّنهم» فصار 
كسمن يقلوت التنلكه أو يأكل روك الشيسة عامدا ضيح لدللق مكلاف الفيق مم تنيت 
التعاطي. 

رإلا الخطابئة”0» هم: قوم من غلاة الروافض» يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم. 

وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم واجبة» فتمكن التهمة في شهادتهم؛ فلا تقبل. 

(و) تُقَبَل شهادة (الذميٍ على مثله) أي: على ذمي آخر (وإن) - وصلية- 


)١‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو مصاهرة». 

؟) «فتاوى الذخيرة» لابن مازة (5 917/١‏ 8). 

0) وفي «القهستاني» (59/9): «الخارجية»: المُكفُرونَ للختنين وطلحة وزبير وعائشة ومعاوية أ 
و«الرافضة»: الملعونون اللاعنون على الصهرين وغيرهما من الأخيار عليهم رضوان الله إلى يوم 
القرار» و«القدرية»: النافون للقضاء والقدر عنه تعالى» و«الجبرية»: النافون لقدرة العبد؛ و«المعطلة»: 
القائلون بخلو الذات عن الصفات» و«المرجئة»: النافون لضرر الذنب مع الإيمان» ثم صار كل فرقة 
اثنتي عشرة» فهم اثنتان وسبعون فريقا؛ كلهم في النار إلا من اعتقد في التوحيد. (داماد؛ منه). 

(5) قال النووي في «روضة الطالبين» :)375/1١(‏ ثم من كفر من أهل البدع لا تقبل شهادته» وأما من لا 
يكفره من أهل البدع والأهواء: فقد نص الشافعي رحمه الله في «الأم» (1/5؟1) على قبول شهادتهم. 

(5) «الخطابية»: طائفة من الروافض» رئيسهم أبو الخطاب محمد بن أبى وهبء قتله عيسى بن موسى 
بالكوفة يزعم أن عايًا ف الإله الأكبر وجعفرَ الأصغرُء فعلى هذا أن عدم قبول شهادتهم لكفرهم؛ لا 
أنهم يستجيزون الشهادة لكل من حلف عندهم كما صرحه القهستاني (؟/589)» تدبّر. (داماد منه). 


[,م ل تددس 4غ سح كتاب الشهادات 


وعلى المستأمن دون عكسه؛ والمستأمن على مثله إن كانًا من دار واحدة» وعدوٌ بسبب 
الدّين» ومن أَلَّمْ بصغيرةٍ إن اجكئب الكبائر 00000 


(اختلفًا” ملة) كاليهود والنصارى؛ إذ الكفر ملة واحدة. 
وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل إن حالفا اعتقاد/". 
وفي «الغرر»: وتقبل من كافر على عبدٍ كافر مولاه مسلم؛ أو على حر كافر موكله 
زف 1 ١ ١‏ 
مسلم بلا عكس2©. 

جو تُقَبل شهادة الذمي (على المستأمن)؛ لأن الذمى أعلى حالا منه؛ لكونه من أهل 
دارناء ولهذا يُقتل المسلم بالذمي لا بالمستأمن» (دونث عكسه) أي: لا تقبل شهادة المستأمن 
على الذمي؛ لقصور ولايته عليه؛ لكونه أدنى حالا منه. 

(و) تُقبل شهادة (المستأمن على مثله إن كانًا من دار واحدة)»؛ حتى: لو كانا من أهل 
دارين كالروم والترك: لا تقبل؛ لأن الولاية فيما بينهم تنقطع باختلاف المنعتين» ولهذا لا 
يجري التوارث بينهما. 

وقال الشافعي ومالك: لا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى*. 

(و) تُقبَل شهادة (عدو” بسيب الدّين) أي: بأمر ديني؛ لأنه لا يتكذب لدينه كأهل 
الأهواء. 

هذا تصريح بما علم ضمنا؛ لأنه يفهم من قوله: «ولا تقبل شهادة العدو بسبب الدنيا». 

(و) تُقبَل شهادة (من ألم بصغيرة) أي: اركب صغيرة بلا إصرار عليها (إن اجتتب 
الكبائر) أي: كل فرد من أفراد الكبائر كما في أكنن الكت . 


)00 في نسخة المؤلف ل«داماد؛ من صلب الشرح؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف 
ل«الملتقى». 

(؟) «المبسوط» للسرخسي .)181/1١5(‏ 

(0) «درر الحكام) لملا خسرو .)710/07/١(‏ 

(:) «البيان» للعمراني (9١//اا5)»‏ و«الكافي» للقرطبي (4117/5). 

(5) وفي «الخزانة»: «العدو»: من يفرح بحزنه؛ ويحزن بفرحه؛ وقيل: يعرف بالعرف. («داماد» منه). 

() «تبيين الحقائق» للزيلعي (575/4)» و«البحر الرائق» لابن نجيم (/45/1)) وادرر الحكام» لملا خسرو 
ااام ). 


ريل ا سيره 7 د 00 
00 


وَعَلَبَ صوابه» والأقلئف والْخصِيّ 0[ 


لكن في «العيساني) نقلا عن «الخلاصة»: المختار: اجتناب الإصرار على الكبائر فلر 
ارتكب كبيرة مرات: قبل شهادتهء واختلفوا في الكبيرة» والأصح: أنه ما كان شنيعا بين 
المسلمين» وفيه هتك حرمة الله تعالى والديه*2. 

(وغَلَتِ صوابه) على خطبه؛ أي: كثرت حسناته بالنسبة إلى سيئاته ممن اجتنب الكبائر 

وفي «الاختيار»: ولا بد أن يكون صلاحه أكثر من فساده؛ معتادا للصدق» مجتنبا عن 
الكذب» صحيح المعاملة في الدينار والدرهمء مؤديا للأمانة؛ قليل اللهو والهذيانء قال عمر 
ضيه: «لا تغرنكم طنطنة الرجل في صلاتهء انظروا إلى حاله عند درهم ودينار»!". أما الإلمام 
بمعصية: لا يمنع قبول الشهادة؛ لما في اعتبار ذلك من سد باب الشهادة”"» انتهى. 

(و) تُقبل شهادة (الأفلف»؛ لإطلاق النصوص عن قيد الختان؛ لكونه سنة عندنا. 

أطلقه تبعا لما في «الكنز' *, لكن قيّده قاضي خان وغيره ب«أن يتركه لعذر كالكبر أو 
خوف الهلاك)!”» أما إذا تركه على وجه الإعراض عن السنة أو الاستتخفاف بالدين: فلا تقبل. 


فالإمام لم يُقدّر بوقتِ» وغيرُه: من وقت الولادة إلى عشر سنينء وقيل: إلى اثنت'" 
عشر. 

(و) تُقبل شهادة (المخصي ”© فإن عمر 5ه قبل شهادة علقمة الخصي”"! ولأنه تع 
منه عضوٌ ظلما كما لو قطعت يده ظلما. 


(0) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/170). 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (47؟2545/119-7))» وابن أبى الدنيا في «مكارم الأخلاق» 
59/84 0) وجدوةل ١‏ لالى وأبو الشيخ في «التوبيخ والعينه روا 406 والسوفت في «السنن 
الكبرى» )١5545/477/7(‏ بألفاظ متقاربة. 

6 ١-1١15/15( «الاختيار» للموصلي‎ 0١ 

() كنر الدقائق» للنسفي (ص: ه490). 

(0) «الخانية» لقاضي خان (؟/455).؛ و«البناية» للعيني 90//اة١).‏ 

0 هكذا في الأصل. 

() هكذا في الأصل» م؛ نء وفي رء ح؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: «الخصي». 

)0 «الخّصِيّ» -بفتح الخاء- على وزن «فعيل»: منزوع الخُْصَى. (داماد منه). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0575/94/0), وأبو عيم في «حلية الأولياء» (16/5). 


وولد الزنا والخُنتئى والعْمّالٍ ا 2011101000 


وكذا الأقطع إذا كان عدلا؛ لما روي: أن النبي يَللِةِ قطم يد رجل في سرقة» ثم كان بعد 
ذلك يَشهد”" فتقبَا شهادته كما فى «المنح)”". 

(وولدٍ الزنا)؛ لأن فسق الأبوين لا يوجب فسق الولد. 

خلافا لمالك27. 

(والخُنتى) إن لم يكن مشكلاء وإن كان مشكلا: يجعل امرأة فى حق الشهادة احتياطاء 

(والعْمّالِ)» والمراد بهم: عمال السلطان الذين يأخذون الحقوق الواجبة كالخراج 
ونحوه عند الجمهور؛ لأن نفس العمل ليس بفسقء فتقبل؛ إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم: 
فلا تقبل كما فى «البيحر»”". 

وقيل: العامل إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف فى كلامه: تقبل. 

والحاصل: أنهم إن كانوا عدولا: تقبل» وإلا: فلا. 

وقيل: أراد ب«العمال»: الذين يعملون» ويؤاجرون أنفسهم للعمل؛ لأن من الناس من رد 
شهادة أهل الصناعات الخسيسة. 

فأفرد هذه المسألة؛ لإظهار مخالفتهم. 

وفي «البحر»: وذكر الصدر أن شهادة الرئيس لا تقبل» وكذا الجابي””. 

والمراد ب«الرئيس»: رئيس القرية» وهو المسمى في بلادنا: «#شيخ اليلد»» ومثله: 
«المُعرّفود» في المراكب» و«العرفاء» في جميع الأصناف وضمان الجهات في بلادنا؛ لأنهم 
كلهم أعوان على الظلم كما في «الفتح»”". 
() أخرجه ابن أبي شيية في «المصنف» (057888/0/4)» وأبو داود في «المراسيل» (90/587) مرسلا. 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (م؟لتدلمأ. 
() قال القيرواني في «النوادر والزيادات» (5/8**): شهادة ولد الزنا جائزة في كل شيء إلا في الزنا 

والقذف. 
(؛) «البحر الرائق» لابن نجيم (97/97). 


)2( «البحر الرائق» لابن نجيم 5/7 4 
() «فتح القدير» لابن الهمام (7/؟:). 


00 كاع يي 
والمُعتر: حال الشاهدٍ وقتٌ الأداءِ لا التحثل. 


ولو شَهِدَا: «أن أباهما أوصى إلى زيد» وزيدٌ يدّعِيه: قُبلثء وإن أَنكَر: فلا. ولر 
شَهدًا: «أن أباهما الغائتب وَكُلّه»: ا 00 


(و) تقل شهادة (المعئق) -بفتح التاء- (لمُعتّقه)» وعكشه؛ لأنه لا تهمة؛ وقد قبل شري 
شهادة قَنبر -وهو: جد سيبويه- لعلي ذه وكان عتيقه””". 

وفيه إشعار بأن العتيق لو كان متهما: لم تقبل؛ ولذا في «الخلاصة»: ولو شهد العبدان 
بعد العتق على الثمن كذا عند اختلاف البائع والمشتري: لا تقبز أ لأنهما يَجِران نفعا 
لأنفسهما نفعا بإثبات العتق؛ لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العتق. 

وفي «المنح)): ولا يعارض ما في «الخلاصة»: «لو اشترى غلامين» وأعتقهماء فشهدا 
لمولاهما على أنه قد استوفى الثمن: جازت شهادتهما»؛ لأنهما لا يجان بها نفعاء ولا يدفعان 
مغرماء وشهادتّهما بأن البائع أبرأ المشتري من الثمن كشهادتهما بالإيفاء كما في ((الخانية)”". 

(والمُعتير: حال الشاهدٍ وقتّ الأداءِ لا وقت (التحمّل) كما بِينّاه. 

رولو تَّهِدَا أي: ابنا الميت: («أن أباهما أوصى إلى زيد»» أي: جعله وصكاء (وزيدٌ 
يدّعِيه) أي: الإيصاء. 

قال المولى سعدي: والمراد من قوله: «والوصي يدَّعي»؛ أي: الوصي يرضى”"؛ انتهى. 

لكن الدعوى يستلزم الرضاء بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ تدبّز. 

(قبلث) شهادتهما. 

(وإن أَنَكَى ذلك الوصي: (فلا) أي: لا تقبل شهادتهما؛ لأن القاضي لا يملك إجبار 
أحد على قبول الوصية. 

(ولو شَهدًا: «أن أباهما الغائب وَكُلّه) أي: زيدًا بقبض دينهء أو وكّله بالخصومة 
(1) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (189/4). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (550/5). 


00١‏ «منح الغفار» للتمرتاشي (5/١١/أ):‏ و«الخانية» لقاضي خان (؟/49/5). 
(4) «حاشية العناية» لسعدي أفندي (47/5). 


ا د ا ا الات 


لا تقل وإن ادّعاه. ولو شَهِدَ دائًِا مء ميِت: «أنه أوضى إلى زيد» وهو يذّعِيه: قُبلث. وكذا لو 
متزر ال لين ادع ليق أن ماد 


(لا تقل وإن) -وصلية- (ادّْعاه)؛ لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغائب بتعيينهماء 
فشهادتهما تصير لنفعهما؛ إذ يمكن أن يتواضعا مع الوكيل على أخذ المال؛ فلا تقبل للتهمة» 
بخلاف مسألة الوصية؛ لأن القاضي يملك نصب الوصي عند الطلب والحاجة؛ فبشهادتهما 
أولى» وهذا استحسان. 

والقياس بي يمنع الجواز؛ لأنهما قصدًا من يقوم بإحياء حقوقهماء فلا تقبل للتهمة. 

والظاهر: أن الضمير في قوله: «وإن اذّعاه» يرجع إلى الوكالة؛ أي: وإن ادّعى الوكيل 
الوكالة» فعلى هذا لو قال: «وإن اذّعاها» بالتأنيث: لكان أظهر. 

(ولو شَهِدَ دائِنَا ميِتٍ) أي: لو شهد غريمان لهما على الميت دينا: («أنه) أي: الميت 
لوقن إلى زيد») أي: جعله وصيًاء (وهو) أي: زيد (يذّعِيه) أي: الإيصاء: (قيلث) 
شهادتهما؛ كما إذا شهدا بدين على الميت لرجلين؛ ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بدين 
على الميت: تقبل شهادتهما عند الطرفين؛ لأن كل فرق يشهد بالدين في الذمة» ولا شركة له 
في ذلك» وإنما تثبت الشركة فى المقبوض بعد القبض. 

وقال أبو يوسف: لا تقبل؛ لأن أحد الفريقين إذا قبض شيئا من التركة بدينه: يشركه 

3 5 

الفريق الآخرء فصار كل شاهدا لنفسه كما في «المنح'". 

(وكذا لو شَهدٌ مديوناه) أي: لو شهد مديونا ميت: «أن الميت أوصى إلى زيد»» وهو 
يدعيه: قبلت شهادتهما استحسانا. 

والقياس يمنع الجواز في الصورتين؛ لأن الدائنين قصدًا من يؤدي حقهماء والمديونين 
قصدًا البراءة بالدفع إليه» فلا تقبل للتهمة. 

(أو) شهد (من أوصى لهما) ب«أن الميت قد أوصى إلى زيد»» وهو يدّعيهء (أو) شهد 
(وَصكاه) ب«أن الميت قل أوصى إلى زيد»)» وهو يدعيه: قبلت استحسانا. 

والقياس ب يمنع الجواز في الصورتين؛ لأنهما أرادا نضبَ من يوصل حقهما في الأولى؛ 
ا ل الميت في الثانية» فالنفع يرجع إليهماء فلا تقبل. 


)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي 51/0؟1/ب). 


0 2 حا ١‏ َ 
سر 0 ع 3-5 1( 


ولا تُقبل الشهادة على جرح مجرد؛ وهو: «ما يُفْسّق به 00 


لا يقال ب«أن المبت إذا كان له وصيان: فالقاضي لا يحتاج إلى نصب آخر»؛ لاله 
يملكه؛ لإقرارهما بالعجز عن القيام بأمور الميت» بخلاف ما إذا كان الوصي جاحدا فى 
جميع هذه الصور؛ لأن القاضي لا يملك إجبار أحدٍ على قبول الوصاية كما مد آنفاء ولا بد 
من كون الموت معروفا في الكل؛ أي: ظاهرا إلا في مسألة الغريمين للميت عليهما دين؛ 
فإنها تقبل وإن لم يكن الموت معروفا. 

وفى «البحر»: 
الوكيل بعد عزله للموكل؛ إن خاصم: لا تقبل» وإلا: تقبل”". 

ثم قال نقلا عن «البزازية»: وأما شهادة الوصي بحق للميت على غيره بعدما أخرجه 
القاضي عن الوصاية قبل الخصومة أو بعدها: لا تقبل”". 

* وكذا لو شهد الوصي بحق للميت بعدما أدركت الورثة: لا تقبل. 

* ولو شهد الوصي لبعض الورثئة على الميت إذا كان المشهود له صغيرا: لا تجوز 
اتفاقاء وإن بالغا: فكذلك عنده؛ وعندهما: تجوز. 

* ولو شهد لكبير على أجنبي: تقبل في ظاهر الرواية'". 

* ولو شهد للوارث الكبير والصغير في غير ميراث: لم تقبل. 

* ولو شهد الوصيان على إقرار الميت بشيء معيّنِ لوارث بالغ: تقبل”» انتهى. 

(ولا قبل الشهادة) حال كونها مشتملة (على يع مجوّد) أي: جارحية مجردة؛ أي: لم 
يترتب عليه ما يترتب على الجرح من دفع الخصومة عن المشهود عليه» ولذا يقال له: 
«الجرح المفرد»» (وهو) أي: الجرح المجرّد: («ما يُفسّق به) شاهد المدّعى المعدل؛ فإن 
() «البحر الرائق» لابن نجيم 04/17 نقلا عن «البزازية» (051//1). 
١‏ «الفتاوى البزازية» .)051//1١(‏ 
09 «الأصل» للإمام محمد (070/4). 
(4) «البحر الرائق» لابن نجيم (9/0). 


كلق 


مسب ل سس سح كتابالشهاات 
من غير إيجاب حقٌّ للشرع أو للعبد» نحو: «هو فاسقٌّ» أو «آكل ربًا» أو «أنه استأجرهم». 
وتُقبل على إقرارٍ المدّعي بفسقهم» ا ل لك مان الو فوع لا ا ل 2 


وعد الشافتي! سمع ويسك بدث)».وكذا تقل عن الخمياق 1101 
(من غير إيجاب حقٌّ للشرع) كو جوب الحد؛ (أو للعبد») كوجوب المال» فلو أوجبه: 
تقبل ؛ (نحو) أن يشهدوا: («هو) أي: الشاهد (فاسقٌ» أو «آكل رئا» أو «أنه استأجرهم»)؛ أو 
«شاربُ خمرٍ في وقت)»»؛ أو «رانٍ في وقت» أو «على إقرارهم أنهم شهدوا بزور»» أو «أن 
المدّعي مبطل في هذه الدعوى»»؛ أو «أنه لا شهادة لهم على المدّعى عليه في هذه الحادثة». 
وإنما لم تقبل”" هذه الشهادات بعد التعديل؛ لأن العدالة بعدما ثبتت: لا ترتفع إلا 
بإئبات حق الشرع أو العبد. وليس في شيء مما ذكر إثبات واحد منهما”"» بخلاف ما: إذا 
وجدت قبل التعديل: فإنها كافية في الدفع”". 
ومن القواعد المقررة: أن الدفع أسهل من الرفع» وهو السر في كون الجرح المجرد 
مقبو لا قبل التعديل ولو من واحدء ولذا قيدنا ب«المعدل») وغير مقبول بعذه» بل يحتاج إلى 
نصاب الشهادة وإثبات حق الشرع أو العبد» كما في «الدرر»". 
فعلى هذا لو قال: «ولا تقبل الشهادة بعد التعديل» كما فى «الغرر»: لكان أولى. 
«وثقل) الشهادة (على إقرارٍ المدّعي بفسقهم) أي: بفسق شهوده؛ لأنهم ما أظهروا 
)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي .)138/1١1١(‏ 
() وفي أكثر الكتب: «وإنما لم تقبل»؛ لأن الشاهد صار فاسقا بإشاعة الفاحشة المحرمة بالنص بلا 
ضرورة؛ فإن الشهادة الكاذية يندفع بإخبار القاضي سرا. (داماد؛ منه). 
(0) فإن قلتّ: لا نسلم أنه ليس فيما ذكر إثبات واحد منهما بغير حق الله أو حق العبد؛ لأن إقرارهم 
بشهادة الزور أو بشرب الخمر مع ذهاب الرائحة يوجب التعزير وهو هنا من حقوق الله تعالى: 
قلتٌ: الظاهر: أن مراذهم بما يوجب حت الله الحد لا التعزير؛ لقولهم: : ا(وليس في وسع القاضي 
إلزامه)؛ لأنه يدفعه بالتوبة؛ لأن التعزير حق الله تعالى يسقط بالتوبة» بخلاف الحد ولا يسقط بها. 
(داماد» منه). 
(:) قال يعقوب باشا: وقيل: ههنا كلام؛ وهو: أن الفرض أن مثل هذه الشهادة لا تعتبر سواء كانت قبل 
التعديل أو بعذه) فلا حاجة ل ما ذكر من الصورة المذكورة المقيدة» والجواب: أن معنى اعتبار 
شهادة الجرح عدم قبول الشهادة للدعوى والحكم بهاء وهذا المعنى حاصل قبل التعديل لا بعدهء 
فينبغي التقييد بما بعده كما لا يخفىء انتهى. (داماد» منه). 
() «درر الحكام» لملا خسرو (0781/1. 


ٌَ 
فت م 0 


سسا] 


وعلى: «أنهم عبيدٌ»» أو ((... محدودون في قذف» أو «... شاربُو خمر)» أو «... قَذَنَة, 
أو «. باشوكاة المدّعي»» أو «أنه اسكأجرهم لها بكذاء وأغطاهم ذلك مما عنده»» 1 0 


أني صَالَحْتُهم بكذاء ودقعته إليهم على أن لا يَشْهَدرا علي؛ فشّهدوا». 
ومن شَهِدٌء ولم يَبِرَح حتى قال: «أوهَمتٌ بعض شهادتي»: قُبِلَ إن كان عدلا. 


الفاحشة؛ بل حكوا عنه؛ والإقرارٌ مما يدخل تحت الحكمء فهذه الشهادة ليست على جرح 
مجردء بخلاف الشهادة على إقرار الشهود مع أنه لا يدخل تحت الحكم؛ لأن فيه هتك 
الستر» وبه يثبت الفسق» فلا تقبل. 

(و) تقبل (على: «أنهم) أ ى: الشهود (عبيدٌ»»)» أو أحدهم عبدء (أو «أنهم (محدودون في 
قذف» أو) «أنهم (شَارِبُو حير الآن» ولم يتقادم العهد؛ إذ لو كان متقادما: لا تقبل كما مرٌ. 

وكذا تقبل على: «أنهم سرقوا مني كذا»؛ أو «زنوا بالنسوة» بلا تقادم؛ ما لم يزل الريح 
في الخمرء ولم يمض شهر في الباقي. 

(أى «أنهم (َدَقَهَ لفلان» وهو يدّعيه؛ فإن الكل يوجب حقا للشرع؛ وهو الرفٌ في 
العبد» والحدٌ في الباقي» وأو «أنهم (شرَكامٌ المدّعي») شركة مفاوضة» والمدّعى مال؛ 
لوجود التهمة كما إذا شهد ولد المدّعي أو والدهء (أو «أنم أي: المذّعي (اسكأجرهم لها) 
أي: للشهادة (بكذاء وأغطاهم ذلك) أي: الأجر (مما'" عنده») أي: من الشيء الذي عنده؛ 
فيكون «ما» موصولة. 

وفي بعض النسخ: «من مالي عنده)؛ أي من مالي الذي كان عنده؛ لأن المدّعى عليه 
خصم في ذلكء فثبت الجرح بناء عليه 

(أو) «أنهم على (أني صَالَحْتُّهم بكذا» من المال؛ (ودقَعيُم أي: المال (إليهم) أي: إلى 


الشهود (على أن لا يَسْهَدوا علي) بهذا الباطل؛ (فشّهدوا)» فعليهم أن يردُوا المال علي لأنهم 
أخصام في ذلك)»). 


رومن شَهِدَ ولم يبرح) أي لم يزل عن مجلس القاضي (حتى قال: «أوهَمتٌ بعض 
شهادتي») -منصوب على نزع الخافض-؛ أي: في بعض شهادتي: (قُبلَ إن كان عدلا). 

والمراد بالقبول: قبول شهادته. لا قبول قوله: «أوهمت»؛ لما فى «الهداية»: فإن كان 
)١‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «لي». 


كتاب الشهادات 


باب الاخختلاف: ا اسوك ملسا انو انيج لاست مسا او ا 


عدلا: جازت شهادته. 

ومعنى قوله: «أوهمت»؛ أي: أخطأت بنسيان ما كان يحق علىٌ ذكرهء أو بزيادة كانت 
باطلة”". 1 

ووجهه: أن الشاهد قد يبتلى بمثله لمهابة مجلس القضاء؛ فإن كان العذر واضحا: 
فيقبل إذا تداركه في أوان المجلس وهو عدلء بخلاف ما إذا قام عن المجلسء ثم عاد. 
وقال: «أوهمت»؛ لأنه يوهم الزيادة من المدّعى بتلبيس وخيانة» فوجب الاحتياط» ولأن 
المجلس إذا انّحد لحقٌّ الملحق بأصل الشهادة: فصار ككلام واحدء ولا كذلك إذا اختلف 
المجلس. 

وعلى هذا إذا وقع الغلط في بعض الحدود. أو في بعض النسب» وهذا إذا كان موضع 
شبهة» فأما إذا لم يكن: فلا بأس بإعادة الكلام أصلا؛ مثل أن يدع لفظة الشهادة وما يجري 
مجرى ذلك. 

وإن قام عن المجلس بعد أن يكون عدلا: وعن الشيخين: أنه يقبل قوله في غير 
المجلس إذا كان عدلاء والظاهر ما ذكرناه”"» انتهى. 

وفي «الدرر»: إذا تذكّر لفظا بعدما شهد في شهادته» فذكّره: يقبل إذا لم يكن فيه 
مناقضة؛ وأطلق في «الجامع الصغير» و«المحيط»: أنه إذا لم يبرح عن مكانه: جاز ذلك إذا 
كان عدلا ولم يشترط عدم المناقضة» وأنه 0 حسنٌٌ ذكره الزاهدي”©. 

(باب الاختلاف) 
في الشهادة 

تأخير الاختلاف في الشهادة عن اتفاقها مما يقتضيه الطبع؛ لكون الاتفاق أصلاء 

والاختلاف إنما يعارض الجهل والكذب, فأخُّره وضعا؛ للتناسب كما في «العناية»». 


)١(‏ جملة: «كانت باطلة» صفة: ل«زيادة». (داماد» منه). 

() «الهداية» للمرغيناني .)1١9/9(‏ 

م «درر الحكام» لملا خسرو (085/6» و«المحيط البرهاني» لابن مازة (441/8)» و«الجامع الصغير» 
للإمام محمد (ص: .)١535‏ 

(:) «العناية» للبابرتي (477/97). 


َك 


و اشتسرور 


0006 )ببيعجييي ع 0 
شْرِط موافقة الشهادةٍ الدعوى. فلو ادُعى دارًا شراءً أو إرثاء وشهدًا بملكِ مطلق: رُدْتْ 
وكذا شط اتفاقُ الشاهدَيْن لفظًا ومعئّى. مايا0 


شط موافقةٌ الشهادةٍ الدعوى”2؛ لأنها لو خالفتها: فقد كذّبتهاء والدعوى الكاذبة لا 
يعتير وجودهاء والشرط توافقهما في المعنى دون اللفظء حتى: لو ادّعى المدّعي الغصب. 
فشهدًا بإقرار المدّعى عليه بذلك: تُقبل كما فى أكثر الكتب”". 

وما في «الوقاية» من: «أنه شرط موافقة الشهادة الدعوى كاتفاق الشاهدَيْن لفظا 
معو مخالت لما فى أكثر الكه 58 ا 

ثم فرّعه؛ فقال: 

(فلو ادُعى دارًا شراءً أو إرثاء وشهدًا) أي: الشاهدان (بملكِ مطلق: رُدْتْ) شهادتهما؛ 
لأنهما شهدًا بأكثر مما ادّعاه المدّعي؛ لأنه ادّعى ملكا حادثاء وهما شهدا بملك قديم؛ وهما 
مختلفان؛ فإن الملك في المطلق يثبت من الأصل حتى يستحق بزوائده» ولا كذلك فى 
الملك الحادث» ويرجع الباعة بعضهم إلى بعض فيه؛ فصارًا غيرَيْن. 

(وفي عكسه) أي: ادَّعى ملكا مطلقاء وشهدًا بملك بسبب كالشراء أو الإرث: (ثُقبل) 
الشهادة؛ لأنهم شهدوا بأقل مما ادّعاهء فلم تخالف شهادتُهما الدعوى؛ للمطابقة معنى. 

(وكذا شُرِطٌ اتفاقٌ الشاهدين لفظًا ومعئّى)؛ لأن القضاء لا يجوز إلا بحجة؛ وهي: 
شهادة المثنى؛ فما لم يتفقا فيما شهدا به: لا تثبت الحجة مطلقاء والموافقةٌ المطلقةٌ باللفظ 

والمراد بالاتفاق في اللفظ تطايّق اللفظين على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق 
التضمن» حتى: لو اذّعى رجل بمائة درهم؛؟؛ فشهد شاهدٌ بدرهمء وآخر بدرهمين» وآخر 
() الأصل: أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى من مذدَّع؛ لأن ثبوت حقوقهم يتوقف على 

مطالبتهم ولو بالتوكيل» بخلاف حقوق الله تعالى حيث لا يشترط فيها الدعوى. 
والمراد ب«الموافقة»: المطابقة وكون المشهود به أقل من المدعى بهء بخلاف ما إذا كان أكثر. (داماد» منه). 
(؟) «الاختيار» للموصلي (؟/45١)؛‏ و«درر الحكام» لملا خسرور (784/5)» و«البناية» للعيني .)1١37/4(‏ 
() «الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: .)١1١١‏ 


فلا تُقبل لو شَّهِدَ أحدُهما بألف أو مائةٍ أو طلقة, والآخَرُ بألقّين وبمائكين وبطلقئين أو 
ثلاث. وعندهما: تُقبَل على الأقل. 


بثلاثة» وآخر بأربعة) وآخر بخمسة: لم تقبل عنده؛ لعدم الموافقة لفظاء وعندهما: يقضي 
بأربعة؛ لاتفاق الشاهدين الأخيرين فيها معلى . 
ثم فرّعه فقال: 
(فلا تُقبل) الشهادة (لو شَّهِدَ أحدُهما بألف أو مائةٍ أو طلقةٍء و) شهد «الآخَرْ بالمّين 
وبمائئين وبطلقتين أو ثلاث) عند الإمام؛ لعدم الاتفاق لفظاء ولأن الدلالة على الأقل 
بالتضمّن غير معتبر» ألا يرى أنه لو شهد أحدهما ب«أنه قال لامرأته: أنت خلية»» وشهد 
الآخر: (أنه قال: أنت برية»: لا يثبت شيء وإن اتفق المعنى؛ كما: لو ادّعى غْضبا أو قَيْلا 
ات تن كمع عط 00 كما: لو ادّعى عليه ألفاء فشهد أحدهما: «أنه 
دقع لهذا المدّعى عليه ألفا»» وشهد الآخر على إقرار المدّعى عليه بها: لا يجمع؟ لأن هذا 
قول وفعل» وذكروا: أنه لا يجمع بين القول والفعل كما في «المنح)'". 
(وعندهما)» والأئمة الثلاثة'": (ثُقبل على الأقلٍ) أي: على الألف أو المائة أو الطلقة 
عند دعوى الأكثر؛ لاتفاقهما على الأقل معنى من غير قدح» ولو اذَّعى الأقل: لا يثبت شيء 
عندهم؛ ؛ لأن المدّعي مكذّب لشاهد الأكثر. 
وفي «النهاية»: إن كانت المخالفة بينهما في اللفظ دون المعنى: تُقبَل؛ كما لو شهد 
أحدهما على الهبة والآخر على العطية؛ لأن اللفظ ليس بمقصود في الشهادة» بل المقصود: 
ما صار اللفظ علما عليه؛ فإذا وجدت الموافقة في ذلك: لا تصير المخالفة فيما سواها"". 
وكذا إذا شهد أحدهما بالتكاح والآخر بالتزويج: ثُقبل» ذكره في «المحيط»» ولم يحكِ 
فيه خلافا'؟» وفى «البحر» تفصيل7, فليطالع. 
() «منح الغفار» للتمرتاشي (9/؟”1/ب). 
هه «الأم) للإمام الشافعي (174/7)؛ و«البيان والتحصيل» لابن رشد (١٠/117))؛‏ و«الشرح الكبير» لأبي 
الفرج (؟١/50).‏ 
() «النهاية» للسغناقي (177/1/ب). 
(4:) «المحيط البرهاني» لابن مازة (484/8). 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم .)٠١9/97(‏ 


0000000 
ولو شَهِدَ أحدُهما بألف والآخر بألف ومائةء والمذعي يذّعي الأكثر: قُبلث على 
الألف اتفاقا. وكذا مائةً ومائة وعشرةٌ: وطلقةٌ وطلفة ونْضفة: 
ولو شَهدَا يألف أو بقرض ألفء وقال أحدهما: «قَضَى منها كذا»: قُبلث على 
الألف» لا على القضاء ما لم يَسْهَد به آخَرُء وينبخِي لمن عَلِمَه أن لا يَشْهَد ا 


«(ولو شَهِدَ أحدّهما بألف والآخر بألف ومائةء والمدّعى يدّعى الأكثر) أي: ألغا ومائة: 
(قيلث) شهادتهما (على الألف اتفاقا» لاتفاقهما على الألف لفظا ومعنى» وقد اتثرد 
أحدهما بألف ومائة بالعطفء والمعطوف غير المعطوف عليه» فيثبت ما اتفقا عليه. 

قيَد ب«دعوى الأكثر»؛ لأنه لو ادّعى الأقل بأن قال: «لم يكن إلا الألف».: أو سكت عن 
دعوى المائة الزائدة: لا تقبل؛ لظهور تكذيبه الشاهد فى الأكثر» إلا إذا اذّعى التوفيق بأن قال؛ 
«كان أصل حقى ألفا ومائة» لكنى أبرأت المائة عنها»» أو: «... استوفيت»: قبلت؛ للتوفيق. 

(وكذا مائة ومائةٌ وعشرةً)» يعنى: لو شهد أحذهما بمائة والآخر بماكة وعشرة 
والمدّعى يذَّعى الأكثر: تُقَبل على مائة اتفاقا. 

(و) كذا (طلقة وطلقةٌ ود نصِف) 6 شهد أحذهما بطلقة والآخر , بطلقة ونصف: تُقبل 
اتفاقا على طلقة إن اذُعى الأكثرء بخلاف العشرة وخمسة عشر: حيث لا تقبل؛ لأنه مركب 

وفي «البحر»): شهد أحذهما على خمسة عشر والآخد على عشرة وخمسة والمدّعي 
يذّعي خمسة عشر: ينبغي أن تقبل”". 

(ولو شَهِدَا بألف أو بقرض ألفء وقال أحدهما) أي: أحد الشاهدين: ««قَضَى منها/ 
أي: من الألف ركذا») أي: خمسمائة مثلا: (قُبلت) شهادتهما (على الألف)؛ لاتفاقهما على 
وجوب الألفء (لا) تُقَبل (على القضاء)؛ لأنه شهادة فردٍ (ما لم يَشْهّد به) أي: إلا أن يشهد 
معه (آخى). 

وعن أبي يوسف: أنه يقضي بخمسمائة؛ لأن شاهد القضاء مضمونٌ شهادبه أن لا دين 
إلا ل نا 

(وتنبغِي) أي: يجب (لمن عَلِمَه) أي: عَلِم قضاء بعضه (أن لا يَشْهَد) بالألف كلها 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم .)٠١9/97(‏ 


حتى يُقَرٌ المدّعي به. 


ولو شَّهِدَا بقتله زيدًا يوم النحر بمكّة» وآخَران بقتله إياه فيه بكوفة: رُدُنَاء فإن قضِي 
بإحداهما أوٌلُا: بَطّلت الأخيرةٌ. 


ولو شَّهِدًا بسرقة بقرق واختلمًا في لونها: قْطِمٌ؛ 96ب 11 
(حتى يُقَرْ المذّعِي به) أي: بما قبض؛ كي لا يكون مُعِينا على الظلم. 

(ولو شَهِدَا بقتله) أي: بقتنل شخص (زيدًا يوم النحر بمكّة )6 شَهِدَ (آخران بقتله) أي: 
بقتل ذلك الشخص (إياه) أي: زيدا (فيه) أي: في يوم النحر (بكوفة: رُدْنَ بالإجماع؛ لأن 
إحداهما كاذبة بيقين» ولا مجال للترجيح؛ لأن القتل من باب الفعلء والفعلٌ الواحدٌ لا 
يتكرّر. ' 

وكذا لو اختلفا في الزمان أو الآلة التي قتل بها: رُدَّتا أيضا. 

قيّد ب«كون المشهود به القتل»؛ لأنهم لو شهدوا على إقرار القاتل بذلك في وقتين أو 
مكانين: تقل كما فى «البحر)*"2. 

(فإن قُضِيَ بإحداهما) أي: بإحدى شهادتين (أوْلَا: بَطّلت) الشهادة (الأخيرةٌ بالإجماع؛ 
لأن الأولى ترجّحت على الأخرى باتصال القضاء بهاء فلا تنتقض بالثانية. 

(ولو شَهِدَا بسرقةٍ بقرقء وَاحمَلْقًا/ أي: الشاهدان (في لونها) أي: في لون البقرة. 

أطلق «اللون»» فشمل جميع الألوان» وهو الصحيح. 

أى: قال أحدهما: «حمراء» والآخز: «صفراء»» أو قال أحدهما: «سوداء» والآخد: 
«بيضاء)). 


(قُطِعَ) أي: قبلت شهادتهماء وقطعت يد السارق عند الإمام؛ لأنهما اختلفا فيما ليس في 
صلب الشهادة» ولذا لو سكتا عن ذكر اللون: تقبل شهادتهما مع أن التوفيق ممكن بين اللونين؛ 
لأن السرقة تكون في الليالي غالباء ويكون التحمل فيها من بعيد؛ فيتشابه عليهما اللونان» أو 
يجتمعان بأن يكون السواد من جانب فأحدهما يراه» والبياض من جانب والآخر يراه. 

وفي «الإصلاح»: ويرد عليه أنه احتيال في إيجاب الحدء والأصل خلاف ذلكء وما قيل 
في دفعه: «أنه صيانة للحجة عن التعطيل» وإنما يجب الحد ضرورةً» ضعيف كما لا يخفى. 


.)١١5/7( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 


00-2727 د 7 
ااا يبب ا 
كك 0 7 4 .يه 
وإن اخملا في الذُكورة والأنُوئة: لا. وعندهما: لا يُقطّع فيهما. وفي الغصب: لا تُقَل اتفاقا. 
ولو شَهِدَ واحدٌّ بالشراءِ أو الكتابة بألفء والآخَرُ بالف ومائة: رُدْتْ. 0 


ولو قيل: «يثبت المال؛ لإمكان التوفيق» ويسقط الحد؛ لمكان الشبهة»: لكان أوفق 
للوصولء وأقرب إلى المعقول”". 

(وإن اختَلّمًا في الكورة والأثُوئة أي: قال أحدهما: «سرق ذكرا»» والآخر قال: 
«أنثى»: (لا) يقطع اتفاقا؛ لعدم تطابق الشاهدين في المعنى؛ لاختلافهما في جنسين متباينين. 

(وعندهما)ء وهو قول الأثمة الثلاثة'": (لا يُقطّع فيهما) أي: فيما اختلّمَا في لونهاء 
وفيما اخْتَلّمًا في الذكورة والأنوثة؛ لأن البقرة البيضاء غير السوداء؛ فكانا سرقتين مختلفتين؛» 
ولم يتم على واحد نصاب الشهادة» فصار كالاختلاف في الذكورة والأنوثة. 

قيل: هذا الاختلاف فيما إذا ادَّعى سرقة بقرة فقط من غير تقييد بوصفء فإذا اذَّععى 
سرقة بقرة سوداء أو بيضاءء فاختلف الشاهدان: لا تقبل إجماعا؛ كما لا تقبل عند اختلافهما 
في المروزي والهروي في سرقة الثوب؛ لأن المدّعي كذَّب أحدهما. 

(وفي الغعصب)» يعني : لو شهدا © بغصب بقرة» واختلفا في لونها: (لا تقل اتفاقا)؛ لأن 
التحمل فيه بالنهار غالبا على قرب منه؛ فلا يشتبه عليهما. 

وفى «التنوير»: وفى العين تقبل". 

(ولو شَهِدَ واحدٌ بالشراء أو الكتابة بألفف) -متعلق بهما-» (و) شهد «الآخَنُ بالشراء أو 
الكتابة (بألف ومائةٍ: رُدتْ) شهادتهما؛ لأن المقصود إثبات السبب» وهو: العقد» فالبيع بألف 
غير البيع بألف ومائة» فاختلف المشهود به؛ لاختلاف الثمن» فلم يتم النصاب على واحد منهما. 

ولا فرق بين أن يكون المدّعي هو البائع أو المشتري وبين أن يدعي أقل المالين 
1) «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشأ (519/9). 
() «البيان» للعمراني »)*80/١7(‏ و«المغني» لابن قدامة (110//9)» و«الكافي» للقرطبى (؟/117). 
(0) في الأصل: «شهد»؛ والمثبت ما أثبتناه كما في «بداية المبتدي» مع «الهداية» (11//6)» و«الغرر» مع 

«الدرر» (؟/817)؛ و<كنر الدقائق» مع «البحر الرائق» »)١١/7(‏ و«المختار» مع «الاختيار» ))١557/7(‏ 

و«الدر المختار» (ص: 414))» ولكن في «المبسوط»» للسرخسى (9/؟5١):‏ «وإذا شهد شاهدان أنه سرق 


بقرة...» إلخ» ويمكن توجيه ما في الأصل على ما فى «المبسوط») (175/9)؛ واللّه أعلم. 
(:) «تلوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١654‏ 
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وكذا: العتقُ على مالٍء والصلحٌ عن قَوَدء والرهنٌ» والخلعٌ؛ إن ادُعى العبد والقاتل 
والراهنٌ والمرأةٌ» وإن اذّعَى الْآخَدٍ: كان كدغوى الدّين. 
والإجارةٌ كالبيع عند أوّل المدّة» وكالدّين بعدها. 0000 


أو أكثرهما كما سيجيء. وكذا لو اختلفا في مقدار بدل الكتابة: لا تقبل شهادتهما؛ لما قئرناه. 

(وكذا: العتق على مالٍء والصلحٌ عن قَوَد والرهنٌ» والخلعٌ؛ إن ادّعى العبد) في 
الصورة الأولىء (والقاتل) في الثانية» (والراهنٌ) في الثالثة؛ (والمرأةٌ) في الرابعة؛ لأن هؤلاء 
لا يقصدون إثبات المالء» بل إثبات العقد وهو مختلفء فلا تقبل. 

(وإن ادْعَى الآخَرُ) أي: المولى في العتق على مال وولىٌ المقتول في الصلح عن قَوَد 
والمرتهنٌ في الرهن» والزوجٌ في الخلع بأن يدعي مولى العبد: «أنى أعتقتك على ألف 
ومائة»» وقال العبد: «على ألف» أو أدعى ولي القصاص: 55 على ألف ومائة»» 
وقال القاتل: «على ألف»» وكذا الباقيان: (كان كدّغوى الدّين) فيما ذكر من الوجوه من 

* أنها تقبل على ألف إذا ادعى ألفا ومائة بالاتفاق. 

* وإذا ادعى ألفين: لا تقبل عندهء خلافا لهما. 

* وإن ادعى الأقل من المالين: تعتبر الوجوه الثلاثة من التوفيق والتكذيب والسكوت 
عنهما؛ لأنه نَبَتَ العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق» فبقي الدعوى في الدين. 

وفي الرهن إذا كان المدّعي الراهن: لا تقبل؛ لعدم الدعوى؛ لأنه لما لم يكن له أن يستردً 
الرهن قبل قضاء الدين: كانت دعواه غير مفيدة» فكانت كأن لم تكنء وإن كان هو المرتهن: 
كان بمنزلة الدين يقضى بأقل المالين إجماعاء وفي «العناية» و«الدرر» كلام”": فليطالء لثثابا. 

(والإجارةٌ كالبيع عند أوّل المدَّة» يعني: إذا كانت الدعوى في الإجارة في أول المدة 
قبل استيفاء المعقود عليه» واختلف الشاهدان: لا تقبل؛ كما لا تقبل عند الاختلاف في البيع 
للحاجة إلى إثبات العقد؛ سواء ادعى المؤجر أو المستأجرء وسواء كانت الدعوى بأقل 
المالين أو أكثرهما. 

(وكالدٌين بعدها) ف" بعد المدة» فثبت ما اتفق عليه الشاهدان وهو الأقل. 


)١(‏ «العناية» للبابرتي 19/9 4)؛ و«درر الحكام» لملا خسرو (؟/885). 


011102 سايم 
مسي سح ريب سسحت رن 
وفي النكاح: قبل بالألف استحسانا. ولا فزق فيه بين دعوى الأقلٍ أو الأكثرء وقالا: 
ردت فيه أيضا. 


أما إذا كان المدّعي هو الآجر: فإنه لا حاجة حيتئذ إلى إثبات العقدء وأما إن كان 
المستأجر: فلأن ذلك منه اعتراف بمال الإجارة» فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجة إلى 
اتفاق الشاهدين أو اختلافهما. 

وهذا إن ادعى الأكثرء وإن الأقل لا تقبل شهادة من شهد بالأكثر؛ لأن المذدّعي يكذبه. 

وفي بعض الشروح: فإن كان الدعوى من المستأجر: فهو دعوى العقد بالإجماع؛ وهو 
في معنى الأول؛ لأن الدعوى إذا كانت في العقد: بطلت الشهادة» فيؤخذ المستأجر باعترافه 
كما في «العناية»!. 

(وفي النكاح: تُقبل) الشهادة (بالألف) إذا اختلف الشاهدان في قدر المهر بأن شهد 
أحدهما بالنكاح بالألف والآخر بألف ومائة عند الإمام (استحسانا/؛ لأن المال في النكاح 
تابع؛ ومن حكم التابع أن لا يُغيّر الأصلء و لذا لا يبطل بنفيه ولا يفسد بفساده. 

وكذا لا يختلف باختلافه إذا اتَمَقَّا على الأصل وهو الملكُ والحلٌء فيلزم القضاء به 
فيبقى المهر مالا منفرداء وقضى بأقل المالين. 

(ولا فزقٌ فيه بين دعوى الأقلي أو الأكثر) وهو الصحيحء وبين كون الدعوى من الزوج 
أو الزوجة وهو الأصح؛ لأن المنظور إليه هو النكاح» وهو لا يختلف باختلاف المهر؛ لكونه 
غير مقصودء فلزوم إكذاب شاهد الأكثر عند دعوى الأقل لا يضر في ثبوت النكاح. 

وقيل: الاختلاف فيما إذا كانت المرأة هي المدّعية: فإن كان المدّعي هو الزوج: لا 
تقبل إجماعا. 

(وقالا» وهو قول الأثمة الثلاثة!': (ِرُدّت) الشهادة (فيه)» أي في التكاح (أيضا) أي 
كما في البيع؛ ولا يقضى بشيء؛ لأن المقصود من الجانبين إثبات السبب؛ إذ النكاح بألف 
غير النكاح بألف وماتة. 

وذكر في «الأمالي» قول أبي يوسف مع قول الإمام؛ فالعمل بالاستحسان أولى. 
)١(‏ «العناية» للبابرتي فذلة والمراد ب«بعض الشروح»): المح الغفار» للتمرتاشي 0١‏ ؟ا/أ. 
(؟١)‏ «تحفة المحتاج» لأبي حجر الهيتمي ما 


لوق صصص ع سس تبسح كناب الشتهادات 


ولا بد من الجرّ في شهادة الإرث بأن يقول الشاهد: «ماتء وتَرَكّه ميراثا للمدّعي» 
أو «ماثت» وهذا ملكه» أو 0 في يده»» خحلافا لأبي يوسف. 


وفي «الشمني» وغيره: ولو اختلف الشاهدان في الزمان والمكان ف البيع والشراء 
والطللاق والعتق والوكالة والوصية والرهن والدين والقرض والبراءة والكفالة والحوالة 
والقذف: تقبل» ولو اختلفا في الجناية والغصب والقتل والنكاح: لا تقبل". 

وفى «البحر» تفصيل”"2 فليراجع. 

(ولا بُدُ من الجرّ في شهادة الإرث)» يعني: إذا ادعى الوارث عينا في يد إنسان أنها 
ميراث أبيه» وشهدًا أن هذه كانت لأبيه: لا يقضى له حتى يجر الميراث حقيقة (بأن يقول 
الشاهد: «ماتء وتَرَكّه ميراثا للمدّعي»): أو حكما كما أشار إليه بقوله: (أو «ماتٌء وهذا 
ملكّه أو في يده) وتصودّفه»» أما إن قال: «إنه كان لابنه»: لا تقبل شهادته؛ لعدم الجر حقيقة 

(خلافا لأبي يوسف)؛ فإنه قال: تقبل شهادته بلا جر؛ لأن ملك الموّرّث ملك الوارث؛ 
لكون الوراثة خلافة» ولهذا يُردُ بالعيب ويُردُ عليه به فصارت الشهادة بالملك للمورث 
شهادة به للواردث. 

ولهما: أن ملك الوارث يتجدّد في الأعيان وإن لم يتجدد في حق الديون» ولهذا يجب 
المورث الفقير» والمتجددُ يحتاج إلى النقل؛ لئلا يكون استصحاب الحال مثبتاء لكن يكتة 
بالشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت؛ لثبوت الانتقال حينتكذ ضرورة. 

وكذا الشهادة على قيام يده؛ لأن الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان؛ 
إذ الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت أن يُسوّي أسبابه» ويُبيّن ما كان من الودائع 
والغصوب. فإذا لم يبين: فالظاهر من حاله أن ما في يده ملكه» فجعل اليد عند الموت دليل 
الملك كما فى «العناية» و«الدرر)”". 

وقال صاحب «المنح»: ولا بد مع الجر المذكور من بيان سيب الوراثة» وإذا شهدوا 


(1) «حاشية الوقاية» للشمني (887/أ)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (4/؟55). 
(5) «البحر الرائق» لابن نجيم 11). 
() «العناية» للبابرتي (لا/مه 5)» و(ادرر الحكام» لملا خسرو (288/9). 


فإن قال: «كان هذا الشيءٌ لأب المدّعيء أعارّه من ذي اليد» أو «... أَودَعَه إيام: 
وإن شَهِدَا: «أن هذا الشيءَ كان في يد المدّعي منذ كذا»: رُدّتْء وإن شَّهِدًا: «أن 
كان ملكه»: قُبلث. 


ولو أَقَوْ المدّعى عليه أنه كان في يد المدّعي: أَمِرَ بالدفع إليه. 


«أنه أخوه»: فلا بد من بيان أنه أخوه لأبيه وأمه أو لأحدهماء ولا بد من قول الشاهد: «لا 
وارث له غيره»» ولو قال: «لا وارث له بأرض كذا»: تقبل عندهء خلافا لهما. 

وذكرُ اسم الميت ليس بشرط؛ حتى: لو شهدوا «أنه جده أبو أبيه ووارثه»؛ ولم يسم 
العققه تقل بدون اسم اليك !11# 

(فإن قال) الشاهد: «كان هذا الشىءٌ لأب المدّعى أعارّه من ذي اليد» أو «... أَودَعَه 
إياه»: قبلت) الشهادة (بلا جر)؛ لأن يد المستعير والمردم والمستأجر يد الميت» فصار كأنه 
شهد بأن أباه مات والمنزل في يده. 

(وإن شَهدًا: «أن هذا الشيءَ كان في يد المدّعي منذ كذا”"») والحال أنه ليس في يده 
عند الدعوى: (رُدَّتْ) شهادتهما. 

وغدد أب يوسفت؟ أنها تقل لآن اليد مقصتودة كالدلك» ولو شهدا آنه عان ملكهتعيل: 
فكذا هذاء وصار كما لو شهدا بالأخذ من المدّعي. 

ووجه الظاهر -وهو قول الطرفين-: أن الشهادة قامت بمجهول؛ فإن اليد متنوعة إلى 
يد ملك وأمانة وضمانء فلا يمكن القضاء بالشك» بخلاف الأخذ؛ لأنه معلوم وحكمه 
معلوم» وهو وجوب الردء وبخلاف الملك؛ لأنه معلوم غير مختلف؛ وعن هذا قال: 

«(وإن شَهِدًا: «أنه كان ملكّه»: ُبلث) شهادتهما؛ لما مرّ. 

(ولو أَقَوُ المدّعى عليه أنه كان في يد المدّعي: أَيِرَ بالدفع إليم أي: إلى المدّعي؛ لأن 
الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الإقرار. 
(1) قوله: «منذ كذا» ليس بقيد؛ فإن الخلاف ثابت فيما لم يذكره؛ فإنه ذكر التمرتاشي: «لو شهدوا لحي أن 


العين كانت في يده: لم تقبل؛ لأن اليد محتملة يد غصب ويد ملك؛ فإن كانت يد غصب عن ذي اليد: 
لا تجب إعادته؛ وإن كانت يد ملك: تجبء فلا يجب بالشك كما فى «النهاية» وغيره. (داماد؛ منه). 


وكذا لو شَهِدَا بإقراره بذلك. 
باب الشهادة على الشهادة: ثُقبل في غير حب وقَوَدٍ وإن تكؤرث. 


وشرط لها تعذر حضور الأصل ا ا و ا ا ا ا 
00 (وكفا) يؤمر بدفعه (لو شَهدًا بإقراره» أي: إقرار المدُعى عليه (بذلك) أي: بأنه كان في 


يد المدّعى؛ لأن الإقرار معلوم» فتصح الشهادة به. 
(باب الشهادة على الشهادة) 
لا يخفى حسن تأخير شهادة الفروع عن الأأصول. 
(ثُقبل) الشهادة على الشهادة استحسانا في جميع الحقوق كالأموال والوقف على 
الصحيح؛ إحياء له وصونا عن اندراسه والتعزير كما فى «البحر)»”". 
وفي «الاختيار»: هذا رواية عن أبي 000 
وعن الومام: أنها لم تقبل» وقضاء القاضى وكتابه كما فى «الخانية»”". 
(في غير حدٌ وَقَوَدٍ وإن) -وصلية- (تكدورث) مرتين أو مرات؛ أي: تجور في درجات 
ثم فثُمٌ كما تجوز في درجة. 
وكان القياس: أن لا تجوز؛ لأن الشهادة عبادة بدنية» والنيابة لا تجري فيها. 
وجه الاستحسان: أن الحاجة ماسّة إليها؛ إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أدائها لبعض 
العوارض؛ فلو لم تجز: لأدّى إلى إتواء الحقوق؛ ولهذا جوزت وإن كثرت -أي: وإن 
بعدت- إلا أن فيها شبهة من حيث البدلية أو من حيث إن فيها زيادة احتمال» وقد أمكن 
الاحتراز عنه بجنس الشهود. فلا تقبل فيما تندرىٌ بالشبهات كالحدود والقصاص. 
وعند الأئمة الثلاثة: تقبل فيما يسقط بها أيضا". 
1 ا 000 ع 52008 
(وشرط لها) أي: لهذه الشهادة (تعذّر حضور الأصل) أي: أصل الشاهد على القضية 
(1) «البحر الرائق» لابن نحيم (1/7؟١).‏ 
(؟) «الاختيار» للموصلي (151/5). 
() «الخانية» لقاضي خان (؟/١5غ).‏ 
5( «الأم» للإمام الشافعي (90/ه)» و«التهذيب» للبراعذي (087/9)» و«الشرح الكبير» لابن قدامة 
)ل 


َس 
لس ع ب حت 001 


بموتٍ أو مرض أو سفرء وأن يشهد عن كل أصل اثنان» 00 515 


لأدائها بأحد من الأسباب الثلاثة (بموت) أي: بموت الأصل كما فى «الهداية» وغيرها"". 

لكن في «القهستاني» نقلا عن «النهاية»: أن الأصل إذا مات لا تقبل شهادة فرعه. 
فيشترط ا 

وفيه إشعار بأنها تقبل إذا كان 1 مخدّرة -وهي: التي لا تخالط الرجال عد ولر 
خرجت لقضاء الحاجة أو للحمام كما في «القنية». 

وكذا إذا حبس الأصل في سجن الوالي؛ وأما في سجن القاضي: ففيه خلاف كما فى 
«السراج»”” 

(أو سفر) شرعيّ في ظاهر الرواية”"» وعليه الفتوى؛ لأن جوازها عند الحاجة» وإنما 

وبهذه الأشياء يتحقق العجز بلا مرية» فلو كان الفرع بحيث لو حضر الأصل مجلس 
الحكم أمكنه البيتوتة في منزله: لم تقبل» وعند أكثر 0 -وهو قول الأئمة الثلاثة©-: 
تقبل: وعليه الفتوى كما في «السراجية» و«المضمرات)20 

قالوا: الأول أحسنء والثاني أرفق. 

وعن محمد: أنه يجوز كيف ما كان ولو كان الأصل فى المصر. 

(و) شط (أن يَشْهَد عن كل أصل اثنان)؛ لأن شهادة واحد على شهادة واحد ليس 


(1) «الهداية» للمرغيناني (119/7)» والسان الحكام» لابن الشحنة (ص: 48 5). 

(5) «جامع الرموز» للقهستاني (5507/1). 

600 ولم نجده في «المعراج» هذا النص في النسخة التي بين يدينا. 

(؛) «الجامع الصغير» للؤمام محمد (ص: .)١10‏ 

(5») «المهذب» للشيرازي (459/9)؛ و«الذخيرة» للقرافي »)584/١١(‏ و«الشرح الكبير» لأبي الفرج 
وللمل) 

(7) «الفتاوى السراجية» لعثمان الأوشي (ص: ”200)»؛ ولم نجده في «المضمرات» المطبعوعة .)1١١/5(‏ 


لا تغايُرُ فرعي الشاهدّين. وصِمَتُها: أن يقول الأصل: الس الحو الو ا 


خلافا لمالك". 

(لا) يُشترّط (تغايْرٌ فرعي الشاهدَين)؛ بل يكفي الفرعان للأصلين؛ فلو شهد رجلان 
على شهادة أصل واحدء ثم شهد هذان الشاهدان على شهادة أصل آخر في حادثة 
اك تقبل عندنا؛ لقول علي ذه: «لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين»”". 

ذكره مطلقا من غير تقييد بالتغاير» ولم يرو غيره خلافه» فحل محل الإجماع؛ خلافا 
للشافعي””» بل لا بد عنده أن يكون شهود الفرع أربعة؛ لأن كل فرعين قامًا مقام أصل 
واحد» فصارا كالمرأتين. 

وذكر فى «الكنز»: «إن شهد رجلان على شهادة شاهدين»20 أنتهى . 

وظاهره: أن يكون ذلك شرطاء فلا تقبل شهادة النساء على الشهادة كما قاله المقدسي 
في «الحاوي»” 2 وليس كذلكء» بل هو سهوء وما وقع فى «الكنز» اتفاقى؛ لأنه يجوز أن 
يشهد عليها رجل وامرأتان؛ لتمام النصاب. 

وكذا لا يشترط أن يكون المشهود على شهادته رجلا؛ لأن للمرأة أيضا أن تشهد على 
شهادتها رجلين أو رجلا وامرأتين» ويشترط أن يشهد على شهادة كل امرأة نصاب الشهادة 
كما فى ل لتسينة)) وغيره2. 

(وصِمَتُها) أي: الشهادة على الشهادة: (أن يقول) الشاهد (الأصل) أي: أصل كلّ من 


1) مذهب مالك كمذهيناء انظر إلى «الكافي» للقرطبي (؟/407)» و«التهذيب» للبراعذي (017/9). 

(؟) قال الزيلعي: «غريب»» ثم ذكر ما أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )1١450/79/(‏ عن علي 5ه 
بلفظ: «لا يجوز على شهادة الميت إلا رجلان»؛ وما أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 
(4/4 00/55 1) عن الشعبي أنه قال: «لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين». وقال 
ابن حجر في «الدراية» (؟/5/17؟م): «لم أجده). 
وقال ابن قطلوبغا في «التعريف والإخبار» (:/ل/ا/ا؛ :)١‏ ذكره محمد بن الحسن في «الأصل» 
9١1/ه١اه-و5ذه)‏ بلاغا. 

(م) «الحاوي الكبير» للماوردي .)581/١7(‏ 

(5) «كنز الدقائق» للنسفي (ص: 4928). 

(4) «الحاوي القدسي» للمقدسي (؟/١307).‏ 

(7) «تبيين الحقائق» للزيلعي (04/4» و«البحر الرائق» لابن نجيم (170/0). 


صر مقر د 1 2 مي 
1 2 سس سس بيب | مه 


«اشْهَدْ على شهادتي أني أَشهّد بكذا»» ويقولٌ الفرعٌ عند الأداء: «أَشْهَدُ أن فلانا أَشْهَدَني 
على شهادته بكذاء وقال لي: اشهّذ على شهادتي به». 


الفريقين عند التحميل مخاطبا للفرع: («اشْهَذْ) عند الحاجة -أمرٌ من الثلاثي-» فلو أشهد 
رجلا وهناك رجل يسمعه: لم يجز له أن يشهدء (على شهادتي)» فلو لم يذكره: لم يجن( 
خلافا لأبي يوسف؛ فإنه معلوم كما في «المحيط"'" (أني أشهّد بكذا»» أي: بأن فلان بن 
فلان بن فلان أقرٌ عندي له بألف درهم؛ -والجملة بدل من المجرور-. 

قيّد بقوله: «على شهادتي»؛ لأنه لو قال: «اشهد عليٌ بذلك»: لم تجز له الشهادة؛ وقئد 
ب«على»؛ لأنه لو قال: «بشهادتي»: لم تجز له كما في «التبيين)”". 

قيّد ب«الشهادة على الشهادة»؛ لأن الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما 
القاضي عليه. 


وذكر في «الخلاصة» اختلافا بين الإمام وأبي يوسف فيما إذا سمعاه فى غير مجلس 
القضاءء وأشار بعدم اشتراط قبوله إلى أن سكوت الفرع عند تحمله يكفي» لكن لو قال: «لا 
أقبيل»: يشبغى أن لا يصير شاهدا كما فى «القنية»» ولا ينبغي أن يشهد الشاهد على شهادة من 
ليس بعدل ا ْ 

«ويقول» الشاهد (الفرعٌ عند الأداء: «أشهَد -على صيغة المتكلم- (أن فلانا أَشْهَدَني) - 
ماض من «الإفعال»- (على شهادته بكذاء وقال لي: اشهَذْ) -أمز من الثلاثي- (على شهادتي 
به)) أي: بكذا؛ لأنه لا بد من شهادةٍ الفرع» وذكر الفرع شهادةً الأصلء وذكر التحميل. 

ولها لفظ: 

* أطول من هذا بأن يقول الأصل: «أَسْهَدُ بكذا...» أو «أنا أَشَهَدُك على شهادتي؛ فاشهذ 
على شهادتي»» ويقول الفرع عند القاضي وقت الأداء: «أَشْهَدُ أن فلانا يشهد أن لفلان على 
فلان كذاء وأشهّدّني على شهادته؛ وأمَرَني بأن أشهّدَ على شهادته: أنا أشهد على شهادته». 

* أو أقصر منه بأن يقول الأصل: «أَسْهَدُ على شهادتي بكذا»» ويقول الفرع: «أَسْهَدُ 
على شهادة فلان بكذا»» ذكره محمد في «السير الكبير»» وهو مختار الفقيه أ جعفر وأبي 
(١)«المحيط‏ البرهاني» لابن مازة .)4٠١/2(‏ 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (585/5). 


ويصحٌ تعديلٌ الفرع أصلّه وأحدٍ الشاهدّين الآخَر ا ا مات ا م ا 


الليث والإمام السرخسي» وهو أسهل وأيسر» لكن المصنف اختار الأوسط؛ لما قالوا: «خير 
الأمور أوساطها»!". 

(ويصحٌ تعديل الفرع أصلّه)» وهذا ظاهر الرواية» وهو الصحيح كما في «البحر»”"؛ لأن 
الفرع ناقل عبارة الأصل إلى مجلس القاضيء فبالنقل ينتهي حكم النيابة» فيصير أجنبياء 
فيصح تعديله. 

والمراد: أن الفروع معروفون بالعدالة عند القاضيء فعدَّلوا الأصولء وإن يعرفهم بها: 
فلا بد من تعديلهم وتعديل أصولهم كما في «المنح»””". 


وفيه إيماء: 
* إلى أنه: يجب أن يكون الأصل عدلا فلو خرس» أو فسق» أو عمي» أو ارتد: لم 
تقبل شهادة فرعه كما فى «الخزانة». 


الأصل رجلا مشهورا كما فى «الذخيرة». 

(و) يصحٌ تعديل (أحدٍ الشاهدين) الفرعَيْن الذي هو عدل عند القاضي الفرعَ (الآخَن 
الذي لم تعلم عدالته؛ لأنه من أهل التزكية. 

وقيل لا تقبل؛ لأنه إنما يعدل ليصير مقبول الشهادة» وهي منفعة لنفسه فَيِنّهَم ولا 
يخفى أنه مغن عن السابق وشاملٌ لتعديل الأصل فرعّه إذا حضر وقد صح ذلك كما في 
«القهستانى)!". 


)00 أخخر جه أبو نعيم في «معرفة الصحابة) )7795/8011١/5(‏ مرفوعاء وذكره البيهقي في «الآداب» رص: 
؛ وفي «شعب الإيمان» (0819/975/8) من بلاغ عمرو بن الحارث مرفوعاء وأخرجه ابن أبي 
شيبة في «المصنف» (2)051748/117/9/97 وابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)2٠١+/7(‏ والجوهري في 
«مسند الموطأ» (ص: 85))» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/8ه-15ه/ 11 من قول مطرف» 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 027/5 من قول أبي قلابة. 

() «البحر الرائق» لابن نجيم .)١1١١/7(‏ 

() «منح الغفار» للتمرتاشي (الككااب). 

(4) «جامع الرموز» للقهستاني (١؟/8١5).‏ 


1 ب 1 
فإن سَكَتَ عنه: جانٌ ونْظِرَ في حاله عند أبي يوسفء وقال محمد: تُرَدُ شهادته. 

تبط شهادةٌ الفرع بإنكارٍ الأصلٍ الشهادة. 

وإن شَهِدًا على شهادة اثتين على فلانة بنتِ فلانٍ الفلانيةء» وقالا: «أخخبرانا أنهما 
يَعرٍ فانها»» وجاء المدّعي بامرأةٌ لم يَدرِيَا أنها هي أم لا: قيل له: ا 000 


(فإن سَكّتّ) أي: الفرع (عنه) أي: عن تعديل الأصل: (جازٌ ونُظِى) أ نظر القاضي 
(في حاله) أي: حال الأصل كما لو حضر الأصل بنفسه؛ ويسأل عن عدالة الأصل غير 
الفرع؛ لكون الأصل مستوراء وإن ثبتت عدالته: تقبل شهادة فرعه؛ (عند أبي يوسف)»؛ وهر 
المختار؛ لأن الواجب على الفرع هو النقل لا التعديل؛ إذ يخفى عليه عدالته!"“/1. 

(وقال محمد: تُرَدٌ شهادته)؛ لأنه لا شهادة إلا بالعدالة» وإذا لم يَعرف الفرع عدالة 
الأصل: لا يجوز نقلهء فترد شهادة الفرع على شهادته. 

(وتَبطل شهادةٌ الفرع) قبل الحكم (بإنكارٍ الأصل الشهادة) أي: الإشهاد بأن قالوا: «لم 
يُشهدهم على شهادتناةء فماتوا أو غابواء ثم شهد الفروع: لم تقبل؛ لأن التحمل لم يثبت 
للتعارض بين الخبرين» وتقرُرُ الأصل على شهادته شرطٌ لصحتهاء بخلاف ما لو أشهده على 
شهادته» ثم نهاه عنها: لم يصح نهيه كما في «التنوير». 

قد ب«الإنكار»؛ لأنه لو سئل؛ فسككت: لم يبطل الإشهاد. 

وقيدنا ب«قبل الحكم»؛ لأنه لو أنكر بعد الحكم: لم تبطل؛ لِما قال يعقوب باشا في 
ااحاشيته»: ومراده من بطلان شهادة الفروع عدم قبولهاء وأما الحكم الواقع قبل الإنكار: فلا 
يبطل”". 

«وإن شَهِدًَا على شهادة اثتّيّن على فلانة بنتِ فلانٍ الفلانية): «أنها أقرّت لفلان بكذا» 
(وقالا) أي: الفرعان: («أخبرانا) أي: الأصلان (أنهما يَعرِفانها») أي: الفلانة» (وجاء المدّعِي 
بامرأة) مُككرة (لم يَدرِيَا) الفرعان (أنها) أي: هذه المرأة (هي) أي: الفلانة (أم لا: قيل له) أي: 
قال القاضي للمدّعي: «قد ثبت لك الحق على فلانة بنت فلان الفلانية»» وهذا؛ لأنهما نقلا 
كلام الأضول كبا تسكلاء وفولهما” «لا ندري أهي هذه أم لا» لا يوجب جرحا في الشهادة؛ 


.)64 «تنلوير الأيصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١( 
لم نجده في النسخة التي بين أبدينا.‎ 68 


«هاتٍ شاهدّين أنها هي». وكذا في نقل الشهادة. فإن قالا فيهما: «... التّمِيمِيّة»: لا يجوز 
حتى يَنسبّاها إلى فَجِذِها. والتعريف يَتِمْ بذكر الجدٍ أو الفخذٍ أو بنسبةٍ خاضة. والنسبة 
إلى المصر أو المحلَّةٍ الكبيرة عامةٌ» وإلى السَكمّة الصغيرة خخاضةٌ. 


باب الرجوع عن الشهادة: 2191000 


لأنهما لم يعرفاء فقد عرفها الأصول إلا أنها غير تامة لكونها عامة؛ إذ عددهم لا يحصىء 
ولذا قال له: («هات شاهدَيْن أنها هي»)؛ لأن التعريف بالنسبة قد تحقق بشهادتهماء 
والمدّعي يدَّعي أن تلك النسبة للحاضرة وهي منكرة» فلا بد من إثبات أنها لها. 

(وكذا في نقل الشهادة)» وهو: كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنه في معنى الشهادة على 
الشهادة؛ إلا أن القاضي لكمال ديانته ووفورٍ ولايته ينفرد بالنقل. 

وإنما صوّرها في المرأة مع أن الحكم كذلك؛ لغلبة عدم المعرفة في المرأة. 

(فإن قالا) أي: الشاهدان (فيهما) أي: فى الشهادة والنقل: «فلانة بنث فلان (التّميميّة»: 
لا يجوز) قولهما؛ لأن مثل هذه النسبة غير تامة في التعريف؛ لكونها عامة مع كونها في امرأة 
(حتى يَنسِبَاها إلى فَحْذِها)؛ وهيك القبيلة الخاصة؛ يعني: عند عدم ذكر الجدء وهذا؛ لأن 
التعريف لا بد منه في هذاء ولا يحصل بالنسبة العامة كالنسبة إلى بني تميم فقط؛ لأنهم 
قبائل كثيرون لا يحصى عددهم, ويحصل بالنسبة إلى الفخذ؛ لأنها خاصة. 

(والتعريف يَتِمْ بذكر الجدٍ أو الفخدٍ أو بنسبةٍ خاضق. ثم بينها بقوله: 

(والنسبةٌ إلى المصر أو المحلَّةِ الكبيرة عام وإلى السَكّة الصغيرة خاضّة). 

وفي «البحر»: والحاصل: أن التعريف بالإشارة إلى الحاضرء وفي الغائب لا بد من 
فك الاسم والنسية بوالسية إن الات لا نكي ,صل الطرور :تلا ددم :لكر الجا تلاق 
للثاتي» فإن لم ينسب إلى الجد ونسبه إلى الأب الأعلى ك«تميمي» أو «نجاري»» وإلى 
الحرفة لا إلى القبيلة والجد: لا تكفي عند الإمام» وعندهما: أن معروفا بالصناعة تكفيء وإن 
نسبها إلى زوجها تكفي» والمقصود الإعلام؛ وتمامه فيه"» فليطالع. 

(باب الرجوع عن الشهادة) 
وجِهُ المناسبة لما قبله وتأخيره عنه ظاهد؛ لأن الرجوع عن الشهادة يقتضي سبق 


.)١١؟4/7( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 


0 دم 
1_5 سج ا 


لا يصحٌ الرجوع عنها إلا عند قاض. فلو ادّعى المشهودٌ عليه رجوعهما عند غيره: لا 
يُحلفان» ولا يُقل برهاثه عليه» بخلاف ما لو ادُعى وقوعه عند قاض وتضميئه إيّاهما. .... 


وجودهاء وهو أمر مشروع مرغوب فيه ديانة؛ لأن فيه خلاصا عن عقاب الكبيرة. 

وتُرجم بالباب تبعا ل«الكنز» مخالفا ل«الهداية!"؛ إذ ليس له أبواب متعددة» وهو وإن 
كان رفعا للشهادة؛ لكنه داخل تحتها كدخول النواقض في الطهارة. 

قيل: ركنه: قول الشاهد: «رجعتٌ عما شهدت به»» أو «شهدت بزور فيما شهدت به), 
أو «كذبت في شهادتي»؛ فلو أنكرها: لم يكن رجوعا. 

وشرطه: أن يكون عند القاضيء وعن هذا قال: 

دلا يصحٌ الرجوع عنها) أي: عن الشهادة (إلا عند قاضص)؛ سواء كان هو القاضي الأول 
أو غيره؛ لأن الشهادة تختص بمجلسه. فيختص الرجوع بما تختص به الشهادة» وهو مجلس 
لاض "اجا 


(فلو ادّعى المشهودٌُ عليه رجوعّهما) أي: رجوع الشاهدين (عند غيره) أي: غير 
القاضي: (لا يُحلّانَ) أي: الشاهدان إذا أراد المشهود عليه التحليفء (ولا يُقبل برهائه) أي: 
برهان المشهود عليه (عليه) أي: على رجوعهما؛ لأنه اذَّعى رجوعا باطلاء (بخلاف ما لو 
ادُعى) المشهود عليها (وقوعّه) أي: وقوع الرجوع (عند قاض) آخر غير الذي كان قضى 
بالحق (وتضميئه) -عطف على قوله: «وقوعه»- أي: تضمين القاضي المال (إيّاهما) أي: 
الشاهدين؛ وأقام بينة: تقبل بينته» ويحلفان إن أنكرًا؛ لأن السبب صحيح كما: لو أقرّ عند 
القاضي أنه رجع عند غير القاضي: فإنه صحيح وإن أقدٌ برجوع باطل؛ لأنه يجعل إنشاء 
للحال كما في «المنح)!". 

وفي «المحيط»: ولو اذَّعى رجوعهما عند القاضي» ولم يذّعَ القضاء بالرجوع 
والضمان: لا تسمع منه البينة» ولا يحلف عليه؛ لأن الرجوع لا يصحء ولا يصير موجبا 
لفان لااتضال لاه لل 


© ترجمه صاحب «الهداية» (/؟١١)‏ ياسم: «كتاب الرجوع عن الشهادة»» وصاحب «الكنز» (ص: 
باسم: «باب الرجوع عن الشهادة». 

6 «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/78١/).‏ 

() «المحيط البرهاني» لابن مازة (041/8). 


فإن رجّعا قبل الحكم: لا يحكمء وإن بعده: لا ينقض. 


(فإن رجَعًا) أي: الشاهدان عن الشهادة (قَبِل الحكم: لا يحكم) القاضي بشهادتهما؛ إذ 
لا قضاء بكلام متناقض» ولا ضمان عليهما؛ لعدم الإتلافء لكن يُعرّر الشاهد. 

وإطلاقه شامل لما لو رجعًا عن بعضها؛ كما: لو شهدًا بدارٍ وبنائها أو بأتانٍ وولدهاء ثم 
رجعًا في البناء والولد: لم يحكم بالأصل؛ لأن الشاهد فسّق نفسه؛ وشهادة الفاسق تُردٌ كما 
فى «جامع الفصولين)”". 

(وإن) رجّعَا (بعدم) أي: بعد الحكم: (لا ينقض) القاضي حكمه؛ لأن الكلام الأول قد 
تأكّد بالقضاءء فلا يناقضه الثانى. 

وإطلاقه شامل لما إذا كان الشاهد وقت الرجوع مثل ما شهد في العدالة أو دونه أو 
أفضل منه كما فى أكثر المعتبرات» لكن فى «خزانة المفتين» معزيا إلى «المحيط»: إن كان 
الرجوع بعد القضاء ينظر إلى حال الراجع: 

* فإن كان حاله عند الرجوع أفضل من حاله وقت الشهادة في العدالة: صم برجوعه 
في حق نفسه وفي حق غيره حتى وجب عليه التعزير» وينقض القضاءء ويرد المال على 
المشهود عليه. 

* وإن كان حاله عند الرجوع مثل حاله عند الشهادة في العدالة أو دونه: وجب عليه 
التعزيرء ولا ينقض القضاءء ولا يرد المشهود به على المشهود عليه» ولا يجب الضمان على 


زفةق 


قال صاحب «البحر»: وهو غير صحيح عند أهل المذهب؛ لمخالفته ما نقلوه من 
وجوب الضمان على الشاهد إذا رجع بعد الحكم؛ وفي هذا التفصيل عدم تضمينه مطلقا مع 
أنه في نقله مناقض؛ لأنه قال أول الباب بالضمان موافقا للمذهبء انتهى”". 

لكن في «الخلاصة» مثل ما في «الخزانة»» لكنه قال: وهذا قول الإمام الأول وهو قول 
أستاذه حماد ثم رجع عن هذا القول» وقال: لا يصح رجوعه في حق غيره على كل حال 
حتى لا ينقض القضاء ولا يردٌ به على المشهود عليه» وهو قولهماء انتهى. 
(1) «جامع الفصولين» للشيخ بدر الدين .)08/١(‏ 
(؟) «المحيط البرهاني» لابن مازة (389/8). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم 78/0 1). 


7 
1 بيب 0 
وضَّمِنًا ما أَتلّمّاه بها إذا قُبَض المدّعي مدّعاه دَيئًا كان أو عيئا ا 0 
الل ا وار ااي روا 11 وار اا ااا 11 
فعلى هذا ما قاله صاحب «البحر» من: «أنه غير صحيح عند أهل المذهب» ليس 
بسديدء بل الصواب أن يقول: هو مرجوع عنه) تأمل. 

(وضَمئا) أي: الشاهدان الراجعان للمشهود عليه (ما أَتَلَمَاه بها» أي: بالشهادة, 
لإقرارهما على أنفسهما بالضمان. 

وقال الشافعي: لا يضمنان؛ لأنه لا عبرة للتسبيب عند وجود المباشرة”". 

قلناء تمدن إنحاث الشماة عق الاك رموه القاعي + الآنه الملا إلى القضاف 
وفي إيجابه صرف الناس عن تقلده» وتعذَّر استيفاؤه من المدَّعي؛ لأن الحكم ماضء فاعطير 
لشيس 


وإنما يضمنان (إذا قَبَضَ المدّعى مدّعاه دَيئًا كان أو عيئًل؛ لأن الإتلاف بالقبفر 
يتحقق؛ وراه1 وااسين اعد ا جنر إلراء الدين. 

وقد تبع المصنف «الكنز» و«الهداية» في تقييده» وهو مختار السرخسي وصاحب 
«المجمع»”" وخالف أصحات الفتاوى في إطلاقهم؛ وقد صرّح في «الخلاصة» و«البزازية) 
وغيرهما: بالضمان بعد القضاء؛ قبض المدّعي المال أو لاء قالوا: وعليه الفتوى» وفي 
«الخلاصة»: أنه قول الإمام الآخزء وهو قولهماء انتهى"©. 

وظاهره: أن اشتراط القبض مرجوع عنه كما في «البحر». 

وفرّق شبح الإسلام بين العين والدين؛ فقال: إن كان المشهود به عينا: فللمشهود عليه 
أن يضمن الشاهد بعد الرجوع وإن لم يقبضها المدّعيء وإن كان دينا: فليس له ذلك حتى 


2 1 « 00 05 3 5 / 
وفي «اليحر» تفصيل عدم انحصار تضمين الشاهد في جوع فلير جه 11*11 


.)10١/١١( انظر «البيان» للعمراني‎ )١( 

(0) «الهداية» للمرغيناني (1/7ه »)١‏ و«كنز الدقائق» للنسفي (ص: ١48)؛‏ و«المبسوط» للسرخسي 
6ه و«شرح مجمع البحرين» لابن الساعاتي 17/1/9١‏ 0 

«الفتاوى البزازية» (القوام), 

(:) «البحر الرائق» لابن نجيم .)1١19/07(‏ 


فإن رَجَعَ أحدّهما: ضَمرً صقا 
_. 
والعبرة لمن بَقِي» لا لمن رَجَعَ. 
فإن شَهِدَ ثلاثة» ورَجَعَ واحدّ: لا يضمن فإن رَجَعَ آخَرْ: ضَمِئًا نصمًا. 


7م 35 1 3005 اس ٠‏ ني 
وإن شهد رجل وامرأتان» فرججَعث واحدة: ضمنت زَبْعَاء نوهد ممعم افو ا 


(فإن رَجَعَ أحذهما) أي: أحد الشاهدين عن شهادته في دعوى حق بعد القضاء: 
(ضَجِنّ) الراجع (نصفا)؛ إذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الحجة» فببقاء أحدهما على 
الشهادة تبقى | جة في ألنه ُ 0 قب عجحب على الراجع ضمان ما لم تبق الحجة فيه وهو 
النصفب» وعن هذا قال: 

(والعبرةٌ) في باب الضمان (لمن بَقِي) من الشهود. 

وعند الأئمة الثلاثة: العبرة لمن رجع إلا في رواية عنهم”". 


(لا لمن رَجَعَ)؛ هذا هو الأصل» فإن بقي اثنان: يبقى كل الحقء وإن بقى واحد: يبقى 
النصف كما مب آنفا. 


ولذا فرّع عليه المسائل» فقال: 

(فإن شَّهِدَ ثلاثة) بحقء (ورَجَمَ واحدٌ) عن شهادته: (لا يَضْمَن) الراجع شيئا؛ لبقاء 
نصاب الشهادة. 

(فإن رَجَعَْ آخَرُ) بعد رجوع واحد من الثلاثة. 

فعلى هذا إن الفاء فى قوله: «فإن رجع) تعقيبية. 

(ضمنًا) أئ: الراجعان (نصمًا» من المقبوض»؛ لبقاء نصف نصاب الشهادة» وهو واحد 
من ثلاثة» فيبقى نصف الحق. 

فإن قيل: ينبغي أن يضمن الراجع الثاني فقط؛ لآن التلف أضيف إليه. 

أجيب: بأن التلف مضاف إلى المجموع؛ إلا أنه عند رجوع الأول لم يظهر أثره لمانع» 
وهو: بقاء الشاهدين» فلما زال ذلك المانع برجوع آخر: ظهّر أثره. 

(وإن شَهِدَ رجلٌ وامرأتان» فرججّعث واحدة) منهما: (ضَمِنت) الراجعة (رُبُعَا) بالإجماع؛ 


.090/:4( 4ع» و«الشامل» لأبى البقاء (؟/١/1ى)» و«الكافى» لابن قدامة‎ ٠5/1١ «البيان» للعمراني‎ )١( 


20/1 ا سبد رد ا 2 
اخ 1 0 لض 
وإن رَجَعَنًا: ضَمِئَكًا نصفًا. 
4 7 30 
وإن شَهِدَ رجل وعشرٌُ نسوة فْرَجَعَ ثمانٍ: لا يَضْمَنٌ شيئًاء فإن رَجَعت أخرى: ضَمِنٌ 


ل قمسم ه الام سم 0 رم مام , : 7 
ا ربعا وإن رَجَعَ العشد: ضَمِنٌ نصفاء وإن رَجَمَ الكل: فعلى الرجل شدش وعليهن 


- 0ت‎ 4 ١ 
خمسة أسداسس» وعندهما: عليه نصفء) وعليهن نصف.‎ 


لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل وامرأة» (وإن رَجعَتَ أي: المرأتان (ضَمككًا نصمًا)؛ لبقاء 
نصف الحق ببقاء الرجل. 

(وإن شَهِدَ رجلٌ وعشرٌ نسوةء فَرَجَعٌ ثمان) منهن: (لا يَضْمَنْ) -على صيغة الجمع 
المؤنث الغائبة- (شيئًا)؛ لبقاء النصاب» وهو: رجل وامرأتان من العشرء (فإن رَجَعت) امرأة 
(أخرى) بعد رجوع الثمان من العشر: (ضَمِنَ) النسوة (التسمٌ رُيُعَا)؛ لبقاء ثلاثة أرباع الح 
ببقاء رجل وامرأة كما مرّء (وإن رَجعَ) النسوة (العشئ) دون الرجل: (ضَمِنٌ) -صيغة جمع 
مؤنث غائبة- (نصمًا) بالإجماع؛ لبقاء نصف الحق يبقاء الرجل. 

قيل”": ينبعي أن يقول: «وإن رجعت) فى المحلين» وكذا فى قوله: «وضمن التسع» 
ينبغي أن يقول: «وضمنت» فنقول: يجوز في مثله؛ لأن الله تعالى قال في قصة يوسف: 
«#وقال نسَوة4 [يوسف: 6ل ووجهه بين في التفاسير ”5 فليطالع. 

5 من 0 0-2 5 ع 

(وإن رَجَعَ الكل) أي: الرجل والنساء: (فعلى الرجل شدُش) أي: سدس الحق» 
(وعليهن) أي: على النساء (خمسةٌ أسدايس) عند الإمام؛ لأن كل امرأتين قامت مقام رجل 
واحد» فعشرٌُ نسوة كخمسة من الرجال؛ كما: لو شهد به ستة رجال» ثم رجعوا: فإن الضمان 
عليهم يكون أسداساء فعلى الرجل عُرْم السدس هو حصة اثنتين من العشرء وعليهن غرم 
خمسة أسداس. 

(وعندهما: عليه) أي على الرجل )2 تمصلل وعليهن) أ على النساء (نصة 0 لأن 
العشر من النساء يقّمْنَ مقام رجل واحدء فِيكُنّ نصف النصاب كما أن الرجل الواحد يكون 

وفي «التبيين» نقلا عن «المحيط»: لو رجع رجل وثمان نسوة منهن: فعلى الرجل 
(0) قائله: صاحب «الفرائد» (؟43/أ). (داماد منه). ظ 


(؟) «البحر المحيط» لأبي حيان (774/5)» و«الكشاف» للزمخشري (577/1).؛ ولإرشاد العقل السليم» 
لأبي السعود .)207١/4(‏ : 


وإن شَهِدَ رجلان وامرأةٌ ورَجّعوا: فالعُرْمُ على الرجلئين خاصة. 
ولا يَضْمَن راجعٌ شَهِدَ بتكاح بمهر مسئّى عليها أو عليه اا 0 


نصف الحقء ولا شيء على النسوة؛ لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحدء وقد بقي من 
النساء من عبت بشهادتهن نصف الحق؛ فيجعل الراجعات كأنهن لم يشهدن. 

ثم قال: وهذا سهوء بل يجب أن يكون النصف أخماسا عنده؛ وعندهما: أنصافا. 

وذكر الإسبيجابي: لو رجع واحد وامرأة: كان النصف بينهما أثلاثاء ولو كان كما قال: 
لوجي عابها قلي "افو 

لكن ذكر الإسبيجابي عقيب هذه المسألة اختلافا؛ لأنه قال: لو شهد رجل وثلاث 
نسوة» فقضى به» ثم رجع رجل وامرأة: ضمن الرجل نصف المال» ولم تضمن المرأة شيئا 
في قولهماء وفي قياس قول الإمام: نصف المال أثلاثا؛ ثلثاه على الرجل» وثلثه على المرأة 
انتهى. 

فعلى هذا ظهر أن صاحب «المحيط» اختار قولهماء فلا سهوء تدبّؤ. 

(وإن شَهِدَ رجلان وامرأة» ورَجّعوا: فالعْرِمُ على الرجلّيْن خاصة»؛ لأن الواحدة ليست 
بشهادة» بل هي بعض الشاهدء فلا يضاف إليه اللحك[١*اب.‏ 

(ولا يضمن راجمٌ شَهِدَ بنكاح بمهر مسمّى عليها) أي: على المرأة (أو عليه أي: على 
الزوج. 

الأصل: أن المشهود به: 

* إن لم يكن مالا بأن كان قصاصا أو نكاحا أو نحوهما: لم يضمن الشهود عندناء 
خلافا للشافعي”". 

»* وإن كان مالا؛ 

* فإن كان الإتلاف بعوض يُعادله: فلا ضمان على الشاهد؛ لآن الإتلاف بعوض كلا 
إتلاف؛ وإن كان بعوض لا يُعادله: فبقدر العورض لا ضمان؛ بل فيما وراءه. 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (15/5 5)؛ و«المحيط البرهاني» لابن مازة (0117/8). 
(5) «البيان» للعمراني .)100/1١(‏ 


0000 


إلا ما زادٌ على مهر المثل» ولا من شَّهِدَ بطلاق بعد الدخول. ويَضمَن قبل الدخول 
نصفٌ المهر» ا وام اموا للد لووول انه وا شع و روخ وا تامو لفقم كك لكل مو فنا اجو برقع ا 


* وإن كان الإتلاف بلا عوض أصلا: وجب ضمان الكل. 

إذا تقرّر هذا: فنقول: ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي جاحدة:؛ وأقام على ذلك بينة. 
فقضي بالنكاحء ثم رجعًا عن شهادتهما: لم يضمنا لها شيئا؛ سواء كان المسمى مقدار مهر 
مثلهاء أو أكثرء أو أقل؛ لأنهما وإن أتلمًا البْضع عليها بعوض لا يعدله لكن البضع لا يتقَزم 
على المتلف» وإنما يتقوم على المتملك ضرورة التملك؛ فإن ضمان الإتلاف يقدر بالمثل, 
ولا ممائلة بين البضع والمال» وأما عند دخوله في ملك الزوج: فقد صار متقوّما؛ إظهارا 
لخطره كما فى «الدرر)!". 

(إلا ما زادَ على مهر المثل)» يعني 

* إن كان مهر مثلها مثل المسمى أو أكثر: لم يضمئًا شيئا؛ لأنهما أوجبا المهر علي 
أن الإتلاف بعوض يعدله لا يوجب الضمان. 

* وإن كان مهر مثلها أقل من المسمى: ضمنًا الزيادة للزوج؛ لأنهما أتلمًا قدر الزيادة 
بلا عوض. 

وكذا لو شهدا عليها بق بقبض المهر أو بعضهه ثم رجعَا بعد القضاء : ضمنًا لها. 

فب سال بار لأن المهر تأكّد بالدخولء فلا إتلاف. 
لح لوا لد و 0 
ولأن الفرقة قبل الدخول في لسر فيوجب 900 جيه اميه ثم يجب نعف 
المهر ابتداءً بطريق المتعة» وكان واجبا شهافتها كما في والير 2 

والتعليل الأول للمتقدمين؛ والثاني للمتأخرين؛» وفي «البحر» ا فليراجع. 


(1) «درر الحكام» لملا خسرو (؟657/1). 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «في الطلاق». 
(0) «الهداية» للمرغيناني (4/9 18). 

(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (04/0). 


اسن سس لس سس سس ست كتاب الشهادات 
وفي البيع ما نمض عن قيمة المبيع؛ وفي العتق القيمة 211111111 


وفي «التنوير»: ولو شهدًا: «أنه طلقها ثلانا»» وآخصران: «أنه طلقها واحدة قبل 
الدخول»؛ ثم رجعوا: فضمان نصف المهر على شهود الثلاث لا غير» ولو كان ذلك بعد 
وطء أو خلوة: فلا ضمان7" على أحد. 


(وفي البيع) يضمن (ما نَقَصَ عن قيمة المبيع). 

وفي «المنح»: ولو شهدًا على البائع به بمثل القيمة أو أكثر: فلا ضمان؛ لأنه إتلاف 
بعورضء وإن شهدا به بأقل من قيمته: ضمئًا النقصان؛ لأنه بغير عوضء ولو شهدًا على 
المشتري: فلا ضمان لو شهدا بشرائه بمثل القيمة أو أقل» وإن كان بأكثر: ضمنئًا ما زاد 
عليهاء كذا صرحوا”". 

فعلى هذا لو قال: «ولا في البيع إلا ما نقص من قيمة المبيع إن ادععى المشتريء ولا 
فى البيع إلا ما زاد على القيمة من الثمن إن ادعى البائع» كما فى «الغرر»: لكان أقلند 
وأولى» تدبّز. 

وفي «التنوير»: ولو شهدًا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمئه ألف: فإن شاء: 
ضمن الشهود قيمته حالاء وإن شاء: أخذ المشتري إلى سنة» وأيّا ما اختار: برئ الآ ©. 

(وفي العتق) يضمن «القيمة)» يعني: إذا شهدًا على عتق عبدء ثم رجعًا: ضمئًا قيمة 
العبد مطلقا؛ أي: سواء كانا موسرين أو معسرين؛ لوتلافهما مالية العبد عليه من غير عوض» 
ولا يتحول الولاء إليهما بالضمان؛ لأن العتق لا يحتمل الفسخ» فلا يتحول بالضرورة؛ إذ 

أطلق «العتق»» فانصرف إلى العتق بلا مال» فلو شهدًا أنه أعتق عبده على خمسمائة 
وقيمته ألف. فقضىء ثم رجعا؛ إن شاء: ضمّن الشاهدين الألف: ورجعًا على العبد 
بخمسمائة» وولاءٌ العبد للمولى كما فى «البحر»". 


)0 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١55‏ 
(؟) «منح الغفار» للتمرتاشي (/19؟اا/ب). 
(0) «درر الحكام» لملا خسرو (297/5). 
(:) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)1٠64‏ 
(5) «البحر الرائق» لابن نجيم .)1١5/7(‏ 


32 
ا ا 9 باب _ ست | ا 
وفي القصاص الدية فقط. 


ويضمَن المْرعٌ إن َجَعَ؛ لا الأصلٌ إن قال الأصل: «ما أَشْهَديه على شهادتي». ولو 
قال: «أَشْهدنه وغْلِطتٌ»: ضُمِنّ عند محمدء ييز ز ز ز زد 000011 


وفي «التنوير»: وفي التدبير ضمنا ما نقصهء وفي الكتابة يضمنان قيمته» ولا يعتق حنى 
يؤدي ما عليه إليهما”". 

وما في «الفتح» من: «أن الولاء للذين شهدوا عليه بالكتابة)'“ سهوٌء والصواب: للذي 
كاتبه كما فى «البحر)"". 

وفي الاستيلاد يضمنان نقصان قيمة الأمة» فإن مات المولى: عتقت» وضمن الشاهدان 
قيمتها للورثة. 

9 اانا تضمن 0 ا يعنى: إذا 10 «أن 03 ١‏ تل يم 3 فاقتص 
بمضطر فيه؛ لاقتداره على العفو أيضاء ولم يكونا سيبًا بالقتل» فلرائحة السببية وقعت 
الشبهة» وهى مانعة عن القَّوّد لا عن الدية؛ لأن المال يثبت مع الشبهة» بخلاف المكره؛ لأنه 
مُباشِر فيه» فيكون سببا يضاف إليه القتل» فيقتص. 

وعند الشافعي: يقتصان؛ لوجود القتل تسبيبا ال 

(وتضمن الفرعٌ إن د جَعَ) أي: يضمن شهود الفر رع بالرجوع عن شهادتهم؛ لأن الشهادة 
في مجلس القضاء صدرت منهمء وكان التلف مضافا إليهم» (لا الأصل إن قال الأصا©: 
«ما شهدت أي: الفرع (على شهادتي») أي : لا يضمن شهود الأصل بعل الحكم بقولهم: 
«لم نشهد الفروع على شهادتنا» بالإجماع؛ لأن الحكم لم يضف إليهم بل إلى الفرع» ولا 
يبطل القضاء بعد الحكم؛ للتعاررض بين الخبرين» فصار كر جوع الشاهد. 

(ولو قال) الأصل: («أشهّدثه) أ المرعء (وغْلِطث»: ضَمِنّ عند محمد)؛ لأن الفروع 
)000 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١65‏ 

)2( «فتح القدير» لابن الهمام 51/0 غ). 
(١‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (177/90). 


(:) «البيان» للعمرانى .017/١7(‏ 
(5) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «الأصل». 


م ا عت ا لعا 
لا عندهما. وإن رَجَعَ الأصلُ والفرغ: ضَمِنَ الفرع فقط» وعند محمد: يُضمّن المشهود 
عليه أيٌّ الفريقين شاء. 

وقول الفرع: «كَذَّبَ أضلي» أو «غَلِط...»: ليس بشيء. 

وإن رَجَعَ المُزِيِي عن التزكية: ضَمِنَء خلافا لهما. 
نقلوا شهادة الأصل» فكأن الأصل حضر» وشهد عند مجلس القاضي» ثم رجع» (لا) تضمن 
(عندهما)؛ لأن الحكم لم يقع بشهادة الأصل» بل بشهادة الفرع. 

وقوله: «غلطتٌ» اتفاقي؛ إذ لو قال: «رجعت عنها»: فلا ضمان أيضا عندهما. 

(وإن رَجَعَ الأصلُ والفرِع) جميعا بعد الحكم: (ضَمِنَ الفرع فقط) عند الشيخين؛ لأن 
الإتلاف يحصل بعد القضاءء والقضاءٌ بشهادة الفرعء فيضاف التلف إليه بعد رجوعه. 
والضمانٌ على المُتلف. 

(وعند محمد: يُضمّن المشهودٌ عليه أي الفريقين) من الأصل والفرع (شاءً) أي: إن 
المشهود عليه مخيّر بين تضمين الفرع والأصل عنده؛ لأن القضاء وقع بشهادة الفرع من وجه 
وبشهادة الأصل من وجهء فيخيّر بينهماء والجهتان متغايرتان» ولا يجمع بينهم في التضمين. 

(وقول الفرع: «كَذّت) -فعلٌ ماض - (أضلى» أو «غَلِط...»: ليبس بشىء» يعنى: بعد 
الحكم بشهادتهم؛ لأن ما أمضى من القضاء لا ينقض بقولهم؛ ولا يجب الضمان عليهم؛ 
لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم» إنما شهدوا على غيرهم بالرجوع. 

(وإن رَجْعَ المُزيِّي عن التزكية: ضَمِنَ) أي: ضمن المزكي بالرجوع عن تزكية الشاهد 
بعد أن زكاه عند الإمام؛ لأن قبول الشهادة عند القاضي بالتزكية يكون علة لعلة معنى؛ 
فيضاف الحكم إلى علة العلة. 

(خلافا لهما»؛ فإن عندهما: لا ضمان على المزكّين؛ لأنهم أثنوا على الشهود؛ فصاروا 
كشهود الإحصان. 

والخلاف فيما إذا قالوا: «تعمّدنا...» أو «علمنا أن الشهود عبيد» ومع ذلك زكيناهم»» 
أما إذا قال المزكي: «أخطأت فيها»: فلا ضمان إجماعا كما في «البحر» وغيره”". 

فعلى هذا لو قيّد «مع علمه بكونهم عبيدا»: لكان أولى. 


.)07١/1( و«الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي‎ »)١1١8/7( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
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ولا يَضمَن شاهدٌ الإحصانٍ برجوعه. ولو رَجَعَ شاهدُ اليمين وشاهدٌ الشرط: ضَمنٌ 
شاهدٌُ اليمين خاضة؛ ولو رَجَمَ شاهدٌ الشرط وخده: : اختلّف المشايخ. 


ومن عُلِمَ أنه شَهِدَ زورًا: شُهَرَ فقطء ولا يُعَرّر. وعندهما: يُوجَع ضرباء ويُحبتس. 


وقيل: الخلاف فيما إذا أخبر المزكون بالحرية بأن قالوا: «إنهم أحرار»» أما إذا قالوا: 
«هم عدول»»؛ فبانوا عبيدا: لا يضمئون إجماعا؛ لأن العبد قد يكون عدلا. 

0 الإحصانٍ برجوعه)؛ لأنه شرط محضء فلا يضاف الحكم إليه. 

(ولو رَجَعَ شاهدٌ اليمين وشاهدُ الشرط”": ضَمِنَ شاهدٌُ اليمينٍ خا يعني: إذا 
شهدًا: «أنه ّ عتق عبده بشرط»؛ وشهد آخران: «أن الشرط الذي علق به العتق وُجد), 
فحكم الحاكم به؛ ثم رجع جميعهم: يضمن شهود اليمين قيمة العبد؛ لأنهم أثبتوا العلة وهو 
قوله: «أنت حر»» ولا يضمن شهود الشرط؛ لأن الشرط كان مانعاء وهم أثبتوا زوال المانع؛ 
والحكمٌ يضاف إلى العلة لا إلى زوال المانع. 

(ولو رَجَمَ شاهد الشرط وَحُده: اخكلف المشايخ): 

قال بعضهم: يضمن شاهد الشرط» والصحيح: أن شهود الشرط لا يضمئون بحال» 
نض عليه في «الزيادات»» وإليه مال شمس الأئمة السرخسي» وإلى الأول مال فخر الإسلام 
علي البزدوي كما في «التبيين» وغيرهة". 

(ومن عَلِمَ أنه شَهِدَ زورًا) بأن أقمّ على نفسه أنه شهد زوراء أو شهد بقتل رجل أو موته 
فجاء حيّاء أو شهد برؤية الهلال» فمضى ثلاثون يوما وليست بالسماء علة» ولم ير الهلال: 
شُهّرَ فقط» ولا يُعزّر) عند الإمام؛ وعليه الفتوى كما في «السراجية)”". 

(وعندهما: يُو جع ضرباء ويُحبئس ). 

وفي «الكافي»: اعلم أن شاهد الزور يُعزّر إجماعا؛ اتصل القضاء بشهادته أو لا؛ لأنه 
)00 اعلم أن «الشرط» عند الأصوليين: ما يتوقف عليه الوجود» وليس بمؤثر في الحكم. ولا مفضن إليه: 

و«العلة»): المؤثر في الحكم؛ و«السبب» هو المفضي إلى الحكم بلا تأثير» و«العلامة»: ما دل على 

الحكم؛ وليس الوجود متوقفا عليه؛ وبهذا ظهر أن الإحصان شرط كما ذكره الأكثر. (داماد منه). 
(؟) «منح الغفار» للتمرتاشي (51/1١/أ)؛‏ و«المبسوط» للسرخسى »)11/١7(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي 


.)5514/5( و«البحر الرائق» لابن نجيم‎ »)7١07/:( 
«الفتاوى السراجية» لعثمان الأوشى (ص: 6ع م).‎ )*( 


ارتكب كبيرة اتصل ضررها بمسلمء إلا أنهم اختلفوا في كيفية تعزيره: فقال الإمام: تعزيره 
تشهيره فقطء وقالا: يضرب ويحبس» وهو قول الشافعي؛ لأن عمر ذه ضرب شاهد الزور 
أربعين سوطاء وسخّم وجهه”". 


وله: أن شريحا القاضي في زمن عمر وعلي # كان يُشهّر بأن يبعثه إلى سوقه أو إلى 
قومه'"؛ لإفشاء قباحته» وهذا التشهير لا لح عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
ولم ينكر عليه أحد منهم» فحل محل الإجماع؛ وكان هذا من الإمام احتجاجا بإجماع 
الصحابة لا تقليدا لشريح؛ لأنه لا يرى تقليد التابعي» وحديثٌ عمر 5ه محمولٌ على 
السياسة بدلالة التبليغ إلى الأربعين والتسخب ©1'ابا, 


2 !د د 


(0 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (157/007/48).: وابن أبي شيبة في «المصنف» 
جه كه/611). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ,77044/00٠/4(‏ و357040)» وبنحوه عبد الرزاق في 
«المصنف» (15891/577/8)» وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» (88/4) إلى «الآثار» للإمام محمد. 

(ع) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (11/5١/ب).‏ 
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كتاب الوكالة: هي: «إقامةٌ الغير مقام نفسه في التصدؤف». 
وشرطها: كونٌ المُوكّل يَملِك التصؤق» ا ا ا 
(كتاب الوكالة) 


مناسبتها للشهادة من حيث إن الإنسان يحتاج في معاشه إلى التعاضدء والشهادةٌ منى 
فكذا الوكالة. 


وهئ: 
* لغة: -بفتح 0 وكسرها- أسم للتوكيل» من: «وكّله بكذا» إذا فوّض إليه الأمى 

فيكون «الوكيل» ب بمعنى المفعول؛ لأنه موكول إليه الأمر. 
وقيل: هي: الحفظء ومنه: «الوكيل» فى أسماء الله تعالى» فيكون بمعتى فاعل. 
والتوكيل صحيح بالكتاب والسنة والإجماع"". 

* وشرعا: (هي) أ ي: الوكالة: («[ إقامةٌ الغير مقامَ نفسه في التصوّف»). 
والمراد ب«التصرف»: أن يكون معلوما؛ لأنه إذا لم يكن معلوما: تَبَتَ أدنى التصرفات - 

وهو: الحفظ- فيما إذا قال: «وكّلتك بمالى». 
فلو قال: «في تصرف جائز معلوم»: لكان أولى؛ لأن التصرف مطلقا يشمل الجائر 

والمعلوم وغيرهما كما فى «المنح)”". 
لكن يمكن أن يجاب عنه: بأن اللام للعهد, فلا حاجة إلى زيادة» تديّز. 

[شروط الوكالة] 
(وشرطها) أي: الوكالة: (كونُ المُوكّل) -اسم فاعل- ممن (يَملِك التصفم؛ لأن 

الوكيل يستفيد ولاية التصرف من الموكّل؛ فلا بد 1 من أن 58 ويقدره. 

(0) أما ثبوته بالكتاب: فهو قوله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف: #فأنصَيا أَحَده رِوَرِقِسِكُرَ مَذِة ِل 
لْمَدِيَةَ 4 [الكهف: ١1]؛‏ وكان البعث منهم بطريق الوكالة؛ وأما السنة: فهو ما روي: أن النبي ليه وكل 
حكيم بن حزام بشراء أضحية؛ وانعقد الإجماع عليه. (داماد» منه). 
والحديث أخرجه الترمذي في «سئنه» (07؟١)»‏ وأبو داود في «سئنه» (7787)» وابن أبي شيبة في 


«المصنف)» (لام٠‏ 8 57م والطبراني في «المعجم الكبير» .)818/٠١0/(‏ 
(9) «منح الغفار» للتمرتاشى (؟/81١//).‏ 


ا م حو بي 0 ل ل 
والوكيلٍ يَعقِل العقد ويقصده. الما مو ا عع لا با او و الاج و و اا تا ا 11 


قيل: هذا على قولهماء وأما على قوله: فالشرط أن يكون التوكيل حاصلا يما يملكه 
الوكيل» فكونُ الموكّل مالكا لذلك التصرف الذي وكُل به الوكيل ليس بشرط؛ إذ يجوز 
توكيل المسلم ذميًا ببيع الخمر والخنزير عنده مع أن المسلم لا يملك هذا التصرف 
بنفسه''"» انتهى. 

لكن الشرط أن يكون الموكّل مالكا للتصرف نظرا إلى أصل التصرفء وقادرا عليه» 
وإن امتنع في بعض الأشياء يعارض النهي: فلا يلزم ما قيل» تدبّز. 

(و) شرطها أيضا: كون (الوكيل) ممن (يَعقل العقد)» ويعرف أن البيع سالب للمبيع وجالبٌ 
للثمن» والشراءة على عكسه: ويعرف الغبن الفاحثى واليسير كما فى أكثر المعتبرات”". 

وقال يعقوب باشا: وهو مشكل؛ لأنهم اتفقوا على أن توكيل [الصبي]”" العاقل 
صحيح:؛ وفرق الغبن اليسير من الفاحش مما لا يطلع عليه أحد إلا بعد الاشتغال بعلم الفقى 
فلا وجه لاشتراطه في صحة التوكيل”")؛ انتهى. 

لكن المراد من «الصبى العاقل»: هو المميز مطلقاء فلا يرد تدبّؤ. 

(وتقصده) أي: يقصد الوكيلٌ ثبوتَ حكم العقد فصول الربح» حتى: لو تصرّف في 
البيع بطريق الهزل: فلا يقع عن الموكل كما في أكثر الكتب”». 

لكن ليس فيما نحن فيه؛ لأن الكلام في صحة الوكالة؛ لا في صحة بيع الوكيل وعدمه 
وعدم وقوعه عن الموكّل؛ ولذا تركه في «الكنز»", إلا أن يقال: إن قوله: «يقصده» تأكيد 
لقوله: «يعقل»» والعطف عطف تفسير؟؛ لأنه بالقصد يعلم كمال العقل» تدبّز. 
)00 «البناية» للعيني .)١١/8(‏ 


0) «تبيين الحقائق» للزيلعي (/554)؛ و«العناية» للبابرتي (517/7)» و«البحر الرائق» لابن نجيم 
01/0). 

(0) ليست فى الأصلء والزيادة من «حاشية الوقاية» ليعقوب باشا. 

(4) «حاشية الوفاية ليعقوب باشا (١١/أ).‏ 

(5) «العناية» للبابرتي دك ١‏ و«درر الحكام» لملا خسرو (587/5)»: و«الجوهرة النيرة» لأبي بكر 
الحداد الزبيدي .)559/١(‏ 

(5) «كنز الدقائق» للنسفي (ص: 1487). 


27 مسح سس سصيتيسيه 00 


فيصحٌ توكيلٌ الحْرَ البالغ أو المأذون؛ حرا بالعًا أو مأذونًا أو صبئيًا عاقلا أو عبدًا 


وفيه رمز: 

* إلى أن المعتوة يصلح أن يكون وكيلا؛ لأنه يعقله ويقصده وإن لم يُرجّح المصلحة 
على المفسدة. 

* وإلى أن علم الوكيل بالوكالة لم يُشْتَرطء خلافا لمحمدء فلو وكُل ببيع عبده وطلاق 
امرأته؛ ففعل الوكيل قبل العلم: جازء خلافا له كما في «القهستاني» نقلا عن «المحيط)"". 

ثم فوّعه بقوله: 

(فيصحٌ توكيل الحُرٍ البالغ). 

ينبغي أن يقيد ب«العاقل»؛ ليحترز عن المجنون؛ لما في «التنوير»: فلا يصح توكيل 
مجنون» وصبيّ لا يعقل مطلقاء وصبىّ يعقل بنحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة من التصرفات 
الضاة» وصحٌ توكيله بما ينفعه بلا إذن وليه كقبول الهبة» وبما تردّد بين ضرر ونفع كبيع 
وإجارة إن مأذوناء وإلا: توقّف على إجازة وليّه”". 

(أو المأذوثنٍ»» والمراد ب«المأذون»: الصبي العاقل الذي أَذْن له الولي» والعبد الذي أذن | 
له المولى؛ أي: يصح توكيل كل منهما. 

(حدًا) -مفعول «توكيل»- «بالغًا أو مأذونًا)؛ لأن الموكّل مالك للتصرفء والوكيل أهل 
لهء (أو) توكيلهما (صبيًا عاقلا أو عبدًا محجورَئن): قَيدٌ ل«الصبي» و«العبد»؛ لأن الصبي أهل 
للعبارة حتى ينفذ تصرّفه بإذن الولي؛ فكذا العبد حتى يصح طلاقه وإقراره في الحدود 
والقصاصء ولكن لا يرجع حقوق العقد إليهما بل إلى موكلهما؛ إذ لا يصح منهما التزام 
العهدة» فالصبي لقصور الأهلية والعبد لحق المولى» بخلاف المأذونين بحيث تلزمهما 
الغهدة انتحيانا. 

وفي «الشمني»: وعن أبي يوسف: أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع» ثم علم أنه 
صبي محجور أو عبد محجور: له خيار الفسخ» وإن كانا مأذونين: لزمهما الثمن» ورجعا به 
)١‏ «جامع الرموز» للقهستاني (١/١؟1).‏ 
؟) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١15١‏ 


بكل ما يعقّده هو بنفسه؛ وبإيفاء كل حقٌ وباستيفائه إلا في حدٍّ وقَوَدٍ مع غيبة الموكّل؛ .. 


على الآمر استحسان”". 

(بكل ما) -موصوفة أولى من الموصولة» والظرف ل«التوكيل»-؛ أي: صح التوكيل لكل 
عقدٍ (تعقده هو) أي: الموكل (بنفسه) أي: مستبدًا بنفسه أو بولاية نفسه عن الغير كالبيع 
والهبة والصدقة الوديعة وغيرها؛ لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه» فيحتاج إلى 
توكيل غيره» قلا بد من جوازه؛ دفعا لحاجته. 

وفي «القهستاني»: ولا يشكل بتوكيل المسلم أو الذمي ذميا أو مسلما ببيع الخمر أو 
شرائهاء وبالتوكيل ببيع السلم والاستقراض كما ظُنٌ؛ فإن الكفالة كافية للأولين» والثالث 
مستثنى بقرينة الأتي» والرابع مختلف فيه””"؛ انتهى. 

ويمكن دفعه بوجه آخر كما بين انف" 

(و) صح التوكيل (بإيفاء كل حقٌّ وباستيفائه)؛ لأن الموكّل قد لا يهتدي إلى طريق 
الإيفاء والاستيفاء فيحتاج إلى التوكيل بالضرورة. 

والمراد ب«الإيفاء»: دفعٌ ما عليه» وب«الاستيفاء»: القبض. 

دلا في حدّ) كقذفء 1 08 (وَقَوَد) أي لا يصح التوكيل انيه 0 غيبة 
النفين 52 فوكَّلتُك أن تطلبه منه»» فقبل: فإن 50 بدون حضور الموكل باطل؛ 
لسقوطهما بالشبهة» وعند حضوره يجوز إجماعا. 

وإنما قلنا: «لا يصح التوكيل باستيفائهما»؛ لأنه صح التوكيل بإثباتهما. 

وكذا الخلاف فى التوكيل بالجواب من جانب مَن له الحد والقصاص. 

وفي شرح الطحاوي»: صح التوكيل باستيفاء التعزير. 
)١(‏ «حاشية الوقاية» للشمني 0١‏ الاب). 
68 «جامع الرموز» للقهستاني 07/5 


ا 0 
06٠ل‏ يببببببييييييييي ع 00 
وبالخصومة في كل حقٌ بشرطٍ رِضّى الخصم للزويها؛ إلا أن يكون المُوكّل مريضا لا 
يُمكنه حضورٌ مجلس الحاكم؛ أو غائبا مسافة سفرء أو مريدًا للسفرء أو مُخدّرةٌ غير 
معتادةٍ الخروج إلى مجلس الحاكم. 011 


وعند الأئمة الثلاثة: يصح في القَوّد وإن غاب الموكل إلا في رواية عن أحمد وقول 
من الشافعى"". 

(و) يصحٌ التوكيل (بالخصومة في كل حقٌّ)؛ لأن كل أحد لا يهتدي إلى وجوه 
الخصومات» فيحتاج إلى التوكيل بالضرورة (بشرط رضى الخصم)» فلو رَضِيٌ قبل سماع 
الحاكم الدعوى؛ ثم رجع: جاز رجوعه؛ وإن بعده: لا. 

وفي «العناية»: اختلف الفقهاء في جواز التوكيل بالخصومة بدون رضى الخصم: 

قال الإمام: له يجور التوكيل بالخصومة إلا بر ضى الخصم؛ سواء كان الموكل هو 
المدّعي أو المدّعى عليه. 


وقالا: يجوز بغير رضى الخصمء وهو قول الشافعي”". 

لكن في «الهداية» و«الظهيرية» وغيرهما: لا خلاف في الجوازء إنما الخلاف في 
اللزوم» وهو الصحيح”". وعن هذا قال: 

(للّزويها)؛ فعند الإمام: لا يلزم التوكيل بلا رضى الخصم.ء فترتدٌ الوكالة برد الخصم. 

(إلا أن يكون المُوكّل مريضا لا يُمكنه) مع وجود المرض (حضورٌ مجلس الحاكه”*): 
وكذا لا يُحسن الدعوىء (أو غائبا مسافة سفر) أي مدة ثلاثة أيام فصاعداء (أو مريدًا 
للسفر)»ء يعني: إذا قال: «أنا أريد السفر»: يلزم منه التوكيل بلا رضى الخصم؛ طالبا كان 
الموكل أو مطلوباء فلا ترتد برد الخصم؛ لأنه لو لم يلزم: يلحقه الحرج بالانقطاع عن 
مصالحه؛ لكن لا يصدق بمجرد قوله؛ بل ينظر القاضي في حاله وعدة سفره؛ أو يسأل عن 
رُفقائه؛ (أو) يكون الموكّل امرأة (مُخدَّرةٌ غيرٌ معتادةٍ الخروج إلى مجلس الحاكم)؛ سواء 


() «الحاوي القدسي» للغزنوي »)1١1/١5(‏ و«المحرر» لابن تيمية (187/9١)»؛‏ و«الإشراف» لعلي بن 
نصر البغدادي (؟/10). 

١؟)‏ «العناية» للبابرتي لاا 5» وقال الغزالي في «الوسيط» (/7078): إن التوكيل بالخصومة لإثبات 
الأمو ال والعقوبات للآدميين كحد القذف في القصاص جائز برضا الخصم ودون رضاه. 

() «الهداية» للمرغيناني (177//8). 

20 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «الحكم». 


كانت بكرا أو ثيباء وعليه الفتوى كما في «الحقائق»؛ لأنها لو حضرت: لا يمكنها أن تنطق 
بحقها لحيائهاء فلزم توكيلها. 

ولو اختلفا في كونها مخدرة؛ إن كانت المرأة من بئات الأشراف: فالقول لها؛ بكرا 
كانت أو ثيبا؛ لأنه الظاهر من حالهاء وإن كانت من الأوساط: فالقول لها أيضا لو كانت 
بكراء وإن كانت من الأسافل: فلا؛ سواء كانت بكرا أو ثيبا؛ لأن الظاهر غير شاهد لها كما 
في «المنح)"". 

ومن الأعذار الحيضٌ إذا كان الحكم في المسجدء والحبس إذا كان من غير القاضي 
ترافعوا إليه كما فى «التبيين»)”". 

وفي «المنح»: وهو مقيد بما إذا كان الطالب لا يرضى بالتأخير؛ وأما إذا رضي به: فلا 
يكون عذراء وأما حيض الطالب: فهو عذر مطلقاء والنفاس كالحيض”) انتهى. 

وفيه كلام؛ فإنه يجوز للقاضي أن يخرج من المسجد ويسمع الخصومة؛ أو يرسل إليها 
ثانيا؛ ليرفعم الخصومة كما قرّرناه في كتاب القضاءء فلا وجه لعده من الأعذار» ويلزم منه 
أيضا أن تعد الجنابة والكفر من الأعذار مع أنهم لم يذكروهما منهاء تأمّل. 

(وعندهما). وهو قول الأئمة العلاثة 7 : ١لا‏ يُشترّط رضى الخصم)» فيلزم بلا رضاه 
مطلقا؛ لأن التوكيل تصرف في خالص حقه؛ فلا يتوقف على رضى غيره كالتوكيل بقضاء 
الديون. 

وله: أن التوكيل قد يكون أشدّ خصومة وآكدّ إنكاراء فيتضرر به خصمهه فلا يجوز بغير 
رضاه كالحوالة بالدين» بخلاف الوكيل بالقبض؛ فإنه لا يختلف. 

والمختار للفتوى: أن القاضي إن علم من الوكيل قصد الإضرار بخصمه: يَعمّل بقول 
الإمام» وإن علم من خخصم الموكل التعنّت في الإباء من قبول التوكيل: يَعمَل بقول صاحبه؛ 
(1) «منح الغفار» للتمرتاشي (5/؟5١/أ).‏ 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (595/4). 


(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/؟؟١/أ).‏ 
() «المهذب» للشيرازي :)١17+/1(‏ و«الكافي» للقرطبي (؟//710): وا(الفروع» لابن المفرج .)9071/1١١(‏ 
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ا وإجارة وصلح عن إقرار: تُتعلّق به إن لم 
يكن محجورًا. العامة سرون موز مط و ولحو وام الاق 10 والناو لق السام الح ا تج لخم مالاو قوز وو لطر ا لاو 


ا ل ل 

(وحقوقٌ عقدٍ يُضِيفه الوكيل إلى نفسه كبيع)1 فإنه يقول؛ «بعت هذا الشيء ميك)؛ ولا 
يقول: ابعتد نامتك من قبل فالان)» وكذا غيره» (وإجارة) واستئجار رٍ (وصلح عن إقرارٍ) دون 
إنكار كما سيأتي: (تتعلّق به) أي: بالوكيل دون الموكّل بلا فرق بين كون موولة حاضرا أو 
غائبا؛ لأنه أصل في العقد؛ لأنه يقوم بكلامه ونائبٌ عن الموكل في حق الحكمء فراعَينا 
جهة أصالته في تعلّق الحقوق؛ حتى: لو شرط عدم حقوق العقد بالوكيل: فهو لغق. 

خلافا للشافعي؛ فإنه قال: تتعلق بالموكل؛ لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف وهو 
الملك يتعلق بالموكل؛ فكذا توابعه» واعتبره بالرسول والوكيل بالتكا017*/با. 

إن لم يكن) الوكيل صبيا أو عبدا (محجورًا): إشارة إلى أن العبد المأذون والصبي 

ا وتلزمهما العهدة مطلقاء وليس كذلكء بل فيه تفصيل؛ لما في 
«شرح المجمع» نقلا عن «الذخيرة»: المأذون له: 

* إن كان وكيلا بالبيع: تلزمه الحقوق؛ سواء باعه حالا أو مؤجلا. 

* وإن كان وكيلا بالشراء؛ 

* فإن كان بثمن حال: لزمته أيضا؛ لأنه يملك ما اشتراه حكماء ولهذا يحبسه بالثمن؛ 
ليستوفيه من الموكل. 

* وإن كان بثمن مؤجل: لا تلزمه الحقوق؛ لأنه لم يملك ما اشتراه؛ لا حقيقة ولا 
حكماء ولو لزمته العهدة: لكان ملتزما مالا في ذمته مستوجبا مثلّه على موكّلهء وهو في 


معنى الكفالة؛ فإنه لا يصح منه”": انتهى. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (9١الايى»‏ و«درر الحكام» لملا خسرو (587/5)» و«الكافي» للنسفي 
(/؟ثانأ. 

(0) مذهب الشافعي كمذهبناء انظر إلى «التهذيب» للبغوي (4/؟١5)»‏ و«فتاوى ابن صلاح» (؟/0494)) 
و«روضة الطالبين» للنووي (/57:). 

(*) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (صس:5875): و«تبيين الحقائق» للزيلعي (557/4)؛ و«المبسوط» 
للسرخسي .)607/١5(‏ 


- إلى م 
فيسلم المبيع ويتسلمه؛ ويقبض الثمن ويُطالب 2 ويُرجع به عند الاستحقاق» ويُخاصم 
في عيب مشرِيّه ويرُدُ به إن لم يُسِيّمه إلى مُوكّله؛ وبعد تسليمه: لا إلا بإذنه» ويُخاصم في 
عيب مَبيعِه وفي شُفعيِه إن كان في يده؛ وكذا شُفْعةٌ مشريّه. 


ويثئت الملك للموّل ابتداً. فلا يَعتتق قريبُ وكيل شَرَاه. 


ثم أشار إلى تفصيل الحقوقء فقال: 

(فيِسلّم) الوكيل «المبيع) إلى المشتري في الوكالة بالبيع» (ويتسلّمه) أي: يَقيض المبيع 
عن الباتع في الوكالة بالشراءء (ويّقيض الثمن) أي: ثمن مبيعه في البيع» (ويُطالّب) -بفتح 
اللام- (به) أي: بالثمن في الوكالة بالشراء فيما اشترى؛ (ويُرججع) -على صيغة المبني 
للمفعول- (به) بالثمن (عند الاستحقاق) أي: استحقاق ما باع؛ (ويُخاضم) -على صيغة 
المبني للفاعل- (في عيب مَشريّه؛ ويردٌ) إلى بائعه (به) أي: بالعيب؛ فإن ذلك كله من حقوق 
العقد» فتتعلق بالوكيل؛ (إن لم يُسلّمه إلى مُوكّلهء وبعد تسليمه: لا) يده (لا بإذنهم أي: بإذن 
الموكل؛ (ويخاضم) -على صيغة المبني للمفعول- (في عيب مبيعِه و) يُخاصَم (في شُفعته) 
أي: في شفعة ما باع (إن كان) المبيع (في يدم؛ بخلاف ما إذا سلّم المبيع إلى المشتري؛ فإن 
الوكيل لا يخاصم في الشفعة؛ (وكذا شُفعةٌ مَشْرِيّه)» يعني: يخاصم الوكيل في شفعة ما 
اشترى بالوكالة ما دام في يده. 

(ويّثئت الملك”" للموكّل ابتداءً) إذا اشترى الوكيل؛ لأن الموكل يخلف عن الوكيل في 
حك تملك كما نال ديعب ونمتط انه رك ابول بعلت ع الحند قن لوك ايلك إله 
ابتداءً» وهو الصحيح كما في «الهداية)»'". ١‏ 

وقيل: يثبت الملك للوكيل» فيتتقل إلى الموكل بلا مهلة. 

ثم فرّعه بقوله: 

(فلا يَعتق قريبُ وكيل شَّرَام» ولا يَفسشد نكاح منكوحةٍ شراها؛ لأن الملك يلزم 
الموكّل» فعلى القولين لا يملك الوكيل قريبه ومنكوحته؛ لعدم تقرر ملكه؛ لأن العتق وفساد 
النكاح يقتضيان تقوُّرَ الملك كما في أكثر المعتبرات2©. 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «والملك يثبت». 
() «الهداية» للمرغينانى (188/9). 
(0) «درر الحكام» لملا خسرو (5857/5). 


استري روه 2ر2 سجيدهي 
8 تسح سمي سب ب ري 0 

وحقوق عقدٍ يُضِيفه الوكيل إلى مُوكّله: تُتعلق بالموكّل كنكاح وخلع وصلح عن 
إنكار ودم عمدٍ وكتابةٍ وعتق على مالٍ وهبةٍ وصدقةٍ وإعارةٍ وإيداع ورهن وإقراض 


وشركة ومضاربة. 


لكن لم يظهر في هذا التفريع أثر الخلاف؛ لأن القريب لا يعتق بالاتفاق» فالأولى أن 
يُفرّع عليه ما ظهر فيه أثر الخلاف» تدبّر. 

(وحقوقٌ عقدٍ يُضِيفه الوكيل إلى مُوكّله)» مراده: أنه لا يستغني عن الإضافة إلى موكله 
حتى: لو أضافه إلى نفسه: لا يصح. 

المراد من قريبه السابق: أنه يصح إضافته إلى نفسهء ويستغني عن إضافته إلى الموكل؛ 
لأنه شرطّء ولهذا لو أضاف الوكيل بالشراء الشراء إلى موكّله: صح بالإجماع؛ فلفظ 
الإضافة واحد والمراد مختلف كما في «الإصلاح»)". 

(تتعلّق بالمُوكّل كنكاح وخلع)؛ لأن الوكيل فيهما سفير؛ أي: حاكِ حكاية غيره؛ فلا 
يلزم عليه شيء؛ حتى: لو أضاف النكاح إلى نفسه بأن قال: «تزوّجتُها»: يقع للوكيل؛ (وصلح 
عن إنكار)؛ لأنه فداء يمينٍ للموكّل؛ فلا بد من الإضافة إليه؛ لما في «الإصلاح»: هذا 
الصلح لا يصح إضافته إلى الوكيل؛ بل لا بد من إضافته إلى الموكل» بخلاف الصلح عن 
اقرار؛ فإنه يصح إضافته إلى كل منهماء وقد عرفت اختلاف المراد من الإضافة في 
الموضعينء فافترق الصلحان في الإضافة”"؛ انتهى. 

فعلى هذا فقول صدر الشريعة: «وأما الصلح: فلا فرق فيه بين أن يكون عن إقرار أو 
إنكار في الإضافة» محل نظرٍ كما في «حاشية» ليعقوب باشا و«الدرر»” , تتبّع . 

(و0/ صلح عن (دم عمل)؛ لأنه إسقاط محض » والوكيل أحدين سفير» (وكتابة وعتى 
على مالٍ وهبةٍ وصدقةٍ وإعارةٍ وإيداع ورهن وإقراض»» ولم يذكر الاستقراض؛ لما مر: أنه 
لا يصح التوكيل به» وعليه الفتوى؛ (وشركةٍ ومضاربة)؛ فإن الوكيل يضيف هذه العقود إلى 
)200 «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/758). 
يغ «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/8١5).‏ 
١؟)‏ «الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: »)١١8‏ و«درر الحكام» لملا خسرو (784/5): واحاشية الوقاية» 

ليعقرب ياشا (١٠/ب).‏ 
(:) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو). 


سم سس كتاب لوكا 
فلا يُطالَب وكيل الزوج بالمهرء ووكيلٌ المرأةٍ بتسلييهاء ولا ببدلٍ الخلع. 

وللمشتري منمٌ الثمنٍ عن المُوكّلء فإن دَفَعَه إليه: صحٌء ولا يُطالِبه الوكيل ثانيًا. وإن 
كان للمشتري على المُوكّل دينٌ: وَفَعتِ المُقاصّة به 000 
موكّله في عرف أهل المعاملة» فتتعلق حقوق العقود فيها إلى الموكّل دون الوكيل. 

ثم فرّع على هذا الأصل بقولءا': 

(فلا يُطالّب) -بفتح اللام- (وكيل الزوج بالمهر) من قبل الزوجة؛ (و) ل”" يُطالّب من 
قبل الزوج «وكيل المرأةٍ بتسليوها) أي: تسليم المرأة إلى الزوج؛ إذ يلزم سقوط مالكيّتها 
بعقد النكاح» والساقط يتلاشى مع أنها خُلِقت محلا للنكاح؛ فلا يخلو عن المالكيّة لنفسهاء 
(ولا) يُطالّب وكيل الخلع (ببدلٍ الخلع)؛ لما مدّ: أنه سفير فيه. 

(وللمشتري منعٌ الثمنٍ عن المُوكّل» يعني: إذا وكّل رجلا ببيع شيءء؛ فباعه» ثم أن 
الموكّل طلب من المشتري الثمن له منعه؛ لأن الموكّل أجنبي عن العقد» والوكيل أصل في 
الحقوق» ولذا له أن يُوكَل الآخر بهذه الحقوق وإن لم يكن له حق التوكيل. 

والمراد من «الموكل»: موكل وكيلٍ ببيع ليس عبدا أو صبيًا محجورين؛ لما مرّ. 

وفي «البحر»: ولو كان الموكل دفع الثمن إلى الوكيل» فاستهلكه وهو معسر: كان 
للبائع حبس المبيع؛ ولا مطالبة له على الموكل» فإن لم ينفذ الموكل الثمن إلى البائع: باع 

(فإن دَفَعَم أي: إن دفع المشتري الثمن (إلي» أي: إلى الموكل: (صحٌ) دفعه ولو مع 
نهى الوكيل؛ لآنه ملكه لا في الصرفء إلا إذا كان الموكل حاضرا عند عقد الصرف: فالعقد 
ينصرف إليه بحضوره؛ (ولا يُطالِبه الوكيل ثانيَا)؛ لأن نفس الثمن المقبوض حقٌ الموكل وقد 
وصل إليهء ولا فائدة في الأخذ منه ثم الدفع إليه. 

وإنما ذكر قوله: «وللمشتري...» إلى هنا في هذا المحل مع أن المناسب أن يذكر من 
تفريعات القسم الأول؛؟ توطئة لما بعده. 

(وإن كان للمشتري على المُوكّل دينٌّ: وَفَعتِ المُقاصّة به) أي: بثمن المبيع الذي باعه 


)١(‏ لمظة: «لا» من صلب المتن فى نسخة المؤلف ل«الملتقى». 
() «البحر الرائق» لابن نجيم .)١57/97(‏ 


ال د ََّ 


20001 ار هسل وه 2 10000 
وكذا إن كان له على الوكيل دين خلافا لأبي يوسفء ويَضمّنه الوكيل للموكّل. وإن كان 
ديه عليهما: فالمُقاصّة بدين المُوكّل دون الوكيل. 


باب الوكالة بالبيع والشراء: لا يصحٌ التوكيل بشراء شيءٍ يَشْمَل أجناسا كالرقيق 
والثوب والدابة أو ما هو كالأجناس كالدار وإن بين الثمن. و اف ل 


الوكيل للموكل بمجرد العقد؛ لوصول الحق إليه بطريق التقاضّء وهذا حيلة للوصول إلى 
دين ل يوصل إليه. 

(وكذا) تقع المقاصّة به (إن كان له) أي: للمشتري (على الوكيل دينّ) عند الطرفين؛ 
لكونه يملك الإيراء عنه عندهما. 

(خلافا لأبي يوسف؛ لأن عنده لا يجوز الإبراء» ولا تقع المقاصّة. 

(و) لكنه (يَضمَنه الوكيل للموكّل) في فصل المقاصة عندهما كما يضمنه في فصل 
الإبراء. 

(وإن كان ديئه) أي: دين المشتري (عليهما) أ على الموكل والوكيل: (قالمُقاص 
بدين المُوكّل دون الوكيل)؛ لأن المبيع ملك الموكل لا غير. 

(باب الوكالة بالبيع والشراء) 

َفْردهما بباب على حدة؛ لكثرة الاحتياج إليهماء وقدّم الشراء؛ لأنه ينين عن إثبات 
الملك» والبيع ينبئ عن إزالته. والإزالة بعل الإثبات. 

(لا يصحٌ التوكيل بشراء شيءٍ يَسْمَل أجناسا كالرقيق والثوب والدابة)؛ للجهالة 
الفاحشة؛ فإن «الدابة»: اسم لما يَدتُ على وجه الأرض لغة وعرفا: للخيل والبغل 
والحمار» فقد جمع أجناساء وكذا: «الثوب»؛ لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء 
ولهذا لا تصح تسميته مهراء وكذا: «الرقيق»؛ لأنه شامل للذكر والأنثى المختلفين في بني 
آد.م وإذا اشترى الوكيل: وقع الشراء له كما في «النهاية»": (أو) بشراء شيء يشمل (ما هو 
كالأجناس كالدار وإن) -وصلية- (بكن الثمن)؛ لأنه يتعذر الامتثال لأمر الموكل؛ لأن بذلك 
الثمن يوجد من كل جنسء ولا يدري مراد الآمر؛ لتفاحش الجهالة. 

والمراد هنا ب«الجنس»: ما يشمل أصنافاء وب«النوع» الصنفء لا ما اصطلح عليه أهل 


.)ب/1١87/6( «النهاية» للسغناقي‎ )١( 


231 كتاب الوكالة 


فإن سمّى نوع الثوب كالهروي: جارٌ. وكذا إن سمّى نوع الدابّة كالفرس والبغلء أو بين 
ثُمنّ الدار والمحلَّة ا ا ا ا ااا ا ا 00000 


المنطق (فإن سمٌّى نوعٌ الثوب كالهروي) -مثلا-: (جازٌّء وكذا إن سمّى نوع الدابّة كالفرس 
والبغل): جاز؛ سواء سمى ثمنا أو لد بالإجماع. 

(أو بين ثمنّ الدار والمحلَةِ)» يعني: إن وككل بشراء دار» وبئن ثمنها ومحلتها: جاز. 

واختلفوا في هذا المحل: 

* وقد جعل صاحب «الكنز» الدار كالعيد موافقا لقاضي خانء لكن شرط مع بيان 
الثمن بيات المحلة”2, 

* وجعلها صاحب «الهداية» كالثوب» فقال: وكذا الدار تشمل ما هو في معنى 
الأجناس؛ لأنها تختلف اختلافا فاحشا باختلاف الأغراض والجيران والمُرافق والجمال 
والثلدان» فتعدّر الامتثال» وإن سمي ثمن الدار» وؤْضِف جنس الدار والثوب: جاز معناه 
نوعه""ي انتهى. 

وفي «الإصلاح»: والدار ملحقة بالجنس من وجه؛ لأنها مختلفة لقلة المرافق وكثرتهاء 
فإن بِيّن الثمن: ألجقت بجهالة النوع» وإن لم يُبيّن: ألجقت بجهالة الجنسء والمتأخرون 
قالوا: في ديارنا لا يجوز بدون بيان المحلة؛ لأنها تختلف باختلافها©. 

قال في «البحر»: وفي «المعراج»: أن ما في «الهداية» مخالف لرواية «المبسوط»» قال: 
والمتأخرون من مشايخنا قالوا: في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحال”؛ انتهى. 

وبه يحصل التوفيق» فيحمل ما في «الهداية» على ما: إذا كانت تختلف فى تلك الديار 
اختلافا فاحشاء وكلامُ غيره على ما: إذا كانت لا تنفاحش””2» انتهى. 

والمصنف اختار قول المتأخرين في الدار» ولهذا عطف ب«أو»» فقال: «أو بين ثمن 
الدار والمحلة». 


(1) «كنز الدقائق» للنسفي (ص: *8)» و«الخانية» لقاضى خان (011/5). 
(؟) «الهداية» للمرغيناني 1/9 "). ْ 

إفرة «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/559). 

62 «معراج الدراية» للكاكي ”5 و«المبسوط» للسرخسي (5/19ة). 
(5) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١97/7(‏ 


ا 7 سي 
أو بين جنس الرقيقٍ كالعبد ونوعه كالتزكي» أو بن ثمئًا يُعِيّن نوعًا أو عمّمء فقال: «ابئم ا 
لى ما رأيت». 


والحاصل: أن جهالة الدار جهالةٌ الجنس عند المتأخرين وجهالةٌ النوع عند المتقدمين, 
فليحمل عبارة كل من «الكنز» و«الهداية» على كل من المذهبين» ار 

(أو بين جنس الرقيقٍ كالعبد ونوعه كالثزكي). يعني: إذا وكّل بشراء عبد تركي -مثلا-: 
يصح؛ لأن العبد معلوم الجنس من وجهء لكن من حيث منفعة الجمال كأنه أجناس مختلفة؛ 
فإن بيّن نوعه كالتركي: يصح التوكيل. 

(أو بين" ثمنًا يُعيّن نوعًا) أي: نوع العبد بالقلة والكثرة: يصح؛ لأن ذكر الثمن كذكر 
النوع في تقليل هذه الجهالة» وإن لم يُبيّن شيئا منهما: لم يصح التوكيل» ويلحق بجهالة 
الجنس؛ لامتناع الامتثال. ْ 

لكن الأحسن: ترك الصفة» وهو قوله: (ايُعيّن نوعا»؛ لأن النوع صار معلوما بمجرد 
تقدير الثمن كما فى «الهداية)”". 

وفيه إشارة إلى أنه لو كان معلوم الجنس من وجه كالشاة والبقر: يصح وإن لم يذكر 
الثمن؛ وإلى أن جهالة وصف غير مانعة كما في «القهستاني)”". 

وإطلاقه شامل لما إذا كان ذلك الثمن نوعا أو لاء وبه اندفع ما في «الجوهرة» حيث 
قال: «وهذا إذا لم يوجد لهذا الثمن من كل النوعء أما إذا وجد: فلا يجوز عند بعض 
المشايخ)” كما في «المنح». 

(أو عئم) فقال: «ابتَعْ لي) أي اشئَو لي (ما رأيت»). 

وفي «الفرائد»): وفي عطف قوله: «أو عمّم)) صعوية؛ لأنه لا يناسب كونه معطوفا على 
قوله: «أو بيّن جنس الرقيق»» ولا كونه معطوفا على قوله: «فإن سمى نوع الثوب: جاز»)» 
وفصّلهء ثم قال: لو بيّنه بطريق الاستثناء بأن يقول: «إلا أن يُعهّم»: لكان أسلم وأظهرء ويدل 


على ما ذكرناه قول صاحب «الهذاية»: «ومن وكّل زرخلا بشراء فى ع اقللا يل من :تسطلة 


0 اللقضة في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: هين ». 
(؟) «الهداية» للمرغينانى (189/7). 

(0) «جامع الرموز» للقهستاني (0158/5. 

(:) «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي (١/01:م.‏ 


ولو وَكُلّه بشراء الطعام: فهو على البُرّ ودقيقه» ل 2 


جنسه وصفته أو جنيسه ومبلغ ثمنه؛ ليصير الفعل الموكل به معلوماء فيمكنه الاثتمار إلا أن 
يوكله وكالة عامة» فيقول: «(ابتع لي ما رأيت»؛ لأنه فؤض الأمر إلى رأيه فأَيُ شيء يشتريه: 
يكون ممتثلا»””"» انتهى 


لكن يمكن أن يكون معطوفا على ما يفهم من الكلام السابق»: وهو قوله: «فإن 
سمي...» إلى هنا؛ أي: إن خصص: جاز عند البيان» أو عمّم: جاز وإن لم يبين؛ أو أن يكون 
«أو» بمعنى «إلا أنْ» كقولهم: «لألزمنك أو تعطينى حقى»؛ أي: «إلا أن تعطينى حقى». 

(«ولو وَكُلَه بشراء الطعام: فهو" يقع (على المُرَ ودقيقه), يعني: دفع إلى آخر دراهم. 
وقال: «اشئَو لى طعاما»: يشتري البر ودقيقه. 

والقياس: أن يشتري كل مطعوم؛ اعتبارا للحقيقة كما في اليمين على الأكل؛ إذ 
«الطعام»: اسم لما يطعم. 

وجه الاستحسان: أن الطعام إذا قُرِن بالبيع والشراء: بُحمّل على ما ذكِر عرفاء ولا 
عرق للذكل: شقن على الوضع: 

وفي «العناية»: هذا في عرف أهل الكوفة؛ فإن سوق الحنطة ودقيقها عندهم يسمى: 
سوق الطعاماء وأما في عرف غيرهم: فينصرف إلى كل مطعوم””. وبه قالت الأئمة الثلاثة؟. 

وقال بعض المشايخ: الطعام في عرفنا ينصرف إلى ما يمكن أكله؛ يعني: المعتاد للأكل 
كاللحم المطبوخ والمَشويٍ؛ أي: ما يمكن أكله من غير إدام دون الحنطة والخبزء وقال 
صدر الشهيد: وعليه الفتوى كما في «الذخخيرة». 

وإنما قلنا: «دفع إلى آخر)ا؛ لآنه لو أمر بلا دفع له: لا يصح التوكيل كما في «القهستاني». 

وأطلقه» فشمل ما إذا كثرت الدراهم أو قلت. 
(1) «الفرائد» للسواسي (518/ب).؛ و«الهداية» للمرغيناني (188/7). 
(0) «العناية» للبابرتي (75/8). 
(:) «الحاوي الكبير» للماوردي »)417/١5(‏ و«المذونة» للومام مالك :)015/1١(‏ و«منتهى الإرادات» 

للبهوتي 5/9 4). 


10# 
1 للب | ما 
وقيل: على البرَ في كثير الدراهم» وعلى الخبز: في قليلهاء وعلى الدقيق: في وسطها, 

وفي منَّجْذْ الوليمة: على الخبز بكل حال. 

وصحٌ التوكيل بشراء عينٍ بدين له على الوكيل» وفي غير العين إن هَلّكَ في يد 
الوكيل: فعليه. وإن قُبَضَّه المُوكّل: فهو له؛ وقالا: هو لازمٌ للمُوكّل أيضاء وهلاكه عل 
إذا قَبَضَّه الوكيل. م لس ا 


(وقيل): يقع (على البرَ في كثير الدراهم). 

(و) يقع (على الخبز: في قليلهاء و) يقع (على الدقيق: في وسطها). 

قيل: القليل: مثل درهم إلى ثلاثة» والمتوسط: مثل أربعة إلى خمسة أو سبعة» فالسبعة 
على هذا لم يكن من الكثير كما في «القهستاني)'". 

(وفي منَجْذْ الوليمة) أئ: طعام العرس -و«المتخذ»: بالفتح» اسم زمان- يقع: (على 
الخبز بكل حالٍ)؛ سواء كثرت الدراهم أو توسّطت أو قلَّت؛ لآن مدار الأمرة في الكل العرتة 

(وصحٌ التوكيل بشراء عين) أي: شيء معيّن (بدين لهم أي: للموكل (على الوكيل» 
يعني : : لو قال رب الدين الي )2 شتز لي هذا العيد -مثلاك- بألف لي عليك»» فاشتراه: 
يكون ملكا للآمرء حتى: لو هلك في يد الوكيل: يهلك على مال الآمر لا على الوكيل؛ لأن 
في تعيين المبيع تعبينَ البائع» وفي تعيين البائع توكيله بقبض دينه من المديون أولا لأجله ثم 
يقبضه لنفسهء فلا يوجد تمليك الدين من غير من عليه الدين. 
بمرّمّة ما استأجره مما عليه من الأجرة. 

(وفي غير العين) أي: لو قال رب الدين للمديون: «اث شئَو لي بالألف عليك عبدا» غبر 

معين: فالتوكيل باطل» » حتى: (إن) اشترىء و(مَّلَكَ في يد الوكيل: فعليه) أي : على الوكيل؛ 
لأن الشراء نفذ عليه لا على الموكل. 

(وإن قَبَضَه المُوكّل: فهو له) أي: للموكل هذا عند الإمام. 

(وقالا: هو لازمٌ للمُوكّل أيضا) أي: كما هو لازم له في المعين؛ سواء قبضه الموكل أو 
لاء روهلاكه) أي: المبيع (علي) أي: على الموكل (إذا قَبِضْه الوكيل)؛ لأن الدراهم والدنائير 
6 «جامع الرموز» للقهستاني (؟/8١١).‏ 


وعلى هذا إذا أَمَرَه أن يُسلِّم ما عليه أو يصرفه. 
ولو وَكُلّ عبدا ليشتري نفسه له من سيّده؛ ا 0 


لا تتعيّنان في المعاوضات؛ دينا كانت أو عيناء ألا ترى أنه لو تبايَعَا عينا بدين» ثم تصادقًا أن 
لا دين: لا يبطل العقد» فصار الإطلاق والتقييد فيه سواءء فيصح التوكيل» ويلزم الآمر؟ لأن 
يد الوكيل كيدو" 

وله: أنها تتعين في الوكالاات» ألا ترى أنه لو قيِد الوكالة بفبيضش العين منها أو الدين 
منهاء ثم استهلك العين أو أسقط الدين عن المديون بالإبراء -مثلا-: تبطل الوكالة؛ لانعدام 
المحل لتصرف الوكيل؛ ولم يلزم عليه إعطاء مثل الدين؛ لأن الاستهلاك والإسقاط في 
حكم الأخذ والاستيفاء. 

وهذا المعنى ع الاستهلاك ظاهرء ولذا قد صاحب «الهداية» ب«الاستهلاك)20 وما 
في تعليل صاحب «النهاية»: ب«أن يطلان الوكالة مخصوص بالاستهلاك دون الهلاك» 
مخال لما في شروح «الجامع الصغير» في هذا الموضع حيث قالوا: لو هلكت الدراهم 
المسلمة إلى الوكيل بالشراء: بطلت الوكالة؛ وتمامه فى «العناية»", فليطالع. 

وإذا تعيّنت: كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين من غير أن يوكل بقبضهء وذلك 
لا يجوز؛ لأنه تمليك الوصف»ء وهو الوجوب في الذمة» والوصف عرض لا يقبل التمليك. 

(وعلى هذا) الخلاف (إذا أَمَرَهم أي: أمر الموكِّلٌ الوكيل (أن يُسَلِّم ما عليه أو يتصرفه» 
يعنى: لو قال: «أسلم ما لى عليك إلى فلان في كذا»: صح اتفاقاء ولو قال: «... إلى من 
شئت»: فعلى الخلافء وكذا إذا أمَره أن يصرف ما عليه. 

والحاصل: أنه إن عيّن المُسلّم إليه ومن يَعقد عقد الصرف: صح بالاتفاق. 

وفي «العناية»: وإنما خضّهما بالذكر؛ لدفع ما عسى يتوهم أن التوكيل فيهما لا يجوز 
لاشتراط القبض فى المجلس”"؛ انتهى؛ لكن فيه تأمُلٌ. 

«ولو وَكْلَ عبدا ليشتري نفسه) أي: نفس العبد المأمور (له) أي: للموكل (من سيّده) 


.))0 «الهداية» للمرغيناني وضعل‎ )١( 

(؟) «العناية» للبابرتي (51-7/8)» و«شرح الجامع الصغير» لقاضي خان (ص: ؟49)؛ واشرح الجامع 
الصغير» لصدر الشهيد (ص: 54894). 

(0) «العناية» للبابرتي جدادم. 


000272929222222 
فإن قال: «بغني لفلان»؛ فباعَ: فهو له. وإن لم يمُّلُ: «لفلان»: عَتَقٌ. 
وإن وَكَلَ العبدُ غيره ليشتريه من سيّده؛ فإن قال الوكيل للسيد: «اشكرَيئُه لنفسه, 
فباع: عَتَقَ على السيّد وولاؤه له وإن لم يقُلُ: «لنفسه»: فهو للوكيل وعليه ثمنه وما 
أعطاه العبدٌ لأجل الثمن: للمولى. سا كاه انه أو كوت ارط اك و ا ل 


بأن قال: «فلان لعبد اشئّز لي نفسك من سيدك بألف -مثلا-»؛ 


(فإن قال) العبد المأمور لسيده: («بغني'"" لفلان) بألف»» (فباع) السيد: (فهو) أي: العبد 
(له) أي: للموكل؛ لأن العبد يصلح لأن يَشتريّ نفسه لنفسه» ويصلح وكيلا عن غيره في 
شراء نفسه؛ لكونه أجنبيا عن نفسه في حكم المالية» فإذا أضاف العقد إلى الآمر: صلّح 
شراؤه؛ للامتثال» فيقع للآمر. 

وإن لم يقَل) العبد («لفلان»: عَتَقَ) العبد؛ لأن المطلق يحتمل الوجهين؛ أحدهما: هر 
الامتثال للآمرء والآخر: هو التصرف لنفسهء فلا يقع امتثالا بالشك» فبقي التصرف واقعا 

ثم إذا كان الشراء للآمر: فلا بد من قبول العبد بعد قول المولى: «بعتُ»» وإن وقع 
للعبد: يُكتمى بقول المولى: «بعثُ» بعد قوله: «بغني نفسي)؛ لأن الواحد يتوؤلى طرفي العقد 
في العتق لا في البيع؛ والثمنُ على العبد فيهما لا على الآمر. 

(وإن وَكُلَ العبدُ غيره لتشتريه من ستده)؛ 

(فإن قال الوكيل للسيد: «اشئريثه) أي: ذلك العبد (لنفسه»» فباع) السيد على هذا 
الحكم: (ِعَتَقٌ) العبد (على السيد» وولاؤه) أي: ولاء العبد (له) أي: للسيد؛ لأن بيع نفس 
العبد منه إعتاق؛ وشراءٌ العبد نفسّه قبول الإعتاق ببدلء والمأمور سفير عنه؛ إذ لا ترجع إليه 
الحقوق» فصار كأنه اشترى بنفسه؛ والولاء للمولى. 

(وإن لم يقّل: «لنفسه»» عند اشتراته: (فهو) أي: العبد (للوكيل)؛ لكون قوله مطلقاء 
فيقع التصرف لنفسهء (وعليه) أي: على المشتري (ثمئه) أي: ثمن العبد؛ لكونه عاقداء (وما 
أعطاه العبدٌ) للوكيل (لأجل الثمن: للمولى)؛ لأنه كسب عيده. 


)020 في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «انفسي ). 


الم ع ا 111 


وإذا قال الوكيل لمن وَكُلَّه بشراء عبد: «اشْئَرَيتٌ لك عبدا»» فمات» وقال المُوكّل: 
«اشتريئه لنفسك»: فالقولُ للمُوّل إن لم يكن دَفّمَ الثم» وإلا: فللوكيل. 

(وإذا قال الوكيل لمن وَكْلَه [بشراء]”' عبد: «اشئَرِيتُ لك عبداء فمات) أي: العبد 
عندي»». (وقال المُوكّل): «لاء بل (اشتريئه لنفييك»: فالقول للموكّل إن لم يكن) أي: إن لم 
يوجد (دَفْمَ الئمن) إلى الوكيل؛ لأنه يدعي الثمن على الموكل وهو ينكره؛ فالقول للمنكر» 
(وإلا) أي: وإن وجد دفع الثمن: (فللوكيل) أي: فالقول للوكيل؛ لأنه أمين؛ فالقول للأمين 
مع ال 0 

وقد أجمل المصنف في هذه المسألة» فلا بد من التفصيل؛ لأنه قال صاحب «المنح» 
وغيره: إن العبد: 


* إن كان معينا: 
* وهو حي: فالقول للمأمور أنه اشتراه لموكله لا لنفسه إجماعا؛ سواء كان الثمن 


منقودا أو لا؛ لأنه أخبر عن أمر يملك استئنافه» والمخبر به في التحقق والثبوت يستغنى عن 
لكا د 


* وإن كان ميتاء والحال: 

* أن الثمن منقود: فكذلك الحكم؛ لأن الثمن كان أمانة في يدهء وقد ادعى الخروج 
عن عهدة الأمانة من الوجه الذي أمَر به» فكان القول له. 

* وإن لم يكن الثمن منقودا: فالقول للموكل؛ لأنه أخبر عما لا يملك استغنافه؛ لأن 
الميت ليس محلا لإنشاء العقد به» وغرضه الرجوع بالثمن؛ والآمر منكر, فالقول له. 

* وإن كان غير معين وهو حيء فقال المأمور: «اشتريته لك»» وقال الآمر: «بل اشتريته 
لنفسك»: فالقول للمأمور إن كان الثمن منقودا؛ لأنه يخبر عما يملك استثنافه؛ وإن لم يكن 
الثمن متنقودا: فالقول للآمر عند الإمام» وعندهما: القول للمأمور؛ لأنه أخبر عما يملك 
استئنافه» فصمّ كما في المعين. 

وله: أنه موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه؛ فإذا رأى الصفقة خاسرة: أَلرّمَها الآمره بخلاف 
ما إذا كان الثمن منقودا؛ لأنه أمين» فيقبل قوله كما في «المنح» وغيره'". 


() ليست في الأصلء ولفظه: «عبدا»» والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(؟) «منح الغفار» للتمرتاشي »/١57/1(‏ و«العناية» للبابرتي (8/؟0). 


وللوكيل طلبُ الثمنٍ من المُوكّل وإن لم يَدفّعه إلى البائع» وحبش المشريّ لأجلم, ! 
فإن هَلَّكَ قَبِلَ حبيه: هَلَّكَ على الآمر ولا يَسقّط ثمنّه؛ وإن بعد حبيه: سَقَطء ا 


فعلى هذا عبارة المصنف قاصرة؛ فالأولى أن يُفصِلء تدبّر. 

(وللوكيل) بالشراء (طلبٌ الثمنٍ من المُوكِّل) إذا اشترى وقبض المبيع (وإن) -وصلية- 
(لم يَدفّعه) أي: الثمن (إلى البائع)؛ إذ يجري بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية»ء ولهذالو 
اختلفا في الثمن: يتحالفان» ويرد الموكل على الوكيل بالعيب؛ فيصير الوكيل بائعا من موكل 
حكماء فيطلب الثمن من موكله؛ سواء دفعه إلى بائعه أو لا. 

(وحبش العشريٍ لأجله أي: للوكيل بالشراء حبس ما اشتراه من موكله لأن يقبض 
ثمن المبيع وإن لم يدفع الثمن إلى بائعه؛ لما عُلِم أن المبادلة الحكمية تجري بينهما. 

وقال زفر: ليس له الحبس؛ لأن الموكل صار قابضا بيده؛ فحق الحبس يسقط. 

وفي «التنوير»: ولو اشتراه الوكيل بنقدٍ ثم أجُله البائع: كان للوكيل المطالبة حالا0"©. 

(فإن هَلّكَ قبل حبيه: هَلَكَ على الآمر) أي: إن هلك المشريُ في يد الوكيل قبل أن 
يحبسه من موكله: يهلك على مال الموكل لا الوكيل» (ولا يَسمُط ثمئه) أي: ثمن المبيع عن 
الموكل» فيرجع الوكيل عليه؛ لأن يده كيد الموكل؛ فإذا لم يحبس: يصير الموكل قابضا 


سدة. 


(وإن) هلك المشريٌّ في يد الوكيل (بغْدَ حبسسه”") أي: حبس الوكيل إياه: (سَقّطّ) الثمن 
عند الطرفين؛ لأنه بمنزلة البائع منه» وكان حبسه لاستيفاء الثمن» فيسقط بهلاكه. 


)١(‏ «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: ا16). 

220 وفي «الإصلاح» (577/1): وبعد حبسه كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف» وضمان المبيع 
عند محمدء وهو قول الإمام» وضمان الغصب عند زفر؛ 
* فإن كان الثمن مساويا للقيمة: فلا اختلاف. 
* وإن كان الشمن عشرة والقيمة خمسة عشر: فعند زفر: يضمن خمسة عشرء لكن يرجع الموكل إلى 
الوكيل بخمسة» وعند الباقين: يضمن عشرة. 
* وإن كان بالعكس: فعند زفر: يضمن عشرة» فيطالب الخمسة من الموكل» وكذا عند أبي يوسف؛ 
لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته ومن الدين؛ وعند محمد: يكون مضمونا بالثمن؛ وهو خمسة 
عشر. (داماد. منه). 


.سس كاب لوكا 


وليس للوكيل بشراءٍ معيّنٍ شراؤٌه لنفسه. فإن شَرَاه بخلاف جنيس ما سمي من الثمن 
أو بغير النقود: : وَفْعَ له. مام ممه لوطا ا لوط الجا لي« الملا ع ل لهاع ويم اموه في لوم ل ما فعا توق وعم ل معام له 


(وعند أبي يوسف: هو كالرهن)؛ لأنه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد أن لم يكن» وهو 
رهن بعينه» بخلاف المبيع؛ لأن البيع ينفسخ بهلاكه؛ وهنا لا ينفسخ أصل العقد. 

قلنا: ينفسخ في حق الموكل والوكيل كما إذا رده الموكل بعيب ورضي الوكيل به. 
ومن الثمنء حتى: لو كان الثمن أكثر من قيمته: رجع الوكيل بذلك الفضل على موكله. 
وعند زفر: يضمن جميع قيمته. 

(وليس للوكيل بشراءِ معيّن شراؤٌه لنفسه) ولا لموكل آخر؛ لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر من 
حيث إنه اعتمد؛ ولأن فيه عزل نفسه: ولا يملكه إلا بمحضر من الموكل كما في «الهداية»'". 

والتعليل الأول يفيد «عدم الجواز» بمعنى: «عدم الحل» كما فى «البحر)»!". 

وفسّره الزيلعي: 0 لنفسه ال 

(فإن شَرَاه ا من الموكل له (من الثمن أو بغير النقود) بأن شراه 
بالعروض أو بالحيوان: (وَقَّعَ) الشراء (له) أي: للوكيل؛ لأنه خالف أمره؛ فنفذ عليه. 

وظاهر قوله: «بخلاف الجنس» يقتضي أن لا يكون مخالفا بما إذا سمّى له ثمناء فزاد 
عليه أو نقص عنه؛ لكن ظاهر ما في «الكافي» للحاكم أنه يكون مخالفا فيما إذا زاد» لا فيما 
إذا نقص عنه؛ لأنه قال: «وإن سمّى ثمناء فزاد عليه شيئا: لم يلزم الآمر»» وكذلك إن نقص 
من ذلك الثمن إلا أن يكون وضف له بصفة» وسمّى له ثمناء فاشترى بتلك الصفة بأقل من 
ذلك القع تنحرة عن ل 101 
() «الهداية» للمرغيناني 1/7 0). 


(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١54/17(‏ 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي 050/5 


يز د 2 و2 ا 
يوري 
وكذا إن أُمَرَ غيره فشَّرَاه بغيبته» وإن شَّرَاه بحضرته: فللمُوكّل. وفي غير المُعيّن: هر 
للوكيل إلا إن أضاف العقد إلى مال المُوكّل أو أطلّقٌ ونَوَى له. 


(وكذا) يقع الشراء للوكيل (إن أمَرَ) الوكيل (غيرّه؛ فَشَّرَام) الغير؛ أي: الوكيل الثاني 
(بغيبته) أي: بغيبة الوكيل الأول؛ لمخالفة أمر الآمر؛ لأنه مأمور بأن يحضر رأيه؛ ولم يتحقز 
ذلك في حال غيبته» (وإن شَّرَاه9") أ : الوكيل الثاني (بحضرته) أي بحضرة الوكيل الأول: 
(فللمُوكّل) أي: يقع شراؤه للموكل»؛ لأنه يحضر رأيه حينئل» فلا يكون مخالفاء بخلاف 
الوكيل بالطلاق والعتاق إذا وكّل غيره» فطلّق الثاني أو أعتق بحضرة الأول: حيث لا ينفذ 

(وفي غير المُعيّن هو) أي: الشراء «للوكيل»» يعني: لو اشترى الوكيل بشراء شيء غير 
معين شيئا: يكون الشراء للوكيل؛ إذ الأصل أن يعمل لنفسهء (إلا إن أضاف العقد إلى مال 
المُوكّل) بأن قال: «اشتريت بهذا الألف» وهو مال الآمرء «أو أَطلَىّ) العقد بأن قال: 
«اشتريت» فقطء (وتَوّى) الشراء (له) أي: للموكل: فيكون للموكل في الصورتين. 

وفى «الهداية»: هذه المسألة على وجوه: 

* إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر: كان للآمرء وهو المراد عندي بقوله: «أو يشتريه 
بمال الموكل دون النقد من ماله»؛ لأن فيه -أي: في النقد- تفصيلا وخلافاء وهذا بالإجماع؛ 
وهو -أي: الجواب- مطلق لا تفصيل فيه. 

* وإن أضافه إلى دراهم نفسه: كان لتفسه؛ حملاً لحال الوكيل على ما يحل له شرعاء 
أو يفعله عادة؛ إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكرٌ شرعا وعرفا. 

* وإن أضافه إلى دراهم مطلقة: 

* وإن تكاذبًا في النية: يُحكّم النقد بالإجماع؛ لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا. 

* وإن توافْقًا على أنه لم تحضره النية: 


)6 ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: («اشراه». 


كسس  _‏ سس سح كتاب الوكالة 
ويُعتئر في السلّم والصرف مفارقةٌ الوكيل لا المُوكِّل. 
ولو قال: «بغني هذا لزْيدِ»» فباع» ؛ ثم أَنكر كونٌ زيدٍ أَمرَه: الازير أجلم إنلم يرد 
لإنا مدل اعد جره ل راك لحري به اميه 


* قال محمد: هو للعاقد؛ لأن الأصل: أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثَبَتَ جعله 
لغيره» ولم يثبت. 

»* وعند أبي يوسف: يحكم النقد؛ لأن ما أوقعه مطلقا يحتمل الوجهين» فيبقى موقوفاء 
فمن أي المالين نقّد فقد فعل ذلك المحتمل لصاحبه؛ ولأن مع تصادقهما تحتمل النية 
للآمر. 

وفيما قلناه حمل حاله على الصلاح كما في حالة التكاذب» والتوكيل بالإسلام في 
الطعام على هذه الوجوه'"» انتهى. 

(ويُعتبر في السلّم والصرف مفارقة الوكيل لا المُوّل» فيبطل عقدهما بمفارقة الوكيل 
صاحبه قبل القبض؛ لوجود الافتراق من غير قبضء ولا يبطل بمفارقة الموكل؛ إذ القبض 
للعاقد وهو ليس بعاقد. 

وما قيل من أنه: «إذا حضر الموكل مجلس العقد: لا يعتبر مفارقة الوكيل)!" ضعيف 
لكون الوكيل أصلا د في الحقوق في البيع مطلقا كما في «البحر)'". 

قتّد ب«الوكيل»؛ لأن الرسول فيهما لا يعتبر مفارقته؛ لأن الرسالة في العقد لا في 
القبض» وينتقل كلامه إلى المرسل» فصار قبض تع الرسولك ترد غير العافاه فلم رصي 

(ولو قال) الوكيل بالشراء: («بغني هذا لزيد»» أي: لأجله؛ «فباع» ثم أنكن المشتري 
كونَ زيدٍ أمَرّم) بعد إقراره بقوله: «لزيد»: (فلزيدٍ أخدّه) أي: أخذ المبيع جبرا (إن لم يُصدّق 
إنكاره» أي: المشتري؛ لأن قول الوكيل: «بعني هذا لزيد» إقرار منه بالوكالة» فلا يلتفت إلى 
إنكاره للتناقض» (فإن صَدَّقَه) أئ: زيدٌ إنكاره بأن قال: «لم آمره بالشراء»: (لا يَأحُذْ©) زيد 
(جبوًا؛ لأن إقرار المشتري ارتد برده» (فإن سَلْمَه المشتري إليه» أي: إلى زيد: رصحٌ)؛ لأن 
() «الهداية» للمرغيناني .)١51/5(‏ 
(© قائله: صاحب «النهاية». (داماد» منه). 


60 «البحر الرائق» لابن نجيم (لازلاه١).‏ 
لد في رء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: «يأخذه». 


اب 777٠‏ للب ببس ا 


ومن وكِلَ بشراءِ رطلٍ لحم بدرهم؛ فشَّرَى رطلَين بدرهم مما يباع رطلٌ بدرهم: لزِم 
مُوكّله رطل بنصف درهم. وعندهما: يَلرّمه الرّطلان بالدرهم. 
ولو كَل بشراء عبِدَيْن بعينهماء فشّرَى أحدّهما: جاز. سم مرف لم ا 1 جد ونا الم 4ن ناي ا 


البيع يوجد بينهما حكما؛ لأن الوكيل -ولو فضوليا- كالبائ ئع والموكل كالمشتريء فصار ببعا 
بالتعاطي[0؟ابا. 


(ومن وُكَلَ بشراء رِطلٍ لحم بدرهم؛ فشَّرَى رطلين بدرهع مما) أي: من اللحم الذي 
(يباع رطلٌ بدرهم: لَزِم» في هذا البيع (مُوكِّله من اللحم (رطلٌ بنصف درهي) عند الإمام. 

قيّد ب«مما يباع رطل بدرهم»؛ لأنه لو اشترى لحما لا يباع رطلٌ بدرهم بل أقلّ: يكون 
الشراء واقعا للوكيل بالإجماع. 

(وعندهما)»؛ وهو قول الآثمة الثلاثة: (يِلرّمه) أي: الموكلٌ (الرّطلان بالدرهم)؛ لأنه أمره 
بصرف الدرهم في اللحمء وفعّل المأمور وزاده خيراء فصار كما إذا وكّله ببيع عبده بألف. 
فباعه بألفين. 

وله: أنه مأمور بشراء رطل مقدَّرء وليس بمأمور بشراء الزيادة» فنقّذْ شراء رطل عليه 
وشراء رطل على الموكل» بخلاف ما استشهدًا به؛ لأن الزيادة هناك بدل ملك الموكل؛ 
فتكون له. 

قيل: إن محمدا هنا مع الإمام في قولٍ. 

قيّد ب«الموزونات»؛ لأن في القيّميّات لا ينفذ شيء على الموكل إجماعا كما في 
البخر © 

وفي «البزازية»: أمَره بأن يشتري بعشرة دنانير» فاشتراه بمائتي درهم وقيمةٌ الدراهم مثل 
الدنانير: لزم الموكل؛ خلافا لمحمد وزفرء ولو بعرض قيمتُها مثل الدراهم: لا يلزم الآمر 
إجماعا". 

(ولو وُكِلَ بشراء عبدَيْن بعينهما) بلا ذكر ثمنهماء (فشّرَى) المأمور للآمر (أحدهما) أي: 
أحد العبدين بقيمته أو بنقصان: (جار) عن الآمر بالإجماع؛ لأن التوكيل مطلق؛ فيجري على 


.)1١ «البحر الرائق» لابن نجيم (لالرمة‎ )١( 
9؟) «الفتاوى البزازية» (؟/177).‎ 


4 


- كتاب الوكالة 


وكذا إن وُكِلٌ بشرائهما بالألف؛ قيمثّهما سواء» فشَرَى أحدّهما بنصفه أو أقلٌ» وإن بأكثر: 
الآَحْرَ بما بَقَ قَبِلَ الخصومة: جار اتفاقا. 

فإن قال الوكيل بشراء عبدٍ غير عين بألف: «شرَيئه بالألف». وقال المُوكّل: 
«بنصفه»؛ فإن كان قد د إليه الألف: صَدّقٌ الوكيل إن ساوّى 100 


إطلاقه» وقد لا يت يتفق الجمع بينهما في الشراء |9 «فيعا 0 يتفاين: الداين في وهو الغبن 
الفاحش؛ لأن التوكيل بالشراء بالمتعارّف» والمتعارَفٌ فيما يتغاين فيه الناس» فلهذا قلنا 

(وكذا إن ؤُكِلَ بشرائتهما) أي: بشراء عبدين بعينهما (بالألف قيمثهما”' سواءء فشَّرَى) 
المأمور (أحدّهما) أي: أحد العبدين (بنصفه) أي: بنصف الألف (أو أقلٌّ”» من نصف الألف: 
جاز؛ لآنه قابَل الألف بهما وقيمتهما سواء؛ فينقسم بينهما نصفين دلالة» فكان أمرًا بشراء كلّ 
واحلٍ بخمسمائة» ثم الشراء بها موافقة وبأقل منها مخالفةٌ إلى خير» فوقع عن الآمر. 

(وإن») شرى «بأكثن من نصف الألف: (لا) يجوز أي: لا يقع عن الآمر بل عن 
المأمور؛ لأنه مخالفة إلى * شرَ قلّت الزيادة أو كثرت؛ وهذا عند الإمام. 

(وقالا: يجوز) الشراء بأكثر (أيضا) كما يجوز بنصفه أو أقل (إن كان) شراؤه (بما 
يتغايّن) الناس (فيه» وقد بَقِيِ ما يَشْترِي بمثله الآخر)؛ لأن التوكيل مطلق» فيحمل على 
المتعارف كما بِيَنَّاهء ولكن لا بد أن يبقى من الألف باقية ؛ يُشترَى بمثلها الباقي؛ ليُمكنه 
تحصيل غرض الآمر. 

(فإن شَوَى) الوكيل العبدّ (الآخَرَ بما بَتِي) من الثمن (قبِلَ) وقوع (الخصومة) بينهما: 
(جارٌ اتفاقا)؛ لحصول المقصودء وهو: شراء العبدين بالألف. 

(فإن قال الوكيل بشراء عبد غير عين) أي: غير معيّن (بألف) درهي: («شْرَيُه) أي: العبد 
(بالألف»» وقال المُوكّل): «بل شريتٌ (بنصفه») أي: بنصف الألف» وهو: خمسمائة» وليس 
لهما برهان؛ 

(فإن كان قد دَفْمَ) الموكل (إليه) أي: إلى الوكيل (الألف: صَدَّقٌ الوكيل إن ساوّى) 


)١(‏ في رعء نء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: «بألف وقيمتهما». 
0) في رءنء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: «بأقل». 


الألف» وإن لم يكن ذَفَعَهاء فإن ساوى نِصمّها: صَدَّقٌ المُوكّل» وإن ساواها: حالم 
والعبدٌ للمأمور. وكذا في معيّن لم يُسمّ م له ثمئاء فَشُرَاهء واختلمًا في ثمنه. ولا عبر 
لتصديق البائع في الأظهّر. 


6 العبد (الألف)؛ لأنه أمين وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة» والموكلٌ يدعي ضمان 
نصف ما دقع إليه وهو منكرء وإن لم يساوٌ قيمة العبد الألف بل يساوي نصفه: صَيَّق 
الموكل بلا حلف؛ لأنه أمَره بشراء عبدٍ بألف» والمأمورٌ اشترى بغبن فاحش» والأمر يتناول 
ما يساويه؛ فيضمن المأمور خمسمائة. 

(وإن لم يكن دَفَعَها) أي: دفّع الموكل الألف إلى الوكيل وباقي المسألة بحالها؛ (فإن 
ساوّى) قيمة العبد (نِصمّها) أي: نصف الألف: (صدّقٌ المُوكّل) بلا يمين؛ لأن المأمور 
حالف الأمرء (وإن ساواها) أي: إن ساوى قيمة الألف: (تَحالَّقَا؛ لأن الموكل هنا كالبائع 
والوكيل كالمشتري» وقد وقع الاختلاف في الثمن؛ فيجب التحالف» ويفسخ العقدء (والعبدٌ 
للمأمور) في الصورتين. 

(وكذا في معيّنٍ لم يُسمَ له ثمئاء فَشَرَامء واخكلمًا في ثمنه )» يعني : إذا قال له: «اشتّر 
هذا العبد ليا ولم يُسم ثُمناء فاشتراه المأمور؛ ثم اختلمًا في ثمنهء فقال المأمور: «اشتريئه 
بألف»» وقال الآمر: «بل بخمسماتة»» وليس لهما برهان: يلزم التحالف كما في المسألة 
الأولى؛ فإن نككلا: فللوكيل؛ وإن نكل أحدهما: فلمن نكل. 

(ولا عبرةً لتصديق البائع) المأمور (في الأظهر). 

قيل: لأن البائع إن استوفى الثمن: فهو أجنبي عنهماء وإن لم يستوف: فهو أجنبي عن 
الآمرء فلا مدخل له؛ وهذا قول الإمام أبي منصور. 

وفي «الهداية»: وهو أظهر”», وفي «الكافي»: هو الصحيح”"' 

وقيل: لا تحالّف هنا؛ لارتفاع الخلاف بتصديق البائ؛ع إذ هو حاضرء فيجعل 
تصادقهما بمنزلة إنشاء العقد. وفي المسألة الأولى هو غائب»ء فاعتُّبر الاختلاف» وإلى هذا 
مال الفقيه أبو الليث» وقال قاضي حان؛ وهو الأصح. ْ 


[ و /أ] 


.)0 1/9 «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 
.)/180/١( (؟) «الكافي شرح الوافي» للنسفي‎ 


( ]سس سس كتاب الوا 


فصل: لا يصح عَقَدُ عَقَدٌ الوكيل بالبيع أو الشراء مع من نُرَدُ شهادته له. وقالا: يجوز 
ل ل سنا الجا رالحكا” 


وفي «التنوير»: ولو اختلمًا في مقدار الثمن الذي عيّنه له فقال الآمر: «أمرتك بشرائه 
بمائة»» وقال المأمور: «بألف»: فالقول للآمر مع يمينه» والعبد للمأمورء فإن برهنًا: 3 
برهان المأمور. 

ولو أمره بشراء أخيه» فاشترى الوكيل؛ فقال الآمر: «ليس هذا بأخي»: فالقول الآمر مع 
يميئه, ويكون الوكيل م معد فا الي 

وعتّق العبدٌ على الوكيل لزعم: أنه أخو الموكل؛ وعتق على موكله: فيؤاخذ بذلك كما 


في «البحر)”". 
(فصل) 
في بيان أحكام من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز 
(لا يصحٌ عَقَدُ الوكيل بالبيع أو الشراء'" مع من تَرَدٌّ شهادته له) كأصله وفرعه وزوجه 


وزوجته وسيّده وعبده ومكائبه وشريك,ه فيما يشتر 6 عند الإمام. 

(وقالا: يجوز) العقد (بمثل القيمة إلا في العبد والمكاتب» لأن التوكيل مطلق ولا 
تهمة؛ إذ الأملاكُ متباينة والمنافعٌ منقطعة» بخلاف العبد الذي لا دين عليه؛ لأنه بيع من 
نفسه؛ لأن ما في يد العبد للمولى» وكذا للمولى حقٌ في كسب المُكائّب» وينقلب حقيقة 
بالعجر. 0 

وله: أن مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات» وهذا موضع التهمة بدليل عدم قبول 
الشهادة؛ لأن كل واحد منهم ينتفع بمال الآخر عادة» فصار بيعا من نفسه من وجه. 

ودخل في البيع: الإجارة والصرف والسلمء فهو على هذا الخلافء إلا إذا أطلق 
الموكل بأن قال له: «بغ ممن شئت»: فيجوز بيعه من هؤلاء المذكورين بمثل القيمة كما 
يجوز عقّده معهم بأكثر من القيمة بلا خلاف كما في «المنح)!". 


)000 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١168‏ 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم 50/0 0). 

(0) في الأصلء ح؛ م: «والشراء»» والمثبت من رء ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(4) «منح الغفار» للتمرتاشى (؟//ا١١/ب).‏ 


33251 977ب _-_ #<#تتتت ا 
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والوكيلٌ بالبيع يجوز بيغه بما قل أو كَثْرَ وبالعرض. وقالا: لا يجوز إلا بمدل 
القيمة» وبالنقود. 


وفي «النهاية»: وإن كان بأقل منها بغبن فاحش: لا يجوز بالإجماع, وإن كان البيع بغبن 

يسير: لا يجوز عند الإمام» ويجوز عندهماء وإن كان بمثل القيمة: فعن الإمام روايتان”". 
[الوكيل بالبيع] 

(والوكيل بالبيع يجوز بيعْه) من غير هؤلاء (بما قَلْ) من الثمن ولو غبنا فاحشا؛ لان 
البيع بالغبن الفاحش معتاد عند الاحتياج إلى النقد وبالكثير من القيمة» (أو كَثْرَ» وإنما ذكر 
ليتناول كلّ بدل؛ فإن القلة أمر إضافيء؛ فلم يكن ذكره استطراديا كما قيل. 

(و) كذا يجوز بيعه (بالعرض؛ سواء قلّ أو كثُّر من القيمة عند الإمام؛ لأنه بيع مطلق 
وقد وجد به خاليا عن التهمة» فيجوز. 

(وقالا: لا يجوز) بيعه (إلا بمثل القيمة» وبالنقود) أي: لا يجوز بيعه من غير هؤلاء 
بنقصان لا يتغاين الناس فيه» ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير لا بالعرض عندهما؛ لأن 
مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف؛ لأن التصرفات لدفع الحاجاتء فتتقيّد بمواقع الحاجة: 
والمتعارف لبي يثمن المثل وبالتقودء ولهذا يتقيّد التوكيل بشراء الفّخم والجَمَد والأضحئة 
بزمان الحاجة» ولأن البيع بغبن فاحش بِيعٌ من وجه هبة من وجهء ولذا لو صدر من 
المريض: يُعتبر من الغلث» وكذلك المقايضة» فلا يتناوله مطلق اسم البيع”". 

قال أبو المكارم: وبيع المضارب والمفاوض وشريك العنان بغبن فاحش على هذا 
الخلاف. أما بيع الولي كالأب والجد والوصي والقاضي: لا يصح بالأقل إلا بما يتغابن فيه 
بالاتفاق كما في «العمادية الا 

(ويجوز بيغه بالنسيئة) إن كان ذلك التوكيل بالبيع للتجارة عند الإمام وإن كان الأجل 
غير متعارف؛ لِما مرّ: أنه بِيعٌ مطلقٌ خاليا عن التهمة؛ فيجوز. 
00 «النهاية» للسغناقي (10/1١/أ).‏ 
(0 أي: هي بِيعٌ من وجه شراءً من وجه؛ لأنه من حيث إن فيه إخراج السلعة من الملك بِيعٌ» ومن حيث 

إن فيه تحصيل السلعة في الملك شراءً» فلا يتناوله مطلق اسم البيع؛ لأن المطلق ينصرف إلى 

الكامل. انظر «الهداية» للمرغيناني (*/5 4 »١‏ و«العناية» للبابرتي (0/8/8. 


وبِيعُ نصف ما ؤُكِلَ ببيعه» وأخذّه بالثمن؛ كفيلًا أو رهئاء اا ااا ااا 00 


وعندهما: لا يجوز إلا بالأجل المتعارف؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف. 

وعند الأئمة الثلاثة: يجوز بثمن المثل وبنقد البلد حالء فإن كانت النقود مختلفة: 
يعتبر الأغلب"", 

وإنما قيّدنا: «للتجارة»؛ لأنه لو لم يكن لها بل كان لحاجة: لا يجوز؛ كالمرأة إذا دفعت 
غزلا إلى رجل ليّبيعه لها: يتعين النقد. 

وفي «المنح»: وبه يفتى» وهو مذكور في «الخلاصة» وكثير من المعتبرات؛ لأن الموكل 
قال: «بعه؛ فإني محتاج إلى ثمنه»» وهو لو صرّح بذلك: لم يجز بيعه نسيئةٌ كما في «النتف» 
وينبغي أن يكون الحكم كذلك في كل موضع قامت الدلالة على الحاجة'"» التهى. 

وفي «البحر»: لو قال: «بعه إلى أجل»» فباعه بالنقد: قال السرخسي: الأصح: أنه لا 
يجوز بالإجماع'”. 

(و) يجوز (بيعٌ نصف ما ؤْكِّلٌ ببيعه) كالعيد والفرس عند الإمام؛ لأن اللفظ مطلق عن 
قيد الاجتماع والافتراق» فيعمل بإطلاقه. 

وعندهما والأئمة الثلاثة: لا يجوز”“؛ لما فيه من ضرر الشركة إلا أن يبيع النصف 
الآخر قبل أن يختصِمًا؛ لاندفاع الضرر قبل نقض العقد الأول. 

وبهذا ظهر: أن الخلاف في الذي يتضرر بالتفريق والتقسيم» وإلا: يجوز كالبر والشعير؛ 
إذ ليس في تفريقه ضرر أصلا كما في «الإصلاح)””: ولذا قلنا: «كالعبد والفرس». 

(و) يجوز (أخذه) أي: أخذ الوكيل بالبيع بالثمن «بالثمن؛ كفيلا أو رهنًا؛ للاستيثاق: 


() «البيان» للعمراني (5*5/5).؛ وابداية المجتهد» لابن رشد (87/5)؛ و«المبدع» لابن المفلح 
ا 

«منح الغفار» للتمرتاشي لدعلل و«البناية» للعيني (578/9))» و«كنز الدقائق» للنسفي (ص: 
» و«هفتاوى النتف» للسغدي .)479/١(‏ 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم »)١717/7(‏ و«المبسوط» للسر خسى (01/19). 

(:) «بحر المذهب» للروياني ١/7(‏ و«المغني» لابن قدامة و )ل 

(5) «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/5889). 


ييز ار بت و2 المي 
ا لبس 1 
فلا يَضْمَن إن تَوَى ما على الكفيل أو ضاع الرهن في يده. 

ولو وَهَبَ الثمنّ من المشتري أو أبرأه أو خط منه: جاز» ويضمَن. وعند أبي 
يوسف: لا يجوز. ا ل 00 


(فلا يَضمَن) الوكيل الثمنَ للموكل والقيمة للراهن (إن تَوَى”') أي: هلك (ما على الكفيل 
من الثمن؛ (أو ضاعٌ الرهن في يده أي: الوكيل؛ لأن الوكيل أصيل في الحقوقء وقبظر 
الشمن منهاء والكفالة تُونّقَ به» والارتهانُ وثيقة لجانب الاستيفاء» فيملكهماء بخلاف الوكيل 
بقبض الدين؛ لأنه يفعل نيابة» وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن؛ والوكيل 
بالبيع يقبض أصالة» ولهذا لا يملك الموكل حجره عن قبض الثمن كما في «الهداية'". 

وفي «المنح»: وهو مخالف لما في «الخلاصة» من: «أن الوكيل بقبض الدين له أخز 
الكفيل»» فيحمل كلام «الهداية» على أخخذ الكفيل بشرط البراءة» فهو حوالة لا يجوز للوكيل 
بقبض الدين قبولها كما صرح به في «البزازية». 

والمراد ب«عدم الضمان»: عدمه للموكل؛ وإلا: فالدين قد سقط بهلاك الرهن إذا كان 
مثل الثمن؛ بخلاف الوكيل بقبض الدين إذا أخذ رهنا فضاع؛ فإنه لا يسقط من دين الموكل 
شيء» ولا ضمان على الوكيل'”"» انتهى. 

(ولو وَعَبَ) الوكيل (الشمن من المشتري أو أَبوأه أو حط منه) أي: بعض الثمن: (جان 
عند الطرفين» (ويَضمَن) الوكيل الثمن كله لموكله في الحال. 

زوغئد أبى يومتت + له يجو كل مخ 'الهبة والإبراء'والتيط» إذ لآ ملك لدا'ول امرك 
فيما فعل» ولم يجز. 

ولهما: أن حقوق العقد راجعة إلى العاقد وهذه التصرفات من حقوقه؛ فيملكهاء ودفمٌ 
الضرر حاصل بتضميئه في الحال على وجه الكمال. 


(1) قيل: يتحقق التوى في الكفالة بأن مات الكفيل مفلسا وقد غاب الأصيل غيبة لا يعرف: أو مات هو 
أيضا مفلسا بأن رفع الأمر إلى قاضٍ مالكيّ يجوّز براءة الأصيل عن الدين بكفالة الكفيل؛ ويحكم 
براءته» ثم يموت الكفيل مفلسا؛ إذ لا يجوز الرجوع بموت الكفيل مفلساء وقيل: المراد من الكفالة: 
الحوالة؛ لأن التوى لا يتحقق في الكفالة» وفي «البحر» )١107/7(‏ كلام فليطالع. (داماد» منه). 

(؟) «الهداية» للمرغيناني 17/0 .)0١‏ 

(0) املح الغفار» للتمرتاشي (0/ى مام ؟1اب)» و«الهداية» للمرغيناني (*/7 3538 و«المتاوى البزازية» 
5/5 01). 


1 كتاب الوكالة 


وكذا الخلاف لو أَجُلّه أو قَبلَ به حوالةً. 

ولو أقاله: صصح وَسَمقَط الثمن عن المشتريء وِلَزِمَ الوكيلّ. وعند أبي يوسف: لا 
يسقّْط عن المشتري. 

والوكيل بالشراء يجوز شراؤه بمثل القيمة؛ وبزيادةٍ يُتغابّن بها وهي: ما يُقَوّم به 


(وكذا الخلاف لو أَجْلَم أي: الثمنء (أو قَبِلَ به) أي: بالثمن (حوالة). 

قال قاضي خان: ولم يذكر التأجيل في الأصل: 

قيل: يجوز التأجيل في قول أبي يوسف أيضا كما لو باع بشمن مؤجل. 

وقيل: لا يجوز”""» واختاره المصنفه فلذا قال: «وكذا الخلاف لو أجُلم. 

(ولو أقالّه) الوكيل بالبيع: (صحٌ) عقد الإقالة؛ (وسَقّطَ الشمن عن المشتريء ولَزِمَ) الثمن 
(الوكيل) عند الطرفين؛ لأنه عاقدٌ» فيصح تصرفه»ء فيضمن الثمن للموكل. 

قتدنا ا لآن الوكيل بالشراء لا يملك الإقالة اتفاقاء هذا إذا لم يقبض الثمن؛ فلو 


ع ليا 
وكذا إذا كان على الوكيل دينٌ لرجل؛ فأحاله على المشتري ليأخذ الثمن» ثم أقال: لا 
يصح كما في شرح المجمع»”". 


(وعند أبي يوسف: لا يَسقُط عن المشتري/؛ لأنه إضرار للموكل؛ فيبقى الثمن للموكل 
ف اي "المسدرعه إل "أن الإقالة شا كانت صعده ينا عبان الوكل متعريانعن اشرق 
المبيع؛ فكان الوكيل مديونا للمشتري مثل الثمن الأول كما في «شرح المجمع»". 

[الوكيل بالشراء] 

(والوكيلٌ بالشراء يجوز شراؤه بمثل القيمة) وبأقل منهاء وهو ظاهر لا يحتاج إلى 
اللواد رو جور ررزيادو اجتابن بهاء وهي) أي: الزيادة التي يتغابن بها (ما يُقَوّم به مُقَوّمٌ) بأن 
قوّمه عدلٌ -مثلا- بعشرة» وعدل آخر بتسعة» فاشتراه بعشرة: يدخل تحت تقويم مُقَرّم. 
(1) «الخانية» لقاضي خان (01/5). 
) لم نجده في شرحي «المجمع» للمؤلف نفسه ولابن ملكء ولعله في شرح آخر. 
(0) لم نجده في شرحي «المجمع» للمؤلف نفسه ولابن ملك ولعله في شرح آخر. 


ا ار 2 آ هه 
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وفدِرٌ في العروض: «دَهُ نِيمْ20 وفي الحيوان: «دَهْ يَارْدَةُ)» وفي العقار: «دَهْ دُوَازْدَم», 

لا بما لا يُتغايّن بها. ولو وُكِلَ ببيع عبدء فباع نصفّه: جاز. و ع مدي امار ا نم اما لي له مجه لمرو ارو 


وقدّروه في العروض بزيادة نصف في العشرة» وفي الحيوان بدرهمء وفي العقار 
بدرهمين» فهو الغبن اليسير» فلزم الموكل» وعن هذا قال: 

(وقُدَّرَ في العروض: «ذَهْ نِيِمْ»» وفي الحيوان: «دَهُ يَارُدَة)»» وفي العقار: «دَهْ دُوأَزْدة)”). 

هذا فيما لم يكن له قيمة معلومة كالعبد والدواب وغيرهم؛ وأما ما له قيمة معلومة 
كالخبز واللحم وغيرهما: فلا يحتاج إلى تقويم مقوّم» فلا يدخل تحته. حتى: إذا زاد الوكيل 
بالشراء شيئا قليلا كالفلس: لا ينفذ على الموكل؛ لظهور المخالفة» وبه يفتى كما فى 
«البحر»”" وغيره. 

فعلى هذا لو قيّد قوله: «وهو: ما يُقَوَّم به مقوّم بأن لم يعرف سعره»: لكان أولى» تديّز. 
ثم لغلاء ثمنه يُحوّله على الآمر» وهذه التهمة لا توجد في الوكيل بالبيع. 
كان لا يملك الشراء لنفسه؛ لأنه بالمخالفة يكون مشتريا لنفسه» وكانت التهمة باقية كما فى 
«التبيين)00". 

لكن في «الهداية» خلافه؛ فإنه قال: «حتى: لو كان وكيلا بشراء شىء بعينه: قالوا: ينفذ 
على الآمر؛ لأنه يملك شراءه لنفسهة». 

وفي «العناية»: أن ما في «الهداية» قول عامة المشايخ؛ وبعضهم قال: لا ينفذ على 
الآمر””"» تتبّغ. 

«ولو ؤُكَلَ بع عبل» فباعَ نصفّه: جاز) عند الومام؛ لما قرّرناه آنفا. 


)١(‏ «ده ليم»): اسم لعشرة ونصفء والمراد بالنصفه هنا: نصف الدرهم» و«دَهُ يَارُدَة): اسم لأحد عشر؛ 
و«دَهُ دَوَازْدَة): اسم لاثني عشر. انظر «البناية» للعيني (9/؟15؟). 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (158/97). 

00 «تبيين الحقائق» للزيلعي .)79١/5(‏ 

(:) «الهداية» للمرغيناني .)١19/7(‏ 

(0) «العناية» للبابرتي (41/4). 


7 00100 
وقالا: لا يجوز إلا إن باع الباقي قبل الخصومةٍ وهو استحسانٌ. وإن وَكِلَ بشراء 

عيل» فاشئَرى نصفّه: لا يَلرّم الموكلّ إلا إن اشكرَى باقِيه قَبْلَ الخصومة اتفاقا. 
لو رُدٌ المبيعٌ على الوكيل بعيب بقضاء: رده على آمره مطلقا فيما لا يَحدّث مثله... 


(وقالا: لا يجوز) بيعه بما يتعيّب بالشركة كالعبد؛ لا بما لا يَتعيّب كالبر؛ فإنه يجوز 
بالاتفاق كما مر (إلا إن باعَ الباقي قبل الخصومة) أي: قبل الاختصام إلى القاضيء ونقّض 
القاضي البيع: فحينئذ يجوز؛ لعوده إلى الوفاق» (وهو) أي: جوازه إن باع الباقي قبل 
الخصومة (استحسانٌ) عندهما. 

وإنما ذكر هذه المسألة مع أنها قد ذُكِرت فيما تقدِّم بقوله: «وبِيعٌ نصف ما كل ببيعه 
جاز»؛ توطتة لقول الإمامين والمسألةٍ التي تليهاء وهو: التوكيل بشراء عبد؛ لأن المسألة 
الأولى تُذكر بلا خلاف» فيُتوهّم أنها متفق عليهاء فذكّرها لدفع التوهمء لكن الأولى أن 
يتركها فيما سبق» وذكّرها هنا جميعا كما وقع في «الهداية»7"» تدبّؤ. 

(وإن ؤُكَِلَ بشراء عيدء فاشئررى نصفّه: لا يَلرَم الموكلٌ)؛ لما فيه من ضرر الشركة (إلا 
إن اشترى باقِيّه قَبِلَ الخصومة اتفاقا/؛ لأن شِرَى البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كان 
موروثا بين اثنين» فينفذ على الموكل بالاتفاق. 

والفرق للإمام بين البيع والشراء: أن الأمراة في البيع صادّف ملككّهء فاعتبر فيه إطلاقه» 
بخلاف الأمر بالشراء. 

وقال زفر: يلزم الوكيل مطلقا. 

أطلقه» فشمل ما إذا كان العبد معيّنا أو لا؛ لأنه خالّفه بشراء نصفٍء فلا يلزم الموكل 
إلا بعد شرائه فبهذا ظهر عدم صحة ما قيل(": «ينبغي أن لا يَتونّف شراء النصف إذا كان 
التوكيل بشراء شيء بعينه»» لاا 

(ولو رُدٌ المبيم) أي: ردّ المشتري المبيعَ (على الوكيل بعيب بقضاء) أي: بقضاء 
القاضي: (رَدّه) الوكيل (على آمِره مطلقا)؛ سواء كان بسبب البينة من قِبَل المشتري؛ أو 
بنكول الوكيل حين توجّه عليه اليمينُ أو إقرارٌ الوكيل عند القاضيء (فيما) أي: في عيب (لا 
يَحدُث مثله)؛ لأن البينة حجة مطلقة» والوكيل مضطدٌ في النكول؛ لبعد العيب عن علمه 


(1) «الهداية» للمرغينانى .)١525/*(‏ 
(5) قائله: أبو المكارم. (داماد» منه). 


سر سياد وه 25 يي 
وكذا فيما يَحدّث مثله إن ببيَنةٍ أو نكولٍ عن يمينء وإن بإقرارٍ: فلاء ولَزِمَ الوكيل. 


ولو باع نسيئةً» وقال المُوكّل: «أمرك بنقدِ»» وقال: «بل أطلّقتٌ»: صَدّقَ المُوكِّلٌ, 


باعتبار عدم ممارسته المبيع» فلزم الآمرء فكذا بإقرار فيما لا يحدث مثله؛ لأن القاضي تبدُن 
بحدوث العيب في يد الباتع؛ فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج. 

ثم إن اشتراطها فيما كان تاريحٌ البيع مشتبها على القاضيء أو كان العيب مما لا يعرف 
إلا النساء أو الأطباء؛ فإن قولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد» فيفتقر 
إلى إحدى هذه الحجج للردء حتى: لو علم القاضي تاريخ البيع والعيبُ ظاهر: لا يحتاج 
إلى شيء منها؛ كما: إذا كان العيب مما لا يحدث أصلا كأصبع زائدة: لا حاجة إلى الحجة. 

وإنما قال: «بقضاء»؛ لأنه إن كان الرد بغير قضاء: ليس له الرد على الموكلء ولا 
الخصومة معه كما في عامة روايات «المبسوط)20. 

(وكذا) يردُ الوكيل على الآمر (فيما) أي: في عيب (يَحدّث مثله) فى هذه المدة (إن) 
كان قضاء القاضي (ببِينةٍ أو نكولٍ عن يمين'")؛ لِما تقدّم آنفاء «وإن) كان قضاء القاضي 
(بإقرار) الوكيل: (فلا) يردُه على آمره (ولَزِمَ الوكيل)؛ لأن الإقرار حجة قاصرة:؛ فيظهر حن 
المُقِرّ دون غيره؛ والوكيل غير مضطرّ إليه؛ لأنه يُمكنه السكوت والنكول؛ ولكن له أن 
يخاصم الموكل إن كان الرد عليه بقضاءء فيلزمه ببينة أو بنكول؛ وإن كان بغير قضاء: ليس 
له أن يخاصم الموكل؛ لأنه فسحٌ للبيع بالتراضي» فيكون بيعا جديدا في حق غيرهما 
والموكل غيرهما. 

(ولو باعً) الوكيل (نسيئة) أ إلى أجل» (وقال المُوكل: «أمرثك بنقي<"»» وقال) 
الوكيل: «لاء (بل أطلَقتَ») أي: أمرتي بالبيع من غير تقبيد بالنقد: (ضدّقٌ المُوكِّلُ) مع 
اليمين؛ لأن الأمر مستفاد من الآمر» ولا مساعدة بدلالة اللفظ على ما قاله المأمورء (وفي 
المُضارَبة) صَدّق (المضاربُ)؛ لأن الأصل في المضاربة العموم والإطلاق؛ فيعتبر قوله مع 
اليمين؛ بخلاف ما: إذا دعى رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع آخر: حيث 


00 «الأصل» للإمام محمد .)50/5/1١(‏ 
(0) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «عن يمين». 
[هرة في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «بالنقد». 


ولا يصحٌ تصوْف أحدٍ الوكيلئن وحْدّه فيما وُكِّلا به إلا في خصومةٍ 0 


يكون القول لرب المال. 

(ولا يصحٌ تصوْفٌ أحدٍ الوكيلين وخده فيما وُكِلاً به)؛ لعدم رضى الموكل إلا برأيهما 
معا. 

وفي «المنح»: أطلقهء فشمل ما إذا كان أحدهما حرا بالغا عاقلاء والآخر عبدا أو صبًا 
محجورا عليه» لكنه مقيّد ب«ما إذا وكّلهما بكلام واحد»؛ أما إذا كان توكيلهما على التعاقب: 
فإنه يجوز لأحدهما الانفراد؛ لأنه رَضِي برأي كل واحد منهما على الانفراد وقت توكيله. 
بخلاف الوصئئن إذا أوصى إلى كل منهما بكلام على حدة: حيث لا يجوز لأحدهما أن 
ينفرد بالتصرف على الأصح""» انتهى. 

لكن في «الشمني» خلاف ما في «المنح»؛ لأنه قال: لو باع أحدهما والآخر حاضر: 
يجوزهء ولو كان الآخر غائبا فأجاز: لم يجز عند الإمام خلافا لأبي يوسفء ولو كان أحدهما 
صبيا أو عبدا محجورا: فللآخر أن ينفرد بالتصرف, ولو مات أحدهما أو زال عقله: ليس له 
ذلك”"» تتبغ. 


وفي «الخانية»: رجل قال لرجلين: «وكّلتٌ أحدّكما بشراء جارية لي بألف درهم». 
فاشترى أحدهماء ثم اشترى الآخر: فإن الآخر يكون مشتريا لنفسه» ولو اشترى كل واحد 
منهما جارية» ووقع شراؤهما في وقت واحد: كانت الجاريتان للموكل؛ وعليه الفتوى كما 
فى «البحر)»””. 

(إلا في خصومة)؛ فإن لأحدهما أن يخاصم وحده؛ لأن الاجتماع فيها متعذر؛ لإفضاء 
الشَّْبِ في مجلس القضاءء» خلافا لزفر والشافعي2. 


وظاهره: أنه إذا خاضم أحدهما: لم يُشترَط حضرة الآخرء وهو قول العامة؛ لعدم 
الفاكدة يسماعهاء وهو ساكت كما في «التبيين)) وغيره 2 ونه ظهر: أن ما ذكره اين الملك 


(1) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/17١/أ).‏ 

(0) «حاشية الوقاية» للشمني (١؟8/أ).‏ 

(6) «البحر الرائق» لابن نجيم »)١74/7(‏ و«الخانية» لقاضي خان (009/1). 
(4) «الوسيط») للغزالي (#/حمةى. 

(5) «البحر الرائق» لابن نجيم »)١74/7(‏ واتبيين الحقائق» للزيلعي (575/:4). 


ل ب ب 2 111 
ا ا ل 


ورد وديعةٍ وقضاءٍ دين وطلاقٍ وعتقٍ لا وض فيهما. 


من اشتراط الحضرة ضعيف كما في «البحر»". 

لكن لا بد من مباشرة رأي الآخرء حتى: لو باشر أحدهما بدون رأي الآخر: لا يجوز 
عندنا كما ذكره العيني؛ فعلى هذا يمكن حمل ما فى ابن الملك على الرأي» فيكون موافقا 
لقول العامة» وهو أولى من الحمل على الضعفء تركرا؟؟. 

(وردٌ وديعة). 

وفي «البحر»: ولو قال: «وردّ عين» لكان أولى؛ فإنه لا فرق بين رد الوديعة والعارية 
والمغصوب والبيع الفاسد كما فى «الخلاصة)»”2©2 

لكن يمكن بأن رد عاريّة وغصب داخل في رد وديعة حكماء والبيع الفاسد في حكم 
الع لغصب» فاكتفى بذكرهاء تدئز. 

قيّد ب«الرد»؛ للاحتراز عن الاسترداد» فليس لأحدهما القبض يدون صاحيبه. 

(وقضاءٍ دين وطلاقٍ وعتق لا عِوضٌ فيهما)» وكذا تعليقٌ بمشيئة الوكيلين» وتدبيرز 
وتسليمُ هبةٍ كما في «التنوير»””؛ لأنه مما لا يحتاج إلى الرأي» ويعتبر المثنى فيه كالواحد. 

هذا إذا كان التوكيل بطلاق واحدة معيّنة وعتق معكن؛ لأنه نه لو وكلها يظلذق: واحدة بغر 
جا رامع سود عق مركا معد جا فى لسكا “؛ لأنه مما يحتاج إلى 
الرأي. 

وقيّد ب«لا عرض فيهما»؛ لأنه لو كان الطلاق والعتق بعوض: لم ينفرد أحدهما إلا إذا 
أجازه الموكل أو الوكيل. 

وفي «البحر»: أن الوكالة والوصاية والمضاربة والقضاء والتولية على الوقف سواء 
فليس لأحدهما الانفراد. 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (174/97)» واشرح المجمع البحرين» لابن ملك (ص: 87). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (170/9). 
(م) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 15). 


(:) «السراج الوهاج» لأبي بكر الحداد الرزبيدي (5؟أأ. 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (/الره/ا١).‏ 


ب ب ب ب ب ل سس سس كتاب الوكالة 


وليس للوكيل أن يُوكّل غيره إلا بإذن مُوّله أو بقوله: «اعمل برأيك». فإن أَذِنَ 
فوَكُلَ: كان الثاني وكيلٌ المُوكّل الأولء لا الثاني. فلا يَنعزل بعزله ولا بموتّه» وينعزلان 


(وليس للوكيل أن يُوكّل غيره؛ لأنه فُوَض إليه التصرف دون التوكيل به؛ إذ رضي برأيه 
دون رأي غيره؛ لوجود التفاوت في الآراء» (إلا بإذن مُوكّله)؛ لتحقق رضائهء (أو بقوله) أي: 
بقول الموكل للوكيل: («اعمل برأيك»”2؛ لإطلاقه التفويض إلى رأيه. 

واستثنى صاحب «التنوير» من الاستثناء الأول» فقال: «إلا في دفع زكاة» وفي قبض 
دين بمن في عياله؛ وعند تقدير الثمن»”' من الوكيل لوكيله؛ فإن تصوّفٌ وكيل الوكيل بدون 
الإذن جائز فيها. 

(فإن أَذِنَ الموكل بالتوكيل» (فوَكَلَ) الوكيل غيرّه: (كان) الوكيل (الثاني وكيلٌ المُوجّل 
الأولٍ» لا الثاني)» ثم فرّعه بقوله: 

(فلا يَنعزِل) الوكيل الثاني (بعزله) أي: بعزل الموكل الثاني؛ (ولا) ينعزل (بموته) أي: 
بموت الموكل الثاني. 

قال المولى سعدي: ينبغي أن يَملِك عزلّه فيما إذا قال الموكل: «اعمّل برأيك»©, 
الشهيق . 

وفيه كلام؛ لأن الوكيل مأمور بإعمال رأيه وقد عَمِل بأن يُوكّل غيره» فتمٌ الأمرء فلا 
يملك العزل؛ لأن العزل الرجوعٌ عن الرأي الأولء وليس في قوله: «اعمل برأيك» ما يدل 
على هذاء بخلاف ما إذا قال: «اصنّغ ما شئت»؛ لأن فيه ما يدل على العموم» فيملك العزل؛ 
تديذ. 

(ويّنعز لان) أي: الوكيل الأول والثاني (بموت) الموكل (الأول)؛ لأن الموكل عامل 
لنفسه؛ فينعزل وكيله بموته؛ لبطلان حقه. 


)١(‏ وقال صاحب «المنح» /ؤوةاأ: قال الرجل: «فوّضتٌ إليك أمر امرأتي»: صار الرجل وكيلا 
بالطلاق» ومقيد بالمجلسء فإن طلق بالمجلس: صصح وإلا: فلاء بخلاف قوله: «وكّلدك في أمر 
امرأتى»: حيث لا يقتصر على المجلس. (داماد» منه). 

[(69 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١159‏ 

68 لم نجده. 


د تر < 0 
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وإن وكل بلا إذنء فعَقّدَ الثاني بحضريه: جازٌ. وكذا لو عَقَدَ بغيبته فأجازّه أو كان قد 
قَدْرَ الثمن. 

ولا يجوز لعبدٍ أو مكائب في مالٍ طفله التصوِف ببيع أو شراءء ولا تزويحجه. وكذا 

«وإن وكل) الوكيلُ غيره ربلا إذنِ» من الموكل» (فَعَمّد) الوكيلٌ «الثاني بحضريه) أي: 
بحضرة الوكيل الأول: (جارٌ) عقذه؛ لأن المقصود حضور رأيه وقد حضر. 

وظاهر العبارة: الاكتفاءً بالحضرة من غير توقف على الإجازة» وهذا قول البعض؛ 
والعامةٌ على أنه لا بد من إجازة الوكيل أو الموكل» وإن حضرة الوكيل الأول لا تكفي؛ 
والمطلق من العبارات محمول على الإجازة كما في أكثر المعتبرات”". 

فعلى هذا لو قال: «فأجازه» مكان قوله: «بحضرته»: لكان أولىء تدبّز. 

(وكذا لو عَقَّدَ) الوكيل الثاني (بغيبته» أي: بغيبة الأول» (فأجارَّه) أي: أجاز الوكيل 
عقده: جاز. 


و 


ولو اكتفى بقوله: «فعقد الثاني بحضرته أو بغيبته» فأجازه: جاز»: لكان أخصر وأولى؛ 
لأن الحكم فيهما موقوف على الإجازة على قول العامة كما بُيّن قُبيلهء تدبو 

قيّد ب«العقد»؛ احترازا عن الوكيل بالطلاق والعتاق إذا وكّل غيره» وطلّق الثانى بحضرة 
الوكيل الأول؛ أو طلّق الأجنبي فأجاز الوكيل: فإنه لا يقع» وكذا الإبراء والخصومة وقضاء 
الدين كما فى «المنح»”". 

(أو كان) الوكيل الأول (قد قَدَّرَ الشمن) للثاني» فعقّد الثاني بغيبته: جاز؛ لأن الاحتياج 
فيه إلى الرأي لتقدير الثمن وقد حصل كما فى «العناية»'". 

(ولا يجوز لعبدٍ أو مكائب في مالٍ طفله التصوق» بيع أو شراءء ولا تزويجه؛ 
لانتفاء ولايتهما بالرق. (وكذا الكافدٌ في حقٌ طفله المسلم)؛ لانتفاء ولايته بالكفر. 


)١(‏ والمراد من «أكثر المعتبرات»: «النهاية»» و«السراج الوهاج»؛ و«الخانية»» و«البحر الرائق». (داماد» منه). 
(؟) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/10١/ب).‏ 

(”) «العناية» للبابرتى .)١٠١*/8(‏ 

(4) في نسخة الحولت ل«الملتقى»: «التصرف في مال طفله». 


سسسصس كتاب الوكالة 


باب الوكالة بالخصومة والقبض: للوكيل بالخصومة القبضٌُء خلافا لزفر» والفتوى 
اليومٌ على قوله. ومثله الوكيل بالتقاضي. ا 00 


والأصل: أن من لا ولاية له على غيره: لم يجز تصرفه في حقه. 

يقال: حكمٌ المستأمن والحربي والمرتدّ يُعَلّْم من حال الذمي دلالةً ولذا بين حاله دون 
غيره من الكفار. 

وقيل: تصرف المرتد موقوف بالاتفاق؛ لتردد الملة في حقه؛ فإن أسلم: نفذ» وإن قتل: 
إدلكواب] 

(باب الوكالة بالخصومة والقبض) 

أخّر «الوكالة بالخصومة» عن «الوكالة بالبيع والشراء»؛ لأن الخصومة تقع باعتبار ما 
يجب استيفاؤه ممن هو في ذمته» وذلك في الأغلب يكون لمطالبة المبيع أو الثمن. 

(للوكيل بالخصومة القبض) عند أثمتنا الثلاثة؛ لأن من مَلِك شيئا: مَلِك إتمامه؛ وإتمامُ 
الخصومة وانتهاؤها بالقبضص. 

(خلافا لزفر؛ لأن القبض غير الخصومة:؛ فلا يكون الوكيل به وكيلا بها؛ إذ يختار 
الموكل للقبض آمنّ النايس» وللخصومة ألم النايش. 

(والفتوى اليو على قوله) أي: على قول زفرء وهو قول الآئمة الثلاثة؛ لأن من يُؤتمن 
على الخصومة من لا يؤتمن على المال؛ لظهور الخيانة في الؤكلاء في هذا الزمان. 

أفتى بذلك الصدر الشهيد وكثير من مشايخ بلخ وسمرقند وغيرهم؛ ولذا أشار إلى 
خلاف زفر عند أثمتنا الثلاثة؛ لقوة قوله في هذا المقام. 

وفى «التنوير»: الوكيل بالخصومة إذا أبى: لا يجبر عليها إلا إذا كان وكيلا بالخصومة 
505 المدّعي: وغاب المدّعى عليهء بخلاف الكفيل”". 

(ومثله) أي: مثل الوكيل بالخصومة (الوكيلٌ بالتقاضي» يعني: أن الوكيل بالطلب مثل 
الوكيل بالخصومة؛ فإنه يملك القبض على أصل الرواية؛ لأنه في معناه وضعاء يقال: 
«اقتضيت حقي)؛ 1 قبضته؛ فإنه مطاوع «قضى))» إلا أن العرف بخلافه» وهو قاض على 


)21 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: ؟١15).‏ 
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وللوكيل بقبض الدين الخصومة قَبْلَ القبض؛ خلافا لهما. باون او ا 

الوضعء والفتوى على أن لا يملك كما في «الهداية)!". 

وفي «الغاية»: أن الوكيل بتقاضي الدين يملك القبض اتفاقا في جواب «كتاب الوكالة, 
لكن فتوى المشايخ على أن لا يملك؛ لفساد الزمان”"). انتهى. 

فعلى هذا ظهر عدم فهم ما قيل'" من أنه قال صاحب «الاختيار»: «والوكيل بالتقاضي 
يملك القبض بالإجماع؛ لأنه لا فائدة للتقاضي بدون القبض”» فيلزم التأمل في قوله: 
«بالإجماع» مع أن الخلاف مصرح في سائر الكتب؛ لأن ما قاله صاحب «الاختيار» على 
رواية الأصلء والفتوى لفساد الزمان» فلا خلاف بالاتفاق على رواية الأصل؛ لما في 
«السراجية»: الوكيل بالتقاضى وكيلٌ بالقبض فى ظاهر الرواية» والفتوى على أنه ينظر؛ إن 
كان التوكيل بذلك في بلد كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض الدين: كان 
توكيلا بالقبضء وإلا: فلا0”» تدبّز. 

وفي «التنوير»: ورسول التقاضي يَملك القبض لا الخصومة إجماعاء ولا يملك 
اللخصرمة والقيض وكيل الملازمة كما لا يملك الخصومة وكيلٌُ الصلح» وكذا عكسه". 

(وللوكيل بقبض الدين الخصومة قبِلّ القبض) عند الإمام. 

ر(خلافا لهما)» وهو قول الأئمة الثلائة» ورواية عن الإمام؛ لأنه ليس كل من يصلح 
للقبض يعرف الخصومة ويّهتدي إلى المحاكمة» فلا يحصل الرضى من الموكل. 

وله: أنه وكّله بأخذ الدين من ماله؛ لأن قبض نفس الدين لا يُتصوّرء ولذا قلنا: إن 
الديون تقضى بأمثالها؛ لأن المقبوض ملك المطلوب حقيقة؛ وبالقبض يتملّكه بدلا عن 
الدين؛ فيكون وكيلا في حق التمليك؛ ولا ذلك إلا بالخصومة. 

وثمرته: ما إذا أقام الخصم البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه: تقبل عندهء خلافا لهما. 
(1) «الهداية» للمرغيناني .)١45/7(‏ 
(؟) «غاية البيان» لأمير كاتب الأتقاني (5/9١٠/أم»‏ و«الآصل» للإمام محمد .)771/11١(‏ 
() قائله: صاحب «الفرائد» (4١٠6/ب).‏ (داماد؛ منه). 
(:) «الاختيار» للمرصلي .)١159/5(‏ 
(5) «الفتاوى السراجية» لعثمان الأوشي (ص: .)0١٠١‏ 
(5) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 199). 
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وللوكيل بأخذٍ الشفعة الخصومةٌ قَبِلَ الأخذ اتفاقا. وكذا الوكيلُ بالرجوع في الهبة أو 
بالقسمة أو بالرد بالعيب. وكذا الوكيلٌ بالشراء بعد مُباشَريْه. 

وليس للوكيل بقبضٍ العين الخصومة. فلو بَرهَنَ ذو اليد على الوكيل بقبض عبدٍ أن 
مُوكِّله باعَه منه: تُقصر يد الوكيل» ولا يَثبْت البيع؛ فيَلرّم ب ل اتا ا 


قيّد بقوله: «قبل القبض»؛ لأنه بعد القبض لا يكون له الخصومة اتفاقا. 

وفي «التنوير»: أمَره بقبض دينه وأن لا يقبضه إلا جميعا: فقبضه إلا درهما لم يجر 
قبضه على الآمرء وللآمر الرجوع على الغريم بكله؛ ولو لم تكن للغريم بينة على الإيفاءء 
فقضى عليه بالدين» وقبضه الوكيل؛ فضاع من الوكيل؛ ثم برهن على الإيفاء: فلا سبيل 
للُقضى عليه على الوكيل؛ وإنما يرجع على الموكل'". 

(وللوكيل بأخذٍ الشفعة الخصومةٌ قبل الأخذ اتفاقا» حتى: لو أقام المشتري البينة على 
الوكيل على أن الموكل سَلّمها: تُقتل» وتبظل الشفعة» وأما بعد الأخل بالشفعة: فليس له 
الخصومة. 

(وكذا الوكيل بالرجوع في الهبة) أي: له الخصومة؛ حتى: لو أقام الموهوب له البينة 
على أخذ الواهب العوضٌّ: تُقبل» وتبطل الرجوعء (أو بالقشمة» يعني: للوكيل بالقسمة 
الخصومةٌ حتى: إذا وكّل أحدٌ الشريكين وكيلا بأن يُقايم مع شريكه؛ فأقام الشريك البينة 
على الوكيل بأن الموكل قبض نصيبه: تُقبلء (أو بالرد بالعيب) على البائع» حتى: إذا أقام 
البائع البينة على الوكيل بأن الموكل رضي بالعيب: تثُقل!:'. 

(وكذا الوكيل بالشراء بعد مُبَاشَرتِه» يعني: له الخصومة» وأما قبل مباشرته الشرى: لا 
يكون له الخصومة:؛ وهذا؛ لأن المبادلة تقتضي حقوقاء وهو أصل فيهاء فيكون خصما فيها. 

(وليس للوكيل بقبضٍ العينٍ الخصومة) بالإجماع؛ لأنه أمِينٌ محضٌ بقبض عينٍ حقٌّ 
الموكل من كل وجهه فأشبه الرسول» ثم فرّعه بقوله: 

(فلو بَرمَنَ ذو اليد على الوكيل بقبضٍ عبدٍ أن مُوكّله باه منه: ثقضر يدُ الوكيل) عنهء 
(ولا يبت البيع؛ فيَلرّم) على ذي اليد (إعادة البينة إذا حَضَرَ الموكل) أو من يقوم مقامه؛ لأن 
البيئة قامت على مخ لا ايكون صما 
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إعادة البينة إذا حَضَرٌ الموكل؛ كما تُقصّر يد الوكيل بنقلٍ الزوجة أو العبدء ولا يَثت 
الطلاق والعتق لو بَرمَئَا عليهما بلا حضور المُوكّل. 

وإقرارُ الوكيل بالخصومة على مُوكّله عند القاضي صحيمٌ؛ لا عند غير القاضي 36 


والقياس فيه: دفمٌ العبد إلى الوكيل؛ لعدم قبول حجة ذي اليد؛ لقيامها على من ليس 

وجه الاستحسان: أن الوكيل خصمٌ في حق قصر يده؛ لقيامه مقام الموكل في القبض, 
فتقتصر يذه» فتقام الحجة ثانيا على البيع إذا حضر الخصم. 

(كما تُقضر يدُ الوكيل بنقل الزوجة أو العبد)» يعني: إذا أقامت المرأة البينة على الطلاق 
أو أقام العبد البينة على العتاق على الوكيل بنقلهما إلى موضع: تُقبل هذه البينة استحسانا في 
قصر يد الوكيل عنهما حتى يُحضر الخصم منكراء (ولا ثبت الطلاق والعتق لو بَرهَنَا) أي: 
المرأة والعبد (عليهما) أي: على الطلاق والعتاق (بلا حضور المُوكّل؛ لما مرّ: أنهما أقاما 
حجة على وكيل غير خصم.؛ ولذا وجب إعادتها لو حضر موكله بخلاف قصر اليد. 

(وإقرارٌ الوكيل بالخصومة على مُوكّله عند القاضي) بغير الحدود والقصاص (صحيح)! 
سواء كان وكيلا من قبل المدّعي فأقرٌ بالقبضء أو من قبل المدّعى عليه فأقر بثبوت الحق. 

وفيه إشعار بأنه لو أنكره ذلك الوكيل: صح بالطريق الأولى؛ وبأنه لو استثتى الإقرار: 
صحء وصار وكيلا بالإنكار؛ كما: لو استثنى الإنكار: صار وكيلا بالإقرار. 

وفي «الصغرى»: لو استثنى الإقرار بحضرة الطالب: صح.ء وإلا: لاء وقال محمد: أنه 
أيضا يصح كما في «القهستاني)”". 

وفي «البزازية»: لو وكّله غير جائز الإقرار: صحء ولم يصح الإقرار في الظاهر لر 
موصولاء وفى الأقضية ومفصولا أيضا!". 

(لا عند غير القاضي) أي: إن كان إقراره عند غير القاضي» فشهد به الشاهدان عند 
القاضي: فإنه غير صحيح استحسانا عند الطرفين. 

(خلافا لأبي يوسف) أي: يصح عند غير القاضي عنذه؛ أن الموكل أقام مقام نفسه 


(0) «جامع الرموز» للقهستاني .)07١/1(‏ 
١‏ «الفتاوى البزازية» (؟/١؟١).‏ 
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خلافا لأبي يوسفء لكن لو بُرِهِنَ عليه أنه أقْرْ في غير مجلس القضاء: خَرَجَ عن الوكالة؛ 
ولا يدقع إلبه المال؛ كالاب أو الوصيّ إذا أَقَوَ في مجلس القضاء: لا يصح؛ ولا يدقع 
إليه المال. 

ولايصحٌ توكيلٌ رب المالٍ كفيلّه بقبض ما على المكفول عنه. ع 


مطلقاء وهو يقتضي أن يَملِك ما يَملِكه الموكل؛ وهو يَملك الإقرار عند غير القاضيء كذا 
وكيله. 


وعند زفر» والشافعي”". وهو قول أبي يوسف أؤلا: لا يصح أصلاء وهو القياس؛ لأنه 
مأمور بالخصومة» وهي منازعة؛ والإقرارٌ يُضَادُها؛ لأنه مسالمة» والأمر بالشيء لا يتناول 
ضده. 

وجه الاستحسان: أن التوكيل صحيح ) فيدخل تحته ما يملكه الموكل وهو الجواب 
مطلقاء فيتضمن الإقرار» والموكل يملك الإقرار» كذا يملك وكيله عند القاضي؛ لكونه 
جواب الخصمء وهو لا يكون معتيرا إلا في مجلس القضاء؛ إذ وراء مجلسه يُفضِي إلى 
المجادلة والمجاذبة» وهو لم يوكل بذلك؛ فحيتئذ لا يكون وكيلا. 

(لكن لو بُرهِنَ عليه) أي: على الوكيل. 

هذا استدراك من قوله: «لا عند غير القاضي»» فلهذا لو ذكر عقيبه: لكان أنسبء تدبّز. 

(أنه أَقَمَ في غير مجلس القضاء: خَرَجّ عن الوكالة» ولا يُدفع إليه المال) أي: لا يُوْمَر 
المدّعى عليه بدفع المال إلى الوكيل؛ لأنه لا يصح بعد ذلك؛ للمناقضة» ولأنه زعم أنه 
مبطل في دعواه؛ كالاب أو الوصيّ !| إذا قر في مجلس القضاء: لا يصح) إقرارهماء (ولا 
يُدفُع إليه) أي إلى الأب أو الووضي. (المال)» يعني: إذا ادعى الأب أو الوصي شيئا للصغير» 
فأنكر المدّعى عليه فصدّقه الأب أو الوصي» ثم جاء يدعي المال: فإن إقراره لا يصح؛ ؛ لأن 
له:ؤلاية نظرية؛ ذلك يأن تحفظ مالت ويتصة ف فيه على الوحه الأحمرة» والإقزاة لا يكو 

حفظاء ولا يُوْمَر المدّعى عليه بدفع المال إليه؛ لأنه لا يصح دعواه؛ ويُْتصّب وصيٌ آخر, 

ويؤمر بدفع المال إليه لو ثبت ع اا 

ولا يصحٌ توكيلٌ رب المالٍ كفيله بقبض ما على المكفول عنه؛ كما: لو وكّله بقبضه 


)١(‏ «المهذب» للشيرازي مدفك ده 


َّ 
ذخ 0# 


ومن صَدّقٌ مذّعِي الوكالةٍ بقبض الدّين: أُمِرَ بالدفع إليه» فإن صَدّقَه صاحب الدّين» وإلا. 
أَمِرَ بالدفع إليه أيضاء ورَجَعَ به على الوكيل إن لم يَهلّك في يده وإن عَلَكَ: لا إلا إن 


من نفسه أو عبده؛ أو وكل المحتالٌ المحيلٌ بقبضه من المحال عليه: فإنه غير صحيح؛ لأن 
الوكيل من يعمل لغيره» ولو صحّحناها: صار عاملا لنفسه في إبراء ذمته» فانعدم الركن, 
ولأن قبول قوله ملازم للوكالة؛ لكونه أميناء ولو صحّحناها: لا يقبل؛ لكونه مُثرئا نفس 
فتنعدم بانعدام لازمته كما في «الهداية»”") 

وفي «العناية» سؤال وجواب» فليراجع”" 

وفي «التنوير»: الوكيل بقبض الدين إذا كمّل: صح. وبطلت الوكالة» بخلاف العكس,؛ 
وكذا كل ما صحَث كفالة الوكيل بالقبض: بطلت وكالته؛ تقدّمت كفالته أو تأخّرت2©. 

(ومن صَدّقٌ مذّعِي الوكالة بقبضص الدّين: مر بالدفع إليه)؛ لأن تصديقه بمن قال: «أنا 
وكيل الغائب بقبض دينه» إقرارٌ على نفسه؛ لأن ما يدفعه خالصٌ حقّه؛ إذا الديون تقضى 
بأمثالها؛ (فإن صَدّقّه صاحب الدّين) أي: إذا حضر الموكل» وصدّق الوكيل في دعواه 
الوكالة: فلا 0 لحصول المقصودء «وإلا) أي: وإن لم يُصدّقه: ع أي: أمر الغريم 
(بالدفع إليه) أي: إلى صاحب الدين (أيضا) أي: كما ا بالدفع إلى الوكيل؛ لأنه لم يثبت 
الاستيفاء حيث أنكر الوكالة» والقول في ذلك قوله مع يمينه» فيفسد الأداء إن لم يجز 
الاستيفاء حال قيامه, (ورَجَعٌ) الغريم (به) أي: بما دفعه (على الوكيل إن لم يَهِلّك في يده) 
أي: رجع الغريم يه.إن كان ما دفعه إليه باقيا في :يد الوكيل؛ لآن غرضه من الدفع براءة ذمته 
ولم يحصل» فله أن ينقض قبضه ويأخذ ما يجده؛ ولو كان بقاؤه حكما بأن استهلكه الوكيل: 
فإنه باق ببقاء بدله» (وإن هَلَكَ) أي: المقبوض في يد الوكيل: (لا) أي: : لا يرجع فيما هلك؛ 
لأنه بتصديقه اعترف أنه محنٌّ في القبضء ؛ فيكون أمينا وهو لا يكون ضميناء ٠‏ أو لأنه مظلوم 
في أخذ الموكل ثانياء والمظلوم لا يظلم غيره؛ (إلا إن كان ضَمئّه عند دفعه): فحينئلذ يرجع 
على الوكيل بمثل ما دفعه. 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني .)١15١/7(‏ 
(؟) «العناية» للبايرتي .)1١55/4(‏ 
() «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١11١‏ 
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أو دَقَمَ إليه على ادّعائه غير مصدَّقٍ وكالئه. 

ومن صَدَّقٌ مذّعِي الوكالة بقبض الأمانة: لا يُوْمَر بالدفع إليه. وكذا لو صَدَّقَه في 
دعوى شرائها من المالك. ا م ا 1 


قيل: روي «ضمنه» بالتشديد وبعدمه: 

* فالمعنى بالتشديد: إلا إذا كان جعل الغريم الوكيل ضامنا بأن قال عند دفعه: «إن 
حضر الغائب» وأنكر وكالتك» وأخذ مني ثانيا: فأنت ضامن بهذا المال»» فقال: «أنا ضامن». 

* وبعدم التشديد: إلا إذا كان الوكيل بأن قال عند دفعه: «إن حضر الغائب» وأنكر 
التوكيل» وأخذ منه ثانيا: فإني ضامن بهذا المال»؛ فيصير الوكيل كفيلا بمالٍ قبضه الدائنٌ 
المنكرٌ ثانيا؛ لأن إضافة الضمان إلى زمان القبض جائرٌ» لا بمالٍ قبضه الوكيل أوّلا؛ لأنه 
أمانة في يده بتصادقهما على أنه وكيل» والأماناتٌ لا تجوز بها الكفالة. 

وظاهر المتن: أنه لا رجوع على الوكيل حالة الهلاك إلا إذا ضمن» وليس كذلكء؛ بل 
الحكم كذلك لو قال له: «قبضت منك على أني أبرأتك من الدين» كما في «التنوير»”". 

(أو دَفَعَ إليه على ارّعائه) حال كونه (غير مصدَّقٍ وكالئم؛ سواء كان مكدّبا أو ساكتا: 
فإنه يرجع عليه؛ لأنه إنما دقع له على رجاء الإجازة؛ فانقطع” رجاؤه: رجع عليه. 

وفي «التنوير»: فإن ادعى الوكيلٌ هلاكه أو دفْعَه لموكله: صَدَّق بحَلِفهء وفى الوجوه 
كلها ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب””. 

(ومن صَدَّقٌ مِذّعِي الوكالةٍ بقبض الأمانة: لا يُوْمَر بالدفع إليه)؛ لأن تصديقه إقرار بمال 
الغير» أو لأنه مأمور بالحفظ لا بالدفع» بخلاف الدين» فإذا لم يُصدّقه: لا يؤمر بالدفع إليه 
بالأولى؛ وفي «المنح» تفصيل» فليراجع". 

(وكذا) أي: مثل ما ذكّر من الحكم (لو صَدَّقه [في دعوى]”" شرائها من المالك)» 
(1) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)11١‏ 
) هكذا في الأصل» وفي «البحر الرائق» (185/7): «قإذا انقطع». 
() «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)15١‏ 
(:) «منح الغقار» للتمرتاشي (؟/44١/أ).‏ 
(5) ليست في الأصلء والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
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ولو صَدَّقَه في أن المالك ماتء وتَرَكها ميرانًا له: أُمرَ بالدفع إليه. 

ولو ادّعَى المديون على الوكيل بقبضص الدين استيفاءً الدائن» ولا بينة له: مو بدفعه 
إليه» ولا يستحلِفه أنه ما يَعلّم استيفاء مُوكّلهء بل يتبع رب الدين ويستحلفه أنه ما استؤفى. 

ولو ادّعى البائع على وكيل الردّ بالعبب أن مُوكِّله رَضِيَ به: لا يُؤْمَر 00 
يعني: لو ادعى أنه اشترى الوديعة من مالكهاء وصدّقه المُودَع: لم يؤمر بدفعها إليه؛ لأنه ما 
دام حيًا كان إقرارا بملك الغير؛ لأنه من أهله؛ فلا يُصدَّقان في دعوى البيع عليه!''1. 

(ولو صَدَّقه في أن المالك ماتء وتَرَكّها) أي: الوديعة (ميرانًا له: أ بالدفع إليه”2 إذا 
لم يكن على الميت دينٌ مستغرق» فلو أنكر موته أو قال: «لا أدري»: لا يؤمر بالتسليم إليه 
ما لم تَقُم البينة. 

هذه المسألة قد تقدمت في أواخر «القضاء»» فكان ذكرها هنا تكراراء تدبّؤ. 

(ولو ادْعَى المديون على الوكيل بقبض الدين استيفاء الدائن ولا بِنةَ له» أي: للمديون 
على استيفاء الدائن: (أْمِرَ بدفعه إليه) أي: أمر الغريم بدفع المال الذي عليه إلى الوكيل؛ لأن 
الوكالة قد ثبتت» والاستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه؛ فلا يؤخر الحق. 

وقد جعلوا دعواه الإيفاة لرب الدين جوابا للوكيل إقرارا بالدين وبالوكالة» وإلا: لما 
اشتخل بذلك؛ كما: إذا طلب من الدائن» وادعى الإيفاء: فإنه يكون إقرارا بالدين» وكما: إذا 
أجاب المذّعيء ثم ادعى الغلط في بعض الحدود: فإنه لا يقبل؛ لأن جوابه تسليم للحدود 
كما في «المنح)”". 

(ولا يستحلفه) أي: الوكيل (أنه ما يَعلّم استيفاءً مُوكّله) الدين؛ لأنه نائب عن الموكل؛ 
والنائبُ لا يجري عليه الحلف»؛ خلافا لزفر؛ (بل يتبع) الغريم بعدما دفع المال إلى الوكيل 
(ربٌ الدين» ويستحلفه) أي: رب الدين (أنه ما استّؤفى)» فإن حلف: بقي الحكم على حاله؛ 
ولو نكل: بطل الحكم» فيستردٌ فيه ما قبض. 


(ولو ادُعى البائع على وكيل الردّ بالعيب أن مُوكّله رَضِيَ به) أي: بالعيب: (لا يُؤْمر 


(1) وفي «التسهيل» (ص: :)45١‏ فيه إقرار على الغير بالموت» فينبغي أن لا يؤمر بالدفع حتى يثبت موته 
عند القاضيء انتهى. وفيه كلام؛ لأن الثبوت عند القاضي يستلزم أن يكون منكرا وهو مقر فكيف 
يحتاج الثبوت» تلبّز. (داماد منه). 

0) «منح الغفار» للتمرتاشي 14/1١‏ ١/أ).‏ 


بدفع الثمن قبل حلف المشتري. 
ومن دَقَمَ إليه آخَرٍ عشرة يُنفِقها على أهله فأنمّقَ عليهم عشرة من عنده: فهي بها.... 


بدفع الثمن قَبِل حلف المشتري). 

والفرق بين هذه وما تقدم من مسألة الدين: أن التدارك ممكن هناك باسترداد ما قبضه 
الوكيل إذا ظهر الخطأ عن نكوله» وههنا غير ممكن؛ لأن القضاء بالفسخ ماضٍ على الصحة 
بعد ذلك؛ لأنه لا يفيد» وأما عندهما: فيجب أن يتّحد الجواب في الفصلين ولا يُْخَر؛ لأن 

وقيل: الأصح عند أبي يوسف: أن يؤخر في الفصلين. 

وفي «المنح»: فلو ردَّها الوكيل على البائع بالعيب في هذه المسألة؛ فحضر الموكل» 
وصدّقه على الرضى: كانت له لا للبائع عند الكل على «الأصح)”". 

(ومن دَقَعَ إليه) رجل (آخَرُ عشرة) دراه (يُنفقها على أهله'", فأنقّقَ عليهم) أي: على 
أهله (عشرة) أخرى (من عنده: فهي بها) أي: العشرة بعشرة؛ لأن الوكيل بالإنفاق وكيل 
بالشراء» وحكمه كذلك. 

قيل: هذا استحسان. 

وفي القياس وهو قول الأثمة الثلاثة: ليس له ذلك» فيصير متبرعا؛ لأنه خالف أمره. 

وقيل: القياس والاستحسان في قضاء الدين؛ لأنه ليس بشراءء وأما الإنفاق: فيتضمن 
الشراءء فلا يدخلانه كما في «الإصلاح»”". 

وظاهر كلامه: أنه أنفق دراهمه مع بقاء دراهم الموكل» ولذا قال في «النهاية»: هذا إذا 
كانت عشرة الدافع قائمة وقت الإنفاق» وكان يضيف العقد إليها أو يُطلِقء أما إذا كانت 
مستهلكة» أو أضاف العقد إلى عشرة نفسه: يصير مشتريا لنفسه متبرعا بالإنفاق؛ لأن 


() «منح الغفار» للتمرتاشي (454/5١/أ-54١/ب).‏ 

() قوله: «والأهل» ليس بقيد احترازي؛ لأنه لا فرق بين الوكيل بالإنفاق في البيت والوكيل بالإنفاق في 
البناء. (داماد» منه). 

فر «الريضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا 89/١‏ ). 
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باب عزل الوكيل: للمُوكّل عزلٌُ وكيله إلا إذا تَعلّقَ به حقٌ الغير كوكيلٍ الخصومةٍ 

بطلب الخصم. 


5 1 2 
ويتوقف انعزاله على علمه. فتصوّفه قله صحيح. 


الدراهم تتعيّن في الوكالة2". 


وفي «التنوير»: وصيٌ أنفق من ماله ومالُ اليتيم غائب: فهو -أي: الوصي- متطوع في 
الإنفاق إلا أن يشهد على أن ما أنفقه قرضٌ عليه أو أنه يرجع عليه: فلا يكون متطوعاء وله 
أن يرجع'". 

(باب عزل الوكيل) 

وجةٌ تأخيره ظاهر. 

(للمُوئّل عزلُ وكيله) عن الوكالة؛ لأنها حقهء فله أن يُبطِله (إلا إذا تَعلّق به) أي: 
بالتوكيل (حقٌ الغيرٍ كوكيلٍ الخصومة بطلب الخصم: فلا يملك عزله» فيصير كالوكالة 
المشروطة في عقد الرهن ومال الوقف. 

وفيه إشارة: 

* إلى أنه: لو علّق وكالته بالشرط» ثم عزله قبل وجوده: صمح وعليه الفتوى كما في 
«القهستانى)”". 

* وإلى أنه بطل تعليق العزل بالشرط[1١٠/ب!,‏ 

(وتتوقف انعزالُم أي: انعزال الوكيل' (على عليه) أي: علم الوكيل. 

ثم فرّعه بقوله: 

(فتصدقه) أي: تصرف الوكيل (قبْلَم أي: قبل العلم بانعزاله (صحيح)؛ لأن في انعزاله 
بغير علم إضرارا به؛ إذ ربما يتصرف على أنه وكيلء فتَلحَقه العهدة» وكذا لو عزل الوكيل 
)1١١‏ «النهاية» للسغناقي (الحوللأ. 
(6) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١110‏ 
0 «جامع الرموز» للقهستاني (171/9). 


(:) وصورته: أن يقول له: «إني أخاف أن تغيب» فول وكيلا: «إن غبت: أخاصمه» فيقضى لي عليك»» 
فوكّل وكيلا: فإنه حينئذ تعلق بهذه الوكالة حق الطالب» فلا يملك عزله إلا بعلمه. (داماد» منه). 


#امم ع م وروم فهرو روني وول م نقمي ووه ا وورقة ورف مو هوهو ووو ور رمه نو واو رتوو وو هيده وممر مومه يو روووو يرل م يقء مت ررمي وو 


نفسه: لا يجوز بدون علم الموكل. 

وعند الأئمة الثلاثة: ينعزل الوكيل بلا علم منه”": إلا في قول عنهم. 

* ولو جحد الموكل الوكالة» فقال: «لم أوكّلك»: لا يكون عزلا إلا أن يقول: «والله لا 
أوكّلك بشىء». 

* ويثبت العزل من الوكالة بمشافهة كقوله: «عزلتك وأخرجتك عن الوكالة»» وبكتابته 
وإوساله» وسولة غدل آو غير عدل» خر او هونا امقديرا أو كيرا ]ذا قال الرسول الموكل: 
«أرسَلي إليك لأبلغك عزله إياك عن وكالته». 

* ولو أخبره فضوليٌ بالعزل: فلا بد أحد شرطي الشهادة؛ إما العددء أو العدالة. 

وفى «الدرر»: 

» قال: «وكّلتّك بكذا على أني متى عزلتُك فأنت وكيلي»؛ فإنه إذا عزله: لم ينعزل» بل 
كان وكيلا له و يسمي هذا: «وكيلا دوريا». ولو أراد عزله د بحيث يخرج عن الوكالة: يقول 
في عزله: «عزلكء» ثم عزلتّك»؛ فإنه ينعزل. 

* ولو قال: «كلما عزلتك: فأنت وكيلي»: لا يكون معزولاء بل كلما عزل: كان وكيلاء 
فإذا أراد أن يعزله: يقول: «رجعت عن الوكالة المعلقة» وعزلتك عن المنجزة»» فحيتذ 
)00 قال الشيرازي في «المهذب» (1717/1): وإن وكّل رجلا في تصرفء ثم عزله ولم يعلم الوكيل 

بالعزل: ففيه قولان: 

أحدهما: لا ينعزل» فإن تصرّف: صح تصرفه؛ لأنه أمرء فلا يسقط حكمه قبل العلم بالنهي كأمر 

والثاني: أنه ينعزل» فإن تصرّف: لم ينفذ تصرفه. اه. 

وقال الخرشي في شرح مختصر الخليل» (85/5): الموكل إذا عزّل وكيله» ولم يعلم الوكيل بذلك؛ 

هل ينعزل بمجرد عزله أو لا ينعزل إلا بعد علمه بالعزل: في ذلك خلاف» وفائدته: لو تصرّف الوكيل 

بعد العزل وقبل العلم ببيع أو شراء أو نحو ذلك؛ هل يلزم الموكل؛ لأن الوكيل معذور بعدم العلم؛ 

أو لا يلزمه؛ لأن الوكيل قد انعزل. اه. 

وقال ابن قدامة في «الكافي» :)١57/١(‏ عزل الوكيل» فهل ينعزل قبل علمه؟ فيه روايتان: 

إحداهما: ينعزل؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاءء فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق. 

والثانية: لا ينعزل؛ لأنه أمرء فلا يسقط قبل علمه بالنهي. 
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ا الوكالة بموت المُوكّل» وجنونه مُطبقا؛ وحذه: شهرٌ عند أبي يوسف» وحول عند 
محمد وهو المختارء وبلحاقه بدار الحرب مرتدًا خلافا لهما 1010011 


ينعزل2"7؛ أن ما لا يكون لازما يصلح الرجوع عنه؛ والوكالة منه كما في «التبيين»”". 

وفي «التنوير»: وكّله بقبض الدين: ملك عزله إِنْ بغير حضرة المديونء وإن وكله 
بحضرته: لا إلا إذا علم به المديون» فلو دفع المديون دينه إلى الوكيل قبل علمه بعزله: يَبرَأ". 

(وتبطل الوكالةٌ بموت المُوكّل). 

هذا أولى من عبارة «الوقاية»: «بموت أحدهما»؛ لأنه قال صاحب الدرر: «ولما لم 
يكن لذكر الوكيل هنا فائدة: تركته» لكن يمكن أن الوكيل لو مات: فحق الرد بالعيب لوارثه 
أو وصيّهء وإن لم يكن: فللموكل في رواية» ولوصي القاضي في أخرى كما في 
«القهستانى)”؟"» ففيه فائدة. 

اتقو ا جنون الموكل» وكذا ون الرجل تطرقل اع تر اليخام أي: 
520 م دو ا ريا لأنه يسقط 
به جميع العبادات حتى الزكاة فقّدّر به احتياطا. 


رو بطل («بلحاقه) أي: لحاق الفودن (بدار الحرب مرتدًا) عند الإمام؛ لأن تصرفات 
المرتد موقوفة عنده؛ فكذا وكالته» وإن قتِل أو لَجِق بدار الحرب: بطلت الوكالة. 

(خلافا لهما)؛ فإن تصرفاته نافذة عندهما إلا أن يموت أو يُقكل على ردته أو يُحكم بلحاقه 
حتى يستقرٌ أمر اللحاق؛ فلو عاد من دار الحرب مُسلِما ولم يُحكّم بلحاقه: تعود الوكالة عندهم؛ 
وإن خُكم ثم عاد: تعود الوكالة عند محمد خلافا لأبي يوسف كما فى «القهستانى»”) 


)١(‏ «درر الحكام» لملا خسرو (؟/518). 

(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (181/4). 

(م) «تنوير الأيصار» للتمرتاشي (810/4؟). 

(4) «جامع الرموز» للقهستانى (/2351)): و«الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: »)١7١‏ و«درر الحكام» لملا 
خسرو (511/5). ْ 

(6) «جامع المضمرات» للكادوري 51-١5٠١‏ 0). 

(<) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/١18).‏ 
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وكذا بعجز مُوكّله مكاتئاء وحجره مأذوثاء وافتراق الشريكين» وتصِف المُوكّل فيما وَكُلّ به. 


وفي «المنح»: فظاهر كلام «الكنز» وغيره من المتون: «أن كل وكالة تبطل بموت 
الموكل وجنونه»» وليس كذلكء بل لا بد من استثناء مسائل من هذا الأصلء فقال: إلا إذا 
وكّل الراهنٌ العدل أو المرتهن ببيع المرتهن عند حلول الأجل: فلا ينعزل بموت الموكل 
وجنونه كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء”"؛ وتمامه فيه» فليراجع 

(وكذا) تّبطل وكالته (بعجز مُوكِّله حال كون الموكل (مكاتبًا أي: إذا وكل مكاتبٌ وكيلا 
بالبيع -مثلا-» ثم صار رقيقا بعجزه عن أداء بدل الكتابة: بطل وكالة وكيله؛ لأنه وقع تصدّفه 
في مال الغير بلا أمره» (وحجره) أي: حجر الموكل حال كونه عبدا (مأذونًا)» ولا فرق فيه بين 
العلم وعدمه؛ لأنه عزل حكميٌ؛ فلا يتوقف على العلم كالوكيل بالبيع إذا باعه موكله. 

وفي «القهستاني»: وإنما فصّل بكذا؛ للتنبيه على العامل البعيد» لا لما ظُنّ: أن فى ما 
بعده لم يشترط علم الوكيل؛ وفيه إشعار بأن المكاتب أو المأذونَ إذا وكّل رجلا باتقاضي 
أو الخصومة: لم تبطل وكالته بالعجز أو الحجر كما في «النهاية)'". 

(و) تبطل الوكالة في حق من لم يُوكٌل صريحا من الشريكين بسبب «افتراق) هذين 
(الشريككين) عن الشركة؛ أي: ينبت عرزل الوكجيل تافتراتهما: ولا يتوقف على علم الوكيل؛ لما 
مو: أنه عزل حكميٌ » والعلم شرطٌ للعزل الحقيقي. 

وإطلاقه شامل ما إذا افترقا ببطلان الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء: 
فتبطل الوكالة الضمنية» وأما إذا وكّل الشريكان أو أحدُهما وكيلا للتصرف في المال؛ فلو 
افترقا: فانعزل في حق غير الموكل منهما إذا لم يُصرّحا بالإذن في التوكيل» وتمامه في 
«البحر»”2 2 فليطالع. 

(وتصوّف) -هو بالجر- أي: وكذا تَبطل الوكالة بتصرف («المُوكِّلٍ فيما وَكُلَ به) تصرفا 

تعجر الوكيل عن الامتثال بهل" ''أ؛ كما إذا وكله بإعناق عبده أو كتابته أو تزويج امرأةٍ أو 
شرام شيءٍ أو طلاق أو شلع أو بيع عبدٍء فأعتّقٌ أو كانت أو زوّج أو طَلَّق ثلانًا أو واحدةً 
() «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/45١/ب-55١/أ)»‏ و«كنز الدقائق» للنسفي (ص: «55)» و«المختار» 

للموصلي (775). 
(؟) «جامع الرموز» للقهستاني 0381/5 )» و«النهاية» للسغناقي ٠/0‏ ى/أ). 

(م) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١50/97(‏ 
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ولا يُشترّط في الموت وما بعده اذ[ 0 000 


ومضت عدّئّها أو خالعَها أو باع بنفسه؛ فإن الموكل لو فعل واحدا منها بنفسه: عجز الوكيل 
عن ذلك الفعل» فتبطل الوكالة ضرورة» حتى: إن الموكل إذا طلّقها واحدة والعدة قائمة: 
بيت الوكالة؛ لإمكان تنفيذ ما وُكْل به» ولو تزؤجها بنفسه وأبانها: لم يكن للوكيل أن 
يُرْوّجها منه؛ لزوال حاجته؛ بخلاف ما: لو تزؤجها الوكيل؛ وأبائها: حيث يكون له أن يُروْج 
الموكل؛ لأن الحاجة باقيةٌ كما في «الدرر)(". 

وفي «المنح»: 

* وتعود الوكالة إذا عاد إلى الموكل قديمٌ ملكه؛ فلو وكُله بالبيع» فباعه الموكل؛ ثم رد 
عليه بما هو فسحٌ: فالوكيل على وكالته» وإن رد بما لا يكون فسخا: لا تعود الوكالة؛ كما: 
لو وكّله في هبة شيء؛ ثم وهّبه الموكلء ثم رجع في هبته: لم يكن للوكيل الهبة» ولو وكله 
بالبيع» ثم رهنه الموكل أو آجره. فسلمه: فهو على وكالته في ظاهر الرواية. 

* ولو وكّله أن يؤاجر داره؛ ثم آجرها الموكل بنفسه؛ ثم انفسخت الإجارة: يعود على 
وكالته. 

* ولو وكله ببيع داره» ثم بنى فيها: فهو رجوع عنها عند الطرفين؛ لا اتتخصيص. 

والوصية بمنزلة الوكالة أو بقى أثر ملكه؛ كما: لو طلَّق امرأته: فهى فى العدة؛ فإن 
تصف الوكيل غير متعذر بأن يوقع الثاني في العدة وهي أثر ملكه كما تقدّم*": أنتهى. 

لكن في قوله: «أو بقي» شيئان: 

* الأول: أنه معطوف على قوله: «عاد»» وهو ظرف للعود ولا عود في صورة بقاء 
الأثر. 

* والثاني: أنه يلزم التكرار بما سبق من قوله: «وبتصدّفه بنفسه كما: لو طلَّق امرأته: 
فهي في العدة...» إلى آخرف تديّؤ. 

(ولا يُشتورط في الموت وما بعده) من الجنون واللحاق والعجز وافتراق الشريكين 
(1) «درر الحكام» لملا خسرو (5114/15). 


(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (١47/1١/ب)»‏ و«الأصل» للإمام محمد (١0/197/1؟)»‏ و«الفتاوى البزازية» 
م0 


علغ الوكيل. 


وتصرف الموكل فيما وكُل به (علمُ الوكيل)؛ لِما مر: أن العلم شرط للعزل القصديء لا 
للعزل الحكمي كما في أكثر المعتبرات”". 

قال يعقوب باشا: وهنا كلام» وهو: أن في «الكافي» مسألة تدل على اشتراط العلم في 
العزل الحكمي أيضا”". وتمامه فيه؛ فليطالع. 


2 ءاد عاد عد 


(1) «بدائع الصنائع» للكاساني كلامم و«درر الحكام» لملا خسرو (557/5)» و«البحر الرائق» لابن 
نجيم 141/7). 
() «حاشية الوقاية» ليعقوب باشا (5١٠١/أ)»‏ و«الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/457١/ب).‏ 


6 ل الث 


(كتاب الدعوى) 

لمّا كانت «الوكالة بالخصومة» لأجل الدعوى: ذكر «الدعوى» عقيب الوكالة. 

هي واحدة «الدّعاوى» بفتح الواو وكسرهاء وبعضهم قال: الفتح أولى» وبعضهم: 
الكسر أولى» ومنهم من سوّى بينهما. 

وفي «الكافي»: يقال: «ادّعى زيدٌ على عمرو مالا»؛ فزيل: «المدّعي»» وعمزر: 
«المدّعى عليه»»؛ والمال: «المذّعى»؛ و«المدّعى به خط والمصدر: «الادعاء»؛ «افتعال» 
من «دعا»: و«الدعوى» على وزن «قغلى»: اسم من وألمُها للتأنيث» فلا يُنوّنء يقال: «دعزى 
باطلةٌ» أو «... صحيحة»» وجمعها: «دعاؤى» بفتح الواو لا غير؛ ك«فتوى وفتاوى» 
و«الدعوى في الحرب»: أن يقول الئاس بالفلان”"”» انتهى. 

ثم اعلم أنها مشروعه ة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة0", 

(هي) أي: الدعوى: 

* في اللغة: عبارة عن: «إضافة الشيء إلى نفسه حال المسالمة أو المنازعة»» مأخوذ 
من قولهم: «ادّعى» إذا أضاف الشيء إلى نفسه بأن قال: «لى ومنه دعوة الولد». 

* وفي الشرع: يراد به لإضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة لا غير» كما فى 
«المبسوط)”". 


)1( «الكافي شرح الوافي» للنسفي (؟407/7١/ب).‏ 

() أما الكتاب: فقوله تعالئ في عضة ذاو عليه الستلام: ائينه ذْكة وَفَعِلَ لطاب 4 [ص: ١1٠١‏ روي 
عن علي ضيه في تفسير لوَتَصَلَ ألْطابِ4: أنه البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وهذا 
وإن كان شريعة مَن قَبلّنا: يلزمنا على أنه شويعة رسولنا ما لم يرد به النسخ» وأما السئة: فالحديث 
المشهور هو: «البينة للمدعي واليمين على من أنكر» وأما الإجماع: فظاهر. (داماد» منه). 
أما تفسير علي ك: فقدأورده الثعلبي في «الكشف والبيان» »)١85/8(‏ والبغوي فى «تفسيره») 
(08/4) عنه هده وأخرجه الطبري في «تفسيره» (50/70) من قول شريح: والطبري في «تفسيره 
(201/5) والبيهقي في «السنن الكبرى» )5١108/575/٠١(‏ من قول قتادة» وععزاه أيضا أبو الليث 
السمرقندي في «بحر العلوم» )١57/9(‏ إلى الحسن الضري 
وأما حديث: «البينة للمدعي واليمين على من أنكر»: ذ فسيجيء تخريجه إن شاء الله. 
لم نجده في «المبسوط». 


يح سي ةي يس حت وق 


هي: «إخبارٌ بحقٌ له على غيره». و«المدّعي»: من لا يُجبّر على الخصومة؛ و«المدّعى 
عليه): من يُجبّر. 


وقيل: هي في اللغة: قول تقصد به الونسان إيجات حقٌ على غيره؛ وفي الشرع: ما 
اختاره المصنف تيعا ل«الوقاية»”2 بقوله: 

(«[خبارٌ) عند القاضيء أو الحكمٌ؛ فإنه شرط كما في «الكافي» وغيره'" (بحقٌ) معلوم؛ 
فإنه شرط (له) أي: للمخبر «على غيره») أي: على غير المخبر الحاضر؛ لما في «التنوير» 
وغيره: وشرطها: مجلس القاضي: وحضور خصيء ومعلوميّةٌ المدّعي» وكوثها ملزمة9, 
وكون المدّعى مما يحتمل الثبوت» فدعوى ما يستحيل وجوده باطلة"؛ انتهى. 

فعلى هذا إطلاق المصنف لا يخلو عن شيء كما في «القهستاني»”" إلا أن يقال: عدم 
تقبيده بالحضور؛ لكون حضور مجلس القاضي مأخوذا في مفهوم الدعوى» وهي: مطالبة 
حىٌ عند من له الخلاص» ولثلا يخرج عن التعريف بلا تكلّف الدعوى الصادرة عن صاحب 
كتاب القاضي إلى القاضي في مجلس القاضي الكاتب؛ فإنه دعوى صحيحة حتى يكتب في 
الكتاب عب الاستشهاد بالدعوى الصحيحة الصادرة إلى آخره؛ مع أنه إخبار بحو له على 
غيره وليس بحاضرء وأما عدم تقييده بمجلس القضاء: فلأنه جعله شرطاء وشرطٌ الشيء 
خارجٌ عن ذلك الشيء تأمّلُ7/"1ا. 

(و«المدّعي)»” » شرعا: (من لا يُجبّر) أي: لا يُكرّه (على) هذه (الخصومة) أي: 
المخاصمة وطلب الحقء فلا يشكل بما كان فيه مخاصما من وجه آخر؛ كما: إذا قال: 
«قضيت الدين 05 الدعوى»: فإنه لا يجبر على هذه الخصومة إذا تركها. 

(و«المدّعى عليه»: من يُجبر) على هذه الخصومة والجواب؛ لكونه منكرا معنّى ولو 
مذّعيًا صورةٌ ولذا قال محمد في «الأصل»: «المدّعى عليه هو: المنكر»"'؛ وهو الصحيح؛ 


.)1١؟ «الوقاية» لبرهان الشريعة (ص:‎ )١( 

6 «الكافي شرح الوافي») للنسفي (؟/4107١/ب)»؛‏ و«الاختيار» للموصلي .)1١9/0(‏ 

(م) قوله: «كونها ملزمة»؛ أي: يلزمه شيئا على الخصم بعد ثبوتهاء وإلا: كان عبثا لا يقدم عليه. (داماد. منه). 
(8) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 20١77‏ و«البناية» للعيني (157/8). 

(5) «جامع الرموز» للقهستاني (58/1 )2 

() ولم يقل: «المذّعي هو: المخبر بحقٌ له على غيره»؛ لظهوره من تفسير الدعوى. (داماد؛ منه). 

0 «الأصل» للإمام محمد (/ة/01). 


١14 


اسار 2 بهد ره 2 م 


إذ الاعتبار للمعاني» فلا يشكل بوصي اليتيم؛ فإنه مدّعى عليه معنّى فيما إذا أجبر القاضي 
على الخصومة لليتيم كما في «القهستاني"". 

وإنما عرّفهما بذلك» وعدّل عما يقتضي التعريف؛ إشارةً إلى اختلاف المشايخ فيهما: 

* فقيل: «المذّعي»: من إذا تَرَكُ ثُرك؛ و«المدّعى عليه» خلافه؛ وهذا خاضل ما ذكر فى | 
هذا المعن. 1 

قال أبو المكارم: والتعريف المذكور وإن كان عاما صحيحا كما قال في «الهداية»”, 
لكنه تعريف له بما هو حكمه. انتهى. 

* وقيل: «المدّعي»: من لا حجة له عليهء و«المدّعى عليه» خلاف هذاء ولذا يقال 
لمسيلمة الكذاب: «مدّعي النبوة»» ولا يقال لرسولنا يَكِلِ. 


»* وقيل: «المذّعي»: من لا يستحق إلا ببيئة» و«المدّعى عليه»: من يكون مستحقا بلا 
حجة؛ إذ بقوله: «هو لي» يكون له على ما كان ما لم يثبت المدّعي استحقاقه. 

* قيل: «المدّعي»: من يلتمس خلاف الظاهر» وهو: الأمر الحادث؛ و«المدّعى عليه»: 
من يتمسك بالظاهر كالعدم الأصلي» انتهى؛ إذ لا يَعرض على من له اليد حنٌّ المذّعي بمجرد 
دعواه كما لا يعرض الوجود على العدم الأصليء فلم يَلرَّم عليه ما قال بعض الفضلاء. 

* ومنهم من قال: «المدّعي»: من يلتمس خلاف الظاهرء ولا يلزم أن يكون أمرا حادثء 
و«المدّعى عليه»: من يتمسك بالظاهرء ولا يلزم أن يكون عدما أصلياء انتهى؛ لأن المراد 
ب«الأمر الحادث»: كوثه محتاجا إلى الدليل في ظهوره ووجوده؛ وب«العدم الأصلي»: علمُ 
كونه محتاجا إليه أصلاء فالمُردع الذي يدعي رد الوديعة إلى المُودِع لا يكون مدَّعيًا حقيقة 
وكذا لا يكون المُودع بإنكاره الرد منكرا حقيقة؛ لأنه بإنكاره يدعي شغل ذمة المُودع معى؛ 
وكذا المودع بادعائه الرد يُنكِر الشغل معنّى؛ لِيُفْرِغ ذمته عن الضمانء فيُجبّر على الخصومة 
فيما أنكره معنّى من الضمان؛ لكونه مدّعى عليه؛ فيُصدّق قوله مع اليمين؛ إذ الاعتبار 
للمعاني دون الصور كما في «شرح الوقاية» لابن الشيخ. 


.)١58/7( «جامع الرموز» للقهستاني‎ )١( 
.)١54/7( «الهداية» للمرغينانى‎ )( 


ظ 
| 


- : ْ ش سس كتاب الدعوى 


| ولا تصحٌ الدموى إلا بذكرٍ شيء عُلِم جشه وقدرُه. فإن كان دينا: ذَكَرَ أنه يُطالِبه به» وإن 
كان عيئًا نقليًا: ذُكَرَ أنها في يد المدّعى عليه بغير حلّء وأنه يُطالِبه بها. ولا يُدّ من 
إحضارها إن أَمكَنَ؛ لَيْشارَ إليها عند الدعوى وعند الشهادة أو الحلف» ا 


(ولا تصح الدعوى إلا بذكر شيء) أي: قول دينٍ أو عينٍ (عُلِم جنشه) أي: جنس ذلك 
الدين كالدراهم والدنانير والحنطة وغيرهاء (وقدرّه) مثل كذا وكذا درهما أو ديئارا أو كُبا. 

قيل: لا بد أيضا من ذكر وصفه بأنه جيد أو رديء في دعوى الدين؛ إذ هو يُعرف به؛ 
لأن إلزام الخصم بالمجهول عند قيام البرهان متعذِّرٌء وكذا الشهادة والقضاء غير ممكن؛ 
بخلاف العين كما سيجيء. 

وفيه إشارة إلى أنه: لو كتّب صورة الدعوى بلا عجز عن تقريرها: لا تُسمّع كما في 
«القهستاني»""', فإن عجّز عن الدعوى عن ظهر القلب فكتّب: فتُسمّع كما في «الخزانة». 

(فإن كان) المدّعى (دينا) أي : حقا في الذمة: (ذْكَوَ) المذّعي (أنه يُطالِيه به) أي: أن 
المدّعيِ يُطالِبٍ المدَّعى عليه بالدين؛ لأن فائدة الدعوى إجبار القاضي المدّعى عليه على 
إيفاء حق المدّعيء وليس للقاضي ذلكء إلا إذا طالبه به: فامتنع. 

(وإن كان) المدّعى «عيئًا نقلي أي: منقولا: (ذْكَنَ المذّعي (أنها) أي: العين (في يد 
المدّعى عليه بغير حقّ)؛ دفعا لاحتمال أن يكون مرهونا أو محبوسا بالثمن في يده. 

قال صدر الشريعة: هذه العلة تشمل العقار أيضاء فلا أدري ما وجه تخصيص المنقول 


وفي «حاشية يعقوب باشا» جواب عن طرف صاحب «الدرر» واعتراض عليه9, 
فليطالع. 


(وأنه) أي: المدَّعي (يُطالِيم أي: المدّعى عليه (بها) أي: بالعين. 

(ولا بُدٌّ من إحضارها) أي: يُكلّف إحضار العين المنقولة (إن أُمكَنَ) الإحضار؛ (ليِشارَ 
إليها) إي: إلى العين (عند الدعوى وعند الشهادة أو الحلف)؛ لأن الإعلام بأقصى ما يمكن 
(1) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/668). 


(0) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة .)١186/5(‏ 
(؟) «حاشية الوقاية»؛ ليعقوب ياشا (5١٠/ب).‏ 


2 555595985 1 
وإن تعذّر: يَذكُر قيمتها. 
شرطء وذلك بالإشارة في المنقول؛ لأن النقل ممكنء والإشارةٌ أبلغ في التعريف حتى قالرا 
في المنقولات التي يتعذر نقلها كالؤحى وتحوه: حضر الحاكم عندها أو بعث أمينا كما فر 
«البحر» وغيره'". ش 

لكن على رواية» وإلا: فقوله: «وإن تعدّر: يذكر قيمتها» يُعْنِي عنه تدبّز. 

وفي «المجتبى» معزيًا إلى الإسبيجابى فى مسألة الشاهدين: إذا شهدا على سرقة بقرة 
واختلقًا في لونها: تقبل الشهادة» خلافا لهما. ' 

ثم قال: وهذه المسألة تدل على أن إحضار المنقول ليس بشرط لصحة الدعوىء ولر 
شرّط: لأحضرت» ولما وقع الاختلاف عند المشاهدة في لونها. 

ثم قال: وهذه المسألة الناسٌ عنها غاقلون» لكن ليس في ذلك دليل على ما ذكّر؛ لأنها 
إذا كانت غائبة: لا يشترط إحضارهاء والقيمة كافية كما في «البيحر)10١٠/.‏ 

(وإن عدن أي : تعذر إحضار المنقولات بأن كانت هالكة أو غائبة: (ِيذْكْر قيمتها» 
ليصير المذعى معلوما بها؛ لأن الغائب لا يُعرّف إلا بالوصف والقيمة. 

قال أبو الليث: يشترط مع بيان القيمة ذكرٌ الذكورة والأنوثة في الدابة. 

هذا إذا ادعى العين» أما إذا ادعى قيمة شيءٍ مستهلّكِ: فلا بد من بيان جنسه ونوعه. 

واختلفوا في بيان الذكورة والأنوثة في الدابة: 

قال العمادي: اذُّعى أعيانا مختلفة الجنيس والنوع والصفةء وذكّر قيمة الكل» ولم يذكر 
قيمة عينٍ على حدة: اختلف المشايخ فيه: بعضهم شرّط التفصيل»؛ وبعضهم اكتنى 
بالإجمال» وهو الصحيح؛ لأنه لو قال: «غصب مني عيئًا كذاء ولا أدري أنه هالك أو قائم؛ 
ولا أدري كم كانت قيمته»: ذكّر في عامة الكتب: أنه تُسمّع دعواه””"؛ لأن الإنسان ربما لا 
يَعرف قيمة ماله» فلو كُلف بيان القيمة: لتضكر يه 51000 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (فذلكل »)١‏ واحاشية الشلبي» (557/4). 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم /ة0). 

(0) «المحيط البرهاني» لابن مازة »)١5١/4(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي (4/؟55)» ودرر الحكام» لملا 
خسرو 281/19 

(:) وفي «الدرر» (/281): أقول: فائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجهُ اليمين - 


وفي العقار لا يُحتاج إلى قوله: «بغير حق». ولا تثدت اليد فيه بتصادقهماء , بين أو 


كما في «الكافي”"؛ فإن عجر عن ردها: كان القول فى مقدار القيمة قولٌ الغاصبء فلمًا 
صم دعوى الغصب من غير بيان القيمة: فلأن يصع إذا بين قيمة الكل جملة كان أولى. 
وفي «التبيين»: فإذا سقط بيان القيمة عن املك سقط عن الشهود أيضاء بل أولى”". 
وقيل: يشترط ذكر القيمة إذا كانت الدعوى سرقة؛ ليعلم أن السرقة كانت نصاباء فأما 
فيما سوى ذلك: فلا يشترط كما فى «الجامع)!". 
وفي «التنوير»: وفي دعوى الإيداع لا بد من بيان مكانه؛ سواء كان له حمل أو لاء وفي 
الخغصب إن كان له حمل ومؤنة: فل بك من بيان مو ضع الغصب» وإلا: لا وفي دعرى 
المئلييات لا بد من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدر وسبب الوجوه”“. 
أن العقار في يده؛ لأن المدّعى عليه لا يكون خخصماء إلا إذا كان العقار في يده: فلا بد من 
إثباته»ء لكن سؤال صدر الشريعة باق على ما قاله يعقوب باشا في «حاشيته»'”» ويؤيد ما فى 
«المهستاني)) من قوله: «ويزيده في العقار أيضا عند بعض المشايخ كما فى قاضى خان 
والخزانة وهو المختار عند كثير)!"؛ انتهى. 1 
لكن اختلف المشايخ في الفتوى كما سيأتي» تتيّغ. 
(ولا تثئت اليد) أي: يد المدّعى عليه (فيه) أي فى العقار (بتصادّقهما) أي: لاا تنت 
يتصادق المذّعي والمدّعى عليه على: «أنه في يده»» (بل) تثبت اليد فيه (ببيّنة) بأن يشهد 
الشهود: «أنهم عايّنوا في يده»» حتى لو قالوا: «سمعنا ذلك»: لم تُقبل» (أو علم القاضي) أنه 
- على الخصم إذا أنكرء والجبر على البيان إذا أقرٌ أو نكل عن اليمينء فليتأمُلٌ. (داماد. منه). 
)00 «الكافي شرح الوافي» للنسفي (؟/8:١/أ).‏ 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي (5/؟595). 
)62 «الجامع الكبير» للإمام محمد (ص: ؟١؟١).‏ 
4 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 177). 
(0) «حاشية الوقاية») ليعقرب باشا (5١٠/ب))»‏ و الشرح الوقاية» لصدر الشريعة (غ/186١).‏ 
05 «جامع الرموز» للقهستاني (؟/558)؛ و«الخانية» لقاضي خان .079/١(‏ 


12111 0 
عب ا ب ارح دد_ى للسسرزة 


في الصحيح. ولا بد فيه من ذكر البلدٍ والمحلَّةٍ والحدودٍ الأربعة في الدعوى والشهاد, 
وأسماءٍ أصحابها ونّسبهم إلى الجد. ا ل 1 امامو لا و 1 


في يده؛ لاحتمال كون العقار في يد غيرهما وقد تواضعا على ذلك» بخلاف المنقول؛ لأن 
اليد فيه مشاهدة» فلا حاجة إلى البينة ولا إلى العلم؛ بل تثبت بتصادقهما (في الصحيح) 
احتراز عما قيل: إن اليد تصح بالإقرار» فلا حاجة إلى البيئة ولا إلى العلم. 

وفي «البحر»: شهدوا أنه ملكهء ولم يقولوا: «فى يده بغير حق »: يُفَتَى بالقبول. 

قال الحلواني: اختلف فيه المشايخ» والصحيح: أنه لا تقبل؛ لأنه إن لم يثبت أنه فى 
يده بغير حق: لا يمكنه المطالبة بالتسليم» وبه كان يفتي أكثر المشايخ. 

وقيل: يقضى في المنقول لا في العقار حتى يقولوا: «إنه في يده بغير حق» فالصحيح 
الذي عليه الفتوى: أنه تقبل في حق القضاء بالملك» لا في حق المطالبة بالتسليه”"» وتمامه 
فيه' "» فليراجع. 

وفي «المنح»: وليس ما ذُكِر من اشتراط ثبوت اليد في العقار بالبينة أو العلم مطلقا في 
جميع الصُوّرء بل إذا ادعى المذّعي ملكا مطلقا في العقار» أما دعوى الغصب والشراء: فلا 
يشترط ثبوت اليد. 

ولا بن فيه) أي: في العقار (من ذكر البلدٍ والمحلّة). 

وفي «الفصولين»: في دعوى العقار لا بد أن يذكر بلدة فيها العقار» ثم المحلة ثم 
السكة”"؛ اختيارا لقول محمد؛ فإن مذهبه أن يبدأ بالأعمء» ثم بالأخصء وقيل: يبدأ 

(و) لا بد من ذكر (الحدودٍ الأربعةٍ في الدعوى والشهادة وأسماء أصحابها) أي: 
أصحاب الحدود (ونّسبهم إلى الجد» ليتميزوا عن غيرهم؛ لأن تمام التعريف يحصل به في 
0 «البحر الرائق» لابن نجيم .)٠١١/97(‏ 
0 والفرق: أن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا؛ فإنه يدعي عليه التمليك 

والتملك» هو كما يتحقق من ذي اليد يتحقق من غيره أيضاء فعدم ثبوت اليد بلا إقرار لا يمنع صحة 


الدعوى؛ أما دعوى الملك المطلق: فدعوى ترك التعرض بإزالة اليدء وطلبٌ إزالتها لا يتصور إلا من 
صاحب اليد» وبإقراره لا يثبت كونه ذي اليد لاحتمال المواضعة. (داماد؛ منه). 


00 «جامع الفصولين» للشيخ بدر الدين (17/1). 


177. سس سس كاب ال وق 
وفي الرجل المشهور ُكتفّى بذكره؛ فإن ذَكَرَ ثلاثة وتَرَكٌ الرابع: صحٌ» وإن ذُكَرَه وغَلِط 


فيه: لا. 


(وفي الرجل المشهور يكتفّى بذكره» لحصول المقصود به؛ (فإن ذَكَرَ ثلاثة» وثّرَكَ 
الرابع: صحٌ). 

وقال زفر: لا؛ لأن التعريف لم يتم. 

ولنا: أن للأكثر حكم الكل على أن الطول يُعرّف بذكر الحدَّيْن» والعرض بأحدهماء 
وقد يكون بثلاثة. 

روي عن أبي يوسف: يكتفي الاثنان» وقيل: الواحدا""١/با.‏ 

(وإن ذَكَرَم أي: الحد الرابع؛ (وغَلِط فيه) أي: في الحد الرابع: (لا) يصح؛ لأنه يختلف 
المدّعي؛ ولا كذلك بتركه. 

وفي «المنح»: وإنما يثبت الغلط بإقرار الشاهد: «أني غلطت فيه» أما لو ادعاه المدّعى 
عليه: لا تُسمّع ولا تقبل بينته' "» وتمامه فيه» فليطالع. 

(وإذا صكحت) أي: إذا جازت وقامت دعوى المدّعي برعاية ما سبق: (سَأَلَ القاضي 
الخصم) أي: المدّعى عليه (عنها) أي: عن دعواه؛ ليتضح وجه حكمه؛ لأن القضاء بالبينة 
يُخالِف القضاء بالإقرار. 

ومعنى سؤاله: أن يقول: «خصمُّك ادَّعى عليك كذا وكذاء فماذا تقول؟». 

(فإن أقَى أي: الخصم: (حَكمَ عليه) أي: على الخصم أن يحكم القاضي بالخروج عن 
موجب ما أقرٌ به؛ لأن الإقرار حجة بنفسهء فلا يتوقف في صدقه على الحكم من القاضي» 
ولذا قال في «الإصلاح»: «فإن أقرّ: فبهالا "» ولم يقل: «حكم». 

(وإن أَنكَن الخص إنكارا صريحاء أو غير صريح كما إذا قال: «لا أَودْ ولا أنكر» فإنه 
إنكار عندهم. 
(0 هملح الغفار» للتمرتاشي (؟/48١/ب).‏ 
(0 «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/55١).‏ 


ا 0 
آذآ #1 #1 0 
سَألٌ المدّعي البيِنةء فإن أقامهاء وإلا: حَلّفٌ الخصم إن طَلَبَه الخصمء د 0 
ا 1 ا ا 101 

وما روي: «أنه إقرارٌ غير ظاهرء فيُحبس حتى يقر »: فغلماً كما في «القهستانى)20, لكن 

وفي «البحر»: والفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما في «القنية, 
و«البزازية»» فلذا أفتيتٌ بأنه يحبس إلا أن يجيب 50 وتمامه فيه فليراجع. 

(سأل» القاضي «المدّعي البيّنة في دعواه؛ (فإن أقامها) أي: إن أقام المدّعي البينة: 
يَحكُم القاضي على خصمه؛ لأنه نوّر دعواه بالبينة» فهي «فيعلة» من «البيان» أو «البين»؛ إذ 
بها يَظهّر الحق من الباطل ويُفصّل بينهماء (وإلا) أي: وإن لم يُقمهاء بل عجز عن إقامتها: 
(خَنّت) أي : حلف القاضي (الخصم) -وهو: المدّعى عليه - (إن طَلَبه الخصم'") أي: طلب 
المدّعي تحليف المذّعى عليه؛ لأنه ع قال للمرفي: «ألك بينة؟»» فقال: «لا»» وقال: «فلك 
يمينه»» فقال: «يحلف ولا يبالي»؛ فقال عليه السلام: «ليس لك إلا هذا؛ شاهداكء؛ أو 
يمينه )!0 فصار اليمين حقا؛ لإضافته إليه» فاللام التمليك. 

قيّد ب«تحليف القاضي»؛ لأن المدّعى عليه لو حلف بطلب المدّعي يمينه بين يدي 
القاضي من غير استحلاف القاضي: فذا ليس بتحليف؛ لأن التحليف حق القاضيء فلو 
بَرَهَن عليه: تُقبَل» وإلا: يحلف ثانيا عند القاضي. 
كان "دي :الود لشي 2 بجافه ( المتهر ف رجانه ما رضيتٌ بالعيب»» والشفيعٌ: «بالله ما 
أبظلت تنحك 4 والمراة إذا لفك قرفن الفقة عل زوعهها العا تحلف»: ريات ما خلك 
لك زوجك شيكاء ولا أعطاك النفقة»» و اسهد يحلف: «بالله ما بعتٌ). 


وأجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت: يُحِلّفْه القاضى بلا طلب الوصي 


(1) «جامع الرموز» للقهستاني .)١51/5(‏ 

(2) لم نجده في «المبسوط)» ولعله موجود في كتاب آخر له. 

(©) «البحر الراتق» لابن نجيم »)©١7/0(‏ و«الفتاوى البزازية» (070/1). 

إلدق في نسخة المؤلف ل«الملتقى): «خصمه». 

() أخرجه البخاري في «صححيحه) (7019)» ومسلم في «صحيحه» +57-(189): وأبو داود في «ستنه» 
(5: 87)» وأحمد بن حنبل في «مسئده) (4/81 8858/16 1). 


فإن حَلَفٌ: انقَطَعتِ الخصومة حتى تقوم البتنة وإن تكل مرةٌ أو سكت بلا آفةٍ فقَضَى 


بالثكول: صح. 
وعرضٌ اليمين ثلاثاء ثم القضاءً أحوّط. ل 
والوارث'". 


(فإن حَلَفَ) المدّعى عليه: (انقَّطَّعتٍ الخصومة حتى تقوم البيّنةُ) أي: إذا حلف المدّعى 
عليه: فالمدّعي على دعواه. ولا يبطل حقه بيمينه؛ إلا أنه ليس له أن يخاصمه ما لم يُقم 
البينة على وفق دعواه؛ فإن أقامها بعد الحلف: تقبل؛ قال يَكلِِِ: «اليمين الفاجرة أحق أن تُردٌ 
بالبينة العادلة»”"؛ ولأن طلب اليمين لا يدل على عدم البينة؛ لاحتمال أنها غائبة أو حاضرة 
في البلد ولم تحضرء ولأن اليمين بدل البينة» فإذا قدّر على الأصل: بطل حكم الحلفء فلا 
عبرة لما قاله بعض الفقهاء من: «أن البينة لا تسمع بعد اليمين» كما في «الدرر» وغيره”". 

(وإن تكلّ) عن اليمين (مرةٌ) أي قال: «لا أحلف»» (أو سَكَتَ بلا آفة) من خرّس أو 
طرش أو غيره؛ فإن السكوت بلا آفة 00 حكماء ؛ هو الصحيح كما في «السراج)!"؛ 
(فقَضَى) أي: قضى القاضي له عليه بالمال (بالثكول) أي: بسبب الامتناع عنه: (صح) ذلك 
القضاء؛ لأن التكول دل على كونه باذلا أو مقدًا؛ إذ لولا ذلك: َأقدّمَ على اليمين؛ إقامة 
للواجب دفعا للضرر عن نفسه. فترجّح هذا الجانب على جانب التورُّع في نكوله. 

(وعرض اليمين) عليه (ثلاثا) بأن يقول له في كل مرة: «إني أعرٍ ض عليك اليمين؛ فإن 
حلفت: وإلا: يت عليك بما ادّعاه»؛ (ثم القضاءً) على تقدير نكوله (أحوط)؛ لما فيه من 
المبالغة في الإنظار» ولا عبرة بعد القضاء بقوله: «أحلف»»؛ لأنه 7 حقّه بالتكول؛ فلا 
ينقض به القضاءء ويعتبر قوله: «أحلف» قبل قبل الحكم ولو بعد العرض 


)00 لحر 00 
إليك؛ ولا قبضه لك قابضٌ بأمرك» ولا أبرأتّه منه ولا شيئا منه» ولا أحلتٌ بشيء من ذلك أحداء ولا 
عندك به ولا بشيء منه رهن. (داماد» منه). 

)62 علّقه البخاري في ((صحيحه » (18/7) من قول طاوس» وإبراهيم» وشريحء» وأخرجه ابن الجعد في 
«مسنده) (/51//811 0051 والبيهقى فى «السنن الكبرى» (١٠/501781/9017؟)‏ من قول شريح» وذكره 
البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 0017/١8/١5‏ بلاغا عن عمر بن الخطاب وشريح. 

() «درر الحكام» لملا خسرو (737/7)» و«تبيين الحقائق» للزيلعى (5957/4). 

ك4 «السراج الوهاج» لأبي بكر الحداد الزبييدي عمعأ. 


ولا ُوَدُ يمينٌ على مدّع. ولا يُقضى بشاهدٍ ويمين. 


وفيه إشعار بأنه لا بد أن يكون النكول في مجلس القضاءء واتصل القضاء به» وبدونه 
لا يوجب شيئا كما في «التبيين»”". 

وفي «المجتبى»: يشترط أن يكون القضاء على فور التكول عند بعض المشايخ. 

وقال الخصاف: لا يشترط حتى لو استمهله بعد العرض يوما أو يومين أو ثلاثة: فلا 


بأس بهء وهو قول الأئمة الثلاثة9". 


وفي «المنح»: ولم أر فيه ترجيحا©". 

وفي «البحر»: وأما المذهب: فإنه لو قضى بالتكول بعد العرض مرة واحدة» وهو 
الصحيح؛ والأول أولى'"؛ انتهى. 

(ولا بُرَدُ يمينٌ على مدّع) إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين. 

وعند الأثمة الثلاثة: 0 عليه عند نكوله؛ فإن حلف: قضى له وإلا: ل0, 

(ولا يُقضى بشاهلٍ ويمين). 

وقال الشافعي: لو أقام المدّعي شاهدا واحداء وعجز عن الآخر: ترد اليمين على 
المدّعي؛ فإن حلف: قضى له وإلا: لا لأن النبي يه قضى بشاهد ويميه29. 


ولنا: قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «البينة للمدّعي واليمين على من أنكر»”؛ وهذا 


.)205/5( «تبيين الحقائق» للزيلعى‎ )١( 

(6) «البيان» للعمراني ولا )4 و«الكافي» لاين قدامة (:/588). 

(9) لم نجده فيه ولكن الحصكفي عزاه إليه في «الدر المختار» (ص: ؟١١2).‏ 

(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (07/90؟). 

() «الوسيط» للغزالي (5/7؟4)» و«النوادر» للقيرواني (17/4 ؟)» و«الكافي» لابن قدامة (074/5. 

03 أخر جه مسلم في «(اصحيحه» ))١01115(-«‏ وأبو داود في «سئنه» (955048)» وابن ماجه في «اسننها 
5770 وأحمد بن حنبل في «مسنده) (007714/98/4). 

0) «روضة الطالبين» للنووي .)581/٠١(‏ 

() أخرجه بلفظه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/71701/477))؛‏ وأخرجه أيضا ابن المقرئ في 
((امعجمه» (2517/1948)» والدارقطني في «سننه» (4/4 0١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
م١١‏ ١ه‏ 4 )١1١4‏ بزيادة : «إلا في القسامة». 5 


ولا يُحلف في نكاح ورجعة وثيءٍ وإيلاء واستيلادٍ الإو الكو مع ابه قاو ع وف يو مامد امه وبق نمك 8 


الحديث مشهور كائن كالمتواتره» وحديث «الشاهد واليمين» غريب ضعّفه الطحاوي”") 
وأول من قضى به معاوية ضإنا": ولم يقع العمل به إلى زمانه؛ لعدم الحاجة إليه»ء حتى لو 
نش القامي يدولا يا 

(ولا يُحلّف في نكاح) أي: نفس النكاح أو الرضى به أو الأمر بهء فلو ادعى أحد من 
الزوجين بلا بينة نكاحا على الآخر وهو منكره. 

(ورجعة) بأن يدعى أحد الزوجين بعد العدة على الآخر: «أنه راجعها فى العدة»» 
والآخر ينكرهاء فإن ا الرجعة في العدة: يثبت بقوله في الحال كما في «لالقهستاني)1". 

(وقيء وإيلاء). 

كذا في نسخة المصنفء لكن الأولى كما في سائر المتون!*: «وفيء إيلاء» بدون 
الواو؛ أي: فى في الرجوع في مدة الإيلاء بأن يدعي أحدهما على الآخر بعد مدة الإيلاء: «أنه 
فاءَ» ورجّع إليها في مدته»» والآخر متكر. 

وفي «القهستاني»: فإن اختلفوا قبل المدة: ‏ ُبَتَ الفيء بقوله”*. 

(واستيلاد) أي: طلبُ ولد بأن يدعي أحد من الأمة والمولى أو الزوجة والزوج: «أنها 
ولدت منه ولدا حيا أو ميتا» كما في قاضي خان» لكن في المشاهير: أن دعوى الزوج 
والمولى لم يتصور؛ لأن النسب ثُبَتَ بإقراره» ولا عبرة لإنكارها بعده. 

ويمكن أن يقال: أنه بحسب الظاهر لم يدّع النسب كما دل عليه تصويرهم كما في 


- وأخرج الطرف الثاني البخاري في «اصحيحه» »)551١5(‏ ومسلم في «صحيحه» )١71١1١(-١‏ بلفظ: 
«اليمين على المدعى عليه». 

0 قال الطحاوي في «شرح معاني الآثارا :)١51/4(‏ أما ما رَوَيُتَموه عن رسول الله يَككلةِ مما ذكر فيه: (أنه 
قضى باليمين مع الشاهد»: فقد دخله الضعف الذي لا يقوم به معه حجة. 

(6 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (61077/87860/7 07 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
و/ة؛ا/تطلى). 

() «جامع الرموز» للقهستاني (؟/577). 

(؛:) «الوقاية») لبرهان الشريعة (ص: »)١87‏ و«كنز الدقائق» للنسفي (ص: 115). 

(0) «جامع الرموز» للقهستاني .)١577/5(‏ 


ع ار 000 

ذز آذ ذ ذخآ آذ ذخ#ذ1[1#1#ك1ك1ك[ك[آ[آ[1 #1 05 
0 0 

ورق وببستا ووّلاي وعندهما: يُحلف وبه يُفتّى» ولا في حدٌ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز [ ز 0000 

«القهستانى)". 


(ورِق» بأن ادعى رجل على مجهول الحال: «أنه ركه أو ادعى المجهول: «أنه سيده», 
وأنكر الآخر. 


(ونشسب) بأن ادعى: «أن هذا ولده» أو «... والده»» أو هو يدّعَى عليه والآخر ينكر. 


(وؤلاء)؛ سواء كان ولاء العتاقة أو ولاء الموالاة بأن يدعي أحد من المعروف 
والمجهول على الآخر: «أنه معتقه) أو «... مولاه». 

فلا يحلف عند الإمام في هذه الأمور» لأن المقصود من الاستحلااف القضاء بالتكول» 
والتكول جعله بذلا وإباحة؛ صيانة عن الكذب الحرام» والبذلٌ لا يجري في هذه الأمور. 

(وعندهما)» وهو قول الأثمة الثلائة©. اتتحلفنة؛ لأن التكول إقرار. 

والظاهر: أنه يحلف على تقدير صدقه؛ فإذا امتنع عليه: ظهر أنه غير صادقٍ في إنكاره؛ 
إذ لو كان صادقا: لأقدَمَ عليه؛ ولمًّا كان الدكول إقرارا: فالإقرار يجري في هذه الأشياء 
فيستحلف على صورة إنكار المنكر لا على دعوى المدّعي» حتى إن نكل: يقضي بالتكول. 

(وبه) أي: بقول الإمامين (يُفتى) كما في قاضي خانء وهو اختيار فخر الإسلام علي 
البزدوي معللا بعموم البلوى. 

وفي «النهاية»: قال المتأخرون: إن المدّعى إذا كان متعيًّا: يأخذ القاضي بقولهما؛ 
ومظلوها تقولة: 

(ولا) يُستحلّف (فى حّ) اتفاقا. 

زد خا لصن تدق : الله اطالن سل :|(01 الشركة والسرفة وااو خالل سق الى كيه 
العذف؛ فإن حق العبد فيه مغلب. 

فلو ادعى أحد على أحدٍ قَذْقّهِ بالزناء فأنكره: لم يتحلِفء إلا إذا تضمّن حقا بأن علق 
عتق عبده بالزناء وقال: «إن زنيت فأنت حر»» فادعى العبد: «أنه قد زئى» ولا بينة عليه: 
(01) «جامع الرموز» للفهستاني (؟/627). 
() «الآم» للإمام الشافعي (547/1)» ومذهب الإمام مالك والحنبلية كمذهب أبي حنيفة كما في 

«التوضيح» لضياء الدين الجندي (49/8)؛ و«المحرر» لابن تيمية (؟/57). 


وَلِعانٍ, والسارقٌ لت فإن تَكَلَ: ضَمِنّ) ولا يُقطع . وتُخلكت الزوج إن ادْعَت طلاقا 
قبل الدخولٍ إجماعاء فإن كَلَّ: ضَمِنَ نصفٌ المهر. وكذا في النكاح إذا ادّعَت مهرها. ... 


يُستحلّف المولى» حتى: إذا نكل: يثبت العتق دون الزناء ذكره الزيلعى””': وصحّحه 
الحلواني» خلافا للسرخسي"'". ْ 

(و) لا في (ِلِعانٍ) أيضا بالاتفاق إذا ادّعت المرأة على زوجها: «أنه قذفها قذفا يوجب 
اللعان»» وأنكر الزوج؛ لأن اللعان قائم مقام حد الزنا في جانب الزوج؛ فلا يثبت بالتكول 
الذي هو إقرار مع شبهة. 

والسارقٌ يُحلّف) بالاتفاق عند إرادة أخذ المال؛ ويقول فيه: «بالله تعالى ما له عليك 
هذا المال». 

وعن محمد: أن القاضي يقول للمدّعي: «ماذا تريد؟»؛ فإن قال: «أريد القطع»: يقول 
في جوابه: «إن الحدود لا يُستحلف فيها»ء وإن قال: «أريد المال»: يقول له: «دَغ دعوى 
السرقة» وادّع المال». 

(فإن تكَلَ) عن الحلف: (ضَمِنَ) المال» (ولا يُقطّع)؛ لأن النكول إقرار مع شبهة؛ فيعمل 
في الضمان دون القطع؛ كما: إذا شهد رجل وامرأتان على السرقة والمال: تقبل في المال 
دون القطع. 

(ويُحلّف الزوج إن ادْعت) الزوجة (طلاقا) بلا بينة لها عليه (قبِلَ الدخولٍ إجماعا)؛ 
لأن مقصودها المال» والاستحلاف يجري في المال بالإجماع؛ (فإن تَكَلَ: ضَمِنَ) الزوج 
«نصفّ المهر). 

وإنما وضع المسألة في الطلاق قبل الدخول؛ لأنه لو أطلق: ينصرف إلى الطلاق الذي 
يلزم منه المهر تامّاء ويبقى أمر الطلاق الذي يلزم منه نصف المهر مستوراء فكشفُه أولى مع 
أن لزوم الحلف في الطلاق بعد الدخول بطريق الأولى؛ فإنه إذا استحلفه قبل تأكُد المهر: 
فبعده أولى. 

(وكذا) يحلف «في النكاح إذا" اذّعَت) المرأة (مهرّها). وأنكر الزوجء فلو نكل: يلزم 
(1) «تبيين الحقائق» للزيلعي (554/5). 


(؟) «المبسوط» للسرخسى .)177/١7(‏ 
(0) فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «إن». 


20010 ل 
16 يك أ 
وفي النسب إن ادّعى حمًا كإرث ونفقةٍ وغيرهما. وفي القصاص؛ فإن نَكَلَ في النفس؛ 
3 حدق بُقَر أو 1 حلة 4 وفيما دونها: يُقَعَضُ) مففو ةم م ثية ريرم فور ممق ةم فر من مم ميم نييلت م رةه رار 


المهرء ولا يثبت النكاح عند الإمام»ء بخلاف الطلاق» وكذا إذا ادّعت النفقة بالنكاح: 
يُستحاّف؟ فإن نكل: تلزم النفقة دون التكاحأ؟١٠ابا.‏ 

(وفي النسب) أي: يحلف في دعوى النسب (إن ادُعى حمًا كإرثٍ ونفقة) بأن ادعى 
رجل على رجل: «أنه أخوه؛ مات أبوهماء وترك مالا في يد المدّعى عليه»» أو طلب من 
القاضي فرض النفقة على المدّعى عليه بسبب الأخوّة: فإنه يُستحاّف على النسب بالإجماع؛ 
فإن حلف: برئء وإن نكل: قضى بالمال والتنفقة» لا النسب إن كان النسب نسبا لا يصع 
الإقرار به؛ وإن كان نسبا يصح الإقرار به: فعلى الخلاف» (وغيرهما) كالحَجْر بأن كان 
الصبي في يد رجل التقَطه وهو لا يعبر عن نفسه؛ فادّعت امرأةٌ حرة الأصل: «أنه أخوها 
تريد قصر يد الملتقط لمالها من حق الحضانة»» وأرادت استحلافه؛ فنكل: تَبَتَ به لها حق 
نقل الصبي إلى حجرهاء ولا يثبت النسب. 

وكذا العتق بسبب الملك بأن ادعى عبدٌ على مولاه: «أنه عتّق»؛ لأنه أخوم أو أراد 
الواهب الرجوع في الهبة» فقال الموهوب له: «أنا أخوك»: فإن المدّعى عليه يُستحلف على 
ما يدعي بالإجماع. 

(وفي القصاص) أي: يحلف جاحد القَّوّد في النفس والأطراف بالاتفاق؛ (فإن َكَل في) 
دعوى (النفس): لم يُقتصٌ منه؛ بل (حُبس حتى يُقِرٌ)» فَيِقتصٌ منه؛ (أو يَحلِف).» فيطلق عن 
الحبسء وإلا: يحبس أبداء (و) إن نكل (قيما دونها) أي: النفس: (ِيُقمَضُ) منهء وهذا عند 
الإمام؛ لأن الأطراف يُسلّك بها مسلك الأموال؛ ولهذا أبييح قطعها للحاجة» ولم يجب على 
القاطع الضمان إذا قطعها بأمر صاحبهاء بخلاف النفس؛ فإنه لو قتله بأمره: يجب عليه 
القصاصٌ في رواية؛ والدية في أخرى؛ وإذا سلك بالأطراف مسلك الأموال: يجري فيه 
البذل كما يجري في الأموال كما في أكثر المعتبرات”©. 

وما قاله أبو المكارم من: «أنه يتوجه عليه حينئذ لزوم قطع يد السارق بالنكول» ود 
مر: أنه لا يقطع» ليس بوارد؛ لأن قود الطرف حق العبد؛ فيثبت بالشبهة كالأموال؛ بخلاف 
) «الهداية» للمرغيناني (01917/5» و«البناية» للعيني (4/4©)» و«جامع الفصولين» للشيخ بدر الدين 

.)016/1١ 


وعندهما: يَضْمَن الأزْشٌ فيهما. 
فإن قال المدّعي: «لي بيَنةٌ حاضرةٌ»؛ وطْلَّبَ يمينّ خصيه: لا يُحلّف» 00000 


القطع في السرقة؛ فإنه خالص حق الله تعالى» وهو لا يثبت بالشبهة» فظهر الفرق بينهماء تدبّز 

(وعندهما: يَضمَنْ الأرْسٌ فيهما) أي : في صورئَئ دعوى النفس والأطراف؛ لأن 
النكول إقرار عندهماء لكن فيه شبهة البذل» فيمتنع في الطرف بما فيه شبهة القصاص كما 
في النفسء» فيجب المال فيهما؛ لتعذر القصاصء» خصوصا إذا كان امتناع القصاص لمعئْى 
من جهة من وجب عليه القصاص كما إذا أقرٌ بالخطأ والولئ يدّعي العمد. 

وعند الأكمة الثلاثة: يُقتضُ فيهما بعد حلف المذّعي على أنه صادق في دعواه؛ بناء 
على ما مرّ من 00-06 

(فإن قال المدّعي: «لي بينةَ حاضرةٌ) في المصر»» (وطْلَبَ يمينَ خصيه: لا يُحلّف) 
عند الإمام؛ وهو الصحيح كما في «المضمرات» وغيره”© 

وقال أبو يوسف: يُستحلّف؛ لأن اليمين حقه بالحديث المعروف؛ فإذا طالبه: يجيبه. 

وللإمام: أن ثبوت اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة بما رويناء فلا يكون حقه 
دوله. 

ومحمد مع أبي يوسف فيما ذكره الخصافء ومع الإمام فيما ذكره الطحاوي كما في 
أكثر المعتبرات”"» فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يذكر الخلاف» تدبو 

قِيَدنا و 2 12 كانت في مجلس الحكم: لا يحلف بالاتفاق» وإن كانت 

وفي «المجتبى»): وَفَذّرَت الغيبة بمسيرة السفر. 

وفي «المنح»: وحضورها في المصرء وهو محل الاختلااف» وظاهر ما فى «خزانة 
المفتين» خلافه؛ فإنه قال: الاستحلاف يجري في الدعاوى الصحيحة إذا أنكر المدّعى؛ 
() «الحاوي الكبير» للماوردي »)7١/١(‏ و«المغني» لابن قدامة .)61١9/8(‏ 
0) «المضمرات» للكادوري »)7١/0(‏ و«الاختيار» للموصلي 01/5 


) «المضمرات» للكادوري :07١/5(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم »)51١/(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي 
١/5‏ ا وااشرح مختصر الطحاوي» للجصاص مامه م. 


ا - 
ا .بياجع #7 ١‏ 


ويُكفْل بنفسه ثلاثة أيام؛ 00 


ويقول المدّعي: «لا شهود لي» أو «شهودي عيب أو «... مرضى)". 

وفي «البحر»: ادعى المديون الإيصالء فأنكر المدّعى ولا بينة له؛ فطلب يمينه» فقال 
المذعي: «اجعلٌ حقي في الختمء ثم استحلفئى»: فله ذلك فى زماننا'". 

«ويكفل) -من «التكفيل»- (بنفسه) أي: يؤخذ من المدّعى عليه كفيل بنفسه؛ كى لا 
يغيبَ فريذ فيضيعَ حقه استحسانا. 

والقياس: أن لا يكفل قبل إقامة البينة؛ وهو مذهب الشافعي'”. 

* ويجب أن يكون الكفيل معروفا ثقة» ولا يُتوهّم اختفاؤه بأن يكون له دار وحانوت 
ملكا له. 

»* وله أن يطالب وكيلا بالخصومة؛ حتى: لو غاب الأصيل: يقيم البينة على الوكيل؛ 
فيض عليه. 

* وصح أن يكون كفيلا ووكيلاء وإن أعطاه: فله أن يطالبه بالكفيل بنفس الوكيل» وإن 
كان المدّعى منقولا: فله أن يطالبه مع ذلك كفيلا بالعين؛ لتحضرها ولا يُغيِبه المدّعى عليه 
وإن كان عقارا: لا يحتاج إلى ذلك. 

وفيه إشارة إلى أن القاضي يكفله ولو لم يطلبه المدّعى» وهذا إذا كان المدّعى جاهلا 
بالخصومة؛ وأما إذا كان عالما: فلا يكفله القاضي بلا طليه!*: 1/٠‏ 

وثلاثة أيام). هذا مروي عن الإمام وهو الصحيح كما 5 «الكافي» وغيره!". 

وصحح في «الخانية»: أنه إلى جلوس القاضي مجلسا آخر. 

ولا فرق في الظاهر بين الوجيه والحقير؛ وكذا بين القليل من المال والكثير. 

.)أ/١5؟/؟( «منح الغفار» للتمرتاشي‎ )١( 
.)51١/7( (؟) «البحر الرائق» لابن نجيم‎ 


(0) «الحاوي الكبير» للماوردي .)004/1١5(‏ 
(5) «الكافي شرح الوافي» للنسفي 0ه و«البحر الرائق» لابن نجيم (011/0). 


فإن أبى: لارّمقهه ودار معه حيث دارَء وإن كان غريبًا: يكل أو يُلازِم قذْرَ مجلس القاضي. 


وعن محمد: أن الخصم إن كان بحيث لا يُحْفِي نفسه بهذا القدر: لا يجبر على إعطاء 
الكفيل. 

قكِد بقوله: «لي بينة حاضرة للتكفيل»» ومعناه: «في المصر»» حتى: لو قال المذّعي: رلا 
بينة لي» أو ««اشهودي غُيّب): لا يكفل؛ إذ لا فائدة فيه» بل يحلفء فإذا حضر بعدما حلف: 
تقبل بينة المدّعي» وكذا لو قال المدّعى: «لا بينة لي» وطلب يمين خصمه: فحلفه القاضي» 
فقال: «لي بينة»: فإن القاضي يقبل ذلك منه» وقيل: لا يقبل. 

وفي «البحر»): ادعى القاتل: «أن له بيئنة حاضرة» على العفو: أَجْلْ كلائة أيام؛ فإن 
مضته ولم يأت بالبينة» وقال: «لي بينة غائبة»: يُقضّى بالقصاص قياسا كالأموال» وفي 
الاستحسان: يؤجل؛ استعظاما لأمر الدم'". 


(فإن ص عن إعطاء الكفيل: (لازَّمَه) مقدار مدة التكفيلء (ودارٌ معه) أ مع الغريم 
رحيث دارً) -تفسير «الملازمة»-. 

وفي «البحر» نقلا عن «الصغرى»: رأيت في زيادات بعض المشايخ: «أن الطالب لو 
أمر غيره بملازمة مديوته: فللمديون أن لا يرضى عند الإمام» خلافا لهما»» وجعله فرعا 
لمسألة التوكيل بغير رضى الخصمء لكن لا يحبسه في موضع؛ لأن ذلك حبس وهو غير 
مستحق عليه بنفس الدعوى؛ ولا يشغله عن التصرفء بل هو يتصرف والمذدّعي يدور معه 
وإذا انتهى المطلوب إلى داره: فإن الطالب لا يمنعه من الدخول إلى أهلهء بل يدخل 
المطلوب إلى أهله والملازم على باب داره7”0". 


(وإن كان) المطلوب (غريًا: يُكفّل أو يُلازِم قذْرَ مجلس القاضي) إلى أن يقوم من 
حلي لأف أخد:الكفيل والتلاومة ؤيادة على :للق إقيرازاينه. يمئه "عن السفرة 


.)611/97( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (517/7). 

() وفي «الزيادات»: أن المطلوب إذا أراد أن يدخل بيته؛ فإما أن يأذن المدعي في الدخول معه أو 
يجلس معه على باب الدار؛ لأنه لو تركه حتى يدخل الدار وحده: فربما يهرب من جانب آخرء 
فيفوت ما هو المقصود منهاء ولو كان المدعى عليه امرأة: فإن الطالب لا يلازمها بنفسه؛ بل يستأجر 
امرأة فتلازمها. (داماد» منه). 

(4) هكذافي الأصلء» وفي «الهداية» :)١68/7(‏ «بمنعه)). 
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واليمينُ بالله تعالى» لا بطلاق وعتاق. وفيل: إن ألَحّ الخصم: صحٌ بهما في زماننا. وتُغلظ 
بذكرٍ صفاته إن شاءًَ القاضي 000 


ولا ضرر في هذا المقدار ظاهرا؛ فإن برهن في المجلس: فبهاء وإلا: يحلفه إن شاع أو يذدعه. 
(واليمينٌ بالله تعالى لا بطلاق وعتاق)؛ لقوله كل «من كان منكم حالفا: فليحلف بلله 
أو ليذر)0". 


(وقيل: إن ألَمّ الخصم: صح) اليمين (بهما) أي: بالطلاق والعتاق (في زماننا/؛ لقلة 
المبالاة باليمين بالله تعالى كما في «الهداية)!"» لكن لا يقضي عليه بالنكول؛ لأنه نكل عما 
هو منهئٌ عنه شرع(" حتى: لو قضى: لا ينفذ. 

وإنما أتى بصيغة التمريض؛ لأن أكثر مشايخنا لم يُجوّزوه. 

وفى «البحر»: المتوى: على عدم التحليف بالطلاق والعتاق» وهو ظاهر الرواية» وفى 
«الخانية»: ومنهم من جوّزه في زمانناء والصحيح ما في ظاهر الرواية © انتهى. 

(وتُعْلُظ) اليمين (بذكر صفاتئِم) أي: صفات الله تعالى مثل قوله: «والله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم» الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية! ما 
لفلان هذا عليك ولا قِبلك هذا المال الذي اذّعاه -وهو كذا وكذا- ولا شيء منه» (إن شاءً 
القاضي)؛ لأن أحوال الناس شتى» فمنهم: من يمتنع عن اليمين بالتغليظ» ويتجاسر عند 
عية» كنظ عليه لعله يمتنع بذلك. والاختيارٌ في صفة التغليظ إلى القاضي؛ يزيد فيه ما 
شاء»ء وينقص ما شاءء إلا أنه يحتاط. 


)00 أخرجه البخاري في «صحيحه) (77174)» ومسلم في ااصحيحه») )١717(-7‏ بلفظ: «ليصمت» 
بدل: «ليذر». 

() «الهداية» للمرغيناني مده ل. 

(© ويرد عليه: أن التكيلف بما هو منهي عنه شرعا غير جائز؛ بل هو حرام, إلا أن يقال: النهي تتزيهي 
على ما قاله المولى سعدي؛ لكن قال بعض الفضلاء: لا يصح تكليف اليمين بما هو منهي عنه شرعا 
ولو نهي تنزيه» وغاية ما يقال: التكليف للإقرار بحق الخصم. لا لإيقاع اليمين؛ فيكون جائزا؛ 
والأولى: أن يقول: لأن اليمين في قوله يل على من أنكر» يشمل التعليقات؛ لأنها ليست بيمين 
لغة. «داماد» منه). 

(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (1/9؟): و«الأصل» للإمام محمد .)008/1١(‏ 


ويُحترّز من التكرارء لا بزمانٍ أو مكان. 


وتخلت اليهودي: «بالله الذي أَنرّلَ التوراة على موسى عليه السلام»» والنصراني: 
«بالله الذي أَنَزّلَ الإنجيل على عيسى عليه السلام» والمجوسئ: «بالله الذي خَلّقٌ النار»» .. 


اليمين» ولو أمره بالعطف» فأتى بواحدة» ونكل عن الباقي: لا يقضي عليه بالتكول؛ لأن 
ل لمستحَقٌ يمين واحدة وقد أتى بها. 

ولو لم تُغلّْظ: جاز. 

وقيل: لا تُعْلْظ على المعروف بالصلاح. 

(لا) تُغلظ (بزمانٍ) على المسلم بأن يستحلف في أول الجمعة أو آخرها أو ليلة القدر؛ 
لأن فيه تأخير المدعي؛ (أو مكان”") بأن يستحلف في مسجد الجامع عند المنبر؛ لأن المراد 
هو اليمين بالله تعالى» والزيادة عليها زائدة على النص. 

وفى «الحاوي القدسي»: ولا يستحب تغليظ اليمين بهماء دهي 

وظاهره: أنه مباح؛ لأنه نفي الاستحباب» وهو لا يستلزم نفي الإباحة» بخلاف العكس» 
لكن قال الزيلعي: فلا يشرع””". تديّؤ. 

وعند الأئمة الثلاثة: يجوز أن تُغلْط بهما أيضا إن كانت اليمين في قسامة ولعانٍ ومال 
عظيو”" 

(واتعلف اليهوديٌ: «بالله الذي نَل التوراة على موسى عليه السلام»» و) عل 
(التصرانئ: «بالله الذي أنرَّلَ الإنجيلٌ على عيسى عليه السلام»)» فتؤكد اليمين بذكر المنزل 
على ار (و) عاك (المجوسيٌ: «بالله الذي خَلَقَ التار»»؛ لأنهم يُعظْمَونَ النار 
(1) ومن الناس من قال: لو كان [في] بيت المقدس: يستحلف عند الصخرة» وفي مكة: يستحلف بين 

الركن والمقام» وفي المدينة: يستحلف بين الروضة والمنبر» وفي غيرها: يستحلف بعد العصر يوم 

الجمعة. (داماد؛ منه). 
(0) «الحاوي القدسي» للغزنوي .)١55/١(‏ 


() «تبيين الحقائق» للزيلعي (007/5. 
() «كفاية النبيه» لابن الرفعة »)08/1١9(‏ و«التلقين» للثء لبي لك يه و«الكافي» لابن قدامة (:/554). 
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والوَنّ: «بالله». ولا يُحلّفون في مَعابلِهم. 
وتحلفت على الحاصل. الوخل وو اللو امورو و اومس ولام افاي م اد مسجو 0 


تعظيم العبادة» فتؤكد بما يعتقدونه معظّما؛ ليفيد فائدة اليمين. 

وقيل: إن المجوسي خُلّف ب«الله» لا غير كما لا يستحلف ب«الله الذى خلق الشمس»»؛ 
لأن ذكر النار مع اله تعالى يشعر تعظيمهاء وما ينبغي أن يعظم» بخلاف لقا را نكسن 
الله معظمة. 

وعن الإمام: أنه لا يُستحلّف أحد إلا بالله خالصا. 

(و) يُحلّف «الوَنَّق: «بالله»») فحسب؛ إذ يقر بالله أنه خالقه؛ لأن الكمّرة بأسر 
يعتقدون الله تعالى أنه خالق العالم» قال الله تعالى: «وليّن سَأتَهْم مَنْ حَلَفَعْرْ يَتُوكَ 4 
[الزخرف: 0ى]» كذا قالوا. 

وفي «المنح» وغيره: ويشكل عليه: أن الدهرية منهم لا يعتقدونه» ولا دلالة في الآية 
على ما ذكر؛ لأن الوثني يعبد غير الله تعالى» ويعتقد أن الله تعالى خالقه”"2. انتهى. 

لكن يمكن أن «الدهري» هو: من يقول بقدم الدهرء وبإسناد الحوادث إليه» ويقولون: 
إن مبدا الممكنات هو الله تعالى كما قيل» لم عدم اعتقاد الله تعالى وعدم دلالة النص؛ 
ولأن الدهرية يعتقدون الدهر القديم هو الله تعالى» فلم يلزم عدم اعتقادهم» تأمّل. 

دولا جلف 3 أي: الكفار (في مَعابِهم)؛ لآن فيه تعظيما لهاء والقاضي ممنوع عن أن 
يتحضرهاء وكذا أمينه؛ لأنها مجمع الشياطين؛ لا أنه ليس له حق الدخول. 

وفي «البحر»: وقد أفتيتٌُ بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود”".”" 

(ويُحلّف) المدّعى عليه (على الحاصل). 


(1) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/54١/أ)»‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (1/97١؟).‏ 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١151/7(‏ 

زفرة والمدعى عليه إذا كان أخمرسء وطلب المدعي يمينه: فإنه يحلفه. وصورة التحليف: أن يقول 
القاضي: «عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا»؛ فإذا أومأ برأسه ب«انعم): يصير حالفاء ولا يقول 


القاضي: «بالله إن كان كذا» لأنه لو أفبنان بن أشئنة ب«نعم» في هذا الوجه: يصير ممقّرا بالله» ولا يكون 
حالفا. «داماد منه). 


١ 617‏ سي سس متسس سستست كتناي لد وق 
ففي البيع والتكاح: «بالله ما بيتكما بِيعٌ قائم» أو «... نكاحٌ قائم في الحال»: وفي الطلاق: 
«... ما هي بائنٌ منك الآن»» وفي الغصب: «... ما يجبُ عليك ردها» وفي الوديعة: 
«... ما له هذا الذي ادّعاه في يدك وديعة؛ ولا شيء منهء ولا له قبلّك حقٌ»» 0 

هذا نوع آخر من كيفية اليمين» وهو: الحلف على الحاصل والسبب. والضابط في 
ذلك: أن السبب؛ إما إن كان مما يرتفع برافع أو لا؛ 

* فإن كان الثاني: فالتحليف على السبب بالإجماع. 

* وإن كان الأول؛ 

* فإن تضرّر المدّعي بالتحليف على الحاصل: فكذلك. 

* وإن لم يتضرر: يحلف على الحاصل عند الطرفين» وعلى السبب عند أبي يوسف 

ثم شرّع في تفصيله؛ فقال: 

(ففي البيع والتكاح): يحلف «بالله ما بينكما بِيعٌ قائم) في الحال» إذا ادعى أنه اشتراه» 
(أو «... نكاحٌ قائم في الحال») إذا ادعت النفقة» فلو ادعت النكاح: كان المثال على 
مذهبهما في التحليفء وأما عند الإمام: لا يحلف كما مرٌ. 

(وفي الطلاق): «بالله (ما هي بائنّ منك الآن») إذا ادعت الطلاق البائن» فلو ادعت 
رجعيا: حلف على السبب»ء لكنه خلاف الظاهر؛ فإنه يحلف عل الحاصل في الظاهر. 

وفيه إشعار بأن سبب الحاصل كما يتحقق في ضمن فعل العقد يتحقق في ضمن فعل 
آخر من الأفعال الحسية كما في «القهستاني)”". 

زوفن الخصضيية: «بالله (ما يجبُ عليك ردُه)) أي: رد المغصوبء (وفى الوديعة): «بالله (ما 
له هذا الذي اذّعاه'”' في يدك وديعة» ولا شيء منه) أي: من الذي في يدك؛ زولا له قبلّك حقٌ»). 

وفي «الاختيار»: ويحلفه في الدين: «ابالله ما له عليك من الدين والقرض قليل ولا 
كثير»؛ لاحتمال أنه أدّى البعضء أو أبرأه منه» فلا يحنث في يمينه على الجميع'”". 
)01 «مجامع الرموز» للقهستاني (557/1). 


(0) فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «يدعى». 
(م) «الاختيار» للموصلى (؟/9١1١).‏ 


ذخ ٠‏ #ذ##ذ#ذآآآآ 0# 
لا على السبب نحوٌ: «بالله ما بعبّه» خلافا لأبي يوسف. 

فإن كان في الحلف على الحاصل ترك النظر للمدّعي: خُلّفْ على السبب إجماعاء 

كدعوى الشفعة بالجوار ونفقة المبتوتة والخصم لا يراهما. مطامطو الام مجك مان الوا م و يا 


© 5 (على السبب 0 أن يقول في البيع: 9 مأ بعثّه)) ؛ لاحتمال أنه باع» ثم 
أقال» ولا يحلف في الماح «بالله ما تكحثت»؛ لاحتمال أ ئه تكحهاء ثم خالعها أو أبائهاء 9 
يعلفت في" الطلاى : «بالله ما طلّقها»؛ لاحتمال أنه طلقهاء »ثم تكحهاء ولا يحلف في الغصب: 
«يالله ما غصبته)»)؛ لاحتمال أنه غعصب» ثم لع أو ملك بالهبة أو بالبيع» ولا 5 
الوديعة: «بالله ما أودعتك هذا»؛ لاحتمال أنه أودعه» ثم رده أو هلك في يذه بغير صنعه 

وفي هذه الصورة لا يحلف عند الطرفين على السبب» فلو حلف: يتضرر المذعى 
عليه؛ لأنه لو حلف -مثلا- على نفي البيع: يكون كاذباء ولو لم يحلف: يجب عليه تسليم 
المبيع العائد إلى ملكه بالإقالة» وهكذا في البواقي. 

(خلافا لأبي يوسفع؛ فإن عنده يحلف على السبب في جميع ذلك؛ لأن اليمين 
تستوفى لحقٌّ المدّعي» فوجب أن يكون اليمين موافقة لدعواه» والمدّعي هو السبب إلا عند 
تعريض المدّعى عليه بأن قال للقاضى: «لا تُحلّفنى»؛ فإن الإنسان قد يبيع شيئاء ثم يقيله 
فحينئذ يحلف القاضي على الحاصل. 

قيل: ينظر إلى إنكار المدّعى عليه» فإن أنكر السبب: يحلف على المسبب» وإن أنكر 
الحكم: يحلف على الحاصلء؛ وعليه أكثر القضاة. 

وقال فخر الإسلام: يُفَوَّض إلى رأى الحاكم كما في «الكافي» وغيره”"© 

(فإن كان) -والأنسب بالواو- (في الحلف على الحاصل ترك النظر للمدّعي: خُلْفٌ 
على السبب إجماعال”''//؛ رعاية لجانبه؛ (كدعوى الشفعة بالجوار ونفقة المبتوتق ا 
لا يّراهما) أي: لا يرى الشفعة بالجوار ونفقة المبتوتة بأن كان شافعيا”"؛ فإنه يحلف على 
السبب: «بالله ما اشتريت هذا الدار»» و«... ما هي معتدة منك»؛ إذ لو حلف على الحاصل: 
(1) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (؟/؟5١/أ»‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (0*/14. 
زفق وفي «البحر» 07/7 5): أن ظاهر ما ذكره الخصاف وتبعه الصدر الشهيد: أن معرفة كون المدعي 


شافعيا ونحوه إنما هي بقول المدعي؛ ولم أر حكم ما إذا تنازعا في ذلك. وظاهر كلامهما: أنه لا 
اعتبار بقول المدعى عليه. (داماد؛ منه). 


وكذا في سبب لا يرتفع؛ كعبدٍ مسلم يدعي العتق بخلاف الكافر والأمةٍ. 
ومن وَرِتَ شينًاء فادّعاه آخَرُ: خُلّفٌ على العلم. 0 


«بالله لا تجب الشفعة عليك»؛ و«بالله لا تجب عليك التنفقة»: يصدق في يمينه في اعتقاده» 
فيفوت النظر في حق المدّعي. 

لا يقال: إن المدّعى عليه قد يتضرر ببطلان الشفعة بتأخير الطلب؛ لأنه لا بد للقاضي 

مق الأقراق شهدا يوالأولن بالصترو التذعى عليه لأنه مقنسك سارف : الينقوظ 
والمدّعي بالأصل حيث أثبت حقه بالسبب الموجب له من الشراء؛ فيجب التمسك بالأصل 
حتى يقوم الدليل على العارض. 

(وكذا) يحلف على السبب إجماعا (في سبب لا يرتفع) ران جع ابوج ارعس ماع 
يدّعي العتق) أي : العتق الواقع في إسلامه على نولا وهو يكره معاتم قن الفيك! «بالله 
ما أعتقه» ليوافق اليمين الدعوى» وليس فيه ضرر المدّعى عليه؛ إذ لا يتصور عوده إلى 
الرق؛ لأنه إذا ارتدٌ: يكل والهربُ إلى دار الحرب نادر إلا أنه رواية عن أبي يوسف. 

وفي «الاختيار»: ومن الأفعال الحسية أن يدعي على غيره: أنه وضع على حائطه 
خشبة؛ أو بنى عليه» أو أجرى ميزابا على سطحه أو في داره؛ أو رمى ترابا في أرضه. أو شق 
في أرضه نهرا؛ فإنه يحلف على السبب: «بالله ما فعلت كذا»؛ لأن هذه الأشياء لا ترتفع”". 

«يخلاف) العبد (الكافر والأمق» فيحلف على الحاصل: «بالله ماهو حر» أو مأاهي 
حرة الآن»؛ لأن الرق يتكرر على الأمة بالردة واللحاق والسبي» وعلى العبد الكافر بنقض 
العهد واللحاق والسبي. 

وعن أبي يوسف: يحلف على السبب» وتمامه في «الذخيرة». 

(ومن وَرِثَ شيئًا من عين عَلِمِ ذلك بعلم القاضي أو إقرارٍ المدّعي أو بينةٍ المدّعى 
عليه؛ (فادّعاه آخَرُ) ولا بينة للمدّعيء وأراد تحليف الوارث: (حُلّف على العلم) أي: علم 
المدّعى عليه فقال له القاضي: «بالله ما تَعلّم أن هذا العين له؛ لا على البتات»؛ لأن الوارث 
لا يَعلم بما صنعه المورث. 


وفيه إيماء: 


.)١1١5/١( «الاختيار» للموصلي‎ )١( 


227 
00 دكب ميوي 
وإن شَّرَاه أو وُهِبَ له: فعلى البتات. 

ولو افتَدّى المُنكِر يميه أو صالَحَ عنها على شي ء: صح) ةو اا ا ا 


* إلى أنه: لا يحلف وارث الدين قبل وصوله إليه» خخلافا للخصافء والأول المختار 
عند الفقيه وقاضى خان. 

* وإلى أنه: لو لم يتحقق كونه ميراثا: حلف على البتات؛ لتحقق سببه من كون العين 
في يده كما في «القهستاني)”". 

(وإن شَرَاه أو وُهِبَ له: فعلى البنات) أي: يحلف المدّعى عليه على البتات: «بالله ما 
هو عبذة». 

والأصل فيه: أن التحليف على فعل نفسه يكون على البتات؛ أي : أنه ليس كذلك, 
والبتاثُ القطعٌ» والتحليف على فعل غيره على العلم؛ أي: أنه لا يعلم أنه كذلكء إلا أنه إذا 
كان شيئا يتصل بالحالف كما إذا ادعى سرقة العبد أو إباقّه: يحلف البائع على البتات: «بالله 
ما أبق» ما سرق في يدي»: وهذا تحليف على فعل الغير» وإنما صح؛ لأن تسليمه سالما عن 
العيوب واجب على البائع» فالتحليف يرجع على ما ضمن البائع بنفسه» فيكون على البتات» 
وإذا ادعى سبّقٌ الشراء: يحلف خصمه على العلم؛ أي: أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله كما فى 
«المنح» وغيره”. 

(ولو افتَدّى المُنكر يميئه» أو صالّحَ عنها) أي: عن البمين (على شيء: صح) الانتداء 
والصلح إن رضي به الخصم؛ أن عثمان وه أعطى شيئا لمن ادعى عليه أربعين درهماء؛ 
والتكذيب على كل حالء فإذا افتدى: صان عرضه؛ لقوله كلل «ذبُوا عن أعراضكم 
بأموالكم»”'' بمعنى: ادفعوا وامتنعوا. 
)١(‏ «جامع الرموز» للقهستاني (؟/577). 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/6:4١/أ)»‏ و«ادرر الحكام» لملا خسرو (/058. 
م2 أورد بمثله البيهقي في «معرفة السئن والآثار» .)50١ 48/80/١1‏ 
2 أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ,)١565/٠١١(‏ وأورده الديلمي في «الفردوس» (614/77/9, 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» 081/58/1١‏ يلفظ: امن استطاع منكم أن يقي دينه وعرضه 

بماله فليفعل». 


د21 0 


ولا تحلت بعد 
باب التحالف: ولو اختّلمًا في قدر الثمن أو المبيع أو فيهما: حُكِمَ لمن بَرمَنَ» 
بَرهَا: فلمُئبتٍ الزيادة» ارك و لني و اب ا 1و قا 


زولا بعلت يعدم آى؟ لبس المتض أن ينلت» بعاد :ذلك أنه أشقط ته باغند الذل 


وفيه إشعار بأنه لا يجوز أن يبيع اليمين؛ لأنها لم يكن مالاء فله أن يستحلفه بعد ذلك. 
وفي «التنوير»: ولو أسقطه -أي: اليمين- قصدا بأن قال: «برئت من الحلف»»؛ أو 
«تركته عليه»» أو «وهبته»: لا يصح» وله التحليف”". 
(باب التحالف) 


لما ذكر حكم يمين الواحد: ذكر حكم ب يمين الاثنين؛ إذ الاثنين بعد الواحد. 

(ولو اختلفًا) أي : المتبايعان (في قدر الثمن) بأن قال المشتري: «اشتريتٌ بألف»: وقال 
البائع : «بعتُ بألفين» -مثلا-» (أو) في قدر (المبيع) بأن قال البائع: «بعثُ عبدا»» وقال 
المشتري: «... عبدين». 

وكذا الحكم لو اختلفا في وصف الثمن أو في الجنس كما في «الهداية)'". 

فعلى هذا لو حذف «القدر»: لكان أشمل. 

(أو فيهما) أي: في الثمن والمبيع جميعا بأن قال البائع: «بعت عبدا بألفين»» وقال 
المشتري: «لاء بل بعت عبدين بألف». 

كم لمن بَرَمَنَ) أي: يحكم القاضي لمن أقام البينة منهما؛ لأن الجانب الآخر مجرد 
الدعوى» والبينة أقوى منها؛ إذ هي متعدية حتى توجب القضاءء فلا يعارضها مجرد 
الا ابا 

(وإن بَرَهَتا) أي: أقام كل منهما البينة بما ادّعاه: (فَلِمْثبتٍ الزياد» أي: يحكم لمثبت 
الزيادة؛ لأنه خالص عن المعارض 


.)١١4 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١( 
«الهداية» للمرغيناني (م/لتجلم).‎ )0( 


١ر2‏ ار بد د 2 واد يس سار 
يو سس سس سس سس سس 16ل 
وإن عجَّرًا عن البرهان: فقيل لهما: «إما أن يَرضَى أحدُكما بدعوى الآخر» وإلا: فَسَمْن 
البيع». فإن لم يَرض أحدهما بدعوى الآخر: تَحَالفًا ا ل ا ل 


أما إذا كان الاختلاف في أحدهما: فظاهر؛ وأما فيهما: فحجة البائع في الثمن الأكثر 
وحجة المشتري في المبيع الأكثر أولى» فيحكم بعبدين للمشتري وبألفين للبائع. 

(وإن عجَّرًا) أي: البائع والمشتري (عن) إقامة «البرهان: قيل لهما: «إما أن يَرضى 
أحدّكما بدعوى الآخرء وإلا: فَسَخْنا البيع »)؛ لأن المقصود قطمٌ المنازعة» وهذا وجة في 
طريق قطع المنازعة؛ فيجب أن لا يُعجّل القاضي بالفسخ. 

(فإن لم يَرض) -والأنسب بالواو- (أحدُهما بدعوى الآخر: تَحَالَمَا أي: استحلف 
الحاكم كل واحد منهما على دعوى صاحبه؛ فإن قال قبل القبض: فهو قياسي؛ لأن كلا منهما 
منكر» وأما بعده: فاستحساني فقط؛ لأن المشتري لا يدعي شيئا؛ لأن المبيع سالمٌ بقيَ دعوى 
البائع في زيادة الثمن» والمشتري ينكره» فيكتفى بحلفه؛ لكن عرفناه بالنص» وهو قوله عل 
«إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها: تحالفا وترادًا!" كما في «البحر» وغيره””. 

لكن ما في «القهستاني» نقلا عن «المضمرات» من: «أن التحالف يصح قبل قبض 
المبيع» وهذا استحسان؛ فإن المشتري ينكر وجوب تسايمه» والقياش: أن يصح؛ لأنه ملك 
المبيع؛ ولا يصح بعد قبضه قياسا واستحسانا»!" مخالفٌ لما في «البحر» وغيره؛ تتبَغ. 

وإنما قال المصنف: «فإن لم يرض أحدهما» ولم يقل: «وإن لم يرضيًا)) كما في 
«الكنز» وغيره!©؛ لأن شرط التحالف عدم رضى واحدء لا عدم رضى كل منهما كما لا 
يخفى كما في «البحر» وغيره””. 

فعلى هذا ما قاله صاحب «الفرائد» من أنه: «كان المناسب: «وإن لم يرضيا...» إلى 
آخره»!'" ليس بوارده تديّه. 


:»)4549( أخخرجه أبو داود في «سئئنه» (7011)؛ وابن ماجه في «سئنه» (0183)» والنسائي في السئنه»‎ )١( 
وأحمد بن حنبل في «مسنده» 57/47/17 4 4) بألفاظ متقاربة.‎ 

() «الهداية» للمرغيناني (159/9)؛ و«البحر الراكق» لابن نجيم (515/7). 

() «جامع الرموز» للقهستاني (7554/5).» و«المضمرات» للكادوري (ه/17١١).‏ 

(4) «كنز الدقائق» للنسمي (ص: 444)» و«الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: .)١18«‏ 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (05154/7» و«منح الفغار» للتمرتاشي (/50١/أ).‏ 

() «الفرائد» للسواسي (515/ب). 


م و يك با او ار 


ويُدِئىْ بيمين المشتري» وفي المُقايضة بأتّهما شاءء ومن تَكَلَ: لَرِمَه دعوى صاحبه) وإن 
حلًَا: فَسَحٌّ القاضي البِيعَ بطلب أحدهما. 


(وبُدِئ) أي: القاضي (بيمين المشتري) في الصور الثلاث لو بِيمَ عن بدين. 

هذا قول محمد وزفر وأبي يوسف آخراء وهو رواية عن الإمام» وهو الصحيح؛ لأنه 
أقواهما إنكارا؛ لأنه المطالّب أولا بالشمن» فيكون هو البادي بالإنكار. 

وكان أبو يوسف يقول أولا: يبَأ بيمين البائعء وهو قول الشافعي في الأصح”". 

وقيل: يُقرع بينهما. 

هذا إذا كان بِيمُ عين بدينء وإن كان بِيعٌ عين بعين أو ثمن بثمن: فالقاضي مخير 
للاستواء» وعن هذا قال: 

(وفي المُقايِضة) أي: في بيع العين بالعين يبدأ القاضي «بأيّهما شاء)؛ لاستوائهما في 
فائدة التكول. 

وصفة اليمين: أن يحلف البائع: «بالله ما باعه بألف»» ويحلف المشتري: «بالله ما اشتراه 
بألفين» ولقد اشتراه بألف» يضم الإثبات إلى النفي تأكيداء والأصح الاقتصار على النفي؛ 
لأن الأيمان وُضعت للنفي كالبيّنات للإثبات. 

(ومن نَكَلَ) من البائع والمشتري: (ِلَزِمَه دعوى صاحبه) بالقضاء؛ لأن النكول إما بذل» 
وإما إقرارٌ فيه شبهة» فبتقوية القضاء يكون حجة ملزمة. 

(وإن حلم أي: المتبايعان: (فْسَحَ القاضي البيعٌ بطلب أحدهما) أو كليهماء فلا ينفسخ 
البيع بنفس التحالف» وقيل: ينفسخ» والأول هو الصحيح؛ لأنه لم يَثيُت ما ادعاه كل واحد 
منهماء فيبقى بيع مجهولء فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة» أو يقال: إذا لم يثبت البدل: بقى 
بيعا بلا بدل» وهو فاسد» ولا بد من الفسخ شف فاسد البيع» فلو كان المبيع جارية: وطئهاء 
ولو فسد بنفس التحالف: لم يحل له. 

وقيّد ب«طلب أحدهما»؛ لأنه لا يفسخه بدون طلب أحدهماء ولو فسخاه: انفسخ بلا 
توقف على القاضي؛ وإن فسخ أحدهما: لا يكفى كما فى «البحر»”". 
)1١(‏ «الحاوي الكبير» للماوردي .)"٠0٠0/0(‏ 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (7/١؟١).‏ 


ار - سِ 
ولا تَحالفٌ لو اختلمًا في الأجل أو شرطٍ الخيارٍ أو قبَضٍ بعض الثمنء فَحُلّفٌ المدكر. 
ولا بعد هلاك المبيع» وخُلَّفٌ المشتري. وعند محمد: يتحالّفان» ويُفسخ وتَلزّم القيمة.. 


(ولا تحال لو اختلقًا في الأجل)؛ سواء كان في الأجل أو في قدره*"©. 

خلافا لزفر والشافعي'". 

(أو) اخمَلمًا في (شرطٍ الخيار)؛ سواء كان في وجوده بأن قال أحدهما: «البيع بالخيار, 
والآخر ينكره» أو في مدئه. 

(أو قَبَضٍ بعض الثمن) أو كله؛ أي: لا تحالف عند اختلافهما بأن قال المشتري: 
«أديت بعضه أو كله»» والبائع ينكره. 

(فَحُْلْقٌ”" المُنكر) في الصور الثلاث؛ لأن هذا اختلاف في أداء الثمن لا فى الثمن كما 
إذا وقع الاختلااف في أداء جميع الثمن: يحلف المذنكر فحسب» باخلااف الاختلااف فى 
وصف الثمن أو جنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف؛ لأن 
ذلك يرجع إلى نفس الثمن؛ لأن الثمن دين» وهو يعرف بالوصفء ولا كذلك الأجل؛ لأن 
ليس بوصف. 

(ولا) تحال لو اختلفا في قدر الثمن (بعدّ هلاكِ) كل (المبيع) في يد المشتري؛ لأن 
لو هلك في يد البائع: تحالمًا على القائم عندهمء (وخُلَّفٌ المشتري) عند الشيخين على 
الصحيح. 

هذا إذا كان الثمن ديناء وأما إذا كان عينا: يتحالفان بالاتفاق!"١٠لل‏ لأن المبيع في أحد 
الجانبين قائم» ثم يرد مثلّ الهالك إن كان له مثل» وقيمئه إن لم يكن وهذا إذا هلك بعد 
القبيض» وإن هلك قبله وكان الثمن مقبوضا: يتحالفان اتفاقا. 

(وعند محمد) والشافعي”»: (يتحالّفان» ويُفسخ) العقد, (وتَلرّم القيمة) 1 قيمة الهالك 


(1) والاختلاف في الأجل أن يقول المشتري: «الشمن مؤجل» والبائع: «... حالٌ»: وفي قدره أن يقول 
المشتري: «الأجل إلى شهر»» والبائع: «... إلى نصفه)»»؛ أو يقول البائع: «حلّ الأجل»» والمشتري: 
«لا». (داماد منه). 

(؟) «المهذب» للشيرازي (؟/58). 

() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وحلف». 

(:) «المهذب» للشيرازي (؟/38). 


سسسب كتاب الاعوى 


وكذا الخلاف لو تَعذّر الردٌ وهو قائم. 
ولا بعد هلاكِ بعضه إلا أن يَرضّى البائعُ بتركِ حصّة الهالك. عو ل 


يوم القبض؛ 5 فيتحالفان. 

ولهما: أن التحالف بعد قبض المبيع بخلاف القياس» ولا يتعدى إلى حال هلاك السلعة. 

وفي «القهستاني» نقلا عن «المبسوط»: وهلاكه شاملٌ لخروجه عن ملك المشتري» أو 
زيادته زيادة ميك كراد أو غير متولدة أو منفصلة متولدة؛ فإنه لا يتحالفان عندهماء 
ويتحالفان عنده؛ فيفسّخ على العين في المتصلة المتولدة من الأصل كالسّمْن» وعلى العين 
أو القيمة في متصلة غير متولدة منه كالصبغ؛ وعلى القيمة في المنفصلة المتولدة كالثمر» 
وأما في منفصلة غير متولدة منه كالكسب: فيتحالفان» ويفسخ على العين بالإجماع”". 

(وكذا الخلاف لو تَعذّر الردُ وهو) أي: المبيع (قائة» يعني: لو تغيّر بحدوث العيب 
عنده» وصار بحالٍ لا يقدر على رده مع العيب» ثم اختلفًا في الثمن: لا يتحالفان عندهماء 
بل القول للمشتري. 

وعند محمد والشافعي: يتحالفان؛ قف فيفسخ البيع على قيمة الهالك» وكذا لو خرج المبيع 
عن ملكه”". 

(ولا» تحال «بعدّ هلاكِ بعضه) أي: بعض المبيع بعد قبض الجميع عند الإمام 
كعبدين مات أحدهما قبل نقد الثمن عند المشتريء فقال البائع: «الثمن ألف»» وقال 
المشتري: «بل خمسماثة»؛ لأن التحالف بعد القبض مشروط بقيام السلعة» وهي: اسم 
لجميع المبيع» فإذا هلك بعضّه: فُقِد 0 بل يتحلف المشتري لإنكاره زيادة الثمن. 

(إلا أن يَرضَى البائعغ بتركِ حصّة الهالك) أي: لا يأخذ من ثمن الهالك شيئاء ويجعله 
كأن لم يكنء والعقدٌ كأنه 0 2 فقطء فيكون الثمن كله بمقابلة القائم» فيتحالفان» وهو 
قول عامة المشايخ. 

فالاستثناء ينصرف إلى قوله: «لا تحالٌّ» كما هو الظاهرء وهو الموافق لما في 
«المبسوط)20. 
(0) «جامع الرموز» للقهستاني (519/1): و«المبسوط» للس رخسي .)714/١5(‏ 


( «الحاوي الكبير» للماوردي (0//ا55). 
(©) «الميسوط» للسرخسي 1/15١‏ م. 


ل وا رار < 0 
ا ٌء_»>ك)]ٌ] ”* »..  .‏ و1_1م1ا __ رد | ا 


وعندهما: يتحالّفان» وَيُرَدُ الباقي. 


وفعر فق فيه فر فليم وف ووم و ووور هي قفوو و ور وو قمعا و و يور ره ونوا م نر ةر ناا 


وفي «الجامع الصغير»: إذا اختلف بعد هلاك أحدهما: لم يتحالفاء والقول للمشتري 
مع يمينه عند الإمام إلا أن يشاء البائع أن يأخذ حصة الحي ولا ا 

قال أبو المكارم: ومعنى «لا شيء له»: 

* على قول هؤلاء المشايخ: أن لا يأخذ من ثمن الهالك شيئا أصلا على ما صرح في 
«الكافي)! "؛ وكان غرضهم من هذا التفسير صرف الاستثناء إلى قوله: «لم يتحالفا» كما هر 
مختارهم» وفيه تأمُلُ. 

»* وعلى قول غيرهم من المشايخ: أنه لا يأخذ البائع من الزيادة المتنازّع فيهاء وإنما 
يأخذ عن الهالك بعدما أقرٌ به المشتري»؛ فالاستثناء ينصرف إلى قوله: «مع يمينه»» فإنه إذا 
أخذ ما أقرٌ به المشتريء؛ وأخذ الحي: فقد صدّق المشتريء وارتفع الخصومة:؛ فلا يحلف 
المشتري. 

ولا يخفى: أن الاستثناء المذكور في المتن لا يصلح لهذا التفسير؛ إذ لم يذكر فيه أخذ 
البائع الحي» وفي تقديره تعشّف. 

(وعندهما: يتحالّفان؛ ويْرَدُ الباقي) إن حلماء لكن اختلفوا في تفسير التحالف؛ 

عند أبي يوسف قيل: يتحالفان على القائم» لا الهالك؛ لأن العقد ورّد فيه» لا في 
الثاني. 

وهذا ليس بصحيح؛ لأن المشتري لو حلف: «بالله ما اشتريتٌُ القائم بحصته من الثمن 
الذي يذدَّعيه البائع»: يكون صادقا فيه؛ لأن من اشترى شيئَيِن بألف إذا حلف: «أنه ما اشترى 
أحدهما»: كان صادقاء وكذا البائع لو حلف: «بالله ما بعتُ القائم بحصته من الثمن الذي 
يدّعيه المشتري»: يكون صادقا فيه» فلا يفيد التحالف» بل الوجه: أن يحل على القائم 
والهالكء ويقول أولا: «بالله ما اشتريهما بما يدّعيه البائع فإن نكله: لزمه دعوى البائع 
وإن حلف: يحلف البائع: «بالله ما بعثّهما بالثمن الذي يذّعيهما المشتري»؛ فإن نكل: لزمه 
دعوى المشتري» وإن حلف: يَفسخان العقد في القائم» وتسقط حصته من الثمنء وتلزم 
00 «الجامع الصغير» للإمام محمد ر(ص: .)١977‏ 
() «الكافي شرح الوافي» للنسفي (؟/54١/).‏ 


والقول للمشتري في حصّةٍ الهالك عند أبي يوسفء وثَلزّم فِيمنُه عند محمد. وتُعتبر 
هما في الانقسام يوم القبض. وإن اخئلًا في قيمةٍ الهالكِ فيه: فالقول للبائع؛ وإن 
َرَهَنًا: فبرهاثه أولى. 

وإن اختّلمًا في قدرٍ الثمنٍ بعد إقالةٍ البيع: تَحَالّمَاء وعادً البيعٌ إن لم يَقفبض البائعُ 


المشتري حصة'" الهالك من الثمن الذي أقرٌ به المشتري على القائم والهالك؛ لأنها إنما 
يجب عند الانفساخ» والعقدٌ لم ينفسخ في الهالك عنده؛ فينقسم الثمن الذي أقرٌ به المشتري 
عليهما على قدر قيمتهما يوم القبض!""٠ابا.‏ 

وعند محمد: يتحالفان عليهماء ويُفسَخ فيهماء ويُردٌ القائم مع قيمة الهالك يوم القبضص؛ 
لأن هلاك الكل لا يمنع التحالف عنده على ما مرٌ فهلاكُ البعض أولى. 

(والقول للمشتري) مع يمينه إذا اختلمًا «في حضّة الهالك عند أبي يوسفء وثتلرّم 
قيمتّه) أي: الهالك (عند محمد لِما مي (وتُعتبّر قِيمُهما) أي: قيمة القائم والهالك (في 
الانقسام) أي: انقسام الثمن عليهما (يوم القبض؛ فإن استويًا: يلزمه نصف الثمن الذي أقرٌ 
به المشتري» وإن اختلفت القيمتان يوم القبض: تسقط عنه حصة القائم بقدر قيمته» وتلزمه 
حصة الهالك بقدر قيمته. 

(وإن اختّلقًا في قيمةٍ الهالكِ فيه» فقال المشتري: «قيمته يوم القبض خمسمائة؛» وقيمة 
القائم ألف» وقال البائع: «على عكسه): (فالقولٌ للبائع) مع يمينه؛ لأن البائع بدعواه يستبقي 
ما كان واجباء والمشتري بدعواه يُسقِط ما كان واجباء وكان البائع متمسكا بالأصل» فوجب 
اعتبار قوله. 

(وإن بَرهَنَ على قيمة الهالك: «فبرهاته) أي: برهان البائع (أولى؛ لأنها أكثر إثباتا 
ظاهرا؛ لإثباتها الزيادة في قيمة الهالك. 

(وإن اختلمًا) أي: العاقدان (في قدر الثمن بعد إقالةٍ البيع» فقال المشتري: «كان الثمن 
ألفا»» وقال البائع: «خمسمائة » ولا بينة لهما: (تَحالَفَاء وعاد البيغ) الأول حتى يكونٌ عن 
البائع في الشمن وحقٌ المشتري في المبيع كما كان قبل الإقالة» فلا يجب على واحد منهما 
أن يرد على صاحبه شيئا؛ (إن لم تقيض البائعٌ المبيع). 


)0 في الأصل: «حصته »؛ ولعله سبق القلم من المؤلف. 


آذ آذآ | 00 
وإن قَبِضَه: فلا تحال خلافا لمحمد. ولو في قدرٍ رأسس المالٍ بعد إقالةٍ السَلَّم: فالقول 
للمُسأم إليه فيه» ولا يعودٌ السلّم. 

ولو اختلمًا في قدر الأجرة أو المنفعة أو فيهما؛ 

* قبل استيفاء المنفعة: تَحالًَاء وتَرَادًا. ويد بيمين المستأجر إن اثلا في الأجرة, 


قيل: ينبغي أن لا يتحالفا في إقالة المبيع؛ لأن التحالف تَبَتَ بالبيع المطلق بالحديث, 
والإقالةٌ فسخ في حق العاقدين؛ فلم يتناوله النص. 

وأجيب: أن التحالف قبل قبض المبيع ثُبَتَ قياسا؛ لأن كل واحد مدّع ومنكز على ما 
مر فصار التحالف معقولاء فوجب القياس على المنصوص عليه كما قشنا الإجارة على 
البيعم قبل القبضء والوارتٌ على العاقد والقيمة على العين فيما إذا استهلكه في يد البائع غير 
المشتري» ولا كذلك بعد القبض؛ فإنه على خلاف القياس» وعن هذا قال: 

(وإن قَبِضَهم أي: قبض البائع المبيع بعد الإقالة» ثم اختلفًا: إفلا تحالّفٌ) عند الشيخين, 
ويكون القول للمنكر. 

وتخلافا النضيل» لاتير المي مهار لأ تعد لفن أيضنا. 

(ولى اختَلنًا «في قدرٍ رأس المالٍ بعد إقالةٍ الكَلّم): لا يتحالفان» (فالقولُ) مع يميه 
(للمُسلّم إليه فيه) أي: في قدر رأس المال؛ لإنكاره الزيادة اعتبارا لسائر الدعاوى؛ (ولا يعو 
السلّم)؛ لأن الإقالة في باب السلّم لا تحتمل النقض؛ لأنه إسقاط» فلا يعودء بخلاف البيع. 

(ولو اخخكلقًا) أي: المؤجر والمستأجر (في قدرٍ الأجرة) بأن قال المستأجر: «درهم» 
وقال المؤجر: «درهمان» (أو المنفعة) بأن قال المؤجر: «مدة الإجارة شهر» وقال 
المستأجر: «... شهران» (أو فيهما) أي: فى قدر الأجرة والمنفعة معا بأن قال المؤجر: 
«آجَرئُك الدار شهرا بدرهمين» وقال المستأجر: «استأجرتها شهرين بدرهم» (قبلَ استيفاء 
المنفعة: تَحَالَقًا وتَرَادًا)؛ إذ الإجارة مفيسة على البيع؛ لأن العين المستأجرة في الإجارة قائمة 
مقام المنفعة في إيراد العقد؛ وكذا الأمر في فسخهاء فالمعقود عليه قبل استيفاء المنفعة 
يكون قائما تقديرا. 

(وبدَ بيمينٍ المستأجر إن اختّلمًا في الأجرة؛ لكونه منكرا وجوبّ ما يذَّعيه المؤجر من 
الزيادة» (و) بدِىَّ (بيمينٍ المُؤجر لو) اختلمًا (في المنفعة»؛ لكونه منكرا وجوب زيادة المنفعة. 


وبيمين المُؤجر لو في المنفعة. وأبهما نَكَلّ: لَزِمَه دعوى الآخرء وأيّهما بَرهَنٌ: قبل. وإت 
َرهَنًا: فحجّة الممُستأجر في المنفعة» وحجّةٌ المُؤجر في الأجرة. 
* وبعدّ استيفاءٍ المنفعة: لا يتحالّفان» والقولُ للمستأجر. 


* وبعدٌ استيفاء البعض: يتحالفان» وتُفسخ فيما بَقِي؛ 0[ [ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 00011111 


وفيه إشعار بأنه يُحلّف أولا من يدعي أولا إن اختلمًا فيهماء وإن ادّعيَا معا: يُحلّف من 
شاءء وإن شاء: أقرع بينهما كما في البيع. 

(وأهما تكل: لَزْمَه دعوى الآخر) كما هو مقتضى التكول» (وأيُّهما بَرهَنٌ: : قبل) يرهانه, 
(وإن بَرهَنًا: فحجةٌ المُستأجر) أولى لو اختلفًا (في المنفعة» وحجّةٌ المُؤجر) أولى لو اختلقًا 
(في الأجرة) نظرا إلى إثبات الزيادة» وتقبل حجة كل واحد منهما في فضل يذَّعيه لو اختلفا 
في الأجرة والمنفعة معا بأن ادعى المؤجر: ارأذكمتاتها كنهن تعثر ق» والستا حر «أن مدتها 
شهران بخمسة»»؛ فيقضي بعشرة للمؤجرء وشهرين للمستأج ١4‏ 

(و) لو اختّلمًا (بعدّ استيفاء المنفعة: لا يتحالّفان) اتفاقاء (والقول للمستأجر) مع يمينه؛ 
لإتكاره الزيادة. 

هذا عند الشيخين ظاهر؛ لأن التحالف بعد قبض المبيع على خلاف القياس» فلا يقاس 
الإجارة هنا عليه؛ إذ هلاك المعقود عليه بالاستيفاء يمنع التحالف على أصلهماء بخلاف م 
في صورة المقيس حيث وُجد المعقود عليه. 

وكذا على أصل محمد؛ لأن الهلاك إنما لا يمنع عنده في المبيع؛ 0 
مقامه» فيتحالفان عليهاء » ولو جرى التحالف هنا وفسخ العقد: فلا قيمة؛ لأن المنافع لا تتقرّ 
بنفسها بل بالعقد» وتيئّن ل ا 
المستحق عليه. 

(و) لو اخمّلمًا (بعدّ استيفاء البعض) أي: بعض المنفعة: (يتحالّفان) فيما بقي اعتبارا 
للبعض بالكل» (وتُّمْسَخ) الإجارة (فيما بَقِي) من المنافع؛ لإمكان الفسخ؛ وهذا لا ينافي ما 
مرّ: أن هلاك بعض المعقود عليه يمنع التحالف عند الإمام؛ لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة 
على حدوث المنفعة؛ فكان كل جزء من المنفعة بمنزلة معقود عليه فيما بقي من المنفعة 
كمعقود عليه غير مقبوض»ء فيتحالفان في حقه؛ بخلاف ما إذا هلك بعض المبيع؛ لأنه 
بجميع أجزائه معقود بعقد واحدء فإذا تعذّر الفسخ في بعضه بالهلاك: تعذَّر في كله ضرورة؛ 


0 
227272797722222 
والقولُ للمستأجر فيما مَضى. 
وإن اخملفًا في قدرٍ بدلٍ الكتابةٍ: لا يتحالّفان» والقولُ للعبد. وقالا: يتحالّفان» وتُفسخ. 
وإن اخكلّف الزوجان في متاع البيث: فالقولُ لها فيما صَلَّحَ لهاء وله فيما صَلّحَ له... 
(والقولٌ للمستأجر) مع اليمين (فيما مَضّى»؛ لأنه منكر بما يدّعيه المؤجر من زيادة الأجرة. 
(وإن اختّلمًا) أي: المولى والمكاتب (في قدر بدلٍ الكتابة) بعدما اتفقًا على عقد 
الكتابة: (لا يتحالّفان) عند الإمام؛ لأن التحالف في المعاوضات عند تجاحٌد الحقوق 
الملازمة؛ وبدلٌ الكتابة غير لازم على المكاتب؛ لأن له أن يرفعه عن نفسه بالعجزء فلم تكن 
في معنى البيع» (والقول للعبد) مع يمينه؛ لإنكاره الزيادة» وإن أقام أحدهما بينة: قبلت» وإن 
أقاماها: فبينة المولى أولى؛ لإثباتها الزيادة» لكن يعتق بأداء قدر ما بَرهّن عليه» ولا يمتنع 
وجوب بدل الكتابة بعد عتقه؛ كما: لو كاتبه على ألف على أنه إن أدى خمسمائة: عتق؛ 
وكما لو استحق قّ البدل بعد الأداء كما في «البحر»". 


(وقالا»» وهو قول الأئمة الثلاثة'؟: (يتحالّفان» وتُفسَخ) الكتابة؛ لاختلافهما في بدل 
عقَدٍ قبل الفسخ» فكان بمنزلة البيع. 

(وإن اختلّف الزوجان2) في ماع أهل السك -والمراد ب«المتاع» هنا: ما ينتفع به من 
تفسية” أو مما حصل منه كالعقار وغيره-» وادَّعى كلّ: «أنه له» ولا بينة للأحد: (فالقولٌ لها) 
أي: للزوجة بلا خللاف مع اليمين (فيما صَلَْحَ لها) أي: ما يختص بالنساء عادةٌ كالدرع 
والأشورة والخمار والمُلاءة والخلخال والخَلِيٌ ونحوها؛ لأن الظاهر شاهد لهاء إلا أن 
يكون الزوج ممن يبيع ما يتعلق بالنساء: فالقول له؛ لتعارض الظاهرين» (وله) 1 القول 
للزوج مع اليمين (فيما صَلَحَ له) كالعمامة والقَلَنْسُوَة والقباء والسلاح والكتب ونحوها؛ لأن 
الظاهر شاهد له؛ إلا إذا كانت الزوجة صانعة أو بائعة ما يصلح له: فلا يقبل قوله. 
(1) «البحر الرائق» لابن نجيم 7/7 0). 
(5) «البيان» للعمراني مجهي و«التورضيح» لضياء الدين الجندي (8/:ه 60“ و«الكافى» لابن قدامة 

(؟/0146. 
(0) قيّد ب«كونهما زوجين»؛ للاحتراز عما إذا طلقها في المرض ومات الزوج بعد انقضاء عدتها؛ فإن 


المشكل لوارث الزوج؛ لأنها صارت أجنبية لم تبق لها يدء وكان هذا بمنزلة ما لو مات الزوج قبل 
الطلاق» وتمامه في «المنح»» فليراجع. (داماد منه). 


/ 


أو لهما. وبعدّ موتٍ أحدٍهما: القولُ في المحتجل للحي» ا 


وفي «الخانية»: لو اختلفا في متاع النساءء وأقاما البيئة: يقضي للزوج"". 

(أو) فيما صلح (لهما) أي: والقول للزوج فيما اختضٌ بهما كالمنزل والمُش والرقيق 
والأواني والعقار والمواشي والنقود؛ لأن الزوجة وما في يدها في يد الزوج» والقول في 
الدعاوى لصاحب اليدء بخلاف ما يختص بها؛ فإن الاختصاص أقوى من اليد. 

وفي «البحر»: وبه عْلِم أن اليك للزوج إلا أن يكون لها و0 

وفي «الخانية»: ولو أقاما البينة: يقضي ببينتها” ؛ لأنها خارجة معنى. 

أطلق «الزوجين»» فشمّل: المسلمّئّن» والمسلمم مع الذمية والحربي؛ والمملوكين» 
والمكاتييين كما سيأتي» والصغيرَيْن إذا كان الصغير يُجامع؛ وشمّل اختلافهما حال بقاء النكاح 
وما بعد الفرقة» وما إذا كان البيت ملكا لهما أو لأحدهما خاصة؛ لأن العبرة لليد لا للملك. 

وفي «القنية»: افترقاء وفي بيتها جارية نقلتها مع نفسهاء واستخدمتها سنة» والزوج عالم 

وبه عُلِم: أن سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يطل دعواه كما في «البحر». 

وقيّد ب«اختلاف الزوجين»؛ للاحتراز عن اختلاف نساء الزوج دونه؛ فإن متاع النساء 
بيهن على السواء إن كنّ في بيت واحدء وإن كانت كل واحدة منهن في بيت على حدة: فما 
في بيت كل امرأة بينها وبين زوجها على ما وصفناء ولا يشترك بعضهن مع بعض كما في 
«خرزانة الأ ار 

هذا إذا كانا حيَّيّن. 

(وبعد موت أحدهما) أ أحد الزوجين» ثم اختلف وارثه مع الحى» والجواث فى 
غير المحتمل على ما مرّ: و(القول في المُحتمل) أي: فيما يصلح لهما «للحي) مع اليمين 
أيهما كان؛ لأنه لا بد للميت» فبقيت يد الحى بلا معارض» وهذا عند الإمام. 


.6 19/1١ «الخانية» لقاضي خان‎ )١( 
.)07 0/90 «البحر الرائق» لابن نعجيم‎ (0,0 
.)01491/1١( «الخانية» لقاضي خان‎ )0 
.)177/97( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )( 


0 أ[‎  »..]9 
وعند أبي يوسف: كذلك في الزائد على جهاز مثلهاء وفي جهاز مثلها: لها أو لورئتها‎ 
وعند محمد: للرجل أو لورئته.‎ 


(وعند أبي يوسف: كذلك) أي: القول للزوج فيما صلح لهما (في الزائد على جهار 
مثلها). 

(وفي جهاز مثلها: لها) أي: القول للزوجة إذا كانت حية»ء (أو لورّثتها) بعد موتها؛ أي: 
يدفع في المشكل إلى الزوجة أو إلى وارثها ما يُجهّز به مثلهاء والباقي للزوج مع يمينه أر 
لوارئه عنده؛ لأن الظاهر: أن الزوجة تأتي بالجهازء وهذا أقوى من ظاهر يد الزوجء ولذا 
يأخذ الباقي؛ لعدم المعارض لظاهره؛ والحياة والموت فى المشكل عنده سواء. 

(وعند محمد: للرجلٍ أو لورّثيه) أي: ما كان للرجال: فهو للرجل» وما كان للنساء: فهر 
للمرأة؛ وما يكون لهما: فهو للرجل إن كان حياء أو لورثته إن كان ميتا؛ لقيام الورثة مقام 
المورث؛ وأما اختلافهما في غير متاع الميت» وكان في أيديهما: فإنهما كالأجنبيين يقسم بينهما. 

وفي «القهستاني»: وعن زفر والشافعي: أن المشكل بينهماء وعنهما: أن المتاع كله 
كذلك؛ وإليه ذهب مالك”"» وقال ابن أبي ليلى: «إن المشكل للزوج حياء ولورثته ميتا» 
وقال ابن شبرمة: «إن المتاع كله له إلا ما على المرأة من الثياب»» وقال حسن”" البصري: 
«إن المتاع لصاحب الميت إلا ما على الرجل من الثياب»» فهذه مثمّئة كتاب الدعوى أو 


مخ م د 


معي الا 

واعلم: 

» أن الأت لو اذّعى بعد موت ابنته: «رأن الجهاز كان عارية لها»» والزوح: «أنه كان 
ملكا»: فالقول للأب على المختارء إلا إذا استمةٍ العرف بدفع الجهاز ملكا لا عارية: فالقول 
لها ولورثتها من بعدها. 

* ولو اختلف الأب وابنّه فيما في البيت: قال أبو يوسف: إذا كان الأب في عيال الابن 
في بيته: فالمتاع كله للابن؛ كما: لو كان الابن في بيت الأب وعياله: فمتاع البيت للأب. 


(:) لكن في «البحر» (5717/17): قول مالك: الكل بينهماء تأمل. (داماد» منه). 

() هكذا في الأصلء والمشهور أنه بلام التعريف: «الحسن». 

إفرة («اجامع الرموز» للقهستاني (؟إلاىى و«الحاوي الكبير» للماوردي (4/17٠4)؛‏ وقول مالك كقول 
محمدء انظر «مواهب الجليل» للحطاب (089/8). 


كتاب الدعوى 


وإن كان أحدُهما مملوكًا: فالكل للحرّ في الحياة وللحي في الموت. وقالا: 
المأذونُ والمكائبُ كالحر. 


* ولو اختلف المؤجر والمستأجر في متاع البيت: فالقول قول المستأجر مع يمين 
وليس للمؤجر إلا ما عليه من ثياب بدنه. 

* ولو اختلف إسكافيٌ وعطار في آلات الأساكفة وآلات العطّارين وهي في أيديهما: 
قضى بينهما نصفين» ولا ينظر إلى ما يصلح لكل واحد منهما. 

(وإن كان أحدهما) أي: أحد الزوجين «مملوكا» سواء كان مأذوناء أو مكاتباء أو 
محجورا: (فالكل) أَىئ: كل المتاع (للحرٌ في) حال (الحياة)؛ لأن يد الحر أقوى؛ (وللحي) 
منهما (في الموت) أي: موت أحدهما؛ لأن يد الحي خالية عن المُعارض كما في عامة 
شروح «الجامع». 

وذكر السرخسى: أنه سهوء والصواب: أنه للحر مطلقاء لكن اختار صاحب «الهداية» 
قول العامة» فاقتفى امعان رار 

هذا عند الإمام. 

(وقالا: المأذونُ والمكاتّبٌ كالحرٌ)؛ لأن لهما يدا معتبرةً فى الخصومات؛ حتى: لو 
اختصمًا في شيء هو في أيديهما: يقضي بينهماء بحلاف ناكاة عدا عجرا حي مف 
لحر له ليان 

وقوله: «الكل» مشير إلى أن الخلاف فيما إذا اختلفًا في مطلق المتاع على ما ذكره فخر 
الإسلام كما في «المصفى»”". لكن في «الحقائق»: أن الخلاف فيما إذا اختلمًا في الأمتعة 
المشكلة كما في «القهستاني)!”. 

وفي «التنوير»): 

* أعتقت الأمةء واختارت نفسها؛ فما في البيت قبل العتق: فهو للرجل؛ وما بعد العتق 
تشرح الجامع الصغير» لقاضي نخحان (ص: 8748).؛ و«الهداية» للمرغيناني ))١179/7(‏ و(كنز الدقائق» 

للنسفي (ص: :»)2٠0١‏ وامجمع البحرين» لابن الساعاتي (ص: 767). 


)2( لم تنجذه في أصله «المستصفى» للنسفي (ص: 110/0 -/ل1"). 
() «جامع الرموز» للقهستانى (؟/771). 


77 
0 ليث 
و ب ب ب - سل 
فصل: قال ذو اليد: «هذا الشيء أَوْدَعَنِيه فلانٌ الغائبُ» أو «... أعارَنيه...» أو «. 


آجَرَنِيه...» أو «... رمهَئئيه...» أو «غَصَبئُه منه»» وبَرهَنَ على ذلك: اندَفَعتْ خصرم 
المدّعِي. وقال أبو يوسف فيمن عُرِفٌ بالجيّل: لا تندفْع» وبه يُوْحَد. 


قبل أن تختار نفسها: فهو على ما وصفْنًا في الطلاق. 

* رجل معروف بالفقر والحاجةٍ صار بيده غلام وعلى عنقه بَذْرةء وذلك بداره؛ فادعاء 
رجل غرف باليسارء وادعاه صاحب الدار: فهو للمعروف باليسار. 

* وكذا كَنْاس في منزل الرجل وعلى عنقه قُطيفة يقول: «هي لي»» وادعاها صاحب 
المنزل: فهي لصاحب المنزل. 

* رجلان في سفينة بها دقيقٌ» فادعى كل واحد السفينة وما فيهاء وأحدهما يُعرف ببيع 
الدقيق» والآخرٌ يُعرَف بأنه ملأح: فالدقيق للذي يُعرَف ببيعه» والسفينة لمن يُعرَّف أنه ملاح. 

وتمامه في «المنح”" فليطالع. 

(فصل) 
في بيان أحكام دفع الدعاوى 

(قال ذو اليد) في جواب من ادذَّعى شيئا في يده: «أن (هذا الشيء أَوْدَعَنِيه فلانٌ الغائتُ» 
أو «... أعارنيه...» أو «... آجَرَنِيه...» أو «... رهَنّئيه...» أو «...عْصَبئُه منه»» أ من فلان 
الغائبء (وبَرمَنَ على ذلك) المذكور: (اندَفَعتْ خصومة المدّعِي)؛ لأنه أثبت أمرين؛ أحدهما: 
الملك للغائب» وهو غير مقبول شرعاء والآخر: دفع خصومة المدّعي؛ وهذا مقبول!"1. 

وقال ابن شبرمة: لا تسقط خصومة المدّعى؛ لأن: الببنة كقنت: الملاك. للناكب» ولا ولاية 
أبن عن عاق إفعان سروم ع ملكه نا رمياة ١‏ 

وقال ابن أبي ليلى: تسقط الخصومة بلا بينة؛ لأنه لا تهمة فيما أقَعَ به على نفسه فتبيّن 
أن يده يدُ حفظٍ لا يدٌ خصومة. 

(وقال أبو يوسف فيمن عُرِفٌ بالحيل) -جمع: «حيلة»-: زلا تتدفع) الخصومة”'» (وبه 


.)ب/١51/5( «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 170)» و«منح الغفار» للتمرتاشي‎ )١( 
شي الأصل» م من صلب المتن ل«الملتقى»؛ والمثبت من ر؛ ح» ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛‎ 0 
ولكن في ح: «الحيلة» بدل: «الخصومة».‎ 


وإن قال الشهود: «أُؤْدَعَه من لا تُعرفه»: لا تَندفِع» بخلاف قولهم: «تُعرفه بوجهه لا 
باسمه ونسبه» حيث تندفِع عند الإمام خلافا لمحمد. 


واختاره في «المختار»: أن المدّعى عليه إن كان صالحا: فكما قال الإمام» وإن كان 
معروفا بالجيّل: لم تندفع عنه؛ لأنه قد يأخذ مال الغير غصباء ثم يدفع سرا إلى من يريد أن 
يُعْتِب ويقولٌ له: «أودعه عندي يحضرة الشهود قصدا»؛ لإبطال حق الغير» فلا تقبل بينته 
لهذه التهمة”". 

(وإن قال الشهود: «أَوْدَعَه من لا نَعرفه»: لا تندفع) لوي بالإجماع؛ لاحتمال أن 
يكون المذّعي من أودعه: (بخللاف قولهم) أي: قول الشهود: («نْعرٍ فه) أي: المودع (بوجهه) 
لو رأيناه» (لا باسمه ونسبه»: حيث تَندفِع) الخصومة (عند الإمام)؛ أن القضاء لا يقع على 
الغائب؛ ليشترط العلم بنفسه وئسسه» وإنما يقضي على المذّعي بالدفع عن ذي اليد وهما 
معلومان» وهو أُتْبَتٌ ببيِئّة أنه ليس بخصم لهذا المدّعي. 

«(خلافا لمحمد؛ فإنه قال: لا تندفع الخصومة معروفا كان بالحيلة أو لح وإنما تندفع 
إذا عرّف الشهودٌ ذلك الرجل باسمه ونسبه؛ لأن الخصومة توجّهت على ذي اليد بظاهر يده 
ولا تندفع إلا بالحوالة على رجلٍ يمكن اتباعه, والمعروف بالوجه لا يكون معروفاء فصار 
هذا بمنزلة قول الشهود: «لا نعرفه أصلا». 

وفي «البزازية»: وتعويل الأئمة على قول محمد"". 

فهذه المسألة تسمى ب«مخمسة كتاب الدعوى»؛ للاشتمال على قول الإمام وأبي 
يوسف ومحمد وابن أبي ليلى وابن شبرمة كما ترى؛ أو لأن صورها خمس؛ وديعة» وإجارة» 
وإعارة» ورهن» وغصب كما فى أكثر الكتب). 


لكن فى «المنح»: هذا إذا ادعى المدّعى ملكا مطلقا فى العين كما أفاده عدم تقييذه» 
ويدل عليه ما سيأتي من المسائل القابلة لهذه؛ ومن المعلوم: أن فرض هذه المسألة بعد 


1) انظر «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي (؟/1١1١).‏ 

0 في الأصل من صلب المتن ل«الملتقى)؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف «الملتقى». 

(0) «الفتاوى البزازية» (؟/50). 

(:) «الهداية» للمرغيناني (/177).: و«درر الحكام» لملا خسرو (15/1)» و«البحر الرائق» لابن نجيم 
2 كلل. 


و بيب ا سس | 000 
ولو قال: «شرّيئّه منه»: لا تندفع. وكذا لو قال المذّعي: «سرّقته...» أو «غصبئّه مني) 
وإن بَرهَنَ ذو اليد على إيداع الغائب. وكذا إن قال: : «سَرِق مني»)» خلافا لمحمد. 


إقامة المدّعي البرهان؛ لِما تقرّر في كلامهم من: أن الخارج هو الطالب بالبرهان» ولا يحتاج 
المدّعى عليه إلى الدفع قبله. 

وحاصله: أن المدّعي لما ادّعى الملك المطلق فيما في يد المدّعى عليه: أنكره؛ وطلب 
من المدّعي البرهان فأقامهء ولم يقض القاضي به حتى دفعه المدّعى عليه بما ذكّر وبرهن 
على الدفع'". 

وفي «البحر»: وكذا الحكم لو قال: «وكلني صاحبه بحفظه» كما في «المبسوط'!", 
وكذا الحكم لو قال: «أسكنني فيها فلان الغائب»» وكذا الحكم لو قال: «سرقته منه» أو 
«أخذته منه» أو «ضل منهء فوجدته» كما في «الخلاصة»» فالصُوّر عشت وبه عُلِم: أن الصور 
م تنحصر في الخمسء فالأولى أن يفسر «المخمّسة» بالأقوال©. 

(ولو قال) ذو اليد: («شرّيئّه منه») أي : من فلان الغائب: (لا تندفْع) الخصومة؛ لكون 
يذه يِلّ خصومة؛ لاعترافه سيب | لملك» وهو: الشرى. 

(وكذا) لا تندفع الخصومة (لو قال المدّعي: «سرّقته...») -بتاء الخطاب-» (أو «غصبئّه 
منى))» فقال ذو اليد: «أودَعَنيه فلان الغاتب» (وإن) -وصلية- (ِيِرمَنَ ذو اليد على إيداع 
الغائب)؛ لأن المدّعي لما قال لصاحب اليد: «غصبته مني»: صار ذو اليد خصما باعتبار 
دعوى الفعل عليه؛ وفيه لا يمكنه الخروج عنها بالإحالة على الغير؛ لأن اليد فى الخصومة 
فيها ليس بشرط حتى تصح دعواه على غير ذي اليل» ولا تندفع الخصومة بانتفاء يده حقيقة. 
بخلاف الملك المطلق. 

(وكذا) لا تندفع (إن قال) المدّعي: («سُرِقٌ مني») -على البناء للمفعول- عند الشيخين 
استحسانا. 

(خلافا لمحمد» وهو القياس؛ لأنه لم يدع الفعل على ذي اليدء بل على مجهول؛ 
فصار كما لو قال: «عُصِب مني» -على البناء للمفعول-. 
0 «منح الغفار» للتمرتاشي (58/5١/أ).‏ 
() «المبسوط» للسرخسي .)70/1١7(‏ 
(0 «لبحر الرائق» لابن نجيم (774/0). 


ولو قال المدّعي: «ابتغته من زيدٍ»» وقال ذو اليد: «أودَعَنِيه هو»: اندفَعت بلا حجّة 


> م 


إلا إذا بَرهَنَ المدّعي أن زيدًا وَكُلَه بقبضه. 


ولهما: أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة» والظاهر أنه ذو اليدء إلا أنه لم يُعيّنه؛ 
درءٌ للحد عنه» فصار كأنه قال له: «سرقتّه منى»» بخلاف الغصب؛ فإنه لا حد فيه» فلو قضى 
عليه» ثم حضر الغائب» فأقام البينة: تُقبل؛ لأنه لم يصر مقضيا عليهء وإنما قضى على ذي 
اليد فقط. 

وفي «التنوير»: قال في غير مجلس الحكم: (أنه ملكي»» ثم قال في مجلسه: «أنه وديعة 
عندي من فلان»: تندفع من البرهان على ما ذكّرء ولو يرهن المدّعي على مقالته الأولى: 
يجعله خصماء ويحكم عليه؛ لسبق إقراره» ويمنع من الدفه1"9100/با. 

(ولو قال المذّعي: «ابكغته من زيندٍ»» وقال ذو اليد: «أُوَدَعَئيه هو») أ زيدٌ: (اندّفعت) 
الخصومة (بلا حجّقٍ)؛ لأنهما اعترفا على أن الملك في الأصل لغيرهماء فيكون وصوله إلى 
صاحب اليد من جهة زيدٍ البائع» فلا تكون يده يد خصومة» (إلا إذا بَرَهَنَ المدّعي أن زيدًا 
وَكُلهِ بقبضه): فحيئئذ لا تندفع» وتصح دعواه؛ لأنه أثبت ببيّنة كونّه أحنّ بإمساكهاء ولو 
صدّقه ذو اليد في شرائه منه: لا يأمره القاضي بالتسليم إليه حتى لا يكون قضاء على الغائب 
بإقراره وهي عجيبة. 

وفي «البحر»: قيّد ب«تلقى اليد من الغائب»؛ للاحتراز عما إذا قال ذو اليد: «أُودَعَنِيه 
وكيل فلان ذلك»: لم تندفع إلا ببيئة» لأنه لم يثبت تلقّي اليد ممن اشترى هو منه؛ لإتكار 
ذي اليدء ولا من جهة وكيله؛ لإنكار المدّعىء وكذا لو أثبت بالبينة أنه دفعها إلى الوكيل؛ 
ولم يشهدوا أن الموكل دفعها إلى ذي اليد. ْ 

وتقييده ب«دعوى الشراء من الغائب» اتفاقىٌ. 

ففى «البزازية»: ادعى أنه له غصبه منه فلان الغائب» وبّرهّن عليه» وزعم ذو اليد أن هذا 
لافنا | بك لكل :الت | لله ا اانه ان قير ل لشي عن و الال يك 
اليد ذلك الرجل؛ بخلاف ما: لو كان مكانٌُ دعوى الغصب دعوى السرقة: فإنه لا تندفع 
بزعم ذي اليد إيداعَ ذلك الغائب في الاستحسان”"» انتهى. 


)00( «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١6١6‏ 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (9/+7» و«الفتاوى اليزازية» .)081/١(‏ 


سل بده ك2 0 
لو يي ع بي حص ب 010 


باب دعوى الرجلين: لا تُعتبر بَنةُ ذي اليدٍ في الملك المطلق» وبيّنة الخارج فيه أحئ. 


بَرهَنَا على ما في يد آخَر: قَضِيَ به لهما. 0[ 000 
(ياب دعوى الرجلين) 


لمًا فرع من بيان دعوى الواحد: ذكّر دعوى ما زاد عليه؛ والواحدٌ قبل ما زاد. 

(لا تُعتئر بِِنةٌ ذي اليد في الملك المطلق)»؛ وهو أن يقول في دعواه: «إن هذا ملكى, 

(وبيّنة الخارح فيه) أي: في المطلق (أحقٌ) بالاعتبارء وبه قال أحمد. 

وقال الشافعي ومالك: بينة ذي اليد أحقٌ؛ لاعتضادها باليد*©. 

ولنا: أن البينة شعت للإثبات» وبينة الخارج أكثر إثباتا؛ لأنه لا ملك له على المدّعي 
بوجه» وذو اليد له ملك عليه باليل» فتر جحت بيلة الخارج بكثرة ثبوتهاء إلا إذا ادعى ذو اليد 

مع الملك فعلا كالعتق والتدبير والاستيلاد: فبينة ذي اليد أولى» بخلاف الكتابة كما سيأتي. 
قيّد با«المطلق»؛ لاستوائهما في المقيد بالسبب» وهذا إن وقّتا أو لم يُوقّنا باتفاق. 
(بَرهَتًا) أي: الخارجان (على ما في يد آخر) أي: لو بَرهّن خارجان على عين في يد 

ثالث منكر بعد ادعاء كل منهما ملكا مطلقاء فأقاما البينة: (قْضِيٍ به) أي: بهذا الشيء (لهما) 

بطريق الاشتراك عندنا؛ لقبول الشركة على المناصفة؛ لأن النبي يك قضى بناقة بينهما 

وقتٍ كان القمار مباحاء ثم انتسخت بحرمة القمار؛ إِذْ تعليق الاستحقاق بخروج القرعة 

) «فتاوى ابن الصلاح» (؟/ه؟للء و«الذخيرة»؛ للقرافي (١١/6؟).‏ 

0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (15107/0757/8).: وابن أبي شيبة في «المصنف' 
١/5‏ لاطزلاه ددم والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (07/15؟40758/5)؛ والبيهقي في «السنن 
الكبرى»؛ )11777/177/٠١(‏ عن تميم بن طرفة مرسلا مرفوعا. 
وأخرجه أيضا أيو داود فى «سنئه) (5575*)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 1/١/1‏ 116)» 
والحاكم في «المستدرك» )7/٠07/5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذه مرفوعا. 
وأخرجه أيضا إسحاق بن راهويه في « مسنده) الدككد اث ادلي ومن طريقه ابن حبان في «صحيحها 
(2078/400/11) من حديث أبي هريرة #5 مرفوعا. 
وأخرجه أيضا الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/04٠/8+0١)‏ من حديث جابر بن سمرة ؤي مرفوعا. 


.سس سس سس كاب ادو 


ولو على نكاح امرأةٍ: سَقَطَاء وهي لمن صَدَّقَئهء فإن أَرْخَا: فالسابنٌ أحقٌ. وإن أقُوت 
لأحدهما قَبِلّ البرهان: فهي له فإن بَرَهَنَ الآخَر بعد ذلك: قْضِيٍ له. 70 


ولاية التعيين بغير قرعة» وإنما يقرع لتطييب القلوب ونفي تهمة الميل عن نفسه» فلا يكون 
ذلك في معنى القمار. 

خلافا للشافعي وأحمد”" كما سيأتي. 

(ولو) يَرَهَنَا (على نكاح امرأة: سَقَطًا)؛ ل العمل بها؛ لأن المحل لا يقبل الاشتراك؛ 
وإذا تهائّرَا: فوّق القاضي بينهما حيث لا مرجح, وإذا تهاترًا وكان قبل الدخول: فلا شيء 
على كل واحد منهما كما في «البحر)”". 

وهذا مقيّد ب«ما إذا كان المدّعيان حئْن والمرأة» أما لو برهئًا عليه بعد موتهاء ولم 
يُوْرَحَا أو أَرَّحَا واستوى تاريخهما: فإنه يقضي بالنكاح بينهماء وعلى كل واحد منهما نصف 
المهر؛ ويّرئان ميراث زوج واحدء؛ فإن جاءت بولد: يثبت النسب منهماء ويّرث من كل واحد 
منهما ميراتٌ ابن كامل» وهما يترئان من الابن ميراتٌ أب واحدٍ كما في «المنح)!" 

(وهي) أي: المرأة (لمن صَدَّقنه» لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين إذا لم تكن 
المرأة المتنارّع فيها في يد مَن كذّبته ولم ين يكن دخَل من كذّبته بهاء وأما إذا كانت في يد 
الآخر» أو دخل بها: فلا اعتبار بالتصديق؛ لأنه دليل على سبق عقده كما في «المنم)!“! 00 

(فإن أرّخَا) أي: المدّعيان لتكاحهاء وكان تاريخ أحدهما سابقا: (فالسابقٌ أحقٌ) بها من 
الآخر؛ لأنه لا معارض في هذا الزمان» فيكون القضاء للسابق؛ إذ عقدُ اللاحق وبرهائه 
باطل» ولا يعتبر ما ذكر من كونها في يده أو دحل بهاء ولو أرّخَ أحدهما فقط: فإنها لمن 
قدت له؛ كما: لو رخ أحدهما وللآخر 35 فإنها لذي اليد كما في «البزازية)(© 

(وإن أقَدّت) المرأ أة بالزوجية (لأحدهما قبِلَ البرهان: فهي) أي: المرأة (له؛ لتقدادتيما 
عليه؛ (فإن بَرهَنَ الآخر) أي: الذي لم تقر له (بعد ذلك) أي: بعد الإقرار للأول: (قْضِيَ له 


010 «التاج والإكليل» للمواق (48/8))» و«الكافي» لابن قدامة (551/1). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (580/90). 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/949١/ب).‏ 

(:) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/١5١//).‏ 

(0) «الفتاوى البزازية» (؟/00). 


0 شه" 


00 
وإن بَرَمَنَ أحدهماء فقّضِيَ له. ثم بَرهَنَ الآخَر: لا يُقبل إلا إن أَنْبِتَ سبمّه. وكذا لا يُقبل 
برهانُ خارج على ذي يدٍ نكاحه ظاهرٌ إلا إن أَثبت سبقّه. 

وإن بَرهَنًا على شراء شيءٍ من آخَر: فلكل نصفه بنصف ثمنه أو تركهء وبترك 
أحدهما بعدما قُضِيٍ لهما: لا يَأَحُذ الآخَرٍ كلّه. 5111001310100 
-1_1>ت>1>1]ك]710101 > >>77مححح ا 19129109210ر120212129ب0000 ا م ص 0ك 
أي: للمُبَرهِن؛ لقوة البرهان» فإن برهنًا بعد الإقرار: فالسابق أولى؛ (وإن بَرمَنَ أحدُهما) على 
نكاحها: (فمُضِيِ له) بالتكاح؛ (ثم بَرهَنّ الآخَر) على أنه نكحها: (لا يُقل) برهانه؛ إذ لا 
ينقض شيء بمثله» وههنا صار الأول أقوى؛ لاتصال القضاء به» (إلا» وقت (إن أثبت) ذلك 
م 5 ع - 01 
الآخر بالبينة: (سبقه) أي: سبق نكاحه إياها على نكاح الآول: فحينتئذ يقضي له؛ لتيقن الخطأ 
في الأول. 

(وكذا لا يُقبل برهانٌ خارح على) زوج (ذي يدٍ) على امرأةٍ (نكاحه ظاهرٌ) بنقلها إلى 
بالبينة: فإنه يقضي له؛ لما مرّ. 

(وإن بَرمَما) الخارجان (على شراء شيءٍ من آخر) أي: من ذي يد بلا تاريخ: (فلكل 
نصفّه) أي: لكل واحد منهما نصف ذلك الشيء (بنصف ثمنه) أي: ثمن ذلك الشىء إن شاء 
ورجع به على البائع بنصف ثمنه؛ (أو تركه) أي: ترك النصف إن شاء؛ لأنهما لما استويّا في 
السبب: وجب على القاضي أن يقضي به بينهما؛ لتعذر القضاء بكله» فيتخير كل منهما لتغير 
شرط عقده عليه فلعل رغبته في تملّك الكلء فيرده ويأخذ كل الثمن. 

وعند الشافعي في قولٍ وأحمد: يقرع وفي قول آخر: تهاترت البينتان» ويرجع إلى 
تصديق البائع؛ لأن إحداهما كاذبة بيقين”". 

قلنا: إن المحل الواحد لا يتصور أن يكون مملوكا لزيد على الكمال ومملوكا لعمرو 
على الكمال؛ لأن المشهود في الحقيقة هو السبب؛ لأن المحسوس المحاطٌ للشهود؛ وكلّ 
واحد من الفريقين هناك صادقٌ بأن يعاين السبب من الرجلين ولا يعلمان سبق أحدهما. 

(وبتركِ أحيهما) نصمه (بعدما قُضِيَ لهما: لا يَأخذ) المدّعي الآخَد كلَّه)؛ لأن بالقضاء 
انفسخ العقد في حق كل في النصف. 


2 «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (418/5). 


ف 


فإن كان لأحدهما يدّ أو تاريخٌ: فهو أولى؛ وإن أرْحَا: فالسابثُ أؤلى. 


مامء؟ © 7 8 
والشراءً أحقٌ من هبةٍ وصدقةٍ مع قبض. لماو جنوه ااه ان ل ااخع ور وا ال او رم 3 


قيّد بقوله: «بعد القضاء»؛ لأنه قبل القضاء به يأخذ كله؛ لإثبات برهانه اشتراء الكل بلا 
مزاحم للقضاء. 

(فإن كان لأحدهما يد أو تاريخ : فهو) أي: صاحب اليد أو التاريخ (أولى)؛ لأن تمكنه 
من قبضه يدل على سبق شرائه؛ إذ قبض القابض وشراءٌ غيره حادثان» فيضافان إلى أقرب 
الأزمان وهو الحالء» مع أن قبض الشيء متأخر عن شرائه؛ فصار شراؤه أقدم تاريخا من 
شراء غير القابيض» وبالتاريخ أثْبتَ ملكّه في ذلك الوقت» واحتمل الآخر أن يكون قبله أو 
بعدهء فلا يقضي له بالشك. 

وقال صاحب «البحر»: ولي إشكال فى عبارة الكتاب» وهو: أن أصل المسألة مفروضة 
أن خارجين تاوما افيه فيح يذاثالك:امإذاتكان مع أحتدعنيا قبضٌ: كان ذا يدٍ تَنازّع مع خارج» 
فلم تكن المسألة؛ ثم رأيت في «المعراج» ما يزيله من جواز أن يراد أنه أثبت بالبينة قَبْضَه 
فيما مضى من الزمان وهو الآن في يد البائع» إلا أنه يشكل ما ذكره بعده عن «الذخيرة» بأن 
ثبوت اليد لأحدهما بالمعاينة» انتهى» والحق أنها مسألة أخرىء وكان ينبغي إفرادها”", 
الهو 

(وإن أَرَخًا: فالسابقٌ أؤلى”/2؛ لأنه أثبت الشراءً في زمانٍ لا ينازعه فيه أحدء فاندفع بهء 
ثم لا يقضي بعده لغيره إلا إذا تلقَّى الملك منه. 

(والشراءً أحقٌ من هبةٍ) مع قبضٍ (وصدقةٍ مع فبض) أي: لو برهن خارجان على ذي 
يلِ؛ أحدهما على الشراء منهء والآخر على الهبة منه: كان الشراء أولى من الهبة والصدقة؛ 
لأن الشراء أقوى؛ لكونه معاوضة من الجانبين؛ ولأنه يُثبت الملك بنفسه» والملكُ في الهبة 
والصدقة يتوقّف على القبض. 

هذا إن لم يُوْرَخَاء ا ال ل 
بخلاف ما: إذا اختلف المُملّك: فإنهما سواء في صورة التاريخ وعدمه؛ لأن كلا منهما 


)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (574/107)» وامعراج الدراية» للكاكى (؟/82؛ ؟/أ-١‏ ه ؟/أ). 
)4 في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «وإن كان لأحدهما يد وللآخر تاريخ: فذو اليد أولى». 


دوه و2 6 
0 


والهبةٌ والصدقةٌ فيما لا يتحتمل القسمةً سواء. وكذا الشراءٌ والمهر عند أبي يوسف» ا 


خصمٌ عن مملكه في إثبات ملكه وهما فيه سواءء بخلاف ما إذا انَّحَذَاء لاحتياجهما إلى 
إثبات السببء وفيه تقدّم الأقوى ولو أرخت إحداهما فقط: فالمؤرخة أولى. 

قيّد باكونهما خارجين»؛ للاحتراز عما إذا كانت في يد أحدهما والمسألة بحالها: فإنه 
يقضي للخارج؛ إلا في أسبق التاريخ: فهو للأسبق» وإن أرّخت إحداهما فقط: فلا ترجيح 
لهاء وإن كانت في أيديهما: يقضي بينهماء إلا في أسبق التاريخ: فهي له كدعوى مِلكِ مطلقٍ 
كما في «البحر)”. 

(والهبةٌ والصدقةٌ فيما لا تحتل القسمةٌ) كالعبد والدابّة (سواءٌ) بالاتفاق» فيقضي بينهما 
نصفين؛ لاستوائهما في كونهما تبعاء وأما فيما يحتمل القسمة كالدار: فهما سواء عند 
البعض؛ لأن الشيوع طارئ» فيقضي بينهما نصفين» وعند البعض: لا يصح؛ لأنه تنفيذ الهبة 
في الشائع» فصار كإقامة البيِنتيّن على الارتهان» وهذا أصح كما في «الهداية)7 . 

وفي «البحر»: وحاصله: أن الصدقة أولى من الهبة فيما يحتمل القسمة» وهذا عند عدم 
التاريخ والقبضء وأما إذا أرَّخا: قدّم الأسبق وإن لم يؤرخاء ومع أحدهما قبضٌ كان أولى؛ 
وكذا إن آرّخَ أحدهما فقط. 

وفي «الخلاصة»: ولو كان كلاهما هبة» أو صدقة؛ أو أحدهما هبة والآخر صدقة: فما 
لم يَذكر الشهود القبض: لا يصح؛ وإن ذكروا القبضء ولم يُؤرّخوا أو أرّخوا تاريخا واحدا: 
فهو بينهما إذا كان لا يحتمل القسمة» وإن كان يحتملها: فلا يقضي لهما بشيء عند الإمام؛ 
وعندهما: يقضي بينهما نصفين» ولو كان في يد أحدهما: يقضي له بالإجماع”". 

(وكذا الشراءٌ والمهرُ عند أبي يوسف) أي: ادعى شخص: «أن هذا الشىء اشتريته من 
زيد»»؛ وادّعت امرأة: «أن زيدا تزوجها على هذا الشيء»»؛ فأقامًا البينة» ولم يذكرًا تاريخا أو 
ذكرًا'' واستوى تاريخهما: يقضي لكل واحد منهما بالنصف؛ لأن الشراء والمهر سواءً في 
إثبات الملك» ثم للمرأة نصف القيمة على الزوج» وللمشتري نصف الثمن المنقود على 
البائع» وله فسخ البيع؛ لتفؤق الصفقة عليه. 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (585/10). 
(؟) «الهداية» للمرغينانى (158/7). 
(”) «البحر الرائق» لاين نجيم (//040. 
(:) وإنما قلنا: «أو ذكرًا واستوى تاريخهما»؛ لأنه إن أَرَخا وتاريخ أحدهما أسبق: كان أحق. (داماد» منه). 


وعند محمد: الشراءً أولى» وعلى الزوج القيمةُ. والرهنُ مع القبض أولى من الهبة 
معه؛ فإن كانت بشرط العوض: فهي أولى. 
وإن بَرهَنّ خارجان على ملك مُْرْخَ أو شراء مُوْرّخ من واحدٍ غير ذي اليد: 700 


(وعند محمد: الشراءٌ أولى)» فيقضي لصاحب الشراء؛ (وعلى الزوج القيمة) أي: قيمة 
المبيع للمرأة» لأن اليئنات حُجّج الشرع» فيجب العمل بها ما أمكن» وهو ممكن بأن يجعل 
الشراء سابقا؛ إذ لو تزوّج على ملك الغير: : صخت القسمة؛ فتجب القيمة عند تعذّر تسليم العين. 

قي ب«الشراء»؛ لأنه لو اجتمع نكاح وه ة أو رهن أو صدقة: فالنكاح أولى. 

وفي «المنح» اعتراض عن طرف صاحب «الفصولين»» وجواتث عن طرف صاحب 
«البحر” © فليطالع. 

(والرهنٌ مع القبض أولى من الهبة) بلا عوض (معه) أي: مع القبضء يعني: لو ادُعى 
أحدهما رهنا مقبوضا والآخر هبة وقبضاء وأقاما البينة ولم يؤرخا: فمدّعى الرهن أولى 
استحسانا. 

والقياس: أن الهبة أولى؛ لأنها ثُثبت الملك؛ والرهنٌ لا يُثبته» فكانت البيئة المُثبتة 
للزيادة أولى. 
وعقدٌُ الضمان أقوى 

(فإن كانت) أي: الهبة (بشرط العوض: قهي) أي: الهبة (أولى) من الرهن؛ لكونها في 
معنى البيع انتهاى فيكون عقدها عقدٌَ زمانٍ يُثبت الملك معئّْى وصورة بخلاف الرهن؛ فإنه 
لايثبته إلا عند الهلاك معنّى لا صورة. 

هذا إذا كانت العين في يدٍ ثالث؛ إذ لو كانت في أيديهما: يقضي بها بينهما نصفين؛ إلا 
أن يؤرخا وتاريخ أحدهما أسبق: فيقضي له. 

(وإن بَرَهَنَ خارجان على ملكِ مُوْرْخ) -هذه المسألة قد ذُكِرتء وإعادتها هنا لأجل 
ذكر التاريخ-» (أو شراء فون من واحد) <فعلق شرا (غير ذي اليد): احترز بهذا عما 
برهئًا على ما في يدٍ آخر كما مرٌ تفصيلها: (فالسابقٌ أولى)؛ لأنه أثبت مله في وقتٍ لا 


() «منح الغفار» للتمرتاشي وكرعتللأ. 
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فالسابنٌ 00 وإن بَرَهَنَ أحدُهما على الشراء من زيدء والآخَوُ عليه من بكرء واتفق 
تاريخهما: فهما سواءً. وكذا لو وَقَّتَ أحدُهما فقط. 

ولو بَرمَنَ خارحٌ على الشراء من شخصضص.» وَآخَرُ على الهبة والقبض من غيره؛ وآخر 

ولو بَرِمَنَ خارجٌ على ملكِ مُوْرّخْ وذو اليد على مِلكِ أقَدّمَ منه: ا 
ينازعه فيه أحد إلا إذا تلقَّى الملك منه. 

وهذا القول متفق عليه على تخريج الكرخي» وا الومام على تخريج صاحب 
«الأمالي»» وقول أبن يرسك آخرا ومحمد أولاء وفي قوله الآخر -وهو قول أبي يوسف 
أولا- : هو بينهما كما في «التبيين)1/11100, 

(وإن بَرَهَنَ أحدهما على الشراء من زيد» و) بَرهَنَ (الآخَرْ عليه) أي: على الشراء (من 
بكرء واتفق تاريخهما: فهما سواءئ) حتى يكون المبيع بينهما نصفين؛ لأن كل واحد منهما 
أثبت الملك لبائعه؛ وملكُ بائعه مطلق بلا تاريخ؛ فصار كما: إذا حضر البائع؛ فادعى الملك 
المطلق: فيكون بين الخار+ ا 

(وكذا لو وَقْتَ أحدُهما فقط)؛ لأن تو قيت أحدهما لا يدل على تقدُّم الملك؛ لجواز أن 
يكون الآخر أقدم؛ بخلاف ما إذا كان البائع 0 لأنهما اتفمًا على الملك لا يتلقى إلا من 
جهته؛ فإذا أثبت أحدهما تاريخا: يحكم به حتى يتبيّن أنه تقدّمه شراء غيره. 

وفي «البحر»: أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا: أنه اشتراها من فلان وهو 
كوا .بوتبامديه تلطا 

(ولو يَرمَنَ خارحٌ على الشراء من شخصضء و) بَرهَنَ خارجٌ (آخَرْ على الهبة والقبضٍ 
من غيره و( بَرهنَ خارج (آحَوْ على الإرث من أبيه؛ و( برهن خارح (آخَدٍ على الصدقة 
لاضن فل ريع : قْضِي بينهم أزباعا/؛ سواء كان معهم أو مع بعضهم تاريخ أو لم يكن؛ 
لأنهم يثبتو يشبتون الملك لمُملْكيهم؛ وذلك لا تاريخ فيهء ولا يقدم الأقوى كما في «التبيين»©. 

(ولو بَرِهَنَ خارخ على ملك مُوْرّخْ» وذو اليد على مِلكِ أقدّم منه) أي: من الخارج: 
(1) «تبيين الحقائق» للزيلعي (019/4. 


(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (17/7 .)١‏ 
(م) «تبيين الحقائق» للزيلعي ٠/:(‏ فر 


كتاب الدعوى 


فهو أولى» خلافا لمحمد في رواية. وكذا الخلافُ لو كانت اليدُ لهما. 

ولو بَرِهَنَ خارجٌ وذو يد على ملكِ مطلقء ووَقُتَ أحدهما فقط: فالخارجُ أولى. 
وعند أبي يوسف: ذو الوقتٍ أولى. 

ولو كان المدّعى في أيديهما أو في يدٍ ثالث والمسألةٌ بحالها: فهما سواءً. وعند أبي 
يوسف: الذي وَقْتَ أولى. وعند محمد: الذي أطلَّقٌ أولى. 1 1 2011111 


(فهو) أي: ذو اليد (أولى) عند الشيخين. 

(خلافا لمحمد في روايةِ)» وفي رواية عنه: على ما قالاء ثم رجع عنه» فقال: لا تقبل 
بينة ذي اليد في الملك المطلق أصلا؛ لأن البينة فيه تُّنِبت أُوّليّةَ الملك؛ فيستوي فيها التقدم 
والتأخر؛ فصار كأنهما أقاماها على الملك المطلق. 

ولهما: أن البينة مع التاريخ تَدفّع ملك غيره في وقت التاريخ؛ وبين ذي اليد على الدفع 
مقبولة» فلا يثبت الملك لغيره بعده إلا بالتلقي من جهته وهو لم يدّع ذلك. 

قيّد ب«سبق تاريخ ذي اليد»؛ لأنه لو لم يكن لهما تاريخ أو استوى تاريخهماء أو 
أرّخت أحدهما فقط: كان الخارج أولى. 

(وكذا الخلا لو كانت اليدٌ لهما)» وأقاما البينة: فصاحب الوقت الأول أولى في قول 
الشيخين. 

وفي قول محمد: لا يعتبر الوقتء فكأنهما قامئًا على مطلق الملك؛ فيكون بينهما. 

(ولو بَرمَنَ ارج وذو يدِ على ملكِ مطلقء ووَقَتَ أحدهما فقط: فالخارج أولى) عند 
الطرفين. 

(وعند أبي يوسف)» وهو رواية عن الإمام: (ذو الوقتٍ أولى)؛ لأنه أقدم» وصار كما في 
دعوى الشرى: إذا أّخت أحدهما: كان صاحب التاريخ أولى. 

ولهما: أن بينة ذي اليد إنما تقبل؛ لتضمّنها معنى الدفع؛ ولا دفع ههنا حيث وقع الشك 
في التلقي من جهته. 

(ولو كان المدّعى في أيديهما أو في يدٍ ثالثِ والمسألةٌ بحالها) أي: ادعى ذو اليد أو 
الخارج» وأقامًا البينة» وأّخت إحدى البينتين: (فهما سواءً) عند الإمام. 


(وعند أبي يوسف: الذي وَقَْتَ أولى. وعئد محمك: الذي أطلَقّ أولى). 
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وإن بَرهَنَ خارجٌ وذو يدٍ على اليّتاج: فذو اليد أولى. اسع ومع ارورمو و ا 


وعثّل صاحب «الهداية»: بأن دعوى أؤٌلية الملك بدليل استحقاق الزوائد ورجوع 
الباعة بعضهم على بعضء ولأبي يوسف: أن التاريخ يوجب الملك في ذلك الوقت بيقين؛ 
والإطلاق يحتمل غير الأولية والترجيح بالتيقن» وللاومام: أن التاريخ يضامه احتمال عدم 
التقدم؛ فسقط اعتباره» فصار كما لو أقاما البينة على ملك مطلق» بخلاف الشرى؛ لأنه أمد 
0 انتهى. 

لكن صوّره في المسألة الثانية وهي قوله: «ولو في يد ثالث»؛ وأما في المسألة الأولى 
وهي قوله: «ولو في أيديهما»» فذكر أن يكون نظير قوله: «ولو أقام الخارج وذو اليد على 
ملك مطلق...» إلى آخره؛» فقال في عقبه: فعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهما”"» انتهى. 

قال صاحب «الإيضاح» وغيره في تفسيره: بأن قام أحدهما على ملك مؤرخ. والآخر 
على مطلق الملك سقط التاريخ عندهماء وعنده: صاحب الوقت أولى” ”“؛ انتهى. 

فبهذا التقرير ظهر مخالفة المصنف لما في «الهداية» بك !١١١ابا,‏ 

(وإن بَرمَنَ خارجٌ وذو يدٍ على اليّتاج) أي: أقام كل منهما بينة: (فذو اليد أولى»؛ لأن 
بينتهما قامئًا على ما لا تدل على اليد» فاستويا في الإثبات» وترجّحت بينة صاحب اليد 
باليد» فيقضي له به» ولا عبرة للتاريخ؛ لأن أوّلية الملك يستوعب كل تاريخ؛ فلا يفيد ذكره 
من أحدهما أو منهما؛ اتحد التاريخان أو اختلفا ما لم يذكرا تاريخا مستحيلا بأن لم يوافق 
سن المدّعي. 

وقال عيسى بن أبان: تهاترت البينتان» ويترك في ذي اليد لا على وجه القضاء©. 


حادثٌ» فيضاف إلى أقرب الأوقات» فيترجح جانب صاحب التاريخ 


00 «الهداية» للمرغيناني (170/9). 

(5) «الهداية» للمرغيناني (119/9). 

2 «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/5ه ”)» و«البحر الرائق» لابن نجيم .)١47/7(‏ 

(:) اختلف مشايخنا المتاخرون: أن القضاء لذي اليد في باب النتاج قضاء ترك أم استحقاق؟ فعلى قول 
عامة مشايخنا: قضاء استحقاق» وعلى قول عيسى: قضاء ترك» وفائدته تظهر فى حق الاستحقاق؛ عندنا: 
يقضي لذي اليد قضاء استحقاق» ولا يستحلف ذو اليد للخارج» وعنده: 507 ذو اليد للخارج كما 
في «الغاية/» وهذا ليس بصحيح, فقد ذكر في خخارجّيْن أقام كل واحد منهما البينة على النتاج: أنه يقضي 
بينهما نصفين» ولو كان الطريق ما قال: لكان ترك في يد ذي اليد كما في «الكافي». (داما منه). 


سس سح ككتناب الدعوى 
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وكذا لو بَرهَنَ كل على تلقّي الملكِ من آخرء وعلى اليْتاح عنده. 

ولو بَرمَنَ أحدّهما على الملكِ المطلقء والآخَرُ على اليّتاج: فهو أولى. وكذا لو كانًا 
خارجيئّن. 


ولو قْضِيٍ بالتّناج لذي اليدء ثم بَرهَنَ ثالث على اليّناج: قُضِيَ له إلا أن يُعِيد ذو اليد 
برهانّه؛ كما لو بَرمَنَ المقضى عليه بالملكِ المطلتٍ على اليّتاج: يُقبلء ويُنفَض القضاء. 


وجه الاستحسان: ما روي أنه َيِه قضى لذي اليد بناقة بعدما أقام الخارج بيئة: أنها 
ناقته نتجهاء وأقام ذو اليد البينة: أنها ناقته نتجها”'”"؛ ولأن اليد لا تدل على أوٌلية الملك؛ 
فكان مساويا للخارج» فبإثباتها يلدفع الخارج» وبينة صاحب اليد مقبولة؛ للدفع'" 
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(وكذا لو بَرمَنَ كل على تلقّي الملكِ من آخَرء وعلى اليّناح عنده) أي: لو تلقّى كل 
واحد من الخارج وذي اليد الملك من رجل» فكان هناك بائعان» وأقام البينة على النتاج عند 
من تلقّى منه: فهو بمنزلة إقامتها على النتاج في يد نفسه؛ فيقضي به لذي اليد؛ كأن البائعين قد 
حضراء وأقامًا على ذلك بينة: فإنه يقضي ثمة لصاحب اليد؛ كذلك ههنا كما فى «العناية)!©. 

(ولو بَرَهَنَ أحدُهما على الملكِ المطلقء والآخَرُ على اليّتاج: فهو) أي: صاحب النتاج 
(أولى) أيهما كان؛ لأن بينته قامت على أوٌلية الملك صريحاء فلا يَثبت للآخر إلا بالتلقي 
منه؛ والآخرٌ لم يتلق منه» وأوّليته تبت دلالة» ولا عبرة بها مع الصريح. 

(وكذا لو كانًا خارجَيْن» فبرهن أحدهما على الملك المطلق؛ والآخرٌ على النتاج: فبينة 

(ولو قْضِيٍ باليّتاج لذي اليدء ثم بَرهَنَ ثالث على اليْتاج: قْضِيٍ له أي: للثالث (إلا أن 
يُعِيد ذو اليد برهائّه»؛ لأن بينة ذي اليد ما قامت على هذا المدّعيء وإنما قامت على الأول؛ 
فلم يصر الثالث مقضيا عليه بتلك القضية؛ (كما لو يرن المقضئ عليه بالمللك المطلق على 
الاج : يُقجل» ود ْ نقّض القضاء) أي لو ادعى ذو اليد والخارجٌ الملكُ المطلقّء ٠‏ وبرهئاء فقُضِى 


(1) وفي «البحر» (147/7): وهذا حديث صحيح مشهورء فصارت مسألة النتاج مخصوصة. (داماد» منه). 

() أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (14/17 20/8 والدارقطني في «سننه» (477/897/0 4) والبيهقي في 
«السنن الكبرى» .)01774/477/١١(‏ 

() «تبيين الحقائق» للزيلعى (270/14). 

(؛:) «العناية» للبابرتي ولع 
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وكل سببٍ لا يتكوّر: فهو مثل اليّتاج؛ كنسح ثياب لا تُنسَج إلا مرةء وكحلب اللْبَنِء 
وَاتَّحْاد الْجْبْنٍِ والليد ومزعِزّى. جر الصوف. ام لت لا لوقعم خا الاج و اروم ل 0 
على ذي اليد بالملك» ثم إن ذا اليد المقضي عليه لو أقام البينة على النتاج: تقبل» وينقض به 
القضاء الأول؛ لأنه بمنزلة النص في دلالته على الأؤلية قطعاء فكان القضاء واقعا على 
خلافه كالقضاء الواقع على خلاف النصء وهذا استحسان. 

وفي القياس: لا يَقبل برهانه؛ لصيرورته مقضيا عليه بالملك كما في «العناية»""© 

وفي «البحر»: أطلق» فشمل ما: إذا بَرهّن الخارج فقط على النتاج» وقْضِي له؛ ثم برهن 
ذو اليد: يُقضَى له» ويبطل القضاء الأول. 

ولو ادعى ذو اليد نتاجا أيضاء ولم يُبرهِنا حتى حكم بها للمدّعي بالنتاج» ثم برهن 
المدّعى عليه على النتاج: لا ينتقض الحكم. 

ثم اعلم: أن المقضي عليه في حادثئة لا تسمع دعواه بعده إلا إذا بَرهَن على إبطال 
القضاءء أو على تلقي الملك من المقضي لهء أو على التتاج”"؛ انتهى. 

«وكل سببٍ لا يتكوّر) أي: في الملك إذا ادعاه ذو اليد: (فهو مثل اليّتاح) أي: حكفه 
يك العا في جيرا ذكزنا م الأستكاءة وذلك؟؛ (كتسج ثياب لا تُتسَج إلا مرةً) كما إذا 
ادعى رجل توبا: «أنه ملكه نسجه)) وهو مما لد يتكرر لسجه) وكما إذا ادعت غزل قطن: 
«أنه ملكها غزّلته بيدها», (وكحلب اللْبنِ)؛ فإنه مما لا يتكدّر أيضاء فإذا ادععى لبنا: «أنه ملكّه 
خلة من شاته»» (وَابِّحَاذْ الجَْنِ) بأن ادعى جبنا: «أنه ملكّه صنتّعه في ملكه»؛ (واللّيد) بأن 
ادّعى لِتِذَّا ب«أنه صنعه من الصوف الذي هو ملكه». (ومِرْعِزّى) -وهي: كالصوف تحت شعر 
العنر- (وجَر الصوف”0 بأن ادعى صوفا مجزوزا: (رأنه ملكه جِرَّه من شاته»), وأقام على 
ذلك بينة!'""أء وادعى ذو اليد مثل ذلك؛ وأقام عليه بينة: فإنه يقضي بذلك لذي اليد؛ لأنه 
في معنى النتاج من كل وجهء فيلحق به بدلالة الننص. 


.)55241/8( «العناية» للبابرتي‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١15/7(‏ 

() فإن قيل: كيف يكون الجز في معنى النتاج؛ وهو ليس بسبب للأؤّلية الملك؛ فإن الصوف على ظهر 
الشاة كان مملوكا له قبل الجز؟ قلنا: نعم؛ ولكنه كان كوصف الشاة» ولم يكن مالا مقصودا إلا بعد 
الجزء ولذا لم يجز يبعه قبله» وما تنازعا فيه مال مقصود. (داماد منه). 


سك كتاب الدعوى 


وما يتكوّر: بمنزلةٍ الملكِ المطلقٍ؛ كتّسج الخَزٌء وكالبناء والغْزس» وزراعة البْرِ والخبوب. 
وما أشكلٌ: رُحِعَ فيه إلى أهل الجبرة» فإن أشكَلَ عليهم: جُعِلَ كالمطلي. 
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وإن بَرهَنَ خارحٌ على ملكُ مطلق وذو يدٍ على الشراء منه: فهو أولى. وإن بَرمَنَ كل 


(وما تتكرّر) أي: كل سبب يتكرر: قُضِي به للخارج: (بمنزلة الملكِ المطلق)» فلا يلحق 
بالنتاج؛ (كتسج الْخْرّ) -وهو: اسم ذابة» ثم سمي الثوب المنَّحْذْ من وبّره «خزا»-؛ فإنه مما 
يتكرر؛ لأن الخز والصوف والشعر إذا بلى: يُنّضء ويُغْزّل مرة أخرىء ثم يُنسج» فيحتمل أن 
ذا اليد نسجهء ثم غصبه الخارج ونقضه. ثم نسجه؛ فيكون ملكا له بهذا الطريق» فلم يكن في 
معنى النتاج» (وكالبناى؛ فإنه مما يتكرر؛ لأنه يبنى» ثم ينهدم؛ ثم يبنى» (والفّؤس)؛ لأن 
النخل يُغْرّس غير مرة» (وزراعة البْرّ والحخبوب)؛ لأن البر قد يُرْرَعَ في الأرضء ثم يُغْربل 
التراب» فيميز البر منه» ثم يزرع ثانياء فلم يكن في معنى النتاج. 

وكذا كل ما يُرْرَع مما يُكال أو يوزنء فإذا ادعى ثويا: «أنه ملكه من خزه». أو ادعى 
دارا: «أنها ملكّه بناها»» أو ادعى غرسا: «أنه مله غرّسه»» أو حنطة: «أنها ملكه زرّعها» أو 
حَيا آخر من الحبوبء وأقام على ذلك بينة؛ وادعى ذو اليد مثل ذلك»؛ وأقام عليه بينة: قُضِي 
به للخارج؛ لما مر. 

(وما أشكلٌ) بحيث لا يتيقن بالتكرر وعدمه: (رُجِعَ فيه إلى أهل الخبرة)؛ لأنهم أعرف 
به» وقل قال الله تعالى: «متستَاوأ هَل آليّران 2 4 [التحل: +:]ء (فإن أشكلٌ عليهم) 
أي: على أهل الخبرة: (جُعِلَ كالمطلق) أي: قْضِي به للخارج؛ لأن القضاء ببينة هو الأصل» 
وإنما عدلنا عنه بخبر النتاج كما روَئناء فإذا لم يُعلّم: يَرجع إلى الأصل. 

(وإن بَرِهَنَ خارجٌ على ملكِ مطلقٍ وذو يدٍ على الشراء منه) أي: من الخارج بأن كان 
عبدٌ -مثلا- في زيل وادعاه بكر بأنه ملك وبرهن عليه؛ ويرهن زيدٌ على الشراء منه: (فهو 
أي: ذو اليد (أولى)؛ لأن الخارج وإن كان يُثبت أؤّلية الملك: فذو اليد يتلقى الملك من 
ولا تنافي فيه» فصار كما إذا أقرٌ بالملك له» ثم ادعى الشراء منه. 

(وإن بَرمَنَ كل منهما) أي: من الخارج وذي اليد (على الشراء من صاحبه؛ ولا تاريح) 
لهما: (تهائرتَ”") أي: سقطت البينتان» (وثّركَ المال في يدٍ ذي اليدِ) بغير قضاء عند الشيخين. 


)20 ف نسحخة المؤلف ل«الملتقى»: «تهاترا». 


ا 00 
ذ آذ آذ ذ#1 1#[ 1[ #1 0 
وعند محمد: يُقْضْى للخارج. وإن أرّخَا في العقار بلا ذكرٍ قبضٍ وتاريخ الخارج أسبق : 
قُضِيٍ لذي اليدء وعند محمد: للخارج. وإن أثبتا قبضًا: قْضِيَ لذي اليد اتفاقا. وإن كان 
وقتٌ ذي اليد أسيّقٌ: قُضِيَ للخارج في الوجهئن. مااواية اوشرا ل الا أو ماك اه مان وو لماعو 00 


(وعند محمد): إن كان في يد أحدهما: (يُقضّى) بالبينتين (للخارج)؛ لإمكان العمل 
بهما بجعل ذي اليد مشتريا من الخارج وقبضه. ثم باعه منه ولم يقبضهء فيؤمر بالدفع إليه؛ 
لأن تمكنه من القبض دلالة السبق على ما مر ولا يَعكس؛ لأن البيع قبل القبض لا يجوز. 
ولهما: أن الإقرار بالشراء من صاحبه إقرارٌ منه بالملك له؛ فصار بينة كل منهما كأنها 
قامت على إقرار الآخرء وفيه التهاتر بالإجماع؛ لتعذر الجمع» فكذا هذا كما فى «التبيين»'". 
(وإن أرْخَا) أي: الخارج وذو اليد (في العقار بلا ذكر قبض وتاريخٌ الخارج أسبَقٌ : 
قُضِيٍ لذي اليد) عند الشيخين» فيجعل كأن الخارج اشترى أولاء ثم باع قبل القبض من ذي 
(وعند محمد): قضِي (للخارج)؛ إذ لد يصح عنده ببعة قبل القبيض» فبقي على ملكه. 
وفي «التبيين»: وكان ينبغي أن يقضي به لذي اليد عنده أيضاء فيجعل الخارج كأنه 
قتضى ثم باعه لذي اليد عثذهة أيضاء فيجعل الخارج كأنه قبتضده ثم باعه من بائعه وهو ذو 
اليذ؛ د 5 لا ز0كلن انتهى. 
(وإن أَبَا قبضًا: قُضِيٍ لذي اليد اتفاقا/؛ لأن البيعين جائزان على القولين؛ لأن الخارج 
ياعه على بائعه بعدما قبّضه» وذلك صحيح. 
(وإن كان وقتٌ ذي اليد أسيّقٌ: قُضِيَ للخارح في الوجهَئْن)» فيجعل كأنه اشتراه ذو 
اليدء وقبض» ثم باع ولم قلي أو سلم ثم وصل إليه بسبب آخر كما في «الهداية)2., 
لكن في «البحر»: وفي «المبسوط» ما يخالفه كما عُلم من «الكافي»”', وتمامه فيه 
فليطالع. 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي 6/4 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (677/5. 
(0) «الهداية» للمرغيناني (171/5). 


(؛:) «البحر الرائق» لابن نجيم »)١17/7(‏ و«الكافي شرح الوافي» للنسفي (17/7/أ) و«الميسوط» 
للسرخسي (686/17). 


ولا ترجيحّ بكثرةٍ الشهود. 


قال ابن الشيخ في «شرح الوقاية»: قالوا: حاصل الكلام في ضبط هذه الأقسام: 

* إن كان تاريخ أحد المدَّعيَين عند إقامتهما البينةَ سابقًا: فهو أحقٌ. 

* وإن لم يكن سابقاء بل كان مساويا بأن أرّخا موافقاء أو لم يُوْرَحا أصلاء أو أرْخ 
أحدّهما؛ 

* وكان كل واحد منهما صاحبٌ يدٍ أو كان كل منهما خارجا؛ في الملك المطلق» أو 
فى الملك بسبب: فهما متساويان: إلا إذا تلقّيَا من واحدء وأرّخ أحدهما: فهو أحق. 

»* وإن كان آحدهما صاحت يدا"/7اء والآخر خارجا: فالخارج أحٌ في الملك 
المطلق عند التساوي في التاريخ. 

إلا إذا اذَّعيَا مع الملك فعلا بأن قال: «هو عبدي أعتقئه» أو «... دئرئه»: فذو اليد 0 

بخلاف ما: إذا قال كل واحد: «هو عبدي كاتبته): فهما متساويان؛ لكونهما خارجّين' 
إذ لا بد في عقد الكتابة من أهلية العاقدَيْن؛ 

* فإذا عقدا: يكون العبد معتقا يداء فلا يتصور اليد عليه؛ بخلاف المعتق؛ فإنه في ياه 
المولى إذا كان صغيرا أو كبيرا لا يُعرّف عتقه. 

* ولو قال أحدهما: «هو عبدي كاتبه»» وقال الآخر: «... دبّرتُم» أو «... أعتقئّه»: فهو 
أولى؛ لأن كل بينة يكون أكثر إثباتا: فهو أحقٌ. 

هذا في الخارج وذي اليد في الملك المطلق. أما في الملك بسبب؛ 

* فإن ذكر الخارج وذو اليد سببا واحداء وتلقَّا من واحد: فذو اليد أحقٌء وإن تلقَّا من 
اثنين: فالخارج أحقٌ عند التساوي في التاريخ. 

* وإن ذكرًا سيبئن كالشراء والهبة وغير ذلك: ينظر إلى قوة السبب» انتهى. 

(ولا ترجيحٌ بكثرةٍ الشهود)؛ لأن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته» حتى: لو أقام 
أحد المدَّعيَئِن شاهدَيِن والآخدٌ أربعة: فهما سواء؛ إذ شهادتهما ليست أقلّ من شهادتهم في 
إثبات المدّعي؛ لأن الاثنين عله تامةٌ موجبة للحكم؛ فالكثرة لا تصلح للترجيح؛ ولهذا لا 
تُرجُّح الآية بآية أخرى» ولا الخبر بالخبر» وإنما يُرجُح بقوةٍ فيه بأن كان أحدهما متواترا 


25902505000 ا ا 
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وإن ادّعى أحدٌ خارجين نصف دار والآحَدٍ كلّها: فالويُعُ م للأول» وعندهما الئل 
والباقي للآخر. وإن كانت في يدهما: فكلّها لمعي الكلّ؛ نصفٌ بقضاءء ونصفٌ بلا قضاء. 


والآخر من الآحاد أو كان أحدهما مفسرا والآخر محتملا: فيرجح المفسر على المحتمل؛ 
والمتواتر على الأحاد؛ لقوة وصف فيه. 

وقيل: يقضي لأكثرهما عددا؛ لأن القلب أميّلُ إلى قول الأكثر. 

وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة؛ لأن المعتبرة في الشاهد أصل العدالة» وهي ليست بذي 
حبّء فلا يقع الترجيح بهاء خلافا لمالك”". 

(وإن ادُعى أحدُ خارجين نصفّ دارء والْآحَدْ كلّها)» وبرهئًا على ذلك: (فالوُعُ للأول) 
عند الإمام. 

(وعندهما: للأول (التُلْتُء والباقي للآخَر)؛ 

* لأن الإمام اعتبر طريق المنازعة» وهو: أن صاحب النصف لا يُنازع صاحبٌ الكل 
في النصفء فسلّم له النصفء واستوت منازعتهما في النصف الآخرء فَيُنضف النصف 
بينهماء فلصاحب الكل ثلاثة أرباع؛ ولصاحب النصف الربع. 

* وهما اعتبرًا طريق العول والمضاربة؛ 

* لأن في المسألة كلا ونصفمّاء فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة» ولصاحب الكل 
سهمانء؛ ولصاحب النصف سهمٌ» هذا هو العول. 

* وأما المضارية: فإن كل واحد يَضرِب بكل حقه. فلصاحب الكل له ثُلّتان من الثلاثة 
فيضرب الثلتّيين في الداره وصاحب النصف له ثلثٌ من الثلاثة فيضرب الثلث في الدار 
فيحصل له ثلث الدار؛ لأن ضرب الكسور بطريق الإضافة؛ فإنه إذا ضرب الثلث في الستة: 
معناه: ثلث الستة؛ وهو: اثنان. 

وفي «البحر» تفصيل”": ؛ فليراجع 

«وإن كانت) الدار (في يدهما: كني أي: كل الدار (لمدّعي الكل؛ تضف شقان 
ونصف بلا قضاي؛ لأن دعوى مدّعي النصف منصرفة إلى ما في يده؛ تكون يده يد محقَةٍ 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١ 407/90١‏ 


كتاب الدعوى 


ولو بَرمَنَ خارجان على نتاج دابةٍ» وأرْخًَا: تُضِي لمن وا سِنْها تاريخه» وإن 
أشْكلَ: فلهماء وإن خالَمّهما: بَطّلا. 

وإن بَرهَنَ أحدٌ الخارجَيين بن على غصب شيء والآخْرُ على وديعته: اسمويا. 

فصل في التنازع بالأيدي: اقوط نو نو اول ربوا دايا واه اس 


في حقه؛ لأن حمل أمور المسلمين على الصحة واجبٌّء فمدّعي النصف لا يدعي شيئا مما 
في يد صاحب الجميع؛ فسلَّم ال: لنصف لمدّعي الجميع بلا منازعة» فبقي ما في يده لا على 
وجه القضاء؛ إذ لا قضاء يدود الدعوى» واجتمعث بينةٌ الخارج وذي اليد فيما في يد 
صاحب النصف» ٠‏ فتّقدّم ين الخارج» ولو كانت في يد ثلاثة؛ فادعى أحدهم كلياء وآخز 
ثلتهاء وآخر نصفهاء » ويرهئنوا: فهي مقسومة عنده بطريق المنازعة» وعندهما بالعول» وبيانه 
في «الكافي)”"©. فليطال» !"1 

(ولو بَرهَنَ خارجان على تاج دابق وأونًا: قْضِيَ لمن وافقّ سِنها تاريخّه)؛ لرجحانه 
بشهادة الحال» ولا فرق في ذلك بين أن تكون الدابة في أيديهما أو في يد أحدهما أو فى يد 
الث؛ لأن المعنى لا يختلف. 

«وإن أشكل) أي: سنها بأن لا يوافق التاريحَيْن لعدم العلم: (فلهما”"») أي: يقضى لهما؛ 
لعدم رحجحان أحد البرهانين. 

(وإن خالَقَهما) أي: خالف السنٌ التاريحَين معا: (بَطّلا) أي: البرهانان؛ لظهور كذب كل 

وفي «التبيين»: والأصح: أنهما لا يبطلانء بل يقضي بها بينهما إن كانا خارجين أو 
كانت في أيديهماء وإن كانت في يد أحدهما: يقضي بها بينهما, وتمامه فيه» فليطالع. 

(وإن بَرمَنَ أحدٌ الخارجَيين على غصب شيء والآخْرُ على وديعته: استَوَيّا/؛ لأن 
المودع إذا أنكر الوديعة: يصير غاصباء وبرهانٌ الوديعة يتضمّن إنكار صاحب يد. 

(فصل في التنازع بالأيدي) 

.)أ/١56/1( «الكافي شرح الواقي» للتسفي‎ )١( 
في الأصل: «لهما»؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى».‎ 20 
.)7 41/97( «الهداية» للمرغيناني (9/؟17)» و«البحر الرائق» لابن نجيم‎ )0( 
.)754/5( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )4( 


:تت ل 


لايش الثوب أولى من الآخذ بِكُمّهء والراكبُ أحقٌ من الآخذ بالنّجامء ومن في السرج 
أحقٌٌ من الرديف»: وصاحبُ الحمل أولى ممن علق كُوزه عليها. والراكبان باد سَرْجٍ أو 
فيه سواءً. وكذا الجالش على البساط والمُتعلِّقُ به ومن معه ثوبٌ وطرقُه مع آخر 


لما فرَّغ من بيان وقوع الملك بالبينة: شرّع في وقوعه بظاهر اليد؛ لما أن الأول أقوى, 
ولهذا إذا قامت البيئة: لا يلتفت إلى اليدء فقال: 

(لابش الثوب أولى من الآخذ بكدّمّهء والراكبُ أحقٌ من الآخذ باليّجام؛ ومن في الشزج 
أحقٌ من الرديف) أي: لو تنارّعَا ثوبا؛ أحدهما لابسٌ» والآخر آأخذ بكُمّه وغيره من 
الأطراف» ولا بينة: فاللابس أولى من الآخذ في كونه صاحب اليد؛ لأنه متصرف ومستعمل. 

وكذا لو تنازّعَا دابة؛ أحدهما راكبهاء والآخَر آخذ بلجامها: والراكب أولى في كونه ذا 
يد؛ إذ تصرفه أقوى. 

وكذا لو تنازعا دابة؛ أحدهما راكب بسَؤْجهاء والآخر رديفه: فالأول أحق؛ لأن تمكنه 

5 ب 8 5 
من ذلك دليل على تقدم يده؛ وقيل: هي بينهما على السواء. 

(وصاحبٌ الحمل أولى ممن علق كُوزه عليها) أي: إذا تنازعًا دابةٌ؛ وعليها جمل 
لأحدهماء وللآخر كوز: والأول أولى من كونه ذا يد؛ لأنه أكثر تصرّفا فيهاء ولا ترجيح 
بكثرة الحمل إن كانا حمّلآها وتنازعًا كما لا عبرة بكثرة الشهود. 

وإذا أقاما بينة في هذه الصوّر: فبينة من كان في حكم خارج أولى؛ لما مرٌ مرارا. 

(والراكبان بلا سَرْجٍ أو) راكبان (فيه) أي: في السرج (سواءً»؛ لاستوائهما في التصرف. 

ولو كان أحدهما متَعلّعَا بذنبها والآخرُ مُمسِكا بلجامها: لالس المي ا 
يُمسِك لجامها؛ لأنه لا يتعلق باللجام غالبا إلا المالك؛ بخلاف التعليق بالذنب. 

(وكذا الجالش على البساط والمُتعلّقُ بهم سواء؛ أي: إذا تنازعًا في بساطِ؛ أحدهما قاعد 
عليه» والآخر متعلق به: فهو بينهما نصفان» لا على طريق القضاء؛ لأن الجلوس عليه ليس بيد 
فاستوَيًا في عدم اليدء بخلاف الركوب واللبس؛ لأن المرء يصير بهما غاصبا لا بالجلوس. 

وكذا إذا كانا جالسين عليه: فهو بينهما. 


- في الأصل من صلب الشرح» والمثبت من بقية النسخ» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


سح كتاب الدعوى 


والحائطٌ لمن جُذوعُه عليه أو اتُصَل ببنائه اتصالٌ تربيمء لا لمن له عليه هراديُء بل 
الجاران فيه سواء. وإن كان لكل عليه ثلائهٌ جُذوعٍ: فبينهماء ولا ترجيحٌ بالأكثر منها. 0 
بينهما وإن كان يد أحدهما في الأكثر؛ لأن الزيادة من جنس الحجة؛ فإن كل واحد منهما 
مستمسك باليد إلا أن أحدهما أكثر استمساكاء ومثل تلك لا يوجب الرجحان. 

وفيه إشارة إلى الفرق بين» هذا وبين مسألة القميص؛ لأن الزيادة ليست من جنس الحجة 
فإن الحجة هي اليد والزيادة هي الاستعمال كما في العناية"© بخلاف جالسي الدار تنازعا فيها 
حيث لا يقضي بينهما لا بطريق الترك ولا بغيره؛ لأن الجلوس لا يدل على الملك. 

(والحائط) -وهو: الجدار- (لمن جُذوعُه عليه) أي: على الحائط» (أو اتُصَل ببنائه 
اتصالٌ تربيع). 

«اتصال التربيع»: اتصال جدار بجدار بحيث يتداخل لبنات هذا الجدار في لبنات ذلك؛ 
وإنما سمي: «اتصال التربيع»؛ لأنهما يُبئّيِان ليُحيطًا مع جدارين آخرين بمكان مربّع؛ وإن 
كان الجدار من خشب: فالتربيع أن يكون ساجُ أحدهما مركا في الآخر وأما إذا يُقِب 
وأدخل: فلا يكون مربعاء فلا عبرة به ولا باتصال الملازقة من غير تربيع؛ لعدم المداخلة 
فلا يدل على أنهما بُنِيا معا. 

(لا لمن له عليه هَراديٌ”) -وهي: خشبات توضع على الجذوع؛ ويلقى عليها التراب- 
؛ فإنها غير معتبرة» وكذا البواري؛ لأنه لم يكن استعمالا له وضعا؛ إذ الحائط لا يُبِنَى لهاء بل 
هي للتسقيف» وهو لا يمكن على الهرادي والبواري كما في الوك فلاس (بل الجاران 
فيه سواءً)؛ يعني: إذا تنازّعَا في حائط» ولأحدهما عليه هرادي» وليس للآخر شيء: فهو 
بينهما؛ لأن الحائط لا ينى لأجلهاء بخلاف الجذوع. 

(وإن كان لكلّ) من الرجلين (علي) أي: على الحائط (لاثةٌ جُذوع: فبينهما/؛ 
لاستوائهما في أصل العلة؛ (ولا ترجيحٌ بالأكثر منها) أي: من الثلاثة» يعني: ولا معتبر 
0) «الهرادي» ع الهاء وكسر الدال-: جمع «هِزدّى» -بكسر الهاء وسكونٍ الراء وفتح الدال 

المهملتين وقصر الألف-»؛ وفي «العناية) :)١854/8(‏ جمع «هرديّة)؛ وهي: قُصَبات تُضْمٌ ملويّة 


بطاقات من الكَْم؛ يُرِسَل عليهما قُضْبان الكّرم. (داماد» منه). 
) «درر الحكام» لملا خسرو (١؟/8050).‏ 


2 00 
8 _ععبب ل تت 8 


وإن كان لأحدهما ثلاثة وللآخَر أقَلُ: فهو لصاحب الثلاثة» وللآخَر موضعٌ خشّبه. ولو 
لأحدهما جذوعٌ: وللآخر اتصال: فلذي الابّصال؛ 000 


بالكثرة والقلة بعد أن يبلغ ثلاثا؛ لأن الترجيح بالقوة لا بالكثرة على ما بِينًا. 

واشترط أن يبلغ ثلاثا؛ لأن الحائط يُبنى للتسقيف» وذلك لا يحصل بما دون الثلاث 
غالياء فصار الثلاث كالنصاب له. 

روإن كان لأحدهما ثلاث جذوع؛ وللآخر أقلّ: فهى أي: الحائط (لصاحب الثلاث6 
استحساناء وهو قول الإمام. 

والقياس -وهو مروي عن الإمام-: أن يكون بينهما نصفين؛ لما بِيِئًا: أن الترجيح بالقوة 
لا بالكثرة» فيستويان. 

ووجه الاستحسان: أن ما دون الثلاث حجة ناقصة؛ إذ لا يبنى الحائط فيما دون 
والحيجة التاقضة لا تظهر بمقائلة الكامئلة: 

(وللآخر موضمٌ خشّبه) باتفاق الروايات؛ لأن حُكمنا بالحائط لصاحب الجذوع 
بالظاهرء وهو يصلح بالدفع لا للاستحقاق» فلا يؤمر بالقلع. 

ثم اختلفت الروايات بعد ذلك في أنه يملك ذلك الموضع أو لا؟ 

* ذكر في كتاب الدعوى: أن الحائط بينهما على قدر الإجذاع'"؛ لأن موضع جذعه 
مشغول بجذعه؛ فيكون في يذه حقيقة باعتبار الاستعمال» فيثبت لكل واحد منهما الملك 
فيما تحت خشبته؛ لوجود سبب الاستحقاق فيه» وصحّحه قاضي خان. 

* وفي كتاب الإقرار: أن الحائط كلّه لصاحب الأجذاع'"» ولصاحب القليل ما تحت 
جذعه يريد به حق الوضع؛ لأن الحائط لا يُبَى لأجل جذع أو جذعين عادة» وإنما يُنصَب له 
أسطوانة» فلا يحكم له بالملك؛ وفي «المحيط»): وهو أصح”", وتمامه في «التبيين» *» فليطالع. 

(ولو) كان (لأحديهما جذوغٌ» وللآخّر اتصال: فلذي الاتّصال) أي: صاحب الاتصال 
() «الأصل» للإمام محمد (8/«”). 
«الأصل» للإمام محمد (5149/8). 

(م) «المحيط البرهاني» لابن مازة (11/9). 
(4) «تبيين الحقائق» للزيلعي (05107/4. 


وللآخُر حقٌ الوضع. وقيل: لذي الجُذوع. 

وذو بيتٍ من دار كَذِي بيوتٍ منها في حقٌٍ ساحتها. 

ولو ادّعيَا أرضًا؛ كلّ: «أنها في يدها» وبَرهَنًا: قضِيَ بيدهماء فإن بَرَمَنَ أحدُهما أو 
كان لَبِنَ فيها أو بَتَى أو حَفَّرَ: قْضِيٍ بيده. 0 


أولى» (وللآخر) أي: لصاحب الجذوع دحل الوضع)»؛ وهذه رواية الطحاوي”'", وصحّحه 
الجرجاني؛ لأن الحائطين بهذا الاتصال كبناء واحدء فالقضاء ببعضه يصير قضاء بكله؛ ثم 
يبقى للآخر وضع جذوعه؛ لِما بِنًا. 

ولا فرق بين أن يكون الاتصال من جانب أو من جانبين. 

(وقيل: لذي الججذوع) أ صاحبٌ الجذوع أولى» ورجّح السر خسي هذه الرواية0؛ 
لأن له تصرفا في الحائطء ولصاحب الاتصال اليدٌُء والتصدفُ أقوى في الدلالة على الملك. 

وفي «المحيط»: الأيدي في الحائط على ثلاث مراتب؛ اتصالٌ تربيع» واتصال ملازقة 
ومجاورة) ووضع جذوع ومحاذاة يناع فأؤلاهم صاحب التربيع؛ ثم صاحب جذوع: ثم 
صاحب المحاذاة9 . 

(وذو بيتٍ من دار كَذِي ببوتٍ منها) أي: من الدار (في حقٌّ ساحتها) أي: الساحة 
نصفان بينهما؛ لاستوائهما في الاستعمال» وهو: المرور فيهاء والتوضؤ» وكسر الحطب» 
ووضع الأمتعة» ونحو ذلك؛» فصارت نظير الطريق» بخلاف ما: إذا تنازّعَا في الشرب: حيث 
يقسم بينهما على قدر أراضيهما. 

(ولو ادّعيًا أرضا؛ كل منهما يذّعي: («أتها) أي: الأرض (في يده»؛ وبَرهَنًا): كذلك 
(قْضِيٍ بيدهما)؛ لأن اليد فيها غير مشاهد؛ لتعذر إحضارهاء والبينة ثُثبت ما غاب عن علم 
القاضي. 

(فإن يَرَهَنَ أحدُهما) فقطء (أو كان) أحدهما (ِلَبِنّ فيها) أي: في الأرض لبناء (أو بَنَى) 
فيهاء (أو حَمَرَ) فيها: (قْضِيَ بيده). 
4 «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص ١م‏ ؟). 


() «المبسوط» للس رخسي .)810/١7(‏ 
(م) «المحيط البرهاني» لابن مازة (و/؟؟ .)١‏ 


وه و2 0 
1 ]0 1 
وفي يده صبىٌ يُعبّر عن نفسه قال: «أنا حلٌ»: فالقولٌ لهء وإن قال: «أنا عبدٌ لفلان»: فهو 
عبدٌ لذي اليد. وكذا من لا يُعبّر عن نفسه. فلو اذى الحرية عند كبره: لا يُقبل بلا حجّةٍ. 

باب دعوى النسب: وَلَّدتٌ مَبِيعةٌ لاقل من نصف سنةٍ منذ بِيعتُء فادّعاه البائغ: ل 


أما الأول: فلقيام الحجة؛ فإن اليد حق مقصودا*''"أء وأما في الصور الباقية: فلوجود 
التصرف والاستعمال. 

ولو قال: «أو تصرّفا» بدل: «أو كان لبن فيها أو بنى أو حفر»: لكان أشمل وأقصرء تدبّر. 

(وفي”" يده صبئ يُعئر عن نفسه) أي: يتكلّم ويعلم ما يقولء ([قال]": «أنا حوٌ», 
وأنكر صاحب اليد: «فالقولٌ لهم؛ لأنه إن كان يُعبّر عن نفسه: فهو في يد نفسهء فلا يقبل 
دعوى أحد عليه: «أنه عبده» عند إنكاره إلا ببينة كالبالغ. 

(وإن قال) هذا الصبي: «أنا عبدٌ لفلان»)» وهو غير ذي اليد: (فهو عبدٌ لذي اليم 
بالإجماع؛ لأنه لمًا أقوٌ بكونه رقيقا لفلان: أقَرْ أنه ليس له استقلال ولا قدرة على نفسه؛ فلا 
يعمل بإقراره» ويكون عبدا لذي اليد لا للخارج إلا بالبينة. 

لا يقال: إن الإقرار بالرق ضررٌء وكان الواجب أن لا يعتبر فى حق الصبى؛ لأن الرق 
لم يثبت بقوله» بل بدعوى ذي اليد؛ لعدم المعارض» وتمامه في «التبيين» © لابقع 

(وكذا من لا يُعتّر عن نفسه)؛ إذ هو بمنزلة المتاع» فيكون ملكا لمن هو في يده إن 
ادعاه؛ لعدم المعارض من يدٍ على نفسه حقيقة أو حكما. 

(فلو ادْعَى الحرية عند كبره: لا يُقبل بلا حجّة) أي: لو كبرء وادعى الحرية: فلا يقبل 
قوله؛ لأنه ظهر عليه الرق» فلا ينقض ذلك إلا ببينة. 

(باب دعوى النسب) 

لمّا فرّغْ من بيان دعوى الأموال: شرّع في دعوى النسب؛ لأن الأول أكثر وقوعاء فكان 
أهمّ ذكراء فقدّمه. 

(وَلَدتْ مبيعة لأفلٌ من نصف سنئة) قمَرِيّة (منذ بيعثُ؛ فادّعاه) أي: الولدّ «البائغ) أي: 


019 في : خة المؤلف ل«الماءة “): (افى)) بدون الواو. 
(0) ليست في الأصلء والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى)»). 
(5) «تبيين الحقائق) للزيلعي /خثتم. 
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تيص كلا لاطو 


فهو ابه وهي أمٌّ ولدهء وَيُفْسَخ البيغ» ويُرَدُ المنُ وإن ادْعاه المشتري مع دعوته أو بغدّها. 
وكذا لو ادّعاه بعد موت الأمّ أو عِتقِها. نج تاس امةاة اوور لوقه لوي ا 


بائع المبيعة ولو أكثر من واحد: (فهو) أي: الولد (ابنّه) فيغبت نسبه من البائع بدعوته وإن لم 
يصدقه المشتري؛ لتيمّن الغلوق قبل البيع في ملكه مع دعوةٍ لم تبطل بالبيع. 

والمراد من «المبيعة»: الجارية التي لا تُباع إلا مرة كما هو المتبادر» فبهذا اندفع ما قيل” 
من: أنه واجب عليه أن يقول مذ بيعت وقد ملكها سَنتَيْن؛ احترازا عما إذا بيعت مرتين؛ 
فولدت لأقل من ستة أشهر؛ فإنه حينئذ لم يتيقن أن العلوق في ملك البائع الأول أو الثاني. 

(وهي) أي: الجارية (أَمْ ولده)؛ لأن العلوق وقع في ملكه بيقين؛ (ويُفسَخ البيعٌ)؛ لعدم 
جواز بيع أم الولدء فيأخذ البائع المبيعة؛ (ويْرَدُ الثمنُ)؛ لعدم سلامة المبيع للمشتري (وإن) - 
وصلية- (ادّعاه) أي: النسب «(المشتري مع دعويّه) أي: البائع» (أو) ادّعاه المشتري (بغدّها)؛ 
لأن دعوة البائع دعوةٌ استيلاد؛ لكون أصل العلوق في ملكه ودعوةٌ المشتري دعوةٌ تحرير؛ 
إذ أصل العلوق لم يكن في ملكه؛ والأول أقوى وأسبق. 

هذا عندناء وهو استحسان؛ لأن العلوق لما اتصل بملكه: كان ذلك على كونه منه شهادة 
ظاهرة حيث إن الظاهر عدم الزنا مع أن النسب مبناه على الخفاءء فيُعمّى فيه التناقضر [764ابا. 

والقياس -وهو قول زفر والأئمة الثلاثة-: دعوة باطلة”"؛ لأن البيع اعتراف منه بأنها 
أمة» وبالدعوة يكون مناقضاء وإذا بطلت دعواه: لم يثبت النسب بدون الدعوة إلا أن يصدقه 
المشتري. 

أما لو ادعى المشتري أولاء ثم ادعاه البائع: لا يثبت النسب من البائع؛ لأن النسب 
الثابت من المشتري لا يحتمل النقض كإعتاقه؛ إذ يحمل على أن المشتري تكّحهاء 
واستولدهاء ثم اشتراها. ْ 

(وكذا) يثبت النسب من البائع «لو اأّعاه) أي: البائع (بعد موتٍ الأمَّ أو عِتقِها) أي: إن 
ماتت الأم» ثم ادعاه البائع وقد ولدت للأقل: يثبت النسب من البائع» ويأخذ الولد؛ لأن 
الأصل في ثبوت النسب هو الولد لا الأم؛ ولذا تضاف الأم إليه» ويقال: «أم الولد»؛ وتستفيد 


)١١‏ قائله: أبو المكارم. (داماد منه). 


(؟) «البيان» للعمراني (17/6)» و«التّبيهات المُستنبطة» لليبحصبي (7/ عن و«الفروع» لابن مفرج 
(0767/1. 


تسح حيس تب يسك 0١‏ 
ويردٌ حِسُته من الثمن في العتق وكل الثمن في الموتء وقالا: جِصّته فيهما. ولو ادُعاه 


بعد موته أو عتقه: رُدْتُ. 


الم الحرية من جهته؛ لقوله يل: «أعتقّها ولدها”", فالئابت لها حق الحرية وله حقيقتهاء 
والأدنى يتبع الأعلى» فلا يضره فوات التبع. 

وكذا لو ادّعى البائع الولدّ المولود لأقل من نصف سنة بعد إعتاق المشتري الأمٌ: يثبت 
نسبه» ويحكم بحريته لا في حق الأم» فلا تصير أم الولد للبائع؛ لأن دعوته إن صححّت في 
حق الأم: بطل إعتاق المشتريء والعتقُ بعد وقوعه لا يحتمل البطلان. 

(ويردٌ حِصّته) أي: حصة الولد (من الثمن في العتق) أي: يقسم الشمن على قيمتي الولد 
والأم» ويَردُ ما أصاب الولد من القيمة يوم الولادة دون ما أصاب الأم من القيمة يوم 
القبض» (و) يرد كل الئمن في الموت) عند الإمام؛ لأنه تين أنه باعَ أم ولدهء ومالئتها غير 
متقوّمة عنده فى العقد والغصب» فلا يضمنها المشتري. 

(وقالا): يرد (حِصّته فيهما) أي: في العتق والموت؛ لأنها متقومة عندهماء فيَضمنها. 

فعلى ما ذكره يكون رد حصته من الثمن لا حصتُها متفقا عليه؛ إنما الخلاف فى الموت؛ 
لكن في «الدرر» وغيره: إذا أعتق | لمشتري الأمٌّ» أو دبّرها: يَردُ البائع على !١‏ نزي مهن 
الثمن عندهماء» وعنده: يرد كل الثمن في الصحيح كما في الموت كذا ذكر فى «الهداية)!". 

فعلى هذا: أن الخلاف ثابت فيهما على ما اختاره صاحب «الهداية»» والمصنف اختار 
ما ذكر في «المبسوط» حيث قال: «يرد حصته من الثمن لا حصتها بالاتفاق»» وفكق على 
هذا بين الموت والعتق بأن القاضي كذّب البائع فيما زعم حيث جعلها معتقة من المشتري» 
فبطل زعمه» ولم يوجد التكذيب في فصل الموت» فيؤاخذ بزعمه. فيستردٌ بحصتها أيضا 
كما فى «الكافى)'”. 


«ولو ادّعاه) البائع (بعد موته) أي بعد موت الولدء (أو عتقه: رُدَّتْ) دعواه؛ لعدم 


() أخرجه ابن ماجه في «ستنه» »)١517(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ه/١45/؟؟١")؛‏ 
والدارقطني في «ستنه» (478/171/0). والحاكم في «المستدرك» (؟/5141/7). 

() «درر الحكام» لملا خسرو (501/1)»: و«تبيين الحقائق» للزيلعي (:/891)» و«الهداية» للمرغيناني 
0071/5). 

١‏ «المبسوط» للسر خسي كدي و«الكاني شرح الوافي» للنسفي (؟/«لالاب). 


سحي سي ب ع برغز 
ولو وَلَّدتْ لأكثر من نصفف سنةٍ وأقلٌ من سنئين؛ إن صَدّقَه المشتري: فالحكمُ 
كالأول؛ وإلا: فلا يت 
وإن لأكثر من سنتين: : لا تصحٌ دعوثه. فإن صَدَّفَه المشتري: بت نسثه» وخُمِلٌ على 
التكاح» ولا يُرَدُ البيعء ولا يَعتِق ولدُه. 


وإن باع عبدًا وُلِدَ عندهء ثم ادّْعاه بعد بيع مُشئّريه: صِحكْثتُ دعوئه, ورد بي مشتريه. 
وكذا لو كائبه المشتري أو كائبٌ أَمّه أو رَهَنَ أو آجَْرَ أو رَوجَهاء ثم كانت الدّعوةٌ: صحّث» 


حاجته إلى النسب بعد الموت» وكذا بعد عتقه؛ لما ذكرنا: أن الولد هو الأصل. 

(ولو وَلَّدتِ) الجارية المبيعة (لأكثر من نص سنةٍ وأقلّ من سنتئن) منذ بيعت؛ (إن 
صَدَّقه المشتري) الدعوة: (فالحكم كالأول)» يعني: يثبت نسبه وأمَكتُهاء ويُفسَخ البيع» ويرد 
الثمن عندنا. 

خلافا لزفر والشافعي”" على ما مرٌ. 

(وإلا) أي: وإن لم يصدقه المشتري: (فلا يَثّت) النسب؛ لاحتمال أن لا يكون العلوق 
في ملكه؛ فلم توجد الحجة» فلا بد من تصديقهء فإذا صدّقه: فقد رضى بإسقاط حقه؛ فيثبت 
الع 

(وإن) وَلَدثْ (لأكثر من ستتين) منذ بيعت: (لا تصح دعوئه)؛ لأنه لم يوجد اتصال 
العلوق بملكه؛ وهو الأصل. (فإن صَدَّقَه المشتري) البائع: 5 نسبه) أي: نسب الولد» 
(وخمل على التكاح» ولا يُرَدُ د البيع» ولا يَعثق ولدهم» ولا تصير الأمة م لاطا لحدوث 
العلوق بعد البيع» ولا يستند على ما قبله حتى لزم بطلان بيعه؛ والأمةٌ أم ولد لبائعه يملك 
نكاح بأن ملكهاء ثم باعهاء فاستَؤْلّدها بالتكاح؛ حملا لأمره على الصلاح. 

(وإن باع عبدًا وُلِدَ عنده) أي: عند البائع» وكان العلوق أيضا عنده» (ثم اذّعاه بعد بيع 
مُشتّريه) من آخر: (صحّث دعرثه): ويكون هو ابنه؛ (ورُدٌ بيع مُشتريه)؛ لأن اتصال العلوق 
بملكه كالبينة والبيعغ يحتمل النقضء وما له من حق الدعوة لا يحتمله؛ ؛ فيتتقض البيع لأجله. 

(وكذا) الحكم (لو كاتّبه) أي: الولدٌ (المشتري أو كائّت) المشترى (أّهء أو رَهَنَ) الولد 
أو عد (أو آجَرَ) الولد أو أمّهى (أو رَوْجَها) أي: الأمء (ثم كانت الّعوةٌ: صكُثٌ) أي: دعوت 


(1) «البيان» للعمراني (4/4). 
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ونُقضثْ هذه التصذؤفات. 

ولو باع أحدٌ تَوْأمَيْن ولدًا عثدى» اع مشتريه» ثم ادُّعى البائعُ الآخد: نَجَتَ نسبهماء 


ومن فى يده صبى لو قال: «هو ابن زيد»» ثم قال: «هو ابني»: لا يكون ابئّه وإن 
جَحَدَ زيدٌ بُنُونّه. وعندهما: يصحٌ إن جَحَد. ا ا 0 


(ونُقِضتْ هذه التصؤفات)؛ لأن هذه العوارض يحتمل النقضء فينتقض ذلك كلهء وتصح 
الدعوة» بخلاف الإعتاق والتدبير؛ لأنهما لا يحتملان النقض على ما مرّ. 


الك 


(ولو باع أحدّ تَوْأمين”' ولدًا عنده؛ فأعتقّه مشتريه» ثم ادُعى البائٌ) التوأم (الآخرُ: تَبِتَ 
نسيهما) منه؛ لأنهما خُلِقَا من ماء واحدء (وَبَطْلَ عِتقٌ المشتري)؛ إذ ثبوت نسب أحدهما 
يستلزم نسب الآخر. 

هذا إذا كان أصل العلوق في ملك البائع» وإن لم يكن في ملكه: يثبت نسبهما منه عند 
تصديق المشتري» ولا يبطل عتق المشتري» ولا ينتقض بيع البائع؛ لأن هذه دعوة تحرير» 
فيقتصر على محل ولايته. 

(ومن في يده صبيٌ) لا يُعبّر عن نفسه (لو قال: «هو ابن زيد»)» أو «هو ابن عبد فلان 
الغائب»» (ثم قال: «هو ابني»: لا يكون ابئّه) أي: ابن ذي اليد (وإن) -وصلية- (جَحَدَ زيدٌ 
بْوْتَه عند الإمام؛ لأن النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته؛ والإقرارٌ بمثله لا يرتد بالرده 


فبقي) فتمتنع دعوته؛ وإذا صدّقه زيدٌ أو لم يدر تصديقه ولا تكذيبه: لم تصح دعوة المقر 
عندهم. 

(وعندهما: يصحٌ إن جَحَدَ) زيدٌ بُنوّته وهو ابن ذي اليد؛ لأن الإقرار ارتدّ بالرده فصار 
كأن لم يكن؛ والإقرارٌُ بالنسب يرتدٌ بالرد وإن كان لا يحتمل النقض. 

وفي «الدرر» نقلا عن «العمادية»: ولو قال لصبي: «هذا الولد مني»» ثم قال: «ليس 
مني»؛ ثم قال: «هو مني»: يصح؛ إذ بالإقرار ب«أنه ابني» تعلّق حق المقِرٌ والمّرَ له أما حن 


)١‏ «التّؤأمان»: ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهرء فيكونان من ماء واحد؛ إذ لا يتصور علوق الثاني 
حادثا؛ إذ لا حبل أقل من ستة أشهرء والعلوق على العلوق متعذر؛ لأنها إذا حبلت ينسد فم الرحم 
كما مر في باب الحيض. (داماده منه). 


م211 كتاب الدعوى 


ولو كان في يد مسلم وذميء فادّعى المسلمُ رِقُّه والكافز بُنوْنه: فهو حو ابن الكافر. ولو 
كان في يد زوجينء فَرَعَمَ أنه ابئّه من غيرهاء فرّعَمت أنه ابنها من غيره: فهو ابئهما. 
المقر له: فإنه يثبت نسبه من رجل معيّن حتى ينتفي كونه مخلوقا من ماء الزناء فإذا قال: «ليس 
هذا الولد مني»: لا يملك إبطال حق الولد فإذا عاد إلى التصديق: يصح. ولو قال: «هذا الولد 
مني"» ثم قال: «ليس مني»: لا يصح النفي؛ ؛ لأن النسب ثبت»ء وإذا ثبت: لا ينتفي بالنفي. 

وهذا إذا صدّقه الابن» أما بغير التصديق: فلا يثبت النسب؛ لأنه إقرار على الغير با(أنه 
جزئي»» لكن إذا لم يصدقه الابن» ثم عاد إلى التصديق: يثبت النسب؛ لأن إقرار الأب لم 
يبطل بعدم تصديق الابن» فيثبت النسبء ولو أنكر الأب الإقرارأ*''/7اء فأقام الابن البينة أنه 
أقرٌ: «إني ابنه»: تقبل» والإقرار ب«أنه ابني» مقبول؛ لأنه إقرار على نفسه بأنه جزؤهء أما 
الإقرار بأنه أخوه: لا تقبل؛ لأنه إقرار على الغ ©. 

(ولو كان) الصبي (في يد مسلم وذي: فادُعى المسلمٌ رق و) اذّعى (الكافر بُنوْئّه: فهو 

حرٌ ابن الكافر”")؛ لأن الإسلام مرجّح أينما كان» والترجيحٌ يستدعي التعارضء ولا تعارض 
ههنا؛ لأن النظر للصبي واجبء ونظرّه فيما ذكرنا أوفر؛ لأنه ينال شرف الحرية حالا وشرف 
الإسلام مآلا؛ إذ دلائل الوحدانية ظاهرة؛ وفي عكسه الحكمٌ بالإسلام تبعا وحرمائه عن 
الحرية؛ إذ ليس في وسعه اكتسابهاء وتمامه في «العناية)0, فليطالع. 

قيل: مسلم أيضا حالا بحكم الإسلام؛ لا عبد لمسلم. 

هذا إذا اذَّعيًا معاء وإن سبق دعوى المسلم: كان عبدا له» وإن اذَّعيًا البُنوّة: كان اينا 
لمسلم؛ لحصول الإسلام حالا. 

(ولو كان) الصبي «في يد زوجينء فَرَعَمَ) الزوج: (أنه ابنّه من غيرهاء فرّعَمت* 
الزوجة: «أنه ابنّها من غيره: فهو) أي: الولد (ابتّهما/؛ لأن كلاً منهما أقمٌ للولد بالنسب وهو 
في أيديهماء ثم يريد كل منهما إبطال حق صاحبه؛ فلا يصدق عليه. 


)0 «درر الحكام» لملا خسرو .)705/١(‏ 

(؟) والمراد من «الكافر» هنا: الذمي يحكم دار الإسلام: فذكره لكونه في مقابلة السحل؛ ومن ذكر 
«الذمي»: فقد أوضح. (داماد منه). 

() «العناية» للبابرتي (709/8). 

(5) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وزعمت». 
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ولو استؤلّد مُشئرائه؛ ثم استحقت: فالولدُ حدّء وعلى الأب قِيمنُه يوم الخصومة. 
فإن مات الولدٌ: فلا شيءَ على أبيه» وتركثّه له. وإن قَتَلّه الأب: غَرِمَ قِيمتّه. وكذا إن قتله 
غيره: فَأخَذَ ديته» وترجع بقيمته وبالشمن على بائعه» لا بالعُفّْر. 


والمراد من «الصبي»: الصبي الغير المُعبّر» وإلا: فهو لمن صدّقه. 

(ولو استؤلّد مُشترائه)» يعني: لو اشترى أمة» فولدت منهء وادعاهء (ثم استٌّحقّت) الأمة 
بدعوى مستحق: (فالولدٌ حرٌ). 

وكذا إذا ملكها يسبب آخر غير الشراء أيّ سبب كان كالإرث والهبة والوصية» وكذا إذا 
تروّجها على أنها حرة» فولدت له: فاستحقت كما فى أكثر المعتبرات”". 

فعلى هذا لو قال: «ولو ملك أمة بأي سبب كان»: لكان أشمل. 

وعلى الأب قِيمثه) أي: قيمة الولد بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ 
ولأن النظر من الجانبين واجب» فيجعل الولد حرٌ الأصل في حق أبيه ورقيمًا في حق مذّعيه 
نظرا لهما (يوم الخصومة)؛ لأنه يوم المنع كولد المخصوبة. 

(فإن مات الولدٌ) قبل الخصومة؛ إذ بعد الخصومة يغرم؛ لتحقق المنع فيه: (فلا شيء 
على أبيه)؛ لانعدام المنع» (وتّركتّه له) أي: تكون تركة الولد ميراثا لأبيه؛ سواء كان قبل 
الخصومة أو بعدها؛ لكونه حر الأصل؛ إذ الولد في حياته أحق بماله» فيكون الأب أحقٌّ بعد 
وفاته؛ لأنه خلقه. 

(وإن قَكَلّه الأب: غَرِمَ قِيمّهم؛ لتحقق المنع من الأب بقتله. 

(وكذا إن قتله غيره) أي: غير الأب: (فأَخَدٌ ديته) أي: أخَذ الأب مقدار قيمة الولد؛ لأن 
سلامة بدله كسلامته وملع بدله كمنعه» فيِغْرّم قيمته كما إذ كان حيّاء (وترجع) المشتري 
(بقيمته) أي: قيمة الولد التي ضمنهاء (وبالثمن) أي ثمن الجارية (على بائعه)؛ لأن البائع 
ضمن له سلامة الولد لكونه جزء المبيع؛ إذ الغرور يشمل سلامة جميع أجزاء المبيع؛ (لا) 
يرجع (بالعمّر) الذي أخذ منه المستحق؛ لأنه بدل استيفاء منفعة البضع» وهي ليست من 
أجزاء المبيع؛ فلم يكن البائع ضامنا لسلامته. 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (5/١م,‏ و«العناية» للبابرتي (دى/ىو ١)؛‏ واتكميلة فتح القدير» للأدرنوي 

جم دم. 


وعند الأئمة الثلاثة: يرجع بالعقر أيضا"". 


ولو باعها المشتري من آخر» فاستولدها الثاني» ثم استحقت: رجع المشتري الثاني 
على البائع الثاني بالثمن وبقيمة الولد؛ والمشتري الأول على البائع الأول بالشمن» ولا يرجع 


وفي «الدرر»: 

* ادُعى العُصوبة؛ وبين النسب. وبَرهّن الخصم أن النسب بخلافه؛ إن قُضِي بالأول: 
لم يقض به. وإلا: تساقطا؛ للتعارضٍ وعدم الأؤلويّة. 

* بَرهَن أنه ابن عمه لأبيه ينيل الل وبرهن الدافع أنه ابن عمه لأمه فقطء أو على 
إقرار الميت به -أي: بأنه ابن عمه لأمه فقط-: كان دفعا قبل القضاء بالأول لا بعده؛ لتأكده 
بالقضاء؛ بخلاف الأول. 

* ادعى ميراثا بالعصوبة: فدفعْه أن يدعي خصمُه قبل الحكم إقرارّه -مفعول «يدعي»- 


(0) «البيان» للعمراني (551/11))» و«المدونة» للإمام مالك (509/4). 
0 «درر الحكام» لملا خسرو (5500/5). 
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كتاب الإقرار: هو: «إخبارٌ بحقٌ لآخر على نفسه». 
(كتاب الإقرار) 


مناسبته ب«الدعوى»؛ لأن حال المدّعى عليه دائرٌ بين الإقرار والإنكارء وإلى الإفرار 
أقربُ؛ لأن الغالب في حال المسلم الصدق. 


(هو): 

* لغة: الإثبات» من: «قرٌ الشيء» قرارا» إذا قام وثبت» ومنه: «ثابت القَّدَّم» لمن قن 
ويقال: «أقدّه إقرارا» إذا أقامه» هذا في الحسيء وأما في القول: يقال: «أقرٌ به» إذا أظهر 
بالقول. 00 

* وشرعا: («إخبارٌ) أي: إعلامٌ بالقول» فلو كتب أو أشار ولم يقل شيئا: لم يكن إقرارا. 

ويدخل فيه ما إذا كتب إلى الغائب: «أما بعد فله علي كذا»: فإنه كالقول شرعا كما في 
«القهستاني)!". 

(«بحقٌ) أي: بما يثبت» ويسقط من عينٍ وغيره؛ لكنه لا يستعمل إلا في حق المالية» 
- عنه ما دخل من حق التغرير ونحوه. 

لآخرا" على نفسه») أي: لغير المخبر على المخبرء أما لنفسه على آخر: فهو دعوى, 
0 على آخر: فهو شهادة. 

وفيما قاله أبو المكارم من: «أن التعريف منقوض بإقرار الوكيل في حق الموكل» كلامٌ؛ 
لنيابته منابه شرعا. 

والدليل على حجيته: الكتاب؛ والسنة» وإجماع الأمة» ونوعٌ من المعقول'”. 

وشرطه: الحرية؛ والعقل؛ والبلوغ. 

(1) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/200). 


() قوله: «بحق لآخر» كالجنس يتناول الدعوى والشهادة» وقوله: «على نفسه» كالفصل يخرجهما. 
(داماد» منه). 

(0) أما الكتاب: فقوله تعالى: (َلْيمَِلٍ الى عَََهِ لحن 4 [البقرة: ؟18]» فقد أمر من عليه الحق بإملال ما 
عليه» والإملال ليس إلا الإقرار» وأما السنة: فهي حديث ماعز كما سبق»؛ وأما الإجماع: فهو أن 
المسلمين أجمعوا على جواز الإقرار؛ وأما المعقول: فهو أن الخروج عما وجب على الإنسان واجب 
عليه وربما لا يمكن الخروج عنه إلا بالإقرار» فثبت أنه حجة. (داماد؛ منه). 
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سس كتاب الإقرار 


وحكمه: ظهور المُقَرَ به لا إنشاؤه. فصحٌ الإقرار بالخمر للمسلم» 1010 


وركته: أن يقول المُقَرّ: «لفلانٍ على كذا». 

وفي «المنح»: وأما جهالة الممّرٌ له: فمانعة من صحته إن تفاحشت ««لواحلٍ من الناس 
عليٌ كذا»» وإلا ك«لأحد هذين على كذا»: لاء ولا يجبر على البيان» ولكل منهما أن يُحلّفه(". 

وفى «الدرر»: وإن لم يتفاحش بأن أقَمّ ب«أنه غصب هذا العبد من هذا أو من هذا»: فإنه 
لا يصح عند شمس الأئمة السرخسي؛ لأنه إقرار للمجهولء وأنه لا يفيد» وقيل: يصح» وهو 
الأصح”", وتمامه فيه) فليطالع. 

(وحكمه) أي: الإقرار: (ظهورز المُمَرَ به) أي: المخبر به به للمُقَرَ له عليه» (لا إنشاؤه) أي: 
لا إثيات المقّر به له بهذا اللفظ. ولذا قالوا: إن الممّر له إذا علم أن المقر كاذث في إقراره. 
ثم أخَذه منه: لم يحل له ديانة إلا أنه أخذه عن طيب نفسه؛ فإنه تمليك مبتدأء وإنما لم 
يكتف بالإثيات عن النفي وجمّعهما؛ مبالغة فى رد ما قال بعض المشايخ: «إن الإقرار 
إنشاء)). 

وإنما أطلق؛ إشارة إلى أن تصديق المقر له لم ب ل ل 
ردّه: لم يصح الرد ولو رده ثم أعاد إقراره: صيج الإقرار كما في «القهستاني0”" 3 

وقد فرّع على كون حكم الإقرار ظهورَ المقر به لا إنشاءه بقوله: 

(فصحٌ الإقرار بالخمر للمسلم)» ولو كان الإقرار إنشاء: لما صحٌ؛ لأن الميلم لا 

وفى «المحيط»: لو أقدٌ بخمر للمسلم: يصح» ويؤمر بتسليمها إذا طلب استردادهاء ولو 
أقوّ بخمر مستهلك لمسلم: لاا يصح؛ لأنه لا يجب للمسلم بدل الخمر”". 
للق «منح الغقار» للتمرتاشي (؟/78١/|).‏ 
(؟) «درر الحكام» لملا خسرو (5054/5)» و«المبسوط» للسرخسي (8١//ال).‏ 


(©) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/51١).‏ 
(4) لم نجده في «المحيط البرهاني» لابن مازة» ولعله في «المحيط الرضوي»» والله أعلم. 


ب ر نل ل  ._‏ سي مل دولا 
لا بطلاق وعتاق مُكرَهًا. 


وإذا قو حّ مكلف بحقٌ معلوم أو مجهول ك<اشيء» وااحقٌ): صصح ولَزْمه بيانُ 
المجهولٍ بماله قيمة. ا 000 


(لا) يصحٌ الإقرار (بطلاقٍ وعتاقٍ مُكرَمًا/؛ لقيام دليل الكذب وهو الإكراه» ولو كان 
إنشاء: لصح؛ لأن طلاق المكره وإعتاقه واقعان عندناأ"٠٠ابا.‏ 

(وإذا أقَوٌ حرٌ). 

وإنما شرّط الحرية ليصح إقراره مطلقا؛ لأن العبد المحجور عليه يتأخّر إقراره بالمال 
إلى ما بعد العتق» وكذا المأذون فيما ليس من باب التجارة كالمهر لوطء امرأة تزوّجها بغير 
إذن مولاه والجناية الموجبة للمال؛ لأن الإذن لا يتناول إلا التجارة؛ فلم يكن مسلْطا عليه 
بخلاف ما إذا أقر بالحدود والقصاص. 

(مكلّفٌ)؛ لأن إقرار المجنون والمعتوهٍ والصبي العاقل لا يصح؛ لانعدام أهلية الالتزام 
إلا إذا كان الصبي والمعتوه مأذونا له في التجارة: فيصح إقراره كما هو من ضرورات 
التجارة كالدين والوديعة والعارية والمضارية والغصب دون ما ليس منها كالمهر والجناية 
والكفالة؛ لدخول ما كان من باب التجارة تحت الإذن دون غيره. 

والنائم والمغمى عليه كالمجنون؛ لعدم التمييز. 

وإقرار السكران جائز مطلقا إذا كان سكره بطريق محظور إلا إذا أقرٌ فيما يقبل الرجوع 
كالحدود الخالصة لله تعالى وإن سَكر بطريق مباح كالشرب مكرهاء وكذا شرب المنَّخَذ من 
الحبوب والعسل عندهماء خلافا لمحمد. 


(بحقٌ معلوم أو مجهولٍ ك«شيء» و«حقٌ») أي: قال: ( «لفلان علي شيةٌ)»» أو .١‏ 00 
رصح) إقراره؛ لأن جهالة المقر به لا يمنع صحة الإقرار؛ لأن الحق ة قد يلزمه مجهولا بأن 
أتلف مالا لا يدري أو جرح جراحة لا يدري أزشهاء (ولرِمم فيما أقجّ بمجهول (بيانُ 
المجهول)» حتى: : لو امتنع: أجبره القاضي على بيانه (بماله قيمة قيمةً)؛ لأنه أخبر عن الواجب في 
ذمته» وما لا قيمة له لا يجب كحبةٍ من الحنطة» لان ل لول د للق الو 

وفي «المحيط)'": ولو قال: «لفلان علىٌ حقء ثم عنَيتُ به حق الإسلام أو الجار»: لا 


لم نجده في «المحيط البرهاني» لابن مازة ولعله 7 «المحيط الرضوي»»؛ والله أعلم. 


والقولُ قوله مع يميه إن ادُعى الممَّد له أكثر. 
وفي «مال»: لا يُصِدّق في أقل من درهي. و«مال عظيم»: نصابٌ مما بين به؛ فضةًَ أو 
غيرّها. ومن «الإبل»: خمش وعشرون. ووو قي مقط واو ا انا ال الالو 


يصدق إلا إذا قال ذلك موصولا؛ لأنه بيان باعتبار العرف:؛ خخلافا للأئمة الثلاثة2", 

(والقول قوله) أي: قول المقر (مع يمينه إن ادْعى الممَدُ له أكثر) مما بيّنه المقر بلا 
برهان؛ لإنكاره الزيادة» والقول للمنكرء وفي «المنح» تفصيل”", فليراجع. 

وفي «القهستاني»: لو أنكر الإقرار بمجهول؛ وأريد إقامة البينة عليه: لم يُقبل؛ لأن 
جهالة المشهود به تمنع صحة الشهادة» وتمامه في «الجواهر» و«التحفة) 2 

(وفي) قوله: «له على (مال»: لا يُصدّق في أقلّ من درهم)؛ لأن ما دونه من الكسور لا 
يطلق عليه اسم «المال» عادة» وهو المعتبر. 

خلافا للأئمة الغلائة". 

او لزم في: «عليٌ (مال عظيم»: نصاث مما بين به؛ فض أو غيرّها؛ لأن النصاب 
عظيم يَجعَل صاحبه غتيّاء هذا قولهما ورواية عن الإمام. 

وعنه: أنه يُصِدَّق في عشرة دراهم؛ لأنها مال عظيم حتى تُقطع بها اليد ويُستباح 
البضع. 

قيل: الأصح على قول الإمام أن ينظر إلى حال المقر في الفقر والغنى؛ فإن القليل عند 
الفقير عظيمء والكثيرٌ عند الغني ليس بعظيم؛ وهو في الشرع متعارض؛ فإن المائتين في 
الزكاة عظيم؛ وفي السرقة والمهر العشرة عظيمة» فيرجع إلى حال المقر. 

(ومن «الإبل»: خمش وعشرون) أي: لزم في قوله: «علي مال عظيم من الإبل» خمس 
وعشرون إبلا؛ لأنه أول نصاب تجب فيه الزكاة من جنسه. فهو عظيم من وجه دون وجف 
والمطلق ينصرف إلى الكامل. 
)١(‏ «كفاية النبيه؛ لابن الرفعة (375/14)» و«النوادر والزيادات» للقيرواني (4/؟5١).‏ 
() «منح الغفار» للتمرتاشي 0/7الاا/أ). 


2 «اجامع الرموز» للقهستانى (؟751/7)»: و«تحفة الفقهاء» للسمرقندي (/ه؟-107؟م). 
(:) «الوسيط» للغزالى (*/4 *#)؛ و«الذخيرة» للقرافى (599/9). 


0 2 
لل 
ومن «البر): خمسة أَوْسْقٍ. ومن غير مال الزكاة: قيمة النصاب. و«أموال عظام»: ثلائةٌ 
ء ألم 
تُضب. و«دراهم»: ثلائة, و«دراهم كثيرة»): عشرة» وعندهما: نصات. و«كذا درهما»: 


وفي «المنح»: وإن قال: «غصبت إبلا كثيرة» أو «... بقرا كثيرة» أو «... غنما كثيرة»: 
ينصرف إلى أقل نصاب يؤخذ منه ما هو من جنسه عندهماء وهو: خمسة وعشرون من 
الإبلء والثلاثون من البقرء والأربعون من الخنم» وعنده: يرجع إلى بيان المقر". 

(ومن «البر»: ع أَؤْسْقٍ)؛ لأنه المقدر بالنصاب عندهماء وعند الإمام: يرجع إلى 
نات لمق 

وقول المصنف مما بِيّن إلى هنا لا يخلو عن التشؤّش يظهر لك عند التأمل!"1. 

(ومن غير مال الزكاة): لَزْمه (قيمةٌ النصاب»» فلا يُصدَّق في أقل من مقدار النصاب 
قيمة في غير مال الزكاة كالحمار والبغل؛ لأن قدر قيمته عظيم أيضا. 

وعن الومام: أنه مقدر بعشرة دراهم كما في «الاختيار)(". 

(و) لزم في: «له عليّ (أموال عظام»: ثلاثة نُضبٍ) من أي مال فسشره به؛ لأن أقل الجمع 
ثلاثة» فلا يصدق في أقل منه؛ للتيمن به (و) في («دراهم»: ثلاثة) بالإجماع؛ اعتبارا لأدنى 
الجمع؛ (و) في («دراهم كثيرة»: عشرةٌ) عند الإمام؛ لأنها أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع. 

(وعندهما: نصابٌ)» وهو: مائتا درهم؛ لأن صاحب النصاب مُكثر حتى وجب عليه 


لسعو 


مواساة غيره»ء بخلاف ما دونه. 
وعلى هذا الخلاف؛ إذا قال: «على دنائير كثيرة»: عندهما: ينصرف إلى النصابء وعنه: 
إلى العشرة» وكذا إذا قال: «على ثياب كثيرة): فعنده: عشرة» وعندهما: يلزمه ما يساوي 
تي درهم. ش 
ولو قال: «علي مال نفيس»» أو كريما» أو «... خطير»» أو «... جليل»: قال 
الناطفي: لم أجده منصوصا عليه» وكان الجرجاني يقول: يلزمه مائتان. 
(و) لو قال: «له على (كذا درهما»): لزم (درهم)؛ لأن «كذا» مبهمء و«درهما» تفسير له. 


(1) «منح الغفار» للتمرتاشي .)//١7/(‏ 
إفة «الاختيار» للموصلي (155/1). 


5 . 7 0 . . 5 #2 م 5 
و«كذا كذا»: أحدّ عشرء وإن ثَلتَ: فكذلك. و«كذا وكذا»: أحدٌ وعشرونء وإن تُلثٌ: زيدَ 
مائدٌ» وإن ربّع: زيد ألف. ففاعاه ومع ههه وه لها ا ع المع لع ع جع اليه ا كذ ولو ادا عع وق علا عاب جاه هعد وله ويه ]دلا :ه41 تا يمايم هه 


َِ 5 . 8 
وفي «التتمة» و«الذخيرة»: يلزمه درهمان”"؛ لأن «كذا» كناية عن العدد, وأقل العدد 
اثنان؟ لأن الواحد ليس بعدد. 


وفي «شرح المختار»: قيل: يلزمه عشرون: وهو القياس؛ لأن «كذا» يذكر للعدد عرفاء 
ل :0 5 
وأقل عدد غير مركب يُذكر بعده «الدرهم» بالنصب عشرونء ولو ذكره بالخفض: روي عن 
محمك: يلزمه مائة0". 

ولو قال: «له علي درهم عظيم»: يلزمه درهم واحدء ولو قال: «عليٌ ذُرَيِهُم): يلزمه 
درهم تامٌّ؛ لأن التصغير قد يذكر على سبيل الاستقلال» فلا ينقص عن الوزن» والمعتبر هو 
الوزن المعتاد في كل زمان ومكان. 

(و) لو قال بلا واو: «له علت (كذا كذا) درهما»: لزم (أحدّ عشرَّ) درهما؛ لأن «كذا» 
كناية عن العددين بالإضافة» وهو من أحد عشر إلى تسعة عشرء فيحمل على الأقل؛ لعيقّنه. 

وعند الشافعى: يلزمه درهو””. 

(وإن تَلْتَ) أي: قال بلا واو: «له عل كذا كذا كذا درهما»: (فكذلك) أي: يلزمه أحد 
عشر أيضاء لأنه لا نظير له فى ألفاظ العددء فسُيل الأخير على التكرار أو التأكيد. 

(و) لو قال: «له علي (كذا وكذا») بحرف العطف: لزم (أحدّ وعشرون) درهما؛ لأنه 
فصّل بينهما بحرف العطفء وأقل ذلك من العدد المفسر: أحدٌ وعشرون؛ وأكثره: تسعة 
وتسعونء فالأول يلزمه من غير بيان» والزيادة تقف على بيانه. 

وعند الشافعى: يلزمه درهمان20. 

(وإن تَلْتَ) لفظ «كذا» بالواو: (زِيدَ مائةً) أي: يلزمه مائة وأحد وعشرون؛ لأنه أقل ما 
يُعبّر عنه بثلاثة أعداد مع الواوء (وإن ربّع) لفظ «كذا» مع تثليث الواو: (زِيدَ ألفّ) على مائة 
(1) «فتاوى الذخيرة» لابن مازة .)11//١(‏ 
«الاختيار» للموصلي .)18١-179/(‏ 

6 «الوسيط» للغازالي (814/9”). 
(4) «الوسيط» للغازالي من. 


َّ 
120016 يبب | )| 


4 8 

وكذا كل مكيل وموزون. وب«شرك في عبد»): فهو لصف علد أبي يوسف) وعئد محمدل: 
يُوْمَر بالبيان. 

وقوله: «عليُ» أو «قبلي» إقرارٌ بدّين» فإن وَصَلّ به: «هو وديعة»: صَدّقٌ) 0 
وأحد وعشرين؛ لأنه أقل ما يُعبّر عنه بأربع أعداد مع الواو؛ فيحمل على الأقل المتيمّن دو 
الأكثر؛ إذ الأصل في الذِّمَم البراءة. 

ولو خمّس: يُزاد عشرة آلاف» ولو سدّس: يُزاد مائة ألفء ولو سيّع: يُزاد ألف ألف. 
وكلما زاد عددا معطوفا بالواو: زيدَ عليه ما جرت العادة به إلى ما لا يتناهى كما فى 
«البحر)117107اب] ش 

5 0 7 “لك ل ٠.‏ 

(وكذا كل مَكيلٍ ومّوزونٍ) في جميع ما ذكر من الصوّر. 

(وباشرك في عبد») يعنى: إذا قال: «له شرك في هذا العبد»: (فهو نص عند أبي 
يوسف)؛ لأن الشرك بمعنى ا وهي تنبئع عن التسوية. 

(وعند محمدك: يوم مر بالبيان)؛ لأن الشرك يعجيء بمعنى بمعز بمعنى «النصيب»» وهو مجمل» فعليه 
520 

وفي «التَى هي 2 والفتوى على قول أبي يوسف”". 

«وقوله: «علي» أو «قبلي» إقرارٌ بدّين) أي: لو قال: «له عليئ»؛ أو قال: «له قتلى»: فهو 
إقرار بدين؛ لآن «عليّ» للوجوب؛ ولفظ «قبلي» يستعمل فى الضمان كما مر فى الكفالة. 

وفي «القدوري»: أنه أمانة”", والأول أصح كما في «الهداية» وغيرها”". 

(فإن وَصَلَ يه) أي: قال المقر بلا 5 لك («هو وديعة»: صُدٌّقٌ)؛ لأن اللفظ يحتمله 
مجازاء حيث يكون المضمون حفظه الما معحله؛ »؛ فيكون من قبيل ذكر المحلٍ وإرادة 
الحالٍ مجازاء فيُصدّق موصولا كما في «الهداية» وغيرها””. 


.)551/7( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

() لم نجده في «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص: 781-1/89). 

(0) وتفصيله: أن قوله: «قتلي» إقرار بالإمانة؛ لأن اللفظ ينتظم الدين والأمانة» حتى قيل: «لا حقٌّ لي قبل 
فلان» يصير إبراء عن الدين والأمانة جميعاء فيثبت أقلهما هو الأمانة؛ والأول أصح. «داماد؛ منه). 

(4) «الهداية» للمرغيناني (/175): و«تبيين الحقائق» للزيلعي (7//0)» و«مختصر القدوري» (150//1). 

(0) «الهداية» للمرغيناني (779/5)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (5/ل/). 


وإن فُصَلّ: لا. واعندي» أو (امعي)) أو «في بيتي») أو في صندوقي) أو «كيسي» إفرارٌ 
بأمانة. 

ولو قال لمن ادُعى عليه ألفًا: «اتّرنها» أو «انتقِذها» أو «أَجَلي بها» أو «فد فضَيتكها» 
أو «أبرَأتتي منها» أو «وهَبتها لي» أو «تصدّفت بها علي» أو «أخلئّك بها»: فقد أقَد وبلا 
ضمير: لا. لمعه وا 6خ ماو لق مق بقارمو ب أل ل ااه رع فئه ل ممئرا تف قل لم لم ره لماو قوع أ جعي اح م واخو ادا مار ماو عاك لاخر ها 


وفي «المنح»: ولكنه خلاف الظاهرء فلا ينصرف إليه عند الإطلاق» ويجوز تفسيره به 
متصلا؛ لأنه يحتمله مجاز]0". 

(وإن فَصَلّ: لا) يُصدَّق كالاستثناء والتخصيص. 

(و) لو قال: («عندي» أو قال: («معي» أو) قال: (في بيتي» أو «في 27 صندوقي» أو 

8 - )سمس .. 0 4< 0 

(اكيسي)): فهو (إقرارٌ بأمانة)؛ لأن هذه المواضع محل للعين لا للدين؛ إذ الدين محله الذمة؛» 
والعينُ تحتمل أن تكون مضمونة» والأمانةٌ أدناهماء فيحمل عليها. 

وهذا؛ لأن كلمة «عند» للظرف» و«امع» للقران» وما عداهما لمكانٍ معيّن» فيكون من 
خصائص العينء ولا يحتمل الدينَ؛ لاستحالة كونه في هذه الأماكن كما في «المنح)". 

«ولو قال لمن ادُعى [عليه] 29 أ ألما لما: ا َرِنْها») -أمة معناه: «ذ بالوزن الواجب لك 
علي وإنما أبث الضمير مع أن الف من العدد؛ اعتبارا للدراهم-» (أو «انتَقَدُها» أو 
«أَجَْر بها» أو «قد قضَيتكها» أو «أبرأني منها» أو «ومَيئها لي» أو «تصدّفْتَ بها عليٌ» أو 
«أخلتّك بها»: فقد أقَى) الألف؛ لأن الهاء كناية عن المذكور فى الدعوى في جميع ذلك» 
فصار كأنه أعاد المدّعىء فيكون إقرارا بها إلا إذا تصادقًا أنه على سبيل الاستهزاء أو شهد 
الشهود بذلك» أما إذا ادعى أنه قال مستهزثا: لم تقبل منه» (ويلا ضمير: © أي لا يكون 
إقرارا بها كما إذا قال: «اثَّرِنْه أو «انتَقِد»؛ لأنه لا دليل حيهذ على انصرافه إلى المذكور, 
فيكون كلاما مبتدأء فلا يلزمه شىء. 

والأصل فيه: أن الجواب يتنظم إعادة الخطاب ليفيد الكلام» فكلٌ ما يصلح جوابا ولا 
)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي (١/77١/ب).‏ 
(209” السيسيت في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «فى». 
(5) «منح الغفار» للتمرتاشي ات ل/أ). 
(4) ليست في الأصل» م» والزيادة من ر» ح؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


7 
ل تر ار 
2 مر 0000-5586 

5 0 0 : 7 
ولو أقرٌ بدينٍ مؤجل» وقال المقَدُ له: «هو حال»: لزمّه حال 10000 000000 


يصلح ابتداءً: يُجعَل جواباء وما يصلح للابتداء لا للبئاء أو يصلح لهما: فإنه يُجعَل ايتداى 
فإن ذكّر هاء الكناية: يصلح جوابا لا ابتداء» وإذا لم يذكر الهاء: لا يصلح جواباء أو يصلح 
جوابا وابتداء» فلا يكون إقرارا بالشك. 


وفي «المحيط)2"”7: 

* ولو قال: «لي عليك ألف». فقال: «نعم»: يكون إقراراء ولو أومأ برأسه”: لا؛ لأن 
الإشارة لا تقوم مقام الكلام من غير الأخرس. 

* ولو قال رجل لآخر: «أغطني ثوب عبدي هذا»» فقال: «نعم»): كان إقرارا منه بالعبد 
والثوب له. 

* ولو قال: «أغطني سَرْجٍ دابتي هذم» أو «... لِجامها». أو «افتخ باب داري» أو «... 
جَضصٍِصْها»» فقال: نعم: كان ذلك إقرارا؛ لأن كلمة «تعم» لا تستقل» فلا بد من حملها على 
الجواية كن لا رضير لتراة 

وفي «المنح»: 


* رجل قال لغيره: «أقرضتُك مائة درهم)اء فقال: «لا أعود بها», أو قال: «لا أعود بعل 


ذلك»: فهو إقرار. 
* ولو قال: «ما استقرضت من أحد سواك»؛ أو قال: «... من أحد غيرك»2» أو قال: «ما 
استقرضت من أحد قبلك»» أو قال: «ما استقرضت من أحد بعدك»: لم يكن إقرارا. 
* قال: «أليس كك عليك ألف درهم»» فقال المخاطب في جوابه: «بلى»: فهو إقرار له 
بالألفء وإن قال: «نعم): لا يكون إقرار"”, وتمامه فيه؛ فليراجع لخ 
(ولو أقَرٌ بدينٍ مؤْجلٍء » وقال الممَّدٌ له: «هو فال 0 أي المقر حال كون الدين 
(حالا)؛ لأنه أقَىَ بحق على نفسه وادعى لنفسه حما فيه فيُِصدّق في الإقرار بلا حجة دود 
لم نجده في «المحيط البرهاني» لابن مازة» ولعله في «المحيط الرضوي»؛ والله أعلم. 
زهق وفي «التنوير» ر(ص: 00004 والإيماء بالرأس من القادر على الكلام ليس بإقرار يمال وعتق وطلاق 
وبيع ونكاح وإجارة وهبة» بخلااف الإسلام والإفتاء والنسب والكفر. (داماد؛ منه). 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/58١/أ).‏ 


وخُلَّفٌ الممَّهُ له على الأجل. 
5 0 9 0 5 
ولو قال: «علي مائة ودرهمٌ»: فالكل دراهم. وكذا كل ما يُكال أو يُورّن. ولو قال: 
(«مائة وثوبٌ» أو «مائة وثوبان»: لَرْمَه تفسيدُ «الماثة»» وإن قال: «مائة وثلاثةٌ أثواب»: 


فالكلٌ ثياث. 


الدعوى؛ كما لو أقدَ بعبد فى يله: «أنه لفلان استأجره منه»» فصدّقه المقر له في الملك لا 
الإجارة» (وخُلْفٌ الممَّدْ له على الأجل)؛ لكونه منكرا. 
وعند الشافعي في قول وأحمد: لزمه مؤجلا مع يمينه”". 


وفى «التنوير»: بخلاف ما لو أقَرٌ بالدراهم الشُودء قكزيه في صفتها: حيث يلزمه -أي: 

المقر- ما أقر به فقط كإقرار الكفيل بدين مؤجل". 
2 0 

(ولو قال): «له (علي مائة ودرهمٌ»: فالكل دراهمُ)» فيلزمه مائة درهم ودرهم استحسانا 
عندنا؛ لوقوع درهم ته تفسيرا للمائة المبهمة. 

والقياس: أن يرجع في تفسير المائة إليه”" وهو قول الشافعي”". 

5 8 م و2 5 0 

(وكذا كل ما يكال أو يُورَن)» يعني: لو قال له: «علي ماثئة وقفيرٌ حنطة»: يلزمه مائة قفيز 
حنطة وقفيرٌ حنطة. 

(ولو قال): «له علي (مائة وثوبٌ» أو) قال: «له علي (مائة وثوبان»: لزه تفسيرٌ 
«المائة»)؛ فيلزمه ثوب واحد فى الأولى» وثوبان فى الثانية بالاتفاق؛ لأنهما مبهمة» والقثوث 
عطفٌ عليها لا تفسيرٌ لها؛ لأن المعطوف لم يوضع لتفسير المعطوف عليه؛ ولم يكن من 
قبيل الاكتفاء كما في «مائة ودرهما. 

(وإن قال): «له علي (ماثة وثلائةٌ أثواب»: فالكلٌ ثيابُ)» فيلزمه أثواب في الكل؛ لأنه 
)١(‏ «الحاوي الكبير» للماوردي .)١154/5(‏ 
(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:59١).‏ 
0) وفي «الإصلاح (؟/530): وجه القياس: أن المائة مبهمة. والدرهم معطوف عليها بالواو العاطفة لا 

تفسيرٌ بهاء فبقيت المائة على إبهامها كما في الثاني. 

وجه الاستحسان: وهو الفرق أنهم يستثقلون تكرار الدرهم فيما يكثر استعماله في الأثمان والمكيل 

والموزونء» وفيما عداه يقي على الحقيقة. (داماى منه). 
(4) «الغرر البهية» للسنيكي يةة 


27 
ولو أَقَو بتمر في قَوْصَدَة: لَرْمَاه. أو بسخائم : لَزْمَه | لكلقة و , لفكر 5 أو 1 بسيف : فالنضل 


4 00006 ُ لها ٠‏ 1 
والجَمَنُ والكمائل. أو بحَجّلةٍ: فالكِسوَةٌ والعيدان. وإن بداب في إضطبل: لَزِمه الدابه 
فقط. وبثوب في منديل: لَزِماه. وكذا بثوب مقاان سو الف ا ا ا ا 


ذكّر عددين مبهمين؛ وذكّر عقيبهما مميزا بلا واو» فينصرف إليهما؛ لاستوائهما في الحاجة 
إلى التفسير كعدد واحد بالاقتران. 

(ولو أقَوْ بتمر في قَؤْصَرّة)؛ وهي: وعاء من خُوص وغيره» ويقال: وعاءٌ للتمر منسوجٌ 
انميت 
وفي «الجوهرة»: «الَوْصرة» -بتشديد الراء وتخفيفها-: وعاء التمر يتخذ من قصبء 
وإنما ا «قوصرة» ما دام فيها التمر» وإلا: فهي «زنبيل)”". 

(لَزِمَاه) أي: التمر والقوصرة معا؛ لأن غصب الشيء لا يتحقق بدون الظرفء وكذا 
الطعام في السفيئة والجوالق» بخلاف ما إذا قال: ا قوصرة» أو «... من سفينة» أو 
«... من جوالق»؛ لأن كلمة «من» للانتزاع؛ فيكون إقرارا بغصب المنزوع. 

(أى أقَمَ «بخائي: لَزِمَه الحَلْقَهُ والمّضُ)؛ لإطلاق الاسم على جميع الأجزاءء ولهذا 
يدخل الفص في يبعه من غير تسمية. 

(أو) أقَوٌّ (بسيف: فالنّضل) أي: لزمه حديده؛ (والجَفْنُ) أي: غلافه» (والحمائل)» وهي: 
علاقة السيف؛ لأن اسم «السيف» يطلق على الكل. 

(أو) أقَدَ (بحجلة) -بفتحتين-: (فالكِسوة) أ لزمه الكسوةء (والعيدانٌ)؛ لانطلاق 
الاسم على الكل عرفا؛ لأنه بيت مزيّن بالأسرة والثياب والستور. 

وقيل: بيت يتخذ من خشب وثياب» اسمه: «خزكاه» ونا تاق 

(وإن) أقَرَ (بدابئة في إضطبل: لَرِمَهِ الدابّةٌ فقط) عند الشيخين؛ لأن غصب الإصطبل لا 
يتحقق لعدم إمكان النقل؛ كوت يداد للغير» فلا يكون تابعا لها. 

وعلى قياس قول محمد: يضمنهما؛ لأن غصب غير المنقول يتحقق عنده. 

وعلى هذا: الطعام في البيت. 

(و) إن أقَرّ (بثوب في منديل: لَزِمَام؛ لأن المنديل ظرف للثوبء (وكذا) إن أقدٌ (بئوب 


.)56/1( «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي‎ )١( 


في ثوب. وإن بثوب في عشرةٍ أثواب: لَزِمَه ثوبٌ واحدٌ عند أبي يوسف؛ وأحدّ عشرٌ عند 
محمك. 


ولو قال: «علي ية في خمسة): َزِمَه حي وإن نَوَى الضرب» وبزِبة (مع»: َم 
َه 


في ثوب): لزم الظرف كالمظروف؛ لأن الإقرار بالمظروف لا يتحقق بدون ظرفه. 
(وإن) أقَمُْ (بثوب في عشرة أثواب: لَزِمَه ثوبٌ واحدٌ عند أبي يوسف»» وهو قول الإمام 

أولاء لأن كلمة «في» تستعمل في البين والوسط» قال الله تعالى: «مَأدحل في عِبَتدِى » [الفجر: 

5 بمعنى: «بين عبادي»» فوقع الشكء فلم تثبت الظرفية» ولأن العشرة لا تكون ظرفا 

لواحد عادةً» والممتنعٌ عادةً كالممتنع حقيقةً» فيحمل على بيان محله؛ كما: لو قال: «غصبت 

سرجا على فرس»: فإنه إقرار يبغخصب سرجء فيكون ذكر «الفرس» بيانا للمحل. 
رو لَرْمَه (أحد عشرَّ عند محمدل)؛ لأنه قد يجوز أن ل الثوب النفيس فى عشرة 

أثواب» فصار كقوله: «حنطة فى جُوالِق». 
وفى «التبيين»: ما قاله محمد منقوض بما إذا قال: «غصبت كزباسا فى عشرة أثواب 

حرير»: يلزمه الكل عنده مع أنه ممتنع عرفا114120اسا. 
«(ولو قال) له: («عليٌ لخيية في خمسة): لَزِمَه ا وإن) -وصلية- (ِنَوَى الضرب”") 

المصطلح عليه عند الحساب؛ لأن المقّر به خمسة مضروبة؛ والخمسةٌ إذا ضربت بخمسة: 

تكثر أجزاؤها؛ لأن عينها تكثر وتبلغ خمسة وعشرين. 
وقال زفر: عشرة. 
وقال الحسن: يلزمه خمسة وعشرون كما في «الإصلاح»)””. 
(وينية ((مع): © عشرةً) أيه لو قال: «أردت خمسة مع خمسة): لزمه عشرة 

)00 «تبيين الحقائق» للزيلعي .)٠١/5(‏ 

0200 تفصيله: أن عمل الضرب تكثير في أجزاء المال؛ لإزالة الكسرء لا تكثير في المال؛ إذ حُمُس خمسة: 
واحدة؛ وخُمُساها: اثنتان» وثلاثة أخماسها: ثلاثة» وأربعة أخماسها: أربعة» وخمسة أخماسها: 
خمسة» فلم يزد أصل الخمسة عددا ولا وزنا. (داماد» منه). 

(؟) «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (587/5). 

(؛:) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ليلزم»". 


ار د ود 0 ا 
بابب بابب[ | 
وفي قوله: «عليٌ من درهم إلى عشرة» أو «ما بين درهم إلى عشرة»: يَلَزرّمه تسعة 
وعندهما: عشرةٌ. 

وإن قال: «له من داري ما بين هذا الجدار إلى هذا الجدار»: فله ما بينهما فقط. 

وصمحٌ الإفرارٌ بالحمل؛ وحُمِلٌ على الوصيّة من غيره؛ وللحملٍ إن بَيْنَ سببًا صالحًا 
كإرث أو وصية. عه رن اك مح ند شح لو معو لط لوووط وات واقداوساه لاا ا 

(وفي قوله: «علي من درهم إلى عشرة» أو «ما بين درهم إلى عشرة»: يَلرّمه تسعة) 
فيهما عند الإمام؛ لأن الغاية لا تدخل تحت المغيّاء لكن الأولى تدخل هنا بالضرورة؛ لأن 
الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأول. 

(وعندهما)» والأئمة الثلاثة: يلزمه (عشرة)؛ لأن الغاية لا بد أن تكون موجودة؛ إذ 
المعدوم لا يصلح أن يكون حدا للموجودء فوجوده بوجوبه؛ فتدخل الغايتان. 

وعند زفر: يلزمه ثمانية» وهو اعتبر الحدّين خارجين؛ وهو القياس»؛ لأن بعض الغايات 
يدخل» وبعضها لاء فلا يدخل بالشك. 

(وإن قال: «له من داري ما بين هذا الجدار إلى هذا الجدار»: فله ما بينهما فقط) 
بالإجماع؛ لوجوده بلا انضمام شيء؛ بخلاف قوله: «عليٌ ما بين الواحد إلى العشرة»؛ إذ 
ليس للبيْن وجود مستقل؛ لتوقفه على الواحد» فظهر الفرق بينهما. 

(وصحٌ الإقرارٌ بالحمل) المحتمّل وجوده وقت الإقرار بأن أقرٌ بحمل جارية أو شاة 
لرجل: يصح إقراره بالاتفاق بلا بيان سببه. 

(وحُمِل على الوصيّة من غيره» بيانه: أن يُوصِي زيدٌ حمل جاريته أو شاتّه لبك 
وماتء وأقدٌ وارثه بأن هذا الحمل لبكر. 

(و) صمح الإقرار (للحملٍ إن بَيّنَّ) المقر (سببَ؟" صالحًا) يُتصوّر للحمل <كإرث) بأن 
قال: «إن مُورّثْ الحمل ماتء فورثه الحمل» واستهلكت من مال المورث ألفا -مثلا-»» (أو 
وصية) بأن قال: «إن مورثي أوصى في حياته بحمل فلانة ألفا -مثلا-»؛ لأنه بين سببا صالحا 
في الصورتين» وهو: الإرث. والوصية. 


)١(‏ قوله: «بيّن سببا» يتعلق ب«الإقرار للحمل». (داماد؛ منه). 


فإن وَلّدت حيًا لأقلّ من نصنف حول مذ أقَو: فله ما أَقَّوْ به وإن حئين: فلهماء وإن ميئًا: 
فللمُوصِي والمُورّث. وإن فَسَرَ ببيمٍ أو إقراض أو أَبهَم الإقرار: لَعًا. 


(فإن وَلّدت) الحامل ولدًا (حيًا لأقلّ من نصف حولٍ مذ أقو: فل» أي: للحمل (ما أقَوْ 
به) المقر؛ لأنه كان موجودا وقت الإقرار بيقين. 
«وإن) ولدت ولدين (حيّين: فلهما) أي: فالمال بينهما على السوية إن كانا ذكّرين أو 
أنتّيين» وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى: فكذلك في الوصية؛ وفي الإرث للذكّر مثل حظ 
ال 

وفي «القهستاني»: وفيه إشارة إلى: أن الأم لو كانت معتدة» فولدت لأقل من سنتين من 
موت أحدهما: استحقق الولد ما أقِر؛ لأنه كان في البطن؛ وإلى أنه: لو لم تكن معتدة بل 
ذات زوج؛ فولدت لأكثر من ستة أشهر: لم يستحقق”". 

(وإن» ولدت ولدًا (ميئًا: فللمُوصِي والمُورّث) أي: يُردُ المال إلى ورثة الموصي 
والمورّث؛ لأن هذا الإقرار في الحقيقة لهماء وإنما ينتقل إلى الجنين بعد ولادته ولم ينتقل» 
فيكون لورثتهما. 

(وإن قْسْرَ 0 أو إقراض) أي: إن فسر المقر الإقرار بسبب غير صالح بأن قال: «إنه 
باع مني هذه الدار بكذا»» أو «أقرضني»» أو «وهب مني كذا: لا يلزمه شيء؛ إذ لا يُتصوّر 
شيء منه من الجنين؛ (أو أبِهَم) المقر (الإقرا) بلا بيان سبب أصلا بأن قال: «عليّ لحمل 
فلانة كذا»: (لّغ0") أي: يكون إقراره لغواء فلا يلزمه شيء أيضا عند أبي يوسف؛ لأن وجوه 
فساده أكثر كالبيع والشراء والإقراض والهبة من وجوه جوازه كالإرث والوصية» مع أن 
الحمل على الجواز متعذر؛ إذ الجمع بينهما غير متصورء وليس أحدهما بأن يُعتببر سببا أؤلى 
من الآخرء فتعيّنَ الفسادء خلافا لمحمد؛ لأن الإقرار من الحججء فيجب إعماله» وقد أمكن 
بالحمل على السبب الصالح. 


(1) قوله: «وفي الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين» ليس على إطلاقه؛ بل إذا لم يكونا من أولاد أم الميت؛ 
لما صرّحوا من أن ذكورهم وإنائهم في القسمة والاستحقاق سواء. (داماد منه). 

(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/5514). 

() وفي «التبيين» :)١7١/0(‏ وحاصله: أن للمسألة ثلاث صور؛ إن أبهم الإقرار: فهو على الخلافء وأما 
إن بين سببا صالحا: فيجوز بالإجماعء وأما إن بِيّن سببا غير صالح: فلا يجوز بالإجماع. (داماد؛ منه). 


اذ 1#[ [آ[آ[آ[آ[آ## سخ 0 


وإن أقَوْ بشرط الخيار: لَزِمَه المالُء وبَطَلّ الشرطً. 


وفي «التنوير»: : والإقرار للرضيع صحيح وإن بيّن سببا غير صالح حقيقة 
5 لفاك 
كالإقراض 
(وإن أقَرٌ بشرط الخيار) بأن قال: «له علي ألف درهم قرض أو غصتٌ أو عاريةٌ قائمة 
أو مستهلكة على أ بالخيار ثلاثة أيام»: (لَرْمَه المال» وبَطَلَ الشرط)؛ لأن الإقرار إخبار» 
والإخبارٌ لا يَقبل الخيار. 
وزاد صاحب «المنح» قوله: وإن صدّق المقّر له: لا عبرة بتصديقه؛ إلا إن اوعدي 
وقع بالخيار له: : فإنه يصح الإقرار» ود - يثبت الخيار إذا صدَّقه الممّر له أو أقام عليه بينةَ» إلا أن 
يكذبه المقر له: فلا يثبت الخيار» 5 القول قول المقر له كإقراره بدين بسبب كفالة على 
أنه بالخيار فى مدة ولو كانت طويلة؛ فإنه يجوز إن صدقه المقر له"". 
وفى «الغرر»: 
* اشهدا على ألف في مجلسء وآخران في آخر: لزم ألفان. 
»* الأمر بكتابة الإقرار إقرار أحد الورثة إقرارٌ بالدين؛ قيل: يلزمه كلهء وقيل: حصته. 
لكن الفتوى في زمننا بالأول””. 
وفى «التنوير»: 
»* أقىق ثم ادعى المقر: «أنه كاذب فى الإقرار»: 50 المقّر له: «أنه لم يكن كاذبا» 
عند أبي يوسف: :ويه .يفت وسيأتى إناشاء الله فى «مسائل شتى». 
* وكذا لو ادَّعى وارث المقر؛ وإن كانت الدعوى على ورثة المقر له: فاليمين عليهم 
بالعلم: «إنا لا نعلم أنه كان كاذبا»). 
وفي «المنح»: 
)١‏ «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١19‏ 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (7/١107/ب).‏ 
(0) «درر الحكام» لملا خسرو (؟/777). 
(:) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١١9‏ 


سس كتاب الإقرار 


باب الاسثناء وما فى معناه: و واه ل رف يفف لوقن« لا جه فاو ونا ف كرف ف ل لاك 2 18014 ا 12 0 ا 012108 


* إذا قال ذو اليد: «ليس هذا لى» أو «ليس ملكى»» أو «لا حق لى فيه»» أو «ليس لى 
فيه حق»» أو «ما كان لي»2 أو نحو ذلك» ولا منازع له حينما قال» ثم ادعى ذلك أحد» فقال 
ذو اليد: «(هو لي»: صصح ذلك منه) والقول قوله» وهذا التناقض لا يمنع . 

* أقرٌ لرجل بعينٍ لا يملكه: صح إقراره» حتى: لو ملكه يوما من الدهر: يُؤْمَر بالتسليم 
إلى المقر له. 

* طلبُ الصلح عن الدعوى لا يكون إقراراء وطلبُ الصلح عن المدّعى يكون إقرارا. 

* «أير أني عن الدعوى» ليس بإقرار؛ «أبر أني عن هذا المال» إقرارٌ. 

* الإقرار بشيء محال باطل”"» وتمامه فيه فليطالع. 

(باب الاستثناء وما في معناه) 

لمّا ذكّر موجّب الإقرار بلا تغيّر: شرّع في بيان موجبه مع المغيّر» وهو: الاستثناء» وما 
في معناه في كونه مُغْيّرا للسابق كالشرط ونحوه. 

و«الاستثناء»: تَكدُمٌ بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب» ونفيّ 
باعتبار الأجزاءء هذا عندنا". 

وعند الشافعي: إخراجٌ بعد الدخول بطريق المعاوضة'". وهذا مشكل؛ فإن الاستثناء 
جَائِرَ فى الطلاق والعتاق» ولو كان إغتراجا: لما صحّ؛ لأنهما لا يحتملان الرجوع والرفع 
بعد الوقوع كما فى «ا اقيض 

وشرط في الاستثناء الاتصال بالمستثتى منه؛ إلا إذا انفصل عنه لضرورة نمس أو سُعال 
أو أخل فم: فإنه لا يقطع الاتصال كما في الطلاق» والنداءٌ بينهما لا يضر كقوله: «لك علي 
)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي الاب ا لاا/أ). 

(0) وتحقيقه: أنه لا حكم فيما بعد «إلا»؛ بل مسكوت عند عدم القصد كمسألة الإقرار في قوله: «علىّ 

عشرة إلا ثلاثة»؛ لفهم أن الغرض الإثباتُ فقطء فنفئ الثلاثة إشارة لا عبارة؛» وإثباتٌ السبعة عكسه؛ 

وعند القصد يثبت لما بعدها نقيض ما قبلها ككلمة التوحيد نفي وإثبات قصذا. (داماد» مئه). 


(0) «أصول الفقه» لابن المفرج (مرحقم). 
(4:) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)1١8١/5(‏ 


ا 22 
0 سين بن 
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ا 00 ولَزْمَه باقيه. وبَطّلَ استعناء الكلّ. 


ألف درهم يا فلان إلا عشرة»» بخلاف: «لك ألف فاشهدوا إلا كذا» ونحوه جا نمل قاضال 
فإن الاستثناء لا يصح معه كما في «المنح)”". 


وفيه إشارة إلى أنه: لو استثنى منفصلا عن إقراره: لا يصح؛ لأنه يؤدي إلى الرجوع عن 
الإقرار» والرجوعٌ عنه غير جائز مطلقاء فيلزمه ما أقرٌ. 

رصح استثناءٌ بعض ما أُقَدْ به لو) كان الاستثناء (متّصلا) بإقراره؛ (ولَزِمَه باقيه)؛ لأن 
الاستثناء مع الجملة -أي: الصدر- عبارة عن الباقي؛ لأن معنى قوله: «عليٌ عشرة 
درهما» معنى قوله: «عليّ تسعة»؛ سواء استثنى الأقل أو الأكثرء وهو قول للأكثر؛ لورودهما 
في كلام الله تعالى”", 75 المذهب كما في «التبيين)”". 

وقال الفراء: استثناء الأكثر لا يجوز؛ لأن العرب لم يتكلم بذلك؛ وهو مذهب زفر. 

وفي «النهاية»: ولا فرق بين استثناء الأقل أو الأكثر وإن لم يتكلم به العرب» ولا يمنع 
صحته إذا كان موافِقا لطريقهم كاستثناء الكّسور ولم يتكلم به العرب؛ وهو الصحيح؛ ولا 
فرق بين أن يكون الاستثناء مما لا يُقسَّم أو مما يُقسّمء حتى: إذا قال: «هذا العبد لفلان إلا 
تُلّنه أو قال: «... إلا تُلئيم9): صحّ. 


(وبَطّلٌ استثناءٌ الكلّ)» وإن ذكره موصولا: فيلزمه كله؛ لأنه لا يكون بيانا لكلامه؛ بل 
يكون رجوعا عن إقراره» وذا غير جائز كما في أكثر المعتبرات» 


(1) «منح الغفار» للتمرتاشي (لعلادرأ. 

0 جر ايل إل يك © يتنقةء ته قيلا© أززة ع4 [المزسل: :-1؛ وقوله تعالى: 
«لَخْ تمر مهت © إِلَاعِبَدك مِتْمْر الْممْلَصِين» [الحجر: ٠+-40]؛‏ ثم قال: إن يبَادى لس أكَ عَلَهِْ 
ع لسن آينَعَكَ مِنَ ألْمَاونَ4 [الحجر: :4]؛ استننى طاالمَخْصِينَ4 تارة؛ وَظالْمَاونَ4 أخرى؛ فأيُهما 
كان أكثر لزمه؛ وقال الشاعر 

أدُوا التي نقصت تسعين من مائة *# ثمابعشوا حكما بالعدل حُكّام 
استثنى تسعين من مائة وإن لم يكن بأداته؛ لأنه في معناه. (داماد» منه). 

(5) «تبيين الحقائق» للزيلعى .)١51/0(‏ 

(:) «النهاية» للسغناتقي 5/0 ١إب).‏ 

(4) «المبسوط» للسرخسي 18 الال و«بدائع الصنائع» للكاساني »)51١/07(‏ و«الهداية» للمرغيناني 
حلا 0. 


وإن أقَوَ بشيئين» واسكئتى أحدهماء أو أحدهما وبعضٌ الآخر: بَطْلّ استثناؤه» خلافا 
لهما. مسو ل لقو وح ا بو د روفي اس ا 


وقال صاحب «المنح»: مقتضى هذا الكلام صحة اسخناء الكل من الكل فيما يقبل 
الرجوع؛ وليس كذلك”''» وعن هذا قال في «تنويره»: والاستثناء المستغرق باطلٌ ولو فيما يقبل 
الرجوع كوصيةٍ إن كان بلفظ الصدر أو مساوية» وإن بغيرهما ك«عبيدي أحرار إلا هؤلاء»؛ أو 
«... إلا سالمًا وغانمًا وراشدا» وهم الكل: صحّ الاستنناء” وتفصيله ما مد فى الطلاق. 

وفي «شرح المجمع»: أن استثناء الكل من الكل إنما يبطل إذا كان بعين لفظ المستثنى 
منهء وأما إذا كان بغيره: فصحيح كما لو قال: «ثُلْث مالي لزيد إلا ألفا» وثُلْث ماله ألف: 
فيصح الاستثناء ولا يكون لزيد شيء كما مر في الطلاق”". 

وفي «الجوهرة»: واختلفوا في استثناء الكل» فقال بعضهم: هو رجوع؛ لأنه يُبطِل كل 
الكلام» وقال بعضهم: هو استثناء فاسد» وليس برجوع» وهو الصحيح”"), انتهى أكححاسل 

(وإن قر ب ال 2 واستئتى َدْنَى أحدّهماء أو أحدّهما وبعض الآخر: بَطْلَ استثناؤه)» يعني: : لو 
ا 0 فاستثناء كر وقفيز باطلٌ عند 
الإمام. 

(خلافا لهما) أي: قالا: يصح استئناء القفيز؛ لأنه كلام متصل؛ لأن قوله: «إلا كر 
حنطةٌ» استثناءة صحيحٌ لفظا إلا أنه غير مفيد» وإذا كان كلاما متصلا: كان استثناء القفيز 
متصلا 0 فيصح. 

وله: أن استثناء الكرّ باطل إجماعاء فكان لغواء فكان قاطعا للكلام الأول» فيكون 
الاستثناء منقطعا. 

وإنما صوّزناها بتقديم الكر؛ لأنه لو قدّم القفيز بأن قال: «إلا قفيزٌ شعير وكرٌ حنطة»: 
يصح استثناء القفيز اتفاقا؛ لعدم الفاصل كما في «شرح المجمع» وغيره. 


(1) «منح الغفار» للتمرتاشي (1177/1١/ب).‏ 

0) «تثنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١7١‏ 

() «اشرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: ؟"8"). 

(؛) «الجوهرة النيرة» لأبى بكر الحداد الزبيدي (49/1). 

(5) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: **")» و«الاختيار» للموصلي جره 


6 لل ل) 

وإذا ستَدئى بعض أحديهما أو بعض كلل منهما: صحٌ اتفاقا. 

ولو استثتى كيليًا أو وَزْنئًا أو عدديًا مُتقاربًا من دراهم: صحٌ بالقيمة» خلافا لمحمد. 
ولو اسئَدْئّى منها شاةً أو ثوبًا أو دارًا: بَطَلَ اتفاقا. 


فعلى هذا إطلاق المصنف ليس بمحلهء بل يلزم التفصيل» تأمل. 

(وإن اسَتَدْئّى بعضٌ أحدهما) بأن قال: «له علي كر حنطةٍ وكرٌ شعير إلا قفيزٌ حنطة»» أو 
«... إلا قفيز شعير»» (أو بعضّ كل منهما) بأن قال: «له على كد حنطة أو كدٌ شعير إلا قفيرٌ 
حنطةٍ وقفيرٌ شعير»: (صحٌ اتفاقا) في الصورتين؛ لعدم تخلّل القاطع في الأولى؛ وفي الثانية 
أن قوله: «إلا قفيز حنطة» استثناء صحيح مفيد» فلا يكون قاطعاء فصح العطف عليه؛ فيلزمه 
كر حنطة وكر شعير إلا قفيز حنطة وقفيز شعير كما في «الاختيار»”". 

(ولو اسكنتى كيلا أو وَزنئًا أو عدديًا مُتقاربًا من دراهم) بأن قال: «له علي مائة درهم إلا 
قفيز بر»» أو «... إلا دينارا»» أو «... إلا مائة جوز»: (صحٌ بالقيمة”'") استحسانا عند 
الشيخين» ولزمه مائة درهم إلا قيمة القفيز» أو الدينار» أو الجوز»؛ لأن الاستثناء إخراج 
البعض من المستثنى منه من حيث المعنى؛ إذ المقدّرات جنس واحد معنى ولو أجناسا 
صورة؛ لأنها يثبت في الذمة ثمناء فكانت جنسا واحدا في حكم الشبوت في الذمة. 

والقياس: أن لا يصح هذا الاستثناء» وهو قول محمد وزفر» وعن هذا قال: 

(خلافا لمحمد)؛ لحي رون أنه لولا 

ولو ام منها) أي: من ا كر أد ثري ودارًا: 5 اتفاقا)؛ لأن ذلك القدر 
المجائقة من حيث المالية فيطرح يدر قبي الم ل الباقي 1 


)١(‏ «الاختيار» للموصلي وله ل). 

(؟) قوله: «صمٌ بالقيمة»؛ أي: سواء استغرقت القيمة جميع ما أقرٌ به أو لا؛ لأنه استغراق بغير المساوي؛ 
بخلاف قوله: «له علي دينار إلا مائة درهم»؛ لاستغراقه بالمساويء فيبطل؛ لأنه يصير استكئناء الكل 
من الكل» وهو تصرف فاسد كما فى «البحر» (07/190؟). (داماد» منه). 

(©) «التهذيب» للبغوي (5007/4)» واامجتهير الخليل» (ص: 86). 


ومن وَصَلَ بإقراره: «إن شاء الله»: بَطَلَ إقراره. وكذا إن عَلْقَه بمشيئة من لا تُعرّف 


وفي «التنوير»: وإذا استئنى عددين بينهما حرف الشك: كان الأقل مُخْرَجا؛ نحو: «له 
عليٌ ألف درهم إلا مائة أو خمسين»؛ فيلزمه تسعمائة وخمسون على الأصحء وإذا كان 
المستتن مجهولا: يثبت أكثر؛ نحو: «له على مائة درهم إلا شيئا» أو «... قليلا»» أو «... 
بعضا»: لزمه أحد وخمسونء وتمامُ المسألتين في «شرحه»”"؛ فليطالع. 

(ومن وَصَلَ بإقراره: «إن شاء الله): بَطَلَ إقراره)؛ لأن التعليق بمشيئة الله تعالى زيطا 
عند محمدء فبطل قبل انعقاده للحكم» وتعليقٌ بشرطٍ لا يوقف عليه عند أبي يوسف. فكان 
إعداما من الأصل كما في «الدرر» وغيره”". 

لكن في «العناية» خلافه؛ لأنه قال: ومن قال: «لفلان على مائة درهم إن شاء الله»: لم 
يلزمه الإقرار؛ لأن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطالٌ كما هو مذهب أبي يوسفء أو تعليقٌ كما هو 
مذهب محمد كما قرَّرْناه في الطلاق””»: فتلزم المنافاة إلا أن يحمل على اختلاف الروايتين. 

(وكذا إن عَلَقَه بمشيئة من لا تُعرف مشيئثه كالملائكةٍ والجنّ) أي: «إن شاء الجن» أو 
«... الملائكة»؛ لأنه لا تعرف مشيئتهم؛ فلا يقع عليه شيء؛ لأن الأصل براءة الذِمَمء فلا 

وفي «البحر»: 


* وكذا كل إقرار عُلّقَ بشرط على خطر ولم يتضمّن دعوى أجل ك«إن حلفت: فلك ما 
ادعيت به»» وإن بشرطٍ كائن: فتنجيز ك«عليٌ ألف درهم إن متّ»: لزمه قبل الموت» وإن 
تَضْمّن دعوى الأجل ك«إذا جاء رأس الشهر: فلك علي كذا)»: لزمه للحال» ويستحلف المقر 
له فى الأجل. 
(١)«تنوير‏ الأيصار» للتمرتاشي (ص: ))17١‏ و(املح الغفار» للتمرتاشي (9/1١/أ).‏ 


(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي )5117/٠(‏ و(ادرر الحكام» لملا خسرو (؟7714/7). 
() «العناية» للبارتي (877/5). 


(:) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١07-7657/7(‏ 
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ولو أَنَهْ بدار واستئْتى بناءها: كانًا للمقَّرَ له. ولو قال: «بناؤها لي والعرصةٌ له»: 
كان كما قال. وفص الخاتّم ونخلٌ البستانٍ كبنائها. 
وإن قال: «له على ألفْ من ثمن عبد لم أقبضه»؛ فإن عَيْنَه: قيل للممَّر له: «سَلِم 
وَتسِلم إن شئتٌ» عد اا و وو ل 


(ولو أقَرٌ بدارء واستَكْئّى بناءها) بأن قال: «هذه الدار لزيدء والبناء لنفسى»: (كانًا) أي: 
الدار والبناء جميعا (للمقَّرٌ له)؛ لأن البناء داخل في إقرار معنى لا لفظاء والاستثناء تصياف 
في اللفظ» فلم يصح.ء بخلاف استثناء البيت من الدار كاستثناء ثلثها؛ لأن أجزاء الدار داخلة 
تحت الدار» فصح استثناؤه. 


وعند الأئمة الثلاثة: يصح استثناء البناء منها(". 

(ولو قال) المقر: («بناؤها لي» والعرصة) أي: البقعة (له»: كان) الحكم أو الإقرار ركما 
قال) بأن يكون البناء له والعرصة للمقر له؛ لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء !"الى 
فصار كأنه قال: «بياض هذه الأرض دون البناء لفلان»» بخلاف ما إذا قال: «بناء هذه الدار 
لي» وأرضها لفلان»: حيث يكون له البناء أيضا؛ لأن الأرض كالدارء فيتبعها البناء» بخلاف 
ما إذا قال: «بناء هذه الدار لزيد» والأرض لعمرو»: حيث يكون لكل منهما ما أَقَرَ له به. 

(وفض الخائم ونخلٌ البستانٍ كبنائه/» وكذا طَؤق الجارية؛ لأن دخول الفص في 
الخاتم بالتبعية» وكذا دخول النخل في البستان» فلا يصح الاستثناء»ء بخلاف ما لو قال: 
«الْحُقّة لفلان» والفص لي»» و«الأرض له والنخل لي»: يصح. 

(وإن قال: «له علي ألفُم درهم (من ثمن عبد اشتريثه منه (لم أقبضه) أي: العبد» - 
الجملة صفة «عبد»-: 

(فإن عَيْنَم أي: المقر العبدّ بأن ذكر عبدا بعينه» وصدّقه المقّر له في شرائه وعدم 
قبضهك (قيل للمقَّرٍ له: «سَلّم) العبد إلى المقر» (وتسلّع -أمة من «التفعّل»-؛ أي: جل اوه 
منه (إن شئتَ»)؛ فإن سلّم الممَرُ له العبدّ المعيّنَ بأن يُحضره بين يديه: يلزم على المقر ألف 
بهذا القيد؛ لأنه أقرٌ له بألف على صفة: فيلزمه على الصفة التي أقرٌ بهاء وإن لم يُسلّم العبد 
إلى المقر: لا يلزمه ألف إجماعا. 


(1) «الحاوي الكبير» للماوردي (71/7).؛ و«النوادر» للقيرواني (181/8). 


سس كتاب الإقرار 


وإن لم يُعيّنه: لَرْمَه الألفء ولَمًا قوله: «لم أقبضه». 


ولو قال: «من ثمن خمر» أو «...خنزير»: لا يُصِدّق» وعندهما: إن وَصَلّ: صَدَّقٌ. 


وهذه المسألة على وجوه: 


أحدها: ما ذُكر هنا. 
والثانى: أن يقول المقّر له: «الْقَنّ قنك ما بعته» وإنما بعنّك قنا غيره»» والحكم فيه: 
كالأول. 


والثالث: أن يقول: «القن قِنَّي ما بعتّكه»؛ وحكمه: أن لا يلزم على المقر شيء. 

والرابع: أن يقول: «القن قبي ما بعتّكه؛ وإنما بعتك غيره»» وحكمه: أن يتحالفا؛ لأنهما 
اختلفا في المبيع؛ وهو يوجب التحالف» وتمامه في «الدرر»0, فليراجع. 

(وإن لم يُعيّنه) أي: المقر العبدّء ولم يُصدّقه المّر له في عدم قبضه: (لَزِمَه أي: المقِرٌ 
(الألفء ولَمَا قوله: «لم أقبضه») عند الإمام؛ لأنه رجوع بعد الإقراره فلا يصح؛ لا موصولا 
ولا مفصولاء وبه قال زفر والحسن. 

وعندهما: إن وصّل صُدّقء ولا يلزمه شيء؛ وإن فصّل؛ فإن أنكر المقّر له سببَ 
الوجوب: لم يُصدَّقء وإن صدّقه المقّر له؛ لأنه بيان تغيير: فيصح موصولا لا مفصولاء وبه 
قالت الأئمة الثلاثة0". 

(ولو قال): «له0© علي أ (من ثمن خخمر» أو (... خنزير): لا يُصِدّق) عند الإمام؛ 
وصل أو فصّلء ولزمه الألف. 

(وعندهما)» والائمة العلائة9: (إن وَصَلّ: صَدّفٌ) في المسألتين» ولا يلزمه الألف على 
ما مرّ آنفا. 
)١(‏ «ارر الحكام» لملا خسرو (770/15). 
(؟) قول المالكية والحنايلة كقول الإمام كما في «الذخيرة» للقرافي (9/؟٠‏ *)» و«الهداية» للكلوذاني 

(ص: 2509 و«فتح العزيز» للرافعي .)151/1١(‏ 
(© في الأصلء م؛ ن من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من رء ح؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(:) قول المالكية والحتنابلة كقول الإمام كما في «الذخيرة» للقرافي يوه و«الكافي» لابن قدامة» 

و«فتح العزيز» للرافعي .)177/١١(‏ 
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ولو قال: «١من‏ ثمنٍ متاع» أو «أَقرضني وهي زيوف أو نَبَهْرَجةٌ»: لَرِمَه الجيادء وقالا: 
0 وَصَل. ون قال: من فصي أو وفع وحي فيو أد لجا صَدّق. 


ولو قال: «سَنُوقة أو رصاض»؛ فإن وَصَلّ: صَدَّقٌ» وإلا: فلا. ولو قال: «غصبئُه ثوبًا وجاء 
بمعيب»: صَدَّقٌّ. ولو قال: «علي اك إلا أنه ينقّص مائة»: صَدَّقٌ إن وَصَلء وإلا: لَزِم 
الألف. 


ولو قال: «له على ألف وهو حرام»؛ أو «... ربا): فهي لازمة له؛ لاحتمال أن يكون 
هذا حلالا عند غيره» ولو قال: «... رُورًا» أو «... باطلا»؛ إن صدّقه المقر له: فلا شيء 
عليه؛ وإن كذنة لزمه كما فى «التبيين)”". 

(ولو قال): «له علي ألف (من ثمن متاع» أو «أقرَضني وهي) أي: الألف (زيوف أو 
نَمَهْرَجة») أو («...سُْسُوقَة)) أو («...رَصاضس)»: (لَرْمَه الجياد)؛ لأن البيع أو القرض يقع على 
الجياد. فلا يجوز التفسير بضدهاء هذا عند الإمام؛ لأنه رجوع عن إقراره؛ وَل أو فصل. 

(وقالا: يَلْرّمه ما قال إن وَصَلّ)؛ لما مرّ من: أنه بيان تغيير» ف فيِصدّق موصولا لا 
مفصولاء وبه قالت الأثمة الغلاثة9. 

(وإن قال): «له علي ألف (من غصب أو وديعة وهي ريو ف أو نَمَهْرَجَة): صَدّق) اتفاقا؛ 
ول أم فصّل» فيلزمه ما أقَرٌ به؛ أن الغصب لا يقتضى السلامة» وكذا الوديعة؛ أن الشخص 
يغصب بما يجده ويُودِع بما يملكه؛ فلا يكون رجوعا بل بيانا للنوع» فصدّق مطلقا. 

(ولو قال): «له علي أل من غعصب أو وديعة ان (سَتُوقة أو رصاض»؛ فإن وَصَلّ: 
صَدَّقٌ)؛ لأنه بيان تغيير» (وإلا: فلا) أي: وإن فصل: لا يُصدَّق؛ لأنهما ليسا من جنس الدراهم؛ 
إلا أن اسم «الدراهم» يتناولهما بطريق المجاز» فكان بيانا مغيراء فلا بد من الوصل. 

يُثبت الخصم سلامته؛ لِما مو: أن الغصب غير مخخض بالسليم كالوويعة!:'٠ابا,‏ 

(ولو قال): «له (علي أل إلا أنه 05 مائة)): صَدّقّ إن وَصَلَ» وإلا: َم الألف)؛ لما 
مر: أن الاستثناء يجوز متصلا لا منفصلا. 
)١‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (107/0). 
() «النوادر» للقيرواني (//11)» و«التهذيب» لليغوي (5/4: 5)» و«المغني» لابن قدامة .)١١9/8(‏ 
() في الأصلء م من صلب المتن ل«الملتقى»؛ والمثبت من ر» ح» ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


كتاب الإقرار 


ولو قال: «أَحَذْتٌ منك ألمًا وديعةء فهَلّكث»»: وقال الممَّدٍ له: «أَخَذْتَّها غصبا»: 
ضَمِنَ. ولو قال بدل «أَحَذتٌ»: «أعطيئني»: لا يَضْمَن. 

ولو قال: «غصبتٌُ هذا الشيء من زيدء لا بل من عمرو»: فهو لزيدء وعليه فِيمنه 
رو ا 0000 


(ولو قال) المقر: «أَحَذتٌ منك ألما وديعقٌ فهَلّكث) في يدي من غير تَعدٍّ»» (وقال 
الممَذ له): «بل (أَخَذتّها) مني حال كونها (غصبًا»: ضَمِنَ) المقر ما أقَوٌ بأخذه له؛ لأنه أقر 
سبب الضمان» وهو: اللأخلن ثم إنه اذّعى ما يوجب البراءة؛ وهو: الإذن بالأحذء والآخد 
ينكر: فالقول قوله مع يمينه» بخلاف ما إذا قال له الممّر له: «بل أخذتّها قرضا»: حيث يكون 
القول للمقِر؛ لأنهما تصادقًا على أن الأخذ حصل بإذنه» وهذا لا يوجب الضمان على الآخذ 
إلا باعتبار عقد الضمان. فالمالك يذّعي عليه العقدء وذلك يُكر: فالقول قول المنكر. 

(ولو قال) المقر (بدل «أَحَذتٌ»: «أعطيئنى »: لا يَضْمَن) المقر؛ لأنه لم يقَرّ بما يوجب 
الضمان؛ بل أقرٌ بالإعطاء» وهو فعل المقّر له» فلا يكون مقِدًا على نفسه بسبب الضمان» 
والممّرٌ له يدعي عليه سبب الضمان وهو ينكر: فالقول قوله. 

(ولو قال: «غصبتٌ هذا الشيء من زيدٍء لاابل من عمرو»: فهو) أي: الشيء (لزيلء وعليه) 
أي المقر (قيميّه لعمرو)؛ لأن قوله: «من زيد» إقرارٌ لهء ثم قوله: «لا» رجوع عنه؛ فلا يقبل» 
وقوله: «بل لعمرو» إقرارٌ منه لعمرو وقد استهلكه بالإقرار لزيد» فيجب عليه قيمته لعمرو. 

* ولو قال: «له علي ألف. لا بل ألفان»: يلزمه ألفان استحسانا. 

* ولو قال: «غصبته عبدا أسود» لا بل أبيض»: لزمه عبد أبيض. 

* ولو قال: «غصبته ثويا هَرَوياء لا بل مَؤويا»: لزماه. 

* وكذا: «له على كرُ حنطة؛ لا بل كرٌ شعير»: لزماه. 

* ولو قال: «لفلان علي ألف درهم؛ لا بل لفلان»: لزمه المالان. 

* ولو قال: «له على ألف» لا بل خمسماثئة»: لزمه الألف. 

والأصل في ذلك: أن برلا وام اتخللك. ببق العالن مو تصق لزماه» وكذلك من 
جنس واحد إذا كان المقّر له اثنين» فإذا كان واحدا والجنس واحد: لزم أكثر المالين؛ وتمامه 
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ولو قال: «هذا كان لي وديعة عندكك؛ فأحَذته»» وقال الآخر: «هو لي»: ذَفِعَ إليه. 

وإن قال: «آجَرتٌ فرسي أو وبي هذا فلاناء فرَكبه أو لَِسَه ورَدَّه عليئٌ» أو «أْعَرْنّه أو 
أسكئته داري» ثم رَدْها عليٌ»: ضَدَّقّ. وعندهما: القول للمأخوذ منه. 

ولو قال: «خاطً ثوبي هذا بكذاء ثم قَبِضئُه منه»» وادّعاه الآخَر: فعلى هذا الخلاف 
في «الاختيار»20, فليراجع. وفي «التنوير»: ولو قال: «الدين الذي لي على فلان لفلان» أو 
«الوديعة التي عند فلان هي لفلان»: فهو إقرار له» وحقٌ القبض للمقِر» ولكن لو سلّم إلى 
المقّر له: بَرئ”". 

(ولو قال) لآخر: («هذا) الشىء (كان لي وديعة عندك» فأخذثه», وقال الآخر: «هو 
لي»: ذَُفِمَ إليه) أي: إلى الآخر؛ لأن المقر أَقَرٌ باليد له ثم بالأخذ منه؛ وهو سبب الضمانء ثم 
ادعى استحقاقه عليه: فلا تقبل دعواه» فوجب عليه رد عينه قائما وقيمتٌه هالكاء ثم يقيم البينة 
على صدق دعواه إن قذر. 

(وإن قال: «آجَرتٌ فرسي أو ثوبي هذا فلاناء فرَكِبه) أي: الفرسء (أو لَسَه) أي: 
الثوب» (ورّدّه) ]أ ي: رد الفرس أو الثوب (علي»)؛ وقال فلان: «بل هما لي»)» (أو «أَعَرْنّه أو 
أسكنته داري» ثم رَدّها) أي : الدار (عليئ»: ضَدَّقٌّ)» د يعنى: القول قول المقر فى ذلك عند 
الإمام استحسانا؛ لأن اليد فى الإجارة والإعارة تبت ضرورة استيفاء المنافع» ٠»‏ فيكون اليد 
عدمًا فيما عدا الضرورة؛ فالإقرارٌ له باليد لا يكون مطلقاء بخلاف الوديعة والقرض؛ لأن 
اليد فيهما مقصودة» فيكون الإقرار بهما إقرارا لهما باليد. 

(وعندهما)» وعند الأئمة الغلائة0©: : (القول) مع يمينه (للمأخوذ منه)» وهو القياس؛ لأن 
المقر اعترف بيد المقر له ثم ادعى عليه الامحان فيقبل إقراره له دون دعواه عليه؛ 
فيجب عليه الرد» ثم يقيم على صدق دعواه 8 ة إن قدذر 0 


(ولو قال) لآخر: («خاط * ثوبي هذا بكذاء ثم قَبَِضِئُه منه» وادّعاه الآخَر) أي: قال: «الثوب 
ثوبي»: (فعلى هذا الخلاف) أي: يُصدّق القابض عند الإمام؛ لا عندهما (في الصحيح): احتراز 
)١(‏ «الاختيار» للموصلي 7/0١‏ 0). 


زة «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١ 72١‏ 
() «نهاية المحتاج» لابن حجر الهيتمي اه و«الذخيرة» للقرافي 0 


كتاب الإقرار 


ولو قال: «اقتضيتٌ من فلانٍ ألما كانت لي عليه» أو «أَقْرَضِْئه ألقاء ثم أَحَذْنُها منه)» 
وأنكر فلان: فالقولٌ له. 

ولو قال: «زَرَعَ فلانْ هذا الزرع...» أو «بَنَى هله الدار...» أو «غَرَسَ هذا الكّزم لي 
استَّعنتُ به فيه»» وادُعى فلان ذلك: فالقول للمْقِرٌ. 

باتك إقرار المروضنى: ل م ا ل اح ا 
عن قول بعضهم: «إن القول قول المقر بالإجماع». وفي «الأسرار»: الاختلاف إذا لم تكن 
الدابة أو الثياب معروفة للمقرء ولو كانت معروفة: كان القول قوله وفاقا. 

(ولو قال) له: «اقتضَيْتٌُ) أي: قبضتٌ (من فلانٍ ألما كانت لي عليه» أو «أَقَرَضْئُه ألفَاء 
ثم أَحَذيّها منه»» وأَنكَر فلان: فالقولُ له)» فله أن يأخذها منه. 

وهذا أظهر؛ لأن القابض قد أقَدٌ بأنه ملكّهء وأنه أخذه منه اقتضاء بحقهء وهو مضمون عليه؛ 
إذ الديون تقضى بأمثالهاء فإذا أقدٌ بالاقتضاء: فقد أقئ بسبب الضمانء ثم ادعى عليه ما يُبرئه من 
الضمان» وهو: تملّكه عليه بما يدّعيه من الدين مُقاضة» والآخر يُنكره «: فالقول للمنكر. 

(ولو قال: «زَرَعَ فلانٌ هذا الزرعَ أو «بَنَى هذه الدار ...» أو «غَرَس هذا الكَرْم لي 
استَعنتٌ به) أي: بفلان (فيه») اع في الزرع أو البناء أو الغرس» وذلك كله في يد المقرء 
(وادّعى فلان ذلك) أي: قال: «الملك ملكي؛ وفعلتُ ذلك لنفسيء لا بالإعانة لك ولا بأجر 
منك كما زعمت): (فالقول للمْقِيّ)؛ لأنه ما أَقَدَ له باليد» إنما أقرٌ بمجرد فعلٍ منه وقد يكون 
ذلك في ملك في يد المقره وصار كما قال: «خاط لي الخاط قميصي هذا بنصف درهم»» 
ولم يقل: «قبضته منه»: لم يكن إقرارا باليدء ويكون القول للمقر؛ لِما أنه أقوٌ بفعل منه وقد 
يخيط ثوبا في يد المقر» كذا هذا. 

ولو قال: «إن هذا اللبن ...»2 أو «هذا السمن ...»» أو «هذا الجبنٍ من بقرة فلان» أو 
«هذا الصوف من غنمه»» أو «هذا التمر من نخلته»» وادعى فلان أنه له: اط بالدفع إليه؛ لأن 
الإقرار بملك الشيء إقرار بما يَتَوَلّد منه؛ لأنه يملك بملك الأصل كما في «التبيين)0". 

(باب إقرار المريض) 
َفرّده في باب على حدة؛ لاختصاصه بأحكام ليت للصحيح؛ أرما لأن المرض 


)00 «تبيين الحقائق» للزيلعي (507/0). 


5 
7 4442255555 
دِينُ صحكته وما لَزِمَه في مرضه بسبب معروف: سواءً. ويُقدّمان على ما أقَدٌ به في مرضه 

والكلٌ مقدّمٌ على الإرث. 
بعد الصحة. 


دين صحّته) أي: المريض»ء (وما لَزِمَ أي: المريض (في مرضه) أي: في مرض 
الموت (بسبب معروف) كبدل ما ملّكه بالاستقراض أو بالشراءع» وعايّتهما الشهوث, أو أهلك 
مالاء أو تزوّج بمهر مثلها وعايّنهما الناس: (سوات؛ لأنه لما علم سببه: انتفى التهمة في 
الإقرار بهء فصار كالدين الثابت بالبينة في مرضه. (ويُقدّمان) أي: دين الصحة وما لزمه فى 
مرضه بسبب معروف (على ما أقَرٌ به في مرضه) ولو كان المقر به وديعة كما في «البحر»'", 
هذا عندنا. 

وعند الأئمة الثلاثة: الدينان سواء؛ لأنه إقرار لا تهمة فيه؛ لأنه صادر عن عقلء والذمة 
قابلة للحقوق في الحالين”". 

وتنا ]له طق ع رداة لعي قن بمال المريض مرضٌ الموت في أول مرضه؛ لأنه 
عبجّز عن قضائه عن مال آخرء فالإقرار فيه صاّف حق غرماء الصحة» فكان محجورا عنه 

مش اء 5 

«والكل) أي: كل واحد من دين الصحة ودين المرض يسبب معلوم» ودين المرض 
الثابت بمجرد الإقرار» فالكل إفراديىٌ؛ فإنه أكثر استعمالا كما فى «القهستانى)””© (مقدَّمٌ على 
الإرث) وإن أحاط الديونٌ المذكورة جميعَ ماله. 

والقياس: أن لا ينقد إلا من الثلث لكن ثرك بالأثر» وهو قول ابن عمر إذا قر 
المريض بدين: جاز ذلك في جميع تركته»!"؛ والآثر في مثله كالخبر؛ لأنه من المقدرات» 
فلا يترك بالقياس؛ فصار المقر له أولى من الورثة» ولأن حق الورثة يتعلق بالتركة بشرط 
الفراغ عن حاجته؛ وقضاءٌ دينه من حوائجه الأصلية وو ما 


(01) «البحر الرائق» لابن نجيم (5514/7). 

() «فتح العزيز» للرافعي (االمىى و«الكافي» للقرطبى (8817/1)؛: و«الإنصاف» للمرداوى .)117/١7(‏ 

() «جامع الرموز» للقهستاني (؟/500). ْ ْ ١‏ 

(4) قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١١1/1(‏ غريب. اه. وقال ابن حجر فى «الدراية» (180/1): لم 
أجده. اه. ولكن أخرج الإمام محمد في «الأصل» (557/8) عن ابن عمر © أنه قال: «إذا أقر الرجل 
في مرضه بدين لرجل غير وارث: فإنه جائز وإن أحاط ذلك بماله». 


ولا يصحٌ تخصيطه غريمًا بقضاءٍ دينه كمولع كمطيو ا الماتدا اروم لبود 1 ننه جلاع 1 


(ولا يصحٌ تخصيضًه) أي: المريض (غريمًا) من الغرماء (بقضاء دَينِه0© ) أي: ليس 
_ ل ا أجرة؛ لأن فيه إيطال 
حق الباقين إلا إذا قضى ما استَفْرّض في مرضه أو نقّد ثمنَ ما اشترى فيه وقد عُلِم ذلك 
بالبينة» بخلاف ما إذا لم يُوْدٌّ حتى مات؛ فإن البائ ئع أسوة للغرماء إذا لم د تكن العين في يده. 

* وإذا أقرّ بدين ثم بدين: تحاصًا؛ وصل أو فصلء ولو أقرٌ بدين ثم بوديعة: تحاصًاء 
وعلى القلب الوديعة أولى. 

* وإقراره ببيع عبده في صحته وقبضٍ الثمن مع دعوى المشتري ذلك صحيح ف في البيع 
دون قبض الثمن إلا بقدر الثلث» بخللاف إقراره بأن هذا العيد لفلان؛ فإنه كالدين. 

* ولو أقرٌ بقبض دينه؛ إن كان دينَ الصحة: يصح مطلقا؛ سواء كان عليه دين الصحة أو 
إقراره باستيفاء بدل الكتابة: فنافذ كما فى «البحر)»'". 

د وإبراوه مديونه وهو مديوك: غير جائز إن كان أجنبياء وإث كان وارثا: فلا يجوز 
طلقا -وقرلهة «لم يكن لي على هذا المطلوب شيء» صحيحٌ قضاءً لا ديانة كما في 
«التنوير»”” 

وفي «المنح»: 

* قالت فيه: «ليس لي على زوجي مهر»ء أو قال فيه: «لم يكن لي على فلان شىء): 
ليس لورثته أن يدعوا عليه شيئا في القضاءء وفي الديانة لا يجوز هذا الإقرار. 

* ولو أقرٌ الابن فيه أنه ليس له على والده شيء من تركة أمه: صم بخلاف ما لو أَبرَأه 
أو وهبه) وكذا لو أقيٌ بقبض ماله منوك وتمامه فيه» فليطالع. 

)0 وما قاله أبو المكارم من: «أن الظاهر تركُ الضمير» ليس بسديد؛ لأنه يرجع إلى الغريم ؛ أي: لا يصح 

تخصيصه غريما بقضاء دين ذلك الغريم. (إداماد» منه). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم 21/7 05). 


(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 175). 
5( وفي نسختنا من منح الغفار سقط كبير لذلك لم نرى موضعه. 


03731707 قرو ا ع عخٍسضض 


[22202070 


ولا إقرارٌه لوارثه إلا أن د 0 بقيِةُ الوَرّئة. وإن أَقَّدٌ لأجنبي: صحّ وإن أحاطٌ بماله. وإن 


قر لأجنبي» ثم أَقَرٌ أنه ابنّه : تُجَتَ نسئه» 0 ا 


(ولا) يصح (إقراره) أي: المريض بدين أو عين (لوارثه) عنده إقراره. 

وعند الشافعي في القول الأصح: يصحٌ؛ لأنه إظهار حقٌ ثابت؛ لترجّح جانب الصدق 
فيه» فصار كالإقرار لأجنبي» وبوارث آخرء وبوديعة مستهلكة للوارث”". 

ولنا: قوله يَكِةّ: «لا وصية للوارث»”"): ولا إقرار له بالدين؛ لأنه ضرر لبقية الورثة. 

(إلا أن يُصِدّقه) أي: المريض (بقيًةُ الوَرَئة'")؛ لأن عدم الصحة كان لحقّهمء فإذا 
صدّقوه: فقد أقدٌوا بتقدّمه عليهم» فيلزمهم. 

* وكذا لو كان له دين على وارثه» فأقرٌ بقبضه: لا يصح إلا أن يُصدّقه البقية. 

* وكذا لو رجع فيما وهبه منه في مرضه؛ أو قبض ما غصبه منه ورهّنه عنده؛ أو استرة 
المبيع في البيع الفاسد. 

* وكذا لا يجوز ذلك لعبدٍ واريه ولا مكاتبه؛ لأنه يقع لمولاه مِلكًا أو حقّاء ولو 
صدرت هذه الأشياء منه للوارث وهو مريضء ثم برئ» ثم مات: جاز ذلك كله؛ لأنه لم 
يكن مرض الموت» فلم يتعلق به حق الورثة كما في «الاختيار»!'» 

وفي «التنوير»: أقرٌ فيه لوارثه: يُوْمَر في الحال بتسليمه إلى الوارثء فإذا مات: يَروُه(© 

وفي «القنية»: تصرفات المريض نافذة» وإنما تنقض بعد الموت. 

(وإن أَقَىْ المريض (لأجنبت: صحّ)؛ لعدم التهمة (وإن") -وصلية- العام إقرارة؛ 
أي: استغرق (بماله)؛ لما بِنّاه (وإن أَقَوَ المريض «لأجنبيء ثم أُقَرْ أنه ابثه: نبت نسبه؛ لأن 


)١(‏ «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (هأرحهم). 

(0) أخرجه الترمذي في «سلنه» (١1111)؛‏ وأبو داود في «سننه» (181)» والنسائي في «سننه» (57141)) 
وأحمد بن حنبل في «مسنده» (107515/1/69). 

(0) وفي «البحر» (151/7): ولو ادّعى المقر له: أن الإقرار كان في الصحة. كني بقية الورثة: فالقول 
لهم؛ ولو أقاما: فبينة المقر له أولى» وإن لم تكن له بينة: فله أن يحلف الورثة. (داماد» منه). 

(:) «الاختيار» للموصلي (117/7). 

(5) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 175). 

)3( في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ولؤ». 


وبَطَلَ إقراره. وإن أَقَوْ لأجنبيةء ثم تَزوجها: لا يبِطّل إقراره. ولو أوضى لهاء ثم تَزوْجَها: 
تطلت. ولو وَهَبَهاء ثم تَزوْجها: فلا رجوع. 


النسب من الحوائج الأصلية» ولا تهمة فيه؛ (وبَطَلٌ إقراره؛ لأن دعوة النسب تستيد إلى 
زمان العُلوق» فيظهر أن البنوة ثابتة زمانَ الإقرار» فبطل. 

إلا عند الشافعي في الأصح ومالك: للا يبطل إذا لم هه" . 

(وإن أقَوْ) المريض (لأجنبيّة) أي: لامرأة أجنبية» (ثم تَزؤْجها: لا يَبِطُّل إقراره) لها. 

وقال زفر: يبطل؛ لأنها وارثة عند الموت؛ فتحصل التهمة. 

ولنا: أنه أقرٌ وليس بينهما سبب التهمة» فلا يبطل بسبب يحدث بعده؛ ولهذا قال في 
«البحر» وغيره: والعبرة لكونه وارثا وقت الموت لا وقت الإقرار إلا إذا صار وارثا بسبب 
جديدٍ كالتزويج وعمقدٍ الموالاة'". 

وفي «التنوير»: بيخللاف إقراره لأخيه المحجوب إذا زال حجبه وصار غير محجوب: 
فإنه يبطل. 

* أقرٌ فيه أنه كان له على ابنته الميتة عشرةٌ قد استوفيتهاء وللمقر ابن يُككِر ذلك: صح 
إقراره؛ كما لو قر لامرأته ففى مرض موته بدين» ثم ماتت قبله وترك وارثاء وقيل: له 

0لا 1 

(ولو أوضى لها) أي: لأجنبية؛ (ثم تَزَوْجَها: بَطّلت) الوصية؛ لأنها تمليكُ مضاف إلى 

(ولو وَهَبَها) أي: لأجنبية شيئاء (ثم تَروْجّها: فلا رجوع). 

هذا مخالف لعامة المتون والشروح حيث قالوا في هذا المحل: «إن الهبة المذكورة 
باطلة كالوصية؛ أن الهبة فى المرض وصية)2, فعلى هذا لو قال: «ولو أوصى لها أو وهبهاء 
ثم تزؤّجها: بطلت»: لكان أخصر وأولى. 
)١(‏ «الشامل» لأبي البقاء (؟/77)» و«المهذب» للشيرازي (181/9). 
(؟١)‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (5/7 0715 و(اتبيين الحقائق» للزيلعي (057/0). 
(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 175). 
5( «بدائع الصنائع» للكاساني 717/7 و«الاختيار» للموصلي (؟أإورعل) و«كنز الدقائق» للنسفي (ص: 

4 » و«تبيين الحقائق» للزيلعي (57/5)» و«الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: .)١1٠‏ 


ودر سي سير ري ان سر سرس و و 0 4:12ئ44لخخخض2 زر 
ا ا 
وا   ))-)77711-‏ )!_ 1104| 


وإن أقَد بغلام مجهولٍ النسب يُولّد مثله لمثله: «أنّه ابنّه»؛ فصَدَّقَه الغلامُ: ثبت نسبه 
منه ولو مريضاء وشارَكٌ الورثة. 


والعجب من المصنف قد نطق بالحق فى «كتاب الوصايا» حيث قال: «وتبطل هبة 
المريض ووصيته لأجنبية نمّحها بعدها»”", وغفل ههناء إلا أن يقال: إنه يمكن الجواب عن 
طرف المصنف بأن المراد بقوله: «فلا رجوع» البطلانُ؛ لأنه إذا كانت الهبة باطلة: لا يجري 
عليها الرجوع؛ فذكّر عدم الرجوعء وأراد البطلان. 

وفي «التنوير»: ولو أقرٌ لمن طلّقها ثلاثا فيه -أي: في المرض-: فلها الأقل من الإرث 
والدين» هذا إذا طلّقها بسؤالهاء وإن طلّقها بلا سؤالها: فلها الميراث بالغا ما بلغ» ولا يصح 
الإقرار لها01. 

(وإن أقَوَ رجل «بغلام) أي: ولد -فيشمل: البنت- (مجهولٍ النسب) في بلد هو فيها. 
وهو المراد من «مجهول النسب» في كل موضع على ما في «القنية»» لكن في أكثر الكتب: 
أن يُجهّل نسبه في مولده؛ فإن عرف نسبه فيه: فهو معروف النسب””"» (يُولّم -صفة بعد 
صفة ل«غلام»؛ أو حال منه- (مثله) أي: مثل هذا الغلام (لمثله) أي: لمثل هذا المريض بأن 
يكون الرجل أكبرٌ منه باثنتي عشرة سنة ونصفء والمرأةٌ أكبرَ منه بتسع سنين ونصف كما في 
«المضمرات»)2“: («أنَه) أي : أن هذا الغلام (ابثه»» فصَدَّقه) أي: المقِرّ (الغلامُ) إن كان 
الغلام مُعبّرا؛ لأنه في يد نفسهء بخلاف الصغير؛ لأنه في يد غيره» فينزل منزلة البهيمة» فلم 
يُعتبّر هذا الشرط. 

وعند الأئمة الثلاثة: بلا تصديقه أيضا يعتبر لو كان غير مكلف". 

(ثِتَ نسبه) أي: الغلام (منه) أي: من المقر؛ لأن النسب من الحوائج الأصلية ولا تهمة 
فيه (ولو) كان المقر في حالة الإقرار (مريضاء وشارَكٌ) الغلام (الورّثة) المعروفة في 
الميراث؛ لأنه صار كالوارث المعروف بثبوت نسبه منه. 
(1) انظر الصفحة: (؟؟؟؟؟) في المجلد: (؟؟؟؟؟). 
(؟) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)1١7١‏ 
(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي »)186١/5(‏ و«البناية» للعيني »)81/١١(‏ و«درر الحكام» لملا خسرو (01/5). 
(:) «المضمرات» للكادوري (39/9). 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وصدّقه). 
(5) «البيان» للعمراني (575/1)؛ و«المعونة» للتعلبي (ص:07١١).‏ 


سسسب كتاب الإقرار 


وصحٌ إقرارٌ الرجل بالوالدئن والولد والزوجة والمولى» وشَرِطً تصديقٌ هؤلاء. وكذا 
إفرارٌ المرأة» لكن شُرِطً في إقرارها بالولد تصديقٌ الزوج أيضا أو شهادةٌ قابلة. وصحٌ 
تصديقُهم بعد موت المُقِرَ إلا تصديقٌ الزوج بعد موتهاء 1[ 101 1 11111111171711 


(وصحٌ إقرارٌ الرجل بالوالدّئْن والولد) بالشروط المتقدمة في الابن؛ لأنه إقرار على 
نفسه وليس فيه حمل النسب على الغير» (والزوجة) أي: صح إقراره بالزوجة بشرط خلوّها 
عن زوج وعدّتِهه وبشرط أن لا يكون تحت المقر أختها ولا أربعٌ سواهاء (والمولى) أي 
صح إقراره بالمولى من جهة العتاقة إن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غير المقرء (وشرِط 
تصديقٌ هؤلاء)؛ لأن إقرار غيرهم لا يلزمهم؛ لأن كلا منهم في يد نفسهء إلا إذا كان المقر له 
صغيرا فى يد المقر وهو لا يعبر عن نفسه» أو عبدا له: فثبت نسبه بمجرد الإقرار» ولو كان 
فذا لقره تقتوط تقو ايز لاما لان ال لد 

(وكذا) يصحٌ (إقرارٌ المرأة» بالوالدين والولد والزوج والمولى؛ لما ذكرناء «لكن شْرِط 
في إقرارها) أي: المرأة (بالولد تصديقٌ الزوج أيضا) كما أن تصديق الولد شرط؛ لأن الولد 
للفراش والحق لهء فإذا صدّقها: فقد أَقَدَّ به. 

هذا إذا كان لها زوج أو كانت معتدّة منه» وادّعت أن الولد منه؛ لأن فيه تحميل النسب 
عليه؛ فلا يلزمه بقولهاء أما إذا لم يكن لها زوج ولا هي معتدة؛ أو كان لها زوج وادَّعت أن 
الولد من غيره: صح إقرارها؛ لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرهاء فينفذ عليها. 

(أو شهادةٌ قايلةَ' ') بولادته منها؛ لأن قول القابلة حجة في تعب تعيين الولد. 

(وصعحٌ تصديقّهم بعد موت المُقِرَّ)؛ لبقاء النسب بعد الات (إلا تصديقٌ الزوج بعد 
موتها) أي: الزوجة؛ لأن تصديقه بعد موتها باطل عند الإمام؛ لأنه لما ماتت: زال التكاح 
بعلائقه في جانبه؛ إذ يجوز له أن يتزوّج أختّها أو أربعا سواهاء ولا يحل له أن يُغْسّلها عندناء 
فالتصديق منه لا يفيد شيئا ولو باعتبار إرث؛ لأنه معدوم وقت الإقرار؛ لأن التصديق إذا 
صحٌّ: يستند إلى وقت الإقرارء فلا يمكن اعتبار التصديق باعتبار إرثِ سيحدثء؛ بخلاف ما 
إذا أرّ بنكاح امرأة. ومات!'"/+!, فصدّقته بعد موته؛ لأن علائق النكاح باقية بعد موته في 
جانبهاء ولذا يحل لها أن تُعْسّله؛ لكونه مالكا لهاء حتى يبقى ملكه إلى انقضاء العدة» فلها 
المهر والإرث منه وفاقا. 


)١(‏ وإنما خص «القابلة» بالذكر مع كفاية امرأة قابلة كانت أو غيرها؛ لأن ذكرها جار مجرى العادة. 
(داماد» منه). 


در 

وإن أثْرْ بنسب غيرٍ الولادٍ كاخ وعع: لا يشّتء ويّرئه إن لم يكن له وارثُ معروفٌ 
ولو بعيدًا. ومن مات أبوه» فأَرُ بأخ: شارَكّه في الإرث؛ ولا يثئت نسبه. 

ولو كان لأبيهما المِتِ دين على شخصء فأقَدٌ أحدهما بقبضٍ أبيه نصفّه: فالنصف 
الباقي للآخرء ولا شيءَ مُهَرٌ. 


(وعندهما)» والأئمة الثلاثة''": (يصحٌ أيضا) أي: كما يصح تصديقهم بعد موت المقر؛ 
لبقاء النكاح بعد موتها في حق الإرث والإقرارٌ قائم والتكذيبٌ منه لم يوجدء فصح التصديق 
في هذه الحالة؛ فيثبت النكاح بتصادقهماء فيرث منهاء ولهذا لو أقام البينة على النكاح بعد 
موتها: تُقل. 

(وإن أقَى رجل (بنسب غير الولادٍ كأ اخ وعيم: لا يثئّت) النسب منه؛ لأن فيه حمل النسب 
على غيره» فلا يجوز إلا بإقامة البينة إلا في حق نفس المقر حتى يَلزِمَه الأحكام من النفقة 
والحضانة والإرث إذا تصادقًا على ذلك الإقرار؛ لأن إقرارهما حجة عليهماء (ويرئه) أي: 
يرث هذا المقر له من ذلك المقر (إن لم يكن له) أي: للمقر (وارثٌ معروف ولو) كان (بعيدً/؛ 
لأنه مقر بشيئين: بالنسب؛ ففيه مقر على غيره؛ فلا يجوزء وباستحقاق ماله؛ ففيه مقر على 
نفسه؛ فيقبل عند عدم المزاحم» وإن كان له وارث قريب أو بعيد: لا يرث المقر له من المقر. 

(ومن مات أبوه؛ فَأقَوْ بأخ) وهو يصدقه: (شاركّه في الإرث؛ ولا يَثبت نسبه؛ لأن 
الميراث حقه؛ فيقبل فيه قوله» وأما النسب: ففي ثبوته تحميله على الغير» فلا يقبل فيه. 

(ولو كان لأبيهما المِيِتٍ دينٌ على شخص: فَأئَّو أحدهما بقبض أبيه نصفّه: فالنصف 
الباقي للآخَرء ولا شية للمُقِرٌ)» يعني : أن الأب مات وترك ابنين؛ وله على رجل مائة درهم 
-مثلا-. فَأقئٌ أحدٌ الابنين: «أن أباه قبض منه لنفةا؟ وكذّبه الآخر: فلا شيء للمقر» 
وللمكزّب نصفه؛ لأنه أقر بالدين على الميت» #بوكلية أخوه» فينفذ في حقه خاصة» فوجب 
على الميت خمسون على زعمه؛ والدينٌُ مقدّم على الميراث؛ فاستغرق نصيبه» وليس له أن 
ا ل 
لرجع أخوه على الغريم ب بما بقي من الدين على زعمه؛ ثم رجع الغريم على المقر بما زاد 
على خمسين مما أَخَذه من أخيه المكذب؛ لأن الوارث لا يأخذ شيئا إلا بعد قضاء الدين؛ 


.)45 ٠/:( «المهذب» للشيرازي تحن و«الإقناع» لأبي نجا‎ )١( 


فيؤدي إلى الدور. 

وقال صاحب «الدرر» في «غرره»: 

* حرّةٌ أقّت بدين لآخر» فكذّبها زوجها: صح في حق زوجها عند الإمام حتى تحبس 
وتلازم» وعندهما: لا. 

»* مجهولة النسب أقوّت بالرق لإنسان ولها زوج وأولادٌ منهء وكذّبها الزوج: صحّ في 
حق المرأة» لا في حق الزوج وحقٌ الأولاد حتى لا يبطل النكاح. 

* وأولادٌ حضلت قبل الإقرار وما في بطنها وقت الإقرار”" أحرارٌ. 

* مجهولُ النسب حوّر عبده» ثم أقرٌ بالرق لإنسان» وصدّقه المقّر له: صح إقراره في 
حقه حتى صار رقيقا له دون إبطال العتق حتى يقي معتّقه حراء فإن مات العتيق: يرثه وارثه 
إن كان له وارث» وإلا: فالممّر لهء فإن مات المقر ثم العتيق: فإرثه لعصبة المقر'". 


)١(‏ وإنما قيد بقوله: «قبل الإقرار وما في بطنها وقته»؛ لأن الولد لو علق بعد الإقرار يكون رقيقا عند أبي 
يوسف. وحرا عند محمد. (داماد منه). 
؟١)‏ «درر الحكام» لملا خسرو (؟/774-:310). 


ا ار د 
كتاب الصلح: هو: «عقدٌ يَرقع النزا». ويجوز مع إقرار وسكوتٍ 220 
(كتاب الصلح) 
وجة المناسبة في إيراده بعل «الإقرار»: أن إنكار المقرّ سبب للخصومة. وهى تستدعى 
الصلح. 
»* هو لغة: اسم بمعنى «المصالحة»» وهي: المسالمة» خلاف المخاصمة» وأصله من 
«الصلاح»" ضد «الفساد». 


* وفي الشرع: 

(هو) أي: الصلح «عقدٌ يَرقَع النزاع»» من الطرفين. 

وسيْه: تعلّق البقاء المقدور بتعاطِيه. 

وركثه: الإيجاب والقبول الموضوعان له كما في «الدرر»”". 

وفي «العناية): الإيجاس مطلقاء والقبول فيما يتعين بالتعيين» وقال: وأما إذا وقّع 
الدعوى في الدراهم؛ وطلّب الصلح على ذلك الجنس: فقد تم الصلح بقول المذّعي: 
«فعلت»» ولا يحتاج فيه إلى قبول المدّعى عليه”". 

وشرطه: العقل لا البلوغ» والحرية. 

وصحّ من صبي مأذون إن عْريَ عن ضرر بِيّن؛ ومن عبدٍ مأذون ومكاتب. 

وشُرط أيضا كونُ المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضه» وكونُ المصالح عنه 
حقا يجوز الاعتياض عنه؛ ولو كان غير مال كالقصاص والتعزير؛ معلوما كان المصالح عنه 
أو مجهولا: لا يصح الصلح لو كان المصالح عنه مما لا يجوز الاعتياض عنه كحق الشفعة؛ 
وحدّ القذفء والكفالة بالنفس. 

وحكمه: وقوع البراءة عن الدعوى كما في «المنح» و«البحر»'". 

«ويجوز) الصلح (مع إقرار) من المدّعى عليه (وسكوت) منه بأن لا بُقِر ولا يُنكر 


.)115/١( «درر الحكام» لملا خسرو‎ )١( 
.)4 ١ (؟) «العناية» للبابرتي جمل؟‎ 
.)أ/١09/؟( «البحر الرائق» لابن نجيم (555/7)» و«منح الغفار» للتمرتاشي‎ )"( 


“تت كتاب الصلح 


وإنكار. فالأول كالبيع إن وَقَعَ عن مالٍ بمال. فتثبت فيه الشفعةٌ والردُ بالعيب وخيارٌ 
الرؤية والشرط. خا طح اوفط 1ه م واي وو وب وو اماه لما ممه ازوف موف تمدام ع مار ورا ها ما ا 0 


(وإنكار")؛ وكل ذلك جائز عندنا؛ لقوله تعالى: مو 4 4 [النساء: 2]١178‏ عدّفه 


باللام؛ فالظاهر: العموم!"''''أ ولقوله يِه «الصلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحا أحلّ 
حراما وحوّم حلالا)”". 

وقال الشافعي: لا يجوز مع الإنكار والسكوت؛ لأنهما صلحٌ أحلّ حراما؛ لأنه أخَذ 
المال بغير حق في زعم المدّعي» فكان رشوة”". 

ولنا: ما تلَؤْنا وأولُ ما رَوَيناء وتأويل آخره: أحلٌ حراما لعينه كالخمرء أو حرّم حلالا 
لعينه كالصلح على أن لا يطأ الضدة» وفي «العناية» تفصيل”'» فليراجع. 

[الصلح بالإقرار] 

(فالأول) أي: الصلح بالإقرار (كالبيع) في أحكامه (إن وَقَعَ عن مالٍ بمالٍ)؛ لوجود 
معنى البيع؛ وهو: مبادلة المال بالمال بالتراضي من غير جنسه. 

ثم فرّعه بقوله: 

(فتثشت فيه الشفعة) أي: تثبت الشفعة في الصلح عن عقار أو على عقار كما تثبت في 
المبيع؛ فللشفيع حق المطالبة في كل منهماء زوالرة بالعيب) بأن كان بدلٌ الصلح عبدا - 
مثلا-» فوجد المدّعي فيه عيبا: له أن يردّه؛ (وخيارٌ الرؤية) بأن لم ير المصالح ما وقع عليه 
الصلح وقت الصلح.ء ثم رآه: له الخيار فيه» (والشرط) بأن يُصالح على شيءء؛ فشرّط 
أحدّهما الخيار لنفسه؛ لأنه من أحكام البيع. 


(1) قال الإمام: أجوز ما يكون الصلح عن إنكار» وعن أبي منصور الماتريدي: أن الشيطان لم يعمل في 
إيقاع العداوة والبغضاء في بني آدم مثل ما عمل من إبطال الصلح على الإنكار كما في «القهستاني» 
(؟/لالا؟) نقلا عن «النهاية» (7/5؟/ب). (داماد» منه). 

69 أخر جه أبو داود في (سئنه» (55914)» وابن ماجه في «(ستنه» (5757)., وابن حبان في (( صحيحه) 
0051/488/11» والحاكم في «المستدرك» )1١54/١1١7/4(‏ بتمامه» وأخرج أحمد بن حنبل في 
((مسنده) )8784/584/1١4(‏ وغيزه طرفه الأول فقط. 

) «أسنى المطالب» للسنيكي (515/5). 

(:) «العناية» للبابرتي 000 


222240 1 
وتُفسِده جهالةٌ البدل» لا جهالةٌ المُصالّح عنه. وتُشترط القدرةٌ على تسليم البدل. 


وإن استّحقٌ حِقٌ بعض المُصالّح عنه أو كلّه: رَجَعَ بكلّ البدل أو بعضه. وإن استُجقٌ 
عض البدل أو لّه: رَجَعَ بكل المُصالّح عنه أو بعضه. 


وإن وَقَعَ عن مالٍ ب بمنفعة: اعمّر إجارة. لظ 


(وتّفيده” أي: الصلحَ (جهالةٌ البدل) أي: الذي وقع عليه الصلح؛ لأنه بِيعٌ» فصار 
كجهالة الثمن» (لا) تُفسِده (جهالةٌ المُصالّح عنه)؛ لأنه يتسقط» وجهالةٌ الساقط لا ثُفْضِي إلى 
المنازعة. 

خلافا للشافعي”"'. وفي «العناية» تفصيل”"2. فليطالع. 

اوتشتوط القدرة ل تسليم البدل)؛ لأن القدرة عليه شرطً في صحة الصلح ككون 

: 2 1 5 7 ' 0 0 ع 

(وإن استّحِقٌ) في صلح مع إقرار (بعضٌ المُصالّح عنه أو) استّجقٌ (كله: رَجَعَ) المدّعى 
عليه على المذّعي «بكلٍ البدل أو بعضه). 

صورتنه: اذَّعى زيد دارا -مثلا- في يد عمروء فأقرٌ عمرّو وصالح زيدا على مائة درهم 
فصارت المائة في يد زيد والدار في يد عمروء ثم اسبُّحقٌ نصف الدار - مثلا- أو كلّها: 
يرجع عمرو على زيد بخمسين درهما في الأولى؛ وبمائة درهم في الثانية. 

وفي تحرير المصنف من اللفٌ والنشر الغيرٍ المرنّب؛ وأما تصوير صاحب «الدرر» في 
هذا المحل لا يُوافق متنه, بل الصواب ما صوٌّرْنا تتبّغ. 

(فان استحنٌ يعض البدل أو كله: : رَجَعَ) المدّعي -وهو زيدٌ- على المدّعى عليه -وهو 
عمرّو- (بكلٍ المُصالّح عنه أو بعضه)؛ لأن كل واحد منهما عوض عن الآخر فأيهما أخل 
منه بالاستحقاق رجع بما دفّع» إن كلاً: فبالكل وإن بعضًا فبالبعض. 

(وإن وَقَعَ الصلح عن إقرار (عن مالٍ بمنفعةٍ: اعثّر) هذا الصلح (إجارة). 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ويفسده». 


(؟) «الحاوي الكبير» للماوردي (80/07). 
(0) «العناية» للبابرتي (109/8). 


(:) «درر الحكام» لملا خسرو (2910//9). 


فييشترط فيه التوقيتُ» ويِبطُل بموتٍ أحدهما. 
والأخيران معاوضة في حقٌّ المدّعي» وفداءً اليمين وقطمٌ المنازعة في حقٌّ الآخر. .. 


صورته: ادّعى على رجل شيئاء فاعترف بهء ثم صالحه على سكنى داره سنةً؛ أو على 
ركوب دابتته معلومة» أو على لبس ثوبه أو خدمة عبده أو زراعة أرضه مده معلومة: فيكون 
معنى الإجارة؛ لأن العبرة للمعاني؛ والإجارةٌ تمليك المنفعة» وهذا الصلح كذلك. 

ثم فرعه بقوله: 

(فييشترّط فيه التوقيتُ)» لكن هذا في الأجير الخاضٍ بأن ادعى شيئاء فوقع الصلح على 
خدمة العبد أو سكنى سنة» وفيما عدا ذلك لا يشترط التوقيت كما إذا صالحه على صَبْغ 
الثوب» أو ركوب الدابة» أو حملٍ الطعام إلى مو ضع كما في «التبيين)!". 

وكذا يبطل بفوات المنفعة قبل الاستيفاع» فيعود إلى الدعوى,» ولو كان ذلك بعذ 
استيفاء بعض المنفعة: بطل بقدر ما بقى» فيرجع فى دعواه بقذره. 

وهذا قول محمدء وهو القياس؛ لأنه إجارة» وهي تبطل بواحد من هذه الأشياء. 

وقال أبو يوسف: لا يبطل الصلح بموت المدّعى عليه؛ بل المدّعي يستوفي المنفغة 
على حاله» وإن مات المدّعي: فكذلك في خدمة العبد وسكنى الدار» والوارثٌ يقوم مقامه. 
ويبطل فيما يتفاوت فيه كلبس الثياب وركوب الدابة. 

[الصلح عن السكوت والإنكار] 

أن ما أخذه كان عوضا عما يذَّعيه؛ (وفداءٌ اليمين وقطمٌ المنازعة في حيٌّ الآخَر) أي المدّعى 
عليه؛ لأنه يزعم أن المدّعي مُفتر ومبطلُ في دعواه؛ وإنما دفع المال إليه لعلا يُحلّف ولتُقطع 

ويجوز أن يكون لشيء واحد حكمان مختلفان باعتبار شخصين كالنكاح؛ موجبه الجل 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (5/؟7). 


)02 هذا في الإنكار ظاهر؛ فأما في السكوت: فإنه يحتمل الإقرار والإنكار: : يثبت كونه عوضا في حقه 
بالشك. (داماد؛ منه). 


“ووه ( 
يبب ب ب ا 
فلا شفعة في دارٍ صُولِح عنها مع أحدهماء وتجب في دار صُولِح عليها. 


وما اسبّحِقٌ من المدّعى بعضًا أو كلًا: يَرْدُ المدّعي حِضْئّه من البدل» ويرجع 
التخصوطة فيه ونا انقح من البدل بعفنا أو كلد: رَجَعَ المدّعي إلى دعواه في قدره. 


في المتناكحين؛ والحرمةٌ في أصولهماء فيؤخذ كل واحد منهما بما يزعم!'"٠ابا.‏ 

ثم فرّعه بقوله: 

(فلا شفعة في دار صُولِح عنها) أي: الدار (مع أحدهما) أي: مع سكوت أو إنكار. 

صورته: ادعى رجل على آخر داره» فسكت الآخر أو أنكرء فصالح عنها بدفع شيء 
آخر: لم تجب الشفعة؛ لأن المدّعى عليه يأخذها على أصل حقه وبُعطي المال؛ دفعا 
للخصومة. لا أنه يشتريهاء ولا يلزمه زعم المدّعي؛ لأن المرء لا يؤخذ إلا بزعمه. 

(وتجب) الشفعة (في دار صُولِح عليها) أي: على الدار فيما ادعى مالا على آخرء 
فسكت أو أنكر؛ فصالّح بدفع الدار بدلّه؛ لأن المدّعي يأخذها عوضا عن ماله» فيؤخذ بزعمه. 

(وما استجقٌ من المذّعى بعضًا أو كل" في صورة الصلح مع سكوت أو إنكار: (يِرْدُ 
المدّعي) على المدّعى عليه فيها (حِضْتم أي: ما اسمْجيٌّ (من البدل)؛ لأن المدّعى عليه قد 
بزل العرض لدفع خصومة المدّعيء فبالاستحقاق ظهّر عدم خصومة المدّعي مع المدّعى 
عليه فيَردُ ما أحَذه في مقابلة الخصومة على المدّعى عليه؛ (ويرجع) المدّعي (بالخصومة) 
مع المستحق (فيه'") أي: فيما استحقّه بعضا كان أو كلا. 

(وما اسبّحِقٌ من البدل بعضًا أو كلا: رَجَعَ”” المدّعي إلى دعواه في قدره) أي: في قدر 
البدل؛ أي: رجع المدّعي إلى الدعوى في الكل إن استحق الكل» وفي قدر المستحق إن 
استحقٌ البعض؛ لأن المدّعي لم يترك الدعوى إلا ليُسلّم له البدل» فإذا لم يُسلّم له: رجع 
بالبدل» بخلاف ما إذا وقع الصلح بلفظ البيع بأن قال أحدهما: «بعتك هذا الشيء بهذا»» 


)00 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «كلا أو بعضا»). 
زف توضيحه: زيدٌ أدعى دارا في يد عمروء فأنكر عمرو أو سكتء ثم صالح على مائة؛ فصارت المائهٌ في 
يد زيد والدارٌ في عمروء ثم استحق كل الدار أو نصفها: فإن زيدا يَرَدُ المائة إلى عمرو ويرجع 


بالخصومة في الدار إلى المستحق في الأولى؛ ويّردٌ الخمسين ويرجع إلى المستحق بالخصومة في 
النصف الباقي في الثانية. (داماد» منه). 


(*) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: اير جع)). 


وهلاكُ البدلٍ قبِلَ التسليم كاستحقاقه في الفصلّين. 

ولو صالَحَ على بعضٍ دار يدّعيها: لا يصح. وجيلله: أن يزيد في البدل شيئا أو يرأ 
عن دعوى الباقي. 

فصل: يجوز الصلحُ عن مجهولء ولا يجوز إلا على معلوم. 


وقال الآخر: «اشتريت»: حيث يرجع المشتري عند الاستحقاق على المدّعى عليه بالمدّعى 
نفسه لا بالدعوى كما فى «التبييت)0". 

(وهلاكُ البدل» أي: بدل الصلح (قبل التسليم) إلى المدّعي «كاستحقاقه) أي: 
كاستحقاق بدل الصلح, فيبطل به؛ لأن هلاك البدل في البيع يُبطِل البيع» فكذا هذا. 

هذا إذا كان البدل مما يتعين بالتعيين» فإن لم يكن كالنقدين: لا يبطل بهلاكه. 

(في الفصلّين) أي: في فصل الإقرار» وفي فصل الإنكار والسكوتء ففي الإقرار يرجع 
بكله أو بعضه» وفي الإنكار يرجع بالدعوى. 

(ولو صالّحَ على بعض دار يدّعِيها)» يعني: إذا اذَّعى رجل على آخر داراء فصالّحه على 
قطعة معلومة منها: (لا يصحٌ) الصلح» وهو على دعواه في الباقي؛ لأن البعض لا يصلح 
عوضا عن الكل؛ للزوم أن يكون الشيء عوضا عن نفسه؛ إذ البعض داخل في ضمن الكل؛ 
ولأن ما قبضه من عين حقه؛ فيكون على طلبه في باقي الدار؛ إذ الإسقاط لا يقع عن 
الأعيان لكونه مخصوصا بالديون. 

(وجيلته) أي: حيلة جواز هذا الصلح: (أن يزيد) المدّعى عليه (في البدل شيئًا/» فيصير 
الزائد عوضا عن الباقيء (أو يرأ -بضم أوله وفتح ثالثه-؛ أي: بْبرَأ المدّعى عليه أو -بضم أوله 
وكسر ثالثه-؛ أي: يبرِى المذّعي المدّعى عليه (عن دعورى الباقي) بأن يقول المدّعي: «أبرأتك 
0 أو «برئت من دعوى هذه الدار»؛ لأن الإبراء عن دعوى العين جائز كما في «الشعني»0”. 

(فصل) 
[فيما يجوز عنه الصلح وما لا يجوز] 
(يجوزٌ الصلحُ عن مجهول)؛ لأنه إسقاط» (ولا يجوز إلا على معلوم)؛ لأنه تمليك؛ 


.)"4/0( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 
لم نجده في النسخة التي بين أيدينا للشمني» لأن كتاب الصلح ساقط فيه.‎ )( 


0 0 
1:6 1٠+<7/_77--؟”؟‏ حي با ملتااسس| خا 


فيجورٌ عن دعوى المالء والمنفعة» ا ا 00 


فيؤدي إلى المنازعة. 

والصلح على أربعة أوجه: 

)١( *‏ معلوم على معلوم؛ هم ومجهول على معلوم» وهما جائزان. 

* (") ومجهول على مجهولء (5) ومعلوم على مجهولء وهما فاسدان. 

فالحاصل: أن كل ما يحتاج إلى قبضه: لا بد أن يكون معلوما؛ لأن جهالته تُفضِي إلى 
المنازعة» وتمامّه في «العناية» وغيرها”"» فليطالع. 


(فيجورٌ”2) الصلح (عن دعوى المال)؛ لوجود معنى البيع؛ فما جاز بيعه: جاز صلحه 
مطلقا؛ سواء كان عن إقرار أو سكوت وإنكارء (و) عن دعوى «المنفعة) كأن يدعي في دار 
سكنى سنة وصيّةَ من صاحبهاء فجحد الوارث أو أقدّء فصالّحه على مال أو منفعة: جاز؛ أن 
أَحْذ العوض عنها بالإجارة جازء فكذا الصلح؛ لكن إنما يجوز عن المنفعة على المنفعة إذا كانتا 
مختلفتّي الجنس بأن يصالح عن السكنى على خدمة العبد -مثلا-» وأما إذا انّحد جنسهما كما 
إذا صالح عن السكنى على السكنى -مثلا-: فلا يجوز كما في «الدرر» وغيره2000), 


وإنما اتيج إلى هذا التصوير؛ لأن الرواية محفوظة على أنه: لو ادعى استتجار عين 
والمالك ينكرء ثم صالّح: لم يجز كما في «السراج» وغيره. 


لكن في «البحر»: أن الصلحَ عن دعوى المال مطلقا والمنفعة جائز كصلح المستأجر 
مع المُؤْجّر عند إنكاره الإجارةً أو مقدار المدة المدّعى بها أو الأجرةً» وكذا الورئة إذا 


)١(‏ «العناية» للبابرتي ١5/4١‏ :)» و«الاختيار» للموصلي فاته 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ويجوز)». 

) «درر الحكام» لملا خسرو (98/15))؛ و«تبيين الحقائق» للزيلعي (5/5). 

(4) قال «القهستاني» (؟/778) نقلا عن «المضمرات» (584/7): ولو أوصى بسكنى داره لرجل؛ ثم 
مات؛ فادعى لوطع له السكنى؛ فصالحه من السكنى على سكنى دار أخرىء أو دراهم مسماة: 
جاز؛ كما لو أوصى بخدمة عبده منه وهو خارج من الثلث؛ فصالحه الوارث على الخدمة على 
الدراهم؛ أو على خدمة آخرء أو على ركوب دابة أو لبس ثوب شهراء انتهى؛ هذا مخالف لما في 
«الدرر» (5410/5) وغيره إلا أن يحمل على الروايتين» تدبّر. (داماد» منه). 

(ه) «السراج الوهاج» لأبي بكر الحداد الزبيدي (85١/ب))»‏ و«درر الحكام» لملا خسرو (؟/694). 


والجناية في النفس وما دوثها عمدًا أو خطأء وعن دعورىقى الرقٌ وكان عِتقًا بمالٍ ولا وَلامَ 


صالحوا المومى له:بالخدنة على مال مالقا ولتاقم إن اتلك ها فإنه يجوزء لا إن 


انحر( ؛ انتهى ليننا 


(و) يصحٌ الصلح عن دعوى (الجناية في النفس) من القتل» (و) في (ما دونها) من نحو 
ُ شح الرأس وقطع اليد؛ (عمدًا) كانت الجناية» (أو خطأ). 

أما العمدة فلقوله تعال :اقيق فين لثمن أحه شَىْء4 [البقرة: +17] الآية؛ أي: من 
أعطِي له بدلّ أخيه المقتول شيء بطريق الصلح. 

وأما الخطأ: فلأن موجّبه المال» فالصلحٌ كان عن المالء لكنه لا تصح الزيادة على قدر 
الدية والأرش على أخذ مقادير الدية للرباء إلا إذا قضى القاضي بأخذ مقاديرهاء فصالّح 
على جنس آخر منها بزيادة: جازء بخلاف الصلح عن القَوَد حيث تجوز الزيادة فيه على قدر 
الدية» وكذا على الأقل؛ لأنه لا موجب له في المال» ولو وقع الصلح على غير مقاديرها: 
جاز كيف ما كان؛ لعدم الرباء لكن يشترط القبض في المجلس؛ ليخرج عن أن يكون دينا 
بدسسن: 

(و) يصح الصلح أيضا (عن دعوى الرقّ) كما إذا ادّعى على مجهول النسب أنه عبده؛ 
ثم تصالحا على شيء معيّنء (وكان عتما بمال» في حق المدّعي وفي حق الآخر لدفع 
الخصومة؛ لأنه أمكن تصحيحه بهذا الاعتبار: فصح. (ولا وَلاء) له (عليه)؛ لإنكار العبد إلا 
أن يقيم المدَّعي البينة بعد ذلك: فتقبل في حق ثبوت الولاء عليه لا غير. 

هذا إذا أنكر العبد الرقَّء أما إذا صالحه بإقراره: فيثبت الولاء. 
بإقرار: فتجب عليها العدة» وإن لم يكن بإقرار: يكون خلعا في زعمه ودفعا في زعمهاء ولا 
زم العده علبها فضاءء افإن أقام على 'التزويج ينه بعد الصلع: لم تقبل: (ويطوم) أخد انان 
(عليه) أ على المذّعي (ديانة إن كان مُبطِلًا) في دعواه. وهذا عام في جميع أنواع الصلح 
إلا أن يُسلْمهِ بطيب نفس فيكون تمليكا على طريق الهبة كما في «العناية»”". 


.)١57/190( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)4١9/8( (؟) «العناية» للبابرتي‎ 


ولو صالحها بمالٍ لمُقَوْ له بالتكاح: جاز. ولا يجوز إن ادْعَنْه المرأةٌ وقيل: يجوز. 
ولا عن دعوى الحدٌّ. 
وإن قَتَلَ عبدٌ مأذونٌ رجلا عمدّاء وصَالَحَ عن نفسه: لا يجوزء بخلاف صلجه 4 


(ولو صالّحها بمالٍ لتُقَوْ له بالنكاح: جارٌ» وتُجعل زيادة في المهر؛ لأنها تزعم أنها 
زوّجت نفسها منه ابتداء بالمسمى» وهو يزعم أنه زاد في مهرهاء (ولا يجوز إن ادْعَنْه) أي: 


التكاحَ (المرأةٌ). 
هكذا في بعض نسخ «القدوري»» وهو الصحيح؛ صرّح به الزاهدي”": ولذلك اختار 


وجهّه: أنه بذّل لها المال لتترك الدعوى؛ فإن جُعِل ترك الدعوى منها فرقة: فالزوج لا 
يُعطي العوض في الفرقة» وإن لم يجعل: فالحال على ما كان عليه قبل الدعوىء؛ فلا شيء 
يقابله العورضء فلم يصح. 

(وقيل: يجوز)؛ وجهّه: أن يجعل بدل الصلح زيادة في مهرها. 

(ولا) يصح الصلح (عن دعوى الحيٍّ) من الحدودء فلو أَخَذْ زانيًا أو سارقًا أو شارتَ 
خمرء فصالّحه على مالٍ أن لا يرفعه إليه: بطل الصلح. فله أن يرجع بما دفّع. 

وكذا إذا أخذ قاذفٌ المحصن أو المحصنة؛ فصالّحه؛ لأن الحدود حق الله تعالى؛ لا 
حق المرافع؛ والاعتياض عن حق الغير لا يجوز كصلح واحد عن حق العامة”"؛ كما إذا 
صالحه عما أشرعه إلى الطريق؛ نعم للإمام ذلك إذا كان فيه صلاح المسلمين» ويضع ذلك 
في بيت المال. 

(وإن قَكَلَ عبدٌ مأذونٌ رجلا عمدًاء وصالَحَ عن نفسه: لا يجوز)؛ لأن رقبته ليست من 
تجارته» ولذا لا يملك التصرف فيها بيعاء فلا يملك استخلاصا بمال المولى؛ إلا أن ولى 
القتل لا يقبله بعد الطآلم لأنه عا عنه ببدله: ولا يجن عليه البذل للخال؛ ويتاعر إلى:ما 
بعد العتق؛ بخلاف المكاتب حيث يجوز أن يصالح عن نفسه؛ (بخلاف ضلحجه أي: 
0 «مختصر القدوري» (/1817)» و«اشرح مختصر القدوري» للزاهدي ١٠(‏ ؟/أ). 
(؟) وإنما قلنا: «عن حق العامة»؛ لأنه إذا كان عن حق الخاصة كطريق غير نافذ» فصالحه رجل من أهل 

الطريق: يجوز في حقه. (داماد» منه). 


ك0 


وإن صانّحَ عن مغصوب ثَلِفٌ بأكثر من قيمته: جاز وقالا: يَبطّل الفضلٌ إن كان مما 
لا يُتغابّن فيه» وإن بعزضٍ: صح مطلقا اتفاقا. 


المأذون (عن نفس عبدٍ له) أي: للمأذون (قَتَلَ رجلًا عمدًا): جاز صلحه؛ لأن تصوفه في 

(وإن صَالَحٌ) الغاصبٌُ (عن مغصوب نَلِفٌ بأكثر من قيمته) أي: قيمة العبد قبل القضاء 
بالقيمة: (جاز”'): يعني: أن من غصب ثوبا أو عبدا قيمثّه ألف» واستهلكه؛ فصالحه على 
ألفين: جاز عند الإمام. 

(وقالا: يبِطّل الفضل) من قيمته (إن كان مما لا يُتَغابّن) الناس (فيه)؛ لأن حقه في 
القيمة» والزائكُ عليها ربا. 

وله: أن حقه في الهالك باقٍء وإنما ينتقل إلى القيمة بالقضاءء؛ فإذا تَراضيًا على الأكثر: 
كان اعتياضاء فلا يكون ربا. 

(وإن) صَالَحَ عنه (بِعَرضص: صصح مطلقا) أي: سواء كانت قيمته أكثر من قيمة المغصوب 
أو لا (اتفاقا)؛ لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس. 

وإنما قلنا: «قبل القضاء»؛ لأنه إذا قضى القاضي بالقيمة» ثم صالحا بأكثر من قيمته: لا 
يجوز إجماعا كما فى أكثر المعتبرات”". 

فعلى هذا لو قيّد كما قيّدنا: لكان أولى. 

قيّد ب«كون الصلح على أكثر من قيمته بعد الاستهلاك»؛ إذ لو كان قبله: يجوز اتفاقاء 
حالاء وقبضه قبل الافتراق: جاز بالإجماع كما فى «العناية»1؛"٠ابا,‏ 


(1) وفي «البحر» (254/97): ولا تقبل بينة الغاصب بعد الصلح على أن قيمته أقل مما صالح عليه؛ ولا 
رجوع للغاصب لو تصادقًا بعده على أنها أقل. (داماد» منه). 

)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (207/11)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (8/5)؛ و«درر الحكام» لملا خسرو 
١/9؟؟).‏ 

() «العناية» للبابرتي .)47١/8(‏ 


وإن أعتَقٌ مُوسِرٌ عبدًا مشتركاء فصالّحَ عن باقيه بأكثر من نصف قيمته: بَطَلَ الفضل» 
وإن بعزض: صح. 
ويجوز صلحٌ المدّعِي بمالٍ يَدفّعه إلى المُنكر لِيْقَدْ له. 


(وإن أعتَقٌ مُوسِرَ عبدًا مشتركا) بينه وبين آخرء (فصالّح”") الشريك (عن باقِيه بأكثر من 
نصف قيمته) أي: العبدٍ: (بَطَلَ الفضل) بالاتفاق. 

أما عندهما: فظاهرء والفرق للإمام: أن القيمة في العتق منصوص عليه وتقديرُ الشرع 
لا يكون دون تقدير القاضي» فلا تجوز الزيادة عليه؛ بخلاف ما تقدم؛ لأنها غير منصوص 
عليها. 

(وإن) صالحه (بعزض: صح) كيف ما كان؛ لما مدّ: أنه لا يظهر الفضل عند اختلاف 
الحشن: 

قيّد المعتق بقوله: «موسرا»؛ إذ لو كان معسرا: لا تلزم عليه قيمة نصيب شريكه؛ بل 
تلزم على العبد سعايته كما مر 

(ويجوز صلحٌ المدّعِي بمالٍ يَدّعه إلى المُنكر لِيْقِوٌ له) بالعين. 

صورته: رجل اذّعى عينا على رجل في يده فأنكره» فصالحه على مال ليعترف له 
بالعين: فإنه يجوزء ويكون في حق المنكر كالبيع» وفي حق المدّعي كالزيادة في الثمن كما 
فى «الاختيار)”". 

(وبدلُ الصلح عن دم عمدٍ أو على بعض دين يدّعِيم على آخر من المكيلات 
والموزونات: (يَلرّم) أي: البدل «المُوكِلَ» لا الوكيل)؛ لأن الصلح عن القَّوّد معاّضة بإسقاط 
الحق» والصلحُ على بعض الدين إسقاطً محضٌء فالوكيل فيه سفير ومعترء فلا ضمان عليه 
كالوكيل بالتكاح كما مر في الوكالة؛ (إلا إِنْ ضَمِئَه أي: الوكيل البدلٌ: فإنه حيئئذ يكون 
مؤاخذا بعقد الضمان لا بعقد الصلح. 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وصالح». 
() «الاختيار» للموصلي (8/9). 


وبدلُ ما هو كبيع يَلرّم الوكيل. 
وإن صالحَ فضولي؛ وضَمِنَ البدلّء أو أضافٌ إلى ماله أو أشار إلى عَرْضٍِ أو نقد 
بلا إضافة أو أطلقّ وسَلَّم: : صحء 1 ا ا ا ا ا اا ل 0 


والاستثناء منقطع. 

ندل ما) أي: بدل صلح (هو كبيع) بأن كان الصلح عن مال بمال مع إقرار (يَلزّم) 
البدل ٠‏ «الوكيل) لا الموكلٌ؛ لأن الوكيل في المعاوضة الماليّة أصيل» وفي المعاوضة 

قيّدنا: «مع إقرار»؛ لأنه إذا كان الصلح مع إنكار: لا يجب البدل على الوكيل مطلقا 
كما فى «البحر)0". 

وما في «الإصلاح» من: «أن كون البدل من غير جنس المصالح عنه ليس بشرط؛ كيف 
والصلح 5 فرس بقرس جائز»0" مخالف لما ذكّر في أول الكتاب» وهو قوله: «صجح مع 
إقرار كبيع إن وقع عن مال بمال من غير جنسه)»»؛ ثم قال في تعليله: «لأنه إذا كان من جنسه: 
فهو حط وإبراءء أو قيض واستيفاء» أو أفضل وربا»» تديد 20 

(وإن صالْحَ فضوليٌ) أي: صالّح رجل عن رجل آخر بلا أمرء (وضَمِنَ) الفضولي 
(البدل» أو أضاف إلى ماله) أي: إلى مال نفسه بأن قال: «صالحتّك على ألفى هذه»» أو «... 
على عبدي هذا»» (أو أشارٌ إلى عَرْضٍِ أو نقدٍ بلا إضافة) بأن قال: «صالحتُك على هذا 
العبد»» أو «... على هذا الألف»». (أو أطلَقٌ) بأن قال: «صالحتّك على ألف»»؛ (و سَلّم القدر 
المصالّح عليه إلى المدّعي: (صحٌ) الصلح. 

أما إذا ضَمِن البدل: فلأن الحاصل للمدّعى عليه ليس إلا البراءة» وفي حقها الأجنبيُ 
والمدّعى عليه سواءً» ويجوز أن يكون الفضولي أصيلا إذا ضَمِن كالفضولي بالخلع إذا 
ضَمِن البدل. 
(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (98/7). 
() «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (117/7/1؟). 
(00 وجه التديبر: : أنه يمكن التوجيه: بأن المراد من «المال» الذي ذكّر فى أول الكتاب: «مال يجري فيه 


الريا»» و«المال» الذيٍ ذكر هنا: 07 «والصلح عن فرس بفرس 
جائز»؛ أن الفرس مال لا يجري فيه الرباء فلا مخالفة. (داماد» منه). 


#2[ [آ[آ[آ[آ[آ1آ1[1[1آ## 004 
وكان مُتبرِعًا. وإن أَطُلَقٌء ولم يُسلِّم: توقف؛ فإن أجارّه المدّعى عليه: جاز ولَزِمَه البدل, 
وإلا: بَطَلَ. 

وأما إذا أضاف إلى ماله: فلأنه بهذه الإضافة التَرّم التسليم إلى المدّعي وهو قادرٌ على 
ذلك» فيجب عليه تسليمه. 

وأما إذا أشار إلى نقدٍ أو عرض: فلأنه تَعيّن للتسليم بشرطء فيتمُ به الصلح. 

وأما إذا أطلّق وسلَّم: فلأن التسليم إليه يوجب سلامة العوض له فيتمٌ العقد؛ لحصول 
مقصوده. 

(وكان) الفضوليٌ (مُتبرَعًا)؛ لأنه فعله بلا إذن المدّعى عليه. 

(وإن أطلق» أي: قال: «صالحتّك على ألف»». («ولم ندا : تَوقُف) ع صار الصلح 
موقوفا على الإجازة؛ (فإن أجارّه المدّعى عليه: جاز) الصلح. (ولَزِمَه البدل)؛ لالتزامه إياه 
باختياره» هذا اختيار بعض المشايخ. 

وقال بعضهم: إنه ينفذ على المصالح ولم يتوقف إلا إذا لم يذكر البدلٌ كما في 
«القهستاني»2". 

(وإلا) أي: وإن لم يُجزه: (َطَلَ) الصلح؛ سواء كان المدَّعى عليه مقرًّا أو لاء والبدل 
عينا أو دينا؛ لآن المُصالح هنا -وهو: الفضولي- لا ولاية له على المطلوبء فلا ينفذ تصرُفه 
عليه» فيتوقف على إجازته. 

وفي «التنوير»: 

* والخلع في جميع ما ذكرنا من الأحكام كالصلح. 

»* ادعى وقفية أرضٍ على آخرء ولا بينة للمدّعي على دعواه. فقي عد المنكر لقطع 
الخصومة عنه: جاز الصلح؛ وطاب له لو صادقاء وقيل: لا. 

* كل صلح بعد صلح: فالثاني باطل؛ وكذا الصلح بعد الشراء. 

* أقام المدّعى عليه بينة بعد الصلح عن إنكار أن المدّعي قال قبل الصلح: «ليس لي 
قبل فلان حق»: والصلح'" ماضٍ على الصحةء ولو قال المدَّعي بعده: «ما كان لي قبل 
)١(‏ «جامع الرموز» للقهستاني .)١87/(‏ 
(؟) هكذا في الأصلء وفي «التنوير»: «فالصلح»؛ والله أعلم. 


باب الصلح في الدّيْن: الصلحُ عما استُجِنٌ بعقد المُداينة على بعض جنيه: أخدٌ 
لبعض حقّه وإسقاط لباقيه» لا مُعاوّضة. 

فلو صالَحَ عن أل حال على مائةٍ حالة أو أل مؤججلل: صح. وكذا عن آلف جياد 
على مائةٍ زُيوف. 


المدّعى عليه حق»: بطل الصلح. 

* والصلح عن الدعوى الفاسدة: يصحء وعن الباطلة: لا. 

وقيل: اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا. 

* ويصح الصلح بعد حلف المدَّعى عليه دفعا للنزاع بإقامة البينة» وقيل: لا. 

* طلبٌ الصلح والإبراء من المدّعى عليه عن الدعوى: لا يكون إقراراء بخلاف طلب 
الصلح والإبراء عن المال. 

* صالح البائع مع المشتري عن عيب» وظهر عدم ذلك العيبء أو زال العيب: بطل 
الصله11"*1©0. 

(باب الصلح في الدَّيْن) 

وهو: الذي ثبت في الذمة”". 

(الصلحُ عما استُحِقٌ بعقد المُدايئة) مثل الببع نسيئةً ومثل الإقراض (على بعض جنيه) 
كمن له على آخر ألف درهم؛ فصالّحه على خمسمائة: (أخلّ) -خبر المبتدأ- (لبعض حقّه 
وإسقاطً لباقِيه)؛ لأن تصحيح تصدّف العاقل واجب ما أمكن» وقد أمكن ذلك؛ فيحمل عليه 
(لا مُعاوّضةً)؛ لإفضائه إلى الربا. 

ثم فرّعه بقوله: (فلو صالحَ) المديونُ دائئه (عن ألف حال) في ذمته (على مائةٍ حال 
بإسقاط ما فضل هو تسغمائة؛ (أو) عن أل حال على (ألف مؤجّل) بإسقاط وصف الحلول 
فقط هو حى له كالفضل: (صح) الصلح. ْ 

(وكذا) صمّ لو صالح (عن ألف جيادٍ على مائةٍ زُيوفٍ) بإسقاط ما فضّل وإسقاطٍ 


.)177-11/8 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١( 
هذا تفسير ل: «الدين».‎ )( 


ولا يصحُ عن دراهم على دنانير مؤْجلةٍ أو عن ألف مؤجلٍ على نصفه حالاًء أو 
ولو صَالّحَ عن أل درهي ومائةٍ دينار على مائةٍ درهي حالَّةٍ أو مؤجلةٍ: صحٌ. 
وإن قال مَن له على آخر ألف: «أَوِ غدًا نصفّه على أنك بَرِيءٌ من 000 


وصف الجودة معا. 

ولا يشترط قبض المبدّل في هذه الصور؛ لكونه مداينة لا معاوضة. 

(ولا يصخ”2 لو صالّح (عن دراهع) حالَةٍ (على دنانير مؤجُلة إلى شهر؛ سواء عن 
إقرار أو إنكار؛ لأن الدنانير غير مستحَمّة بعقد المداينة» فلا يمكن حمله على التأخي 
فتعيّنت المعاوضة:؛ وبيعٌ الدراهم بالدنانير نَساءً لا يجوز؛ لكونه صرفا. 

(أو) صالّحه (عن ألف مؤْجُلٍ على نصفه حالا): فإنه لا يصح أيضا؛ لأن المعجّل خير 
من المؤجّل» وهو غير مستحق بالعقد» فيكون بإزاء ما خط عنه» وذلك اعتياض عن الأجل؛ 
وهو خرام. 

(أو) صالحه (عن ألف شود) -جمع: «أْسْوّد)-؛ أي: دراهم مضروبة من ُْرة سوداءً 
مغلوبة الغ (على نصفه بيضًا/؛ لأنه من دراهم سُودٍ لا يستحق البيض» فقد صالّح على ما 
لا يستحق يعقد المداينة؛ وكان معاوضة الألف بخمسمائة وزيادةٍ وصفء وهو رباء بخلاف 
ما لو صالّح على قدر الدين وهو أجود؛ كما لو صالّحه عن ألف حالٍ على الألف المؤجل؛ 
أو صالحه عن ألف بيضٍ على الألف السودٍ: جاز بشرط قبضه فى المجلس؛ لأنه إذا كان 
الذي يستوفيه أدوّن 3 حقه قدرا ووصفا ووقتا أو فى أحدها: قر لقال وإذا كان أزيل 
منه: فمعاوضة. ْ 

(ولو صالّحَ عن ألف درهم ومائةٍ دينارٍ على مائةٍ درهم حالَةٍ أو مؤجلةٍ: صح)؛ لأنه 
يجعل إسقاطا للدنانير كلها وللدراهم إلا مائة» وتأجيلا للمائة التي بقيت؛ فلا يحمل على 
المعاوضة؛ لأن فيه فسادا. 

«وإن قال من له على آخَر ألفٌ: «أَدِ غدًا نصفّه) أي: نصف الألف (على أنك بَرِيِءٌ من 


)١(‏ قوله: «ولا يصح» ابتداء كلام» لا عطف على «صح» حتى يلزم متفرعا على الضابط المذكورء ويرد 
ما قال أبو المكارم» تتبّغ. (داماد؛ منه). 


لئخظك 77 


باقيه»» فمَعلَ: بَرئٌ» وإلا: فلا يَبِرَأء خلافا لأبي يوسف. وإن قال: «صالَحتُك على نصفه 
على أنك إن لم تدقع غدًا النصفٌ: فالألف عليك»: لا يبرَأ إذا لم يَدقّع إجماعا. وإن قال: 
«أبرَأتُك من نصفه على أن تُعطِيني نصفّه غدًا»: َرِقَ من نصفه؛ أَعطّى أو لم يُعطٍ. 52 


باقيه»» فمَعَلَ) مَن عليه الألف ذلك بأن قبل وأدّى إليه في الغد النصفّ: (بَرئٌ) عن النصف 
الباقى بالاتفاق. 

(وإلا) أي: وإن لم يود غدا بالنصف: (فلا يَبِرَأ) عند الطرفين. 

(خلافا لأبي يوسف)؛ فإنه قال: يبرأ وإن لم يُودّ ولا يعود إليه النصف الساقط أبدا؛ لأنه 
إبراء مطلق؛ لأنه جعّل الأداء عوضا عن الإبراء نظرا إلى كلمة «على»؛ والأداء لا يصلح أن 
يكون عوضا لوجوبه عليه» فصار ذكذزه كعلمه. 

ولهما: أنه إبراء مقيّد بشرط الأداءء وأنه غرض صالحٌ عيدر] من إفلاسه أو يُتَوَصّل بها 
إلى ما هو الأنفع من تجارة رابحة أو قضاء دين أو 0 حبس » ٠»‏ فإذا عُدِم الشرط: بطل 
الإبراء» وكلمة «على)) تُحتمل الشرط فتُحمّل عليه عند تعذر المعاوضة؛ تصحيحا لكلامه 
وعملا بالعرف. 

وهذه المسألة على وجوه: 

* الأول: ما ذكر. 

* والثاني: قوله: (وإن قال: «صالحتُك على نصفه على أنك إن لم تدع غدًا النصفٌ: 
فالألف عليك»: لا يَبرَأ إذا لم يَدفّع إجماعا» يعني: إن قَبلء وأدّى إليه النصف فى الغد: 
برئ عن الباقي» وإلا: فالكل عليه بالإجماع؛ لأنه أتى بتصريح التقييد» فإذا لم يوجد: بطل. 

* والثالث: قوله: زوإن قال: «أبرَأتك من نصفه على أن يُعطِينى نصفّه غْداه: يري -جواب 
«إنات رمو نضفة» عط م النصف في الغد. (أو لم يُعطِ)؛ لأن الدائن أطلق البراءة في أول 
كلامه» ثم ذكّر الأداء الذي لا يصلح عوضاء فبقي احتمال كون الأداء شرطاء وهو مشكوك هنا؛ 
لكونه مذكورا مؤخرا : عن البراءة» فلم يتحقق كونه شرطاء فبقي البراءة على الإطلاق» فيصير 
الآداء وعدمه عي مقيك ل في حى البراءة) بيخللاف الآداء ذ 555 اللأولى؛ لكونه مقيذا في البراءة 

5-4 ينا إب 
لذكره ة اك قدي لم ملح لقي امبو لا 


- اعتراض على «الوقاية»؛ وفي «حاشيته» ليعقوب باشا جوابء إن‎ )١7/4( وفي «شرح الوقاية»‎ )١( 


لوه 2 2-2 
166 حيبي اا ]00 
وكذا لو قال: «أدّ إلي نصمّه على أنك برية من باقِيه» ولم يُوقّت. ولو قال: «إن أدْيتَ 
إلي نصفه: فأنت بري» أو «إذا أَدّيتَ...» أو «متى أذيتٌَ...»: لا يصحٌ الإبراءُ وإن أدّى. 
ومن قال سرًا لربّ دَينه: «لا أَقَةُ لك حتى تُؤخره عني أ عط عني »)» فَمَعَلٌ: جاز, 
وإن أعلنٌ: لَزْمَه للحال. 
فصل: اناا الع لماش ا لم مغن اقب بطو لاوقا لع لاط ما اليا ا ل ل 


* والرابع: قوله: (وكذا لو قال: «أَذّ إلى نصمّه على أنك برية من باقيه» ولم يُوقّت) 
للأداء وقتا: فإنه يصح الإبراء بالإجماع؛ ولا يعود الدين؛ فإنه إبراء مطلق؛ لأنه لما لم يُوقّت 
للأداء وقتا: لا يكون الآداء غرضا صحيحا؛ لأن الأداء واجب على المديون في مطلق 
الأزمان» فلم يتقيد الإبراء» فحُمل على المعاوضة؛ ولا يصلح عوضا بخلاف ما تقدّم؛ لأن 
الأداء في الغد غرضٌ صحيحٌ كما في «الهداية)0". 

* والخامس: قوله: (ولو قال: «إن أَذْيتَ إل نصفّه: فأنت بريء» أو «إذا أَذْيتٌ...» أو 
«متى أذْيتٌ) إليّ نصفه: فأنت بريء»: (لا يصحٌ الإبراءُ وإن) -وصلية- (أَدّى) نصفه؛ لأنه 
تعليقٌ بالشرط صريحاء والبراءةٌ لا تحتمل التعليق بالشرط؛ لما فيها من معنى التمليك. 

(ومن قال) أي: المديونٌ (سوًا لربٌ دَينِه: «لا َه لك حتى تُؤجّره) أي: الدينَ (عني أو 
656 عني) بعضه»» (ففَّعَلَ) رثُ الدين التأخيرَ أو ال (جاز) أي التأخير والحط؛ لأنه 
ليس بِمُكرَهٍ عليه؛ فصار نظيرَ الصلح مع الإنكار» فلا يَتمكّن من مطالبته في الحال بعد 
التأخيرء ولا من مطالبة ما حط في الحط أبدا. 

(وإن أَعلَنَ) ما قاله سرًا: (لَزِمم أي: جميع الدين (للحال) أي: بلا تأخير إن أخَّرء ولا 
حط إن خط. 

(فصل) 
في الدين المشترك”” والخارح 
شعت فلتراجع. (داماده منه». 
(1) «الهداية» للمرغيناني (155/9). 


(؟) و«الدين المشترك» كالموروث بين اثنين» وقيمة عين مستهلكة بينهماء وثمن مبيع وبدل القرض من 
المال المشترك؛ ونحوه. (داماد منه). 


وما اج يللين ارد تو عن لاقة عاو ري ا 00 
يرقا الخو بها يقي وإن قتف تمي نينا شَعَئه شريكه ربع الدين؛ ل وال 1 


(وإن”" صَالَّحَ أحدٌ ربّي الدّين في دين عن نصفه) أي: الدين وهو نصيبه (على ثوب: 
فلشريككه) الخْيارُ؛ إن شاء (أن يتّبع المديون بنصفه) أي: بنصف الدين؛ لبقاء حصته فى ذمتف 
(أو يد نصف الثوب) من شريكه؛ لأن له حقٌّ المشاركة؛ لأنه عوض عن دينهه (إلا أن 
شنم 1< الشريك (له”" رُبُع الدّين)؛ لأن حقه في الدين لا في الثوبء ولا فرق بين أن 
يكون الصلح عن إقرار أو سكوت أو إنكار. ْ 

ثم ههنا قيدان: 

* الأول: أن يكون المصالح عنه دينا؛ لأنه لو كان الصلح عن عينٍ مشتركةً: يختص 
المصالح ببدل الصلح؛ وليس لشريكه أن يُشاركه فيه؛ لكونه معاوضة من كل وجه؛ لأن 
المصالح عنه فال حقيقة بخلاف الدين. 

* والثاني: أن يكون المصالح عليه ثوباء والمراد خلاف جنس الدين؛ لأنه لو صالّحه 
على جنسه: يُشاركه فيه» أو يرجع على المديون» وليس للقابض فيه خيارٌ؛ لأنه بمنزلة قبضٍ 
بعض الدين. 

(وإن قَبَضُ) حول الشيريكين (شيئا من الدين: شارَكه شريكه فيه) أي في الذي قبضه» 
إذا لم يشاركه: تلزم قسمة الدين قبل القبض وهذا غير جائز؛ فله أن يشاركه فيه إن شاء؛ لأنه 
عين حقه من وجهء وإن شاء: رجع على الغريم؛ لأن حقه عليه في الحقيقة» (وانَبَعَا) أي: 
رجعًا الشريكان على (الغريم) أي: المديون (بما بَقِي) من الدين؛ لاستوائهما في الاقتضاءء 
ولو سلّم له المقبوضء واختار متابعة الغريم» ثم تَوِيَ نصيه بأن مات المديون مُفلسًا: رجع 
على القابض بنصف ما قبضء لكن ليس له أن يرجع في عين تلك الدراهم المقبوضة» بل 
يعود إلى ذمته. 

(وإن) لم يُصالِح أحدٌ الشريكينء بل (اشترَّى) من الذي عليه الدينٌ (بنصيبه) من الدين 
(شيئا): فالآخر مخيّر؛ إن شاء: (ضَكئه شريكه رُبُع الدين)؛ لأنه صار قابضا لنصيبه 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «إن» بدون الواو. 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «المصالح». 


16ج يببييي 0 ) 
أو امم 00 


البتعض: 0 0 لم اع 0 


بالمقاصّة("2 ولا ضرر عليه؛ لأن مبنى البيع على المُماكسة والمنازعة» بخلاف الصلح؛ لأن 
مبناه على الحطيطة والمسامحة» فلو ألزمناه دَفْع ربع الدين: يتضرّر به؛ لأنه لم يَستوف تمام 
نصف الدين» فلذا خيّؤناه» (أو ابح الغريم) إن شاء؛ لأن القابض استوفى نصيبه حقيقة» لكن 
له حق المشاركة:» فله أن يُشارك. 

(ومن أَبرَأ أحدُهما ذمة المديون (عن نصيبه أو قاض الغريم بدينٍ سابق) بأن كان 
للمطلوب على أحدهما دينٌ قبل وجودٍ دينهما عليه حتى صار ديه قصاصا به: (لا يضمن 
لشريكه) شيئا في الصورتين: 

» أما فى الأولى: فلأن الإبراء إتلا لا قبضٌء والرجوع يكون في المقبوض لا في 
المتلّف. 

* وأما في الثانية: فلأنه قضى دينا كان عليه» ولم يقبض؛ لأن الأصل في الديئين إذا 
التقيا قصاصا: أن يصير الأول مقضيًا بالثاني» والمشاركةٌ إنما تثبت في الاقتضاء. 

(وإن أَبرَا أحدُهما (عن البعض) أي: بعضٍ نصيبه: (قُسِمَ الباقي على سهامه؛ لأن الحق 
عاد إلى هذا القدر؛ حتى: لو كان لهما على المديون عشرون درهماء قأبرأه أحدهما عن نصف 
تضبيه: كاق اله المطالبة باتكينيية»:وللساكت المطالبة بالعتفر داعبا ف رانلل 

(وإن كل أحذهما (نصيبه: لا يصح) التأجيل عند الطرفين 

(خلافا لأبي يوسف)؛ فإنه يصح عنده؛ اعتبارا بالإبراء المطلق. 

ولهما: أنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض كما في «الهداية)!" 
)١(‏ لايقال: قسمة الدين قبل القبض لا يتصورء فيكف يتصور المقاصّة فيه؟ لأن قسمة الدين قبل القبض 

من شيء يصح ضمنا ولا يصح قصدا. (داماى منه). 


(؟) «درر الحكام» لملا خسرو (097/15. 
(*) «الهداية» للمرغيناني ولا ). 


وبَطَلَ صلحٌ أحدٍ ربئٍ سلّم عن نصيبه على ما دَقَمَ» خلافا له أيضا. 
وإن أخرج الورثةُ أحدّهم عن عَرضٍ أو عَقَارٍ بمالٍ أو عن أحد النقدين بالآخر أو 
عنهما بهما: اطع اب ارماه لاس الوا ام واااو الل مساق وطق سا ب ل اس 


وفي «النهاية)"©: ما ذكّره من صفة الاختلاف مخالفٌ لِما ذُكِر في عامة الكتب حيث 
ذكِر قول محمد مع قول أبي يوسفء, وذلك سهلٌ؛ لجواز أن يكون المصنف قد اطّلع على 
رواية لمحمد مع الإمام'". 

(وبَطل صلحٌ أحدٍ ربّئ سلّم) أي: أحد الشريكين في سلّم (عن نصيبه على ما دَقَمَ) من 
رأس المال» وهذا عند الطرفين؛ لأنه يستلزم جواز قسمة الدين في الذمة» وإنها لا تجوز. 

(خلافا له) أي: لأبي يوسف (أيضا) كما خالف في المسألة الأولى؛ فإن عنده يجوز؛ 
لأنه دينٌ مشترك فإذا صالح أحدهما على حصته: جاز كسائر الديون كما في «شرح الكنز» 
للع 0 . 

وإنما شط على دفع رأس المال؛ لأن الصلح على غير رأس المال لا يجوز بالاتفاق؛ 
لما فيه من استبدال المسلّم فيه. 

وفى «التنوير»: صالّح أحد ربَي سلّم عن نصيبه”؟؟ على ما دقع؛ فإن أجازه الآخر: َقَذْ 
عليهماء وإن ردّه: 3 وبطل» -ثم قال:- وهذه العبارة أولى من قول «الكنز»0 -وهو اختيار 
المصنف-: «وبطل...» إلى آخره؛ لأنه ليس بباطل» بل هو صحيح موقوف إلا أن يُراد به 
أنه سيبطل على تقدير عدم الإجازة”'؛ انتهى. 

(وإن أخرّج الورَثئةٌ أحدّهم عن عَرض) هي التركة» (أو) أخرجوه عن (عَقارٍ) هي التركة 
(بمال) أعطَؤه له» (أو) أخحرجوه (عن أحد النقدّين بالآخر) أي: عن ذهَّبٍ هو التركة بفضةٍ 
دفعوها إليه» أو عن فضة هي التركة بذهب دفعوه إليه» (أو عنهما) أي: عن النقدين (بهما) 


)١(‏ وفي «الغاية»: فيكرن ما ذكره صاحب «الهداية» بناءٌ على اختلاف روايتين في كتاب الشركة وكتاب 
الصلحء ففي كتاب الشركة قول محمد مع الإمام» وفي كتاب الصلح مع أبي يوسف. (داماد منه). 

(؟) «النهاية» للسغناقي (1/؟71؟/ب). 

() «رمز الحقائق» للعيني 8/5 6). 

)5 «تنوير الأبصار» للتمرتاشى (ص: .)١75‏ 

(0) «كنز الدقائق» للعيني ل مة). 

(7) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/عدزأ. 


ا )بي يبي 1 
صحٌ؛ قل البدلُ أو كت وعن نقدَيْن وغيرهما بأحد النقدّين: لا يصحُ إلا أن يكون 
المُعطّى أكئّر من نصيبه من ذلك الجنس. لم ا 


أي: بالنقدين بأن كان في التركة دراهم ودنانير» وبدلُ الصلح أيضا دراهم ودنائير: (صح) 
هذا الصلح في الوجوه كلها؛ (قلّ البدلٌ أو كَثْن؛ صرفا للجنس إلى خلافه كما في البيع؛ 
لكن في الوجه الثاني والثالث”" يعتبر التقابض في المجلس؛ تحرزا عن الربا؛ لأنه صرف» 
ولا يعتبر التساوي. 
والأصل في جواز التخارّج: أثر عثمان 5ه؛ فإنه صالّح تُماضِرَ -امرأةً عبد الرحمن بن 
عوف وهه("2- عن ربع التُمُن -وكان له أريع نسوة- على ثمانين ألف دينار بمحضر من 
الصحابة د من غير نكير””. 
(وعن نقدَيْن)» وهما: الذهب والفضةء (وغيرهما) أي: غير النقدين مثل العقار 
والعروضء أراد أن التركة إن كانت مشتملة على هذه الأجناس: فأخرجوه (بأحد النقدّيْن)» 
يعني: دفعوا إليه إما فضة أو ذهبا: (لا يصحٌ إلا أن يكون المُعطّى) -بفتح الطاء-؛ أي: الذي 
أعطوه (أكثّر من نصيبه من ذلك الجنس»؛ ليكون نصيبه بمثله والزيادةٌ بمقابلة حقه من بقية 
() أي: عن أحد النقدين بالآخر أو عنهما بهما. 
(؟) وهي: بنت الأصبغ بن عمرو الكلبي» وأم أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ حيث بعَث رسول الله يَكِ عبد 
الرحمن بن عوف في سبعمائة إلى دُومَة الجندل في شعبان سنة ست من الهجرة» فدعاهم إلى 
الإسلام؛ فأبَؤا ثلاثاء ثم أسلّم رأسُهم الأصبّغ بن عمرو الكلبي؛ فبعث عبد الرحمن إلى النبي يَك؛ 
فأخبره» فكتّب إليه: أن تزوّج تُماضر بنت الأصبغ؛ فتزوّجهاء ورجّع بهاء وهي أم أبي سلمة بن عبد 
الرحمن لم تلد له غيره. انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟89/7). 
(0) قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/؟١ :)١‏ «غريب بهذا اللفظ»» ثم ساق: 
* ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (057/85/8 عن عمر بن دينار: أن امرأة عبد الرحمن 
بن عوف أخرجها أهله من ُلْت الثّمْن بثلاثة وثمانين ألف درهم. 
* وما أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (187/7): أن عبد الرحمن بن عوف توفي؛ وكان فيما 
ترك ذهب قُطِع بِالفُؤُوسء حتى جلت منه أيدي الرجال؛ وترك أربع نسوة» فأخرجت منهن امرأة من 
ثمنها بثمانين ألفا. 
* وما أخرجه ابن سعد أيضا في «الطبقات الكبرى» (17/7): أنه أصاب تُماضِرٌَ بنت الأصبَغ ربع 
الّمْن؛ فأخرجت بمائة ألف. وهي إحدى الأربع. 
* وما أخرجه ابن سعد أيضا في «الطبقات الكبرى» (2559/8): أنه كان في تُماضِر سوء خلق» وكانت 
على تطليقتين؛ فلما مرض عبد الرحمن طلّقها الثالثة» فورثها عثمان ذه منه بعد انقضاء العدة. 


76 سس كاب الصاح 
وإن بعرض: جاز مطلقًا. 

وإن في التركة دينٌ على الناس» فأخرجوه ليكون الدينٌ لهم: بطل الصلح. وإن 
شَرَطوا براءة العْرّماء من نصيبه: صح. ء. وكذا إن قَضَوَا جِصّته منه تباعاء أو أَقَرَضوه قدرّها 
وأحالهم به على العْرّماء وصَالّحُوه عن غيره. 0 
التركة تحوّزا عن الرباء وذلك؛ لأن الصلح لا يجوز بطريق الإبراء؛ لأن التركة أعيان» 
والبراءة من الأعيان لا يجوز لكن لا بد من التقابض في المجلس فيما يقابل النقدين؛ لأنه 

(وإن) صانّحوا (بعرض) في هذه الصورة: (جاز مطلقًا/)؛ لعدم الربا. 

(وإن) كان (في التركة دينٌ على الناس؛ فأخرجوه) أي: أخرجت الورثة أحدهم (ليكون 
الدِينُ لهم: بَطْلَ الصلح)؛ لأن فيه تمليك الدين الذي هو حصة المصالح من غير مَن عليه 
الدين» وهم الورثة» فبطل؛ ثم تعدّى البطلان إلى الكل؛ لأن الصفقة واحدة؛ سواء بِيّن حصة 
الدين أو لم يُِيّن عند الإمام» وينبغي أن يجوز عندهما في غير الدين إذا بيّن حصته. 

ثم ذكر لصحة الصلح حِيّلا فقال: 


(وإن شَرَطوا) أي: الورثة (براءةً العُرماء من نصيبه) أي: من الدين الذي هو نصيب 
المصالح: (صحً) الصلح؛ لآنه إسقاط أو تمليك للدين ممن عليه الدين» وفي هذا ره 
ضررٌ لسائر الورثة حيث اليبكيو الجر على الحيون بقدر نصيب المصالح؛ ونوعٌ نفع 
لهم حيث لا يبقى للمصالح حي فيما على المديون» فإذا ُجد الضرر مع التفع في محلل: 3 
يعد الضرر ضرراء فتصير هذه الحيلة مقبولة عند البعض. 

(وكذا) صحّ الصلح (إن قَضَوَا) أي: تعجّلوا قضاء (حِصّته) أي حصة المصالح (منه) 
أي: من الدين (تبرْعًا)» ثم تَصالّحوا عما بقي عن ارك واموي لابن فرررد 
الورثة» فالأولى ما ذكره بقوله: «أو أقرضوه) أي أقرض بقية ة الورثة المصالحَ (قدرّها) أي: 
قدر حصّته من الدين؛ (وأحالهم) أي: أحالّ المُصالِح الورثة (به) أي: بالقرض الذي أَخَذه 
منهم (على العُرّماء) وهم يقبلون الحوالة» (وصالَحُوه عن غيره) أي: عن غير الدين بما 
يصلح أن يكون بدلا: صحٌ. 

وفي ((الفنية)4 و الأوتجة »سه أن ييتعوة: كنا من تمر أو نحوه بقدر الدين» ثم يُحيلهم 


امد ! 
ل ا و2 سم سال 
0١ 0‏ 
وفي صحةٍ الصلح عن تركةٍ هي أعيان غير معلومةٍ على مكيل أو موزونٍ اختلاف. 
والأصحٌ: الجوازٌ إن عَلِمَ أنها غيرُ المكيل أو الموزونٍ إذا كانت كلها في يد البقيئة. 
وبَطَلّ الصلح والقسمة إن كان على الميت دينٌ مستغرق» وإن غير مستغرق: 
فالأولى أن لا يُصَالِح قبِلَ قضائه. ولو فُعِلَ: قالوا: يجوز 1 10 


على الغرماء أو يُحيلهم ابتداء من غير بيع ليقبضوه له» ثم يأخذوه لأنفسه 1010ب 

(وفي صحُةٍ الصلح عن تركةٍ هي أعيانٌ غيرُ معلومةٍ على مكيل أو مُوزون'" اختلاف). 

قال الإمام المرغيناني: لا يصح؛ لاحتمال الربا بأن كان في التركة المجهولة مكيل أو 
موزون؛» ونصيبه من ذلك مثل بدل الصلح. 

وقال الفقيه أبو جعفر: يصح؛ لاحتمال أن لا يكون في التركة من جنس بدل الصلح؛ 
وعلى تقدير كونه يحتمل أن يكون نصيبه أقلّ من بدل الصلحء فاحتمال الاحتمال يكون 
شبهة الشبهة» ولا عبرة بهاء هذا هو الصحيح كما في «التبيين» وغيره”". 

(والأصح: الجوارٌ إن عَلِمَ أنها) أي: التركة (غيرُ المكيلٍ أو الموزون) -والأولى بالواو 
كما في «الهداية» وغيرها”- (إذا كانت كلها) أي: كل التركة (في يد البقيّة) أي: بقية الورثة؛ 
لأن التركة قائمة في أيديهم؛ فالجهالة فيها لا تُفضِي إلى النزاع؛ لعدم الحاجة إلى التسليم؛ 
حتى: لو كان بعض التركة في المُصالِح ولا يعرفه بقية الورثة: لا يجوز. 

وقيل: لا يصح؛ لأنه بيع؛ إذ المُصالّح عنه عينٌ» ومع الجهالة لا يصح البيع. 

. (وبَطَل الصلح والقِشمة إن كان على الميت دينٌ مستغرِقٌ) للتركة؛ لأن التركة لم 
يتملكها الوارث إلا أن يَضْمَنَ الوارث الدينَ بشرط أن لا يرجع في التركة» أو يَضمَن أجنِيٌٍ 
بشرط براءة الميت» (وإن) كان الدين (غير مستغرق: فالأولى أن لا يُصَالِح قبل قضائه) أي: 
قضاء الدين؛ لحاجته إلى تقدّم القضاء. 

«ولو فُعِلَ)» وصالّح: (قالوا: يجوز)؛ لأن التركة لا تخلو عن قليل دينء والدائن قد يكون 
غائباء فتضرر الورثة بالتوقف على مجيئه» والدائنٌ لا يتضرر؛ لأن على الورثة قضاء ديئه. 


.)081/0( «تبيين الحقائق» للزيلعى‎ )١( 

)١(‏ قوله: «على مكيل أو روي متعلق ب«الصلح». (داماد منه). 

() «تبيين الحقائق» للزيلعي (55/0)؛ و«درر الحكام» لملا خسرو .)1١14/١(‏ 
(:) «الهداية» للمرغيناني »)١918/7(‏ و«درر الحكام» لملا خسرو .)4١04/5(‏ 


والقسمةٌ تجوز قياسا لا استحسانا. وقيل: القياش: أن يُوئّف الكل والاستحسانٌ: أن 
يُوقّف قدرٌُ الدّين» ويُقسم الباقي. 


(والقسمة تجوز قياسا/؛ لِما م من: أن التركة لا تخلو عن قليل دينء فتُقسَم؛ نفيا 
للضرر عن الورئة» (لا) تجوز (استحسانا)» وهو قول الكرخي؛ لأن الدين يمنع تملك 
الوارث؛ إذ ما من جزء من التركة إلا وهو مشغول بالدين» فلا تجوز القسمة قبل قضائه. 

(وقيل: القياش: أن يُومّف الكل)؛ لما مد من: أن الدين يتعلق بكل جزء من التركة» 
(والاستحسانٌ: أن يُوقّف قدرٌ الدّين» ويُقسَم الباقي)؛ لدفع الضرر عن الورثة. 

وفى «التنوير): 

* وإذا أخرجوا واحدا: فحصّئُه تسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطّؤه من 
مالهم غير الميراث المشترَكُ بينهم؛ وإن كان ما أعطؤه له مما وَرِنُوه من مُورَّثُهم: فعلى قدر 
ميرائهم» والموصى له كوارث فيما قدّمْناه. 

* صالحوا أحدّهمء ثم ظهّر للميت دينٌ أو عينٌ لم يعلموها؛ هل يكون داخلا في 
الصلح؟ أشهرهما -أي: القولين-: لا يكون داخلا فيه”". 
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.)١757 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١( 


در بلا وه و2 0 


كتاب المضاربة: هي: «شركة في الربح بمالٍ من جانب وعمل من جانب». 


(كتاب المضاربة) 

هي «مفاعلة» من: «الضرب في الأرض»» وهو: السير فيهاء قال الله تعالى: ©وَءَاحَرُونَ 
يَصْرِوَْ في لاض [المزمل: ١٠]؛‏ يعني: الذين يسافرون في التجارة. 

وسمي هذا العقد بها؛ لأن العامل فيه يسير في الأرض غالبا لطلب الربح» وأهل 
الحجاز يُسمُون هذا العقد: «مقارضة» و«قراضا»؛ لأن صاحب المال يقطع قدرا من ماله 
ويُسلّمه للعامل» وأصحابنا اختاروا لفظة: «المضاربة»؛ لكونها موافقة للنص. 

وفي الشرع: 

(هي) أي: المضاربة: («شركةٌ في الربح) بأن يقول رب المال: «دفعتُه مضاربة -أو: 
معاملة- على أن يكون لك من الربح جزء معين كالنصف -أو: الثلث؛ أو: غيره-»» ويقول 
المضارب: «قبلتٌ». 

ففيه إشعار بأن كلا من الإيجاب والقبول ركن. 

والظرف ل«الشركة». 

(بمالٍ من جانب)» وهو: جانب رب المالء» (وعمل من جانب») آخرء وهو: جانب 
المضارب. ١‏ ا ْ 

وهي مشروعة للحاجة إليها؛ فإن الناس بين غنيّ بالمال غبيٌّ عن التصرف فيه» وبين 
مهتدٍ في التصرف صِفرٍ اليد عن المال» فمسّت الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف؛ 
لتنتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغني؛ وبُْعِث النبي يك والناس يباشرونه؛ فقرّرهم 
عليه؛ وتعاملت به الصحابة رضي الله تعالى عنهه”". 

(والمضارِبٌُ أمينٌ) ابتداء؛ لأنه قبتض المال بإذن مالكهء لا على وجه المبادلة والوثيقة. 

والحيلة في أن يصير المال مضمونا على المضارب: أن يُقرضه من المضارب. ويُشهد 


(0) انظر: «الموطمأ» للإمام مالك (419/185/5 )١‏ و(4)5170/550/5 و«السنن» للدارقطني 
(8/4/+50). و«السئن الكبرى» للبيهقتي الد ا ا 0 


كتاب المضاربة 


فإذا نَصوّفٌ: فوكيلٌء فإن رَبِح: فشريكٌ» وإن خالفٌ: فغاصِتثء وإن شَرَط كل الربح له: 
فمستقرِضٌء وإن شَرَطَ لرب المال: فمُستَبضِع. 
وإن فَسَدتٌ: فأجيك فله أجرٌ مثله؛ رَبحَ أو لم يربّح. 0000 


عليه» ويُسلّمه إليه» ثم يأخذه منه مضاربة؛ ثم يدفعه إلى المستقرض يستعين به في العمل 
بجزءٍ شائع من الربح» فإذا عَمِل وربح: كان الربح بينهما على الشرط؛ وأحَذ رأس المال 
على أنه بدل القرض» وإن لم يربح: أَخَذْ رأس المال بالقرض» وإن هلك المال: هلك على 
المستقرض وهو العامل» وذكر الزيلعي حيلة أخرى”"؛ فليطالع. 

(فإذا تُصرْفٌ) المضارب في المال: (فوكيل)؛ لأنه متصرف في ملكه بأمره» ولهذا يرجع 
بما لحقه من العهدة على رب المال كالوكيل؛ (فإن رَبِحَ) منه: (فشريكٌ) لرب المال؛ لأنه هو 
المقصود من عقد المضاربة؛ (وإن خالّف) المضارب شرط رب المال: (فغاصِتٌ) ولو أجاز 
بعله؟ لوجود التعدي مله على مال غيره) فصار غاصبا فيضمن» وبه قالت الأثمة العلائة20 
وأكثر أهل العلم. 

وعن علي والحسن والزهري: أنه لا ضمان كما في باح اناا 

(وإن شَرَطً كل الربح له) أي: للمضارب: (فمُستفرضٌ؛ فإن استحقاق كل الربح لا 
يكون إلا بعد أن يصير رأس المال ملكا له؛ لأن الربح فرع المال» واشتراطه له يوجب 
تمليكه رأس المال اقتضاءء (وإن شَرَط09 كل الربح (لرب المال: فَمُسئَبِضِعٌ) حيث يكون 
عاملا لرب المال بلا بدل» وعملُّه لا يتقوّم إلا بالتسمية» فكأنه كان وكيلا متبرعا. 

(وإن فَسَدتِ) المضاربة بشيء: (فأجيرٌ)؛ لأن المضارب عامل لرب المال» وما شرطه 
له كالأجرة على عمله؛ ومتى فسدت: ظهر معنى الإجارة؛ فلا ربح حيتئذ؛ لأنه يكون في 
المضاربة الصحيحة؛ ولمًّا فسدت: صارت إجارة؛ (فله) أي: للمضارب (أجِدْ مثله) أي: أجر 
مثل عمله كما هو حكم الإجارة الفاسدة؛ رِرَبحَ أو لم يربح)» وبه قال الشافعي””؛ لأنه لا 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (5/ 0 ة). 
0) «نهاية المحتاج» للرملي »)58١/0(‏ و«الكافي» لابن قدامة »)١57/1(‏ و«البيان وتحصيل» لابن رشد 

.)607/1١( 
لااب).‎ 4 1١١ «حاشية الوقاية» للشمني‎ )0( 
في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «شرطه».‎ )4( 
.070/0( «نهاية المحتاج» للرملي‎ )( 


ّ[#»”*؛؟_؟ْ؟ْْى_ْ_ً_»َ 


2 1# #11[ [1[# 00 
ولا يُزاد على ما شْرِطٌ له عند أبي يوسف خلافا لمحمد. ولا يَضْمَن المالٌ فيها أيضا. 

ولا تصحٌ المضاربةٌ إلا بمالٍِ تصحٌ به الشركة. 

وإن دَفْعَ عرضًاء وقال: «بغهء واعمَل في ثمنه مضاربة» أو قال: «اقبض ما لي 5 


يستحق المسمّى لعدم الصحة» ولم يرض بالعمل مجاناء فيجب أجر المثل وإن لم يربح في 
رواية «الأصل)". 

وعن أبي يوسف: لا أجر له إذا لم يربح اعتبارا بالمضاربة الصحيحة. 

(ولا يُزَاه أجر مثل عمله (على) قدر (ما شرِطٌ له) من الربح (عند أبي يوسفء؛ لانه 
رضي به وهو المختار. 

(خلافا لمحمد)؛ فإن له أجر المثل عنده بالغا ما بلغ» وبه قالت الأئمة الثلاثة". 

(ولا يَضمَن) المضارب «(المالّ) بالهلاك (فيها) أي: المضاربة الفاسدة (أيضا) أي: كما 
لا يضمنه في المضاربة الصحيحة؛ لأنه أمين» فلا يكون ضميناء وهذا ظاهر الرواية» وبه 
يفتى» وعن محمد: أنه يضمن كما في «القهستاني»”" 

وقال الطحاوي: عدم الضمان قول الومام» وعندهما: هو ضامن إذا هلك في يده بما 
يمك التحرز عنه0) 

وقال الإسبيجابي: والأصح: : أنه لا ضمان على قول الكل كما في «العناية)20 

(ولا تصحٌ المضاربةٌ إلا بمالٍ تصحٌ به الشركة) من النقدين والثّبر والمَأس النافق» لكن 
ف «الكبرى»: أن في المضاربة بالتبر روايتين» وعن الشيخين: أنها تصح بالفلس» ولم تصح 
عند محمدء وعليه الفتوى كما فى «القهستانى)0". 

(وإن دَفْعَ عرضاء وقال: ((بغه» واعملٌ في ثمنه مضاربةٌ»)» فَقَبل» (أو قال: «اقبض ما لي 
)001 «الأصل» للومام محمد (519/4). 
(؟) «نهاية المحتاج» للرملي (هل١‏ *5)» و«المدونة» للإمام مالك (505)» و«الكافي» لابن قدامة 

كه 0). 
[فة «جامع الرموز» للقهستاني 326 و«الأصل» للإمام محمد (4/؟١).‏ 
(4) «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (779/5). 
(ه) «العناية» للبابرتي لمل١هةغ).‏ 
(1) «جامع الرموز» للقهستاني 017/9). 


زم لل بلسي يي ل بس حح كتاب المضارية 
على فلان» فاعمَل به مضاربةٌ»: جار أيضا. 

وشْرِطٌ تسليمٌ المالٍ إلى المضارب بلا يدٍ لربّ المال فيه؛ عاقدًا كان أو غير عاقدٍ؛ 
كالصغير إذا عَقَّدَها له وليه وأحدٍ الشريكين إذا عَقَدَها الآخر 5 


على فلان) من الدين» «فاعمَل”" به مضاربة» فَقَبلَ: (جازٌ أيضا) كما تصح به الشركة؛ لأن 
المضاربة في المسألة الأولى أضيفت إلى ثمن العرض وهو مما تصح فيه المضاربة؛ وفي 
الثانية أضيفت إلى زمان القبضء والدينٌ إذا فبيض: صار عيناء فيجوز هذا العقدء بخلاف ما: 
لو قال: «اعمَّلٌ بالدين الذي في ذمتك»: فإنه لا يجوز اتفاقا. 

وفي «المنح»: 

ولو قال: «اقبيض ديني على فلان» ثم اعمَلٌ به مضاربة»» فعَمل قبل أن يقبيض كله : 
ضَمِنْء ولو قال: «فاعمَل به»: لا يضمنء وكذا بالواو؛ لأن «ثم» للترتيب» فلا يكون مأذونا 
بالعمل إلا بعد قبض الكل» بخلاف الفاء والواو؛ فإنه يكفي قبض البعض» كذا في بعض 
المعتبرات. 

لكن في القول ب«أن الفاء كالواو في هذا الحكم» نظكٌ لأن «ثم» يفيد الترتيب 
والتراخي» والفاء يفيد التعقيب والترتيب» فينبغي أن لا يثبت الإذن فيها قبل القبض» بل 
يثبت عقيبه» بخلاف الواو؛ فإنها لمطلق الجمع من غير تعرّض لمقارنة ولا ترتيب. 

وفي «المجتبى»: ولو قال: «اشتّز لي عبدا نسيئة» ثم بغه واعمّل بثمنه مضارية»» 
فاشتراه؛ ثم باعه وعمل فيه: جاز» ولو قال رب المال للغاصب أو المستودع أو المبعٌقض: 
«اعمل بما في يدك مضاربة»: جاز'". 

(وشُرطٌ تسليمُ المالٍ إلى المضارب بلا يد لربٌ المال فيه)؛ لأن تخلية المال للعامل 
واجب؛ للتمكن من التصرف فيهء حتى: لو شرّط عمل رب المال معه: لفسدت المضارية؛ 
لأن ذلك مخلّ بالتسليم بخلاف الشركة؛ (عاقدًا كان) رب المال (أو غير عاقل؛ كالصغير إذا 
عَقَدَها) أي: المضاربة (له) أي: للمضارب (وليّه) أي: ولي الصغيرء وشرّط عمل الصغير 
معه: فإنه لا يجوز؛ لأن يد المالك ثابت له» وبقاءٌ يده 2 التسليم إلى المضارب» (وأحد 
الشريكين إذا عَقَدَها) أي: المضاربة (الآخر) أي: إذا دفع أحد المتفاوضين وأحد شريكي 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «واعمل». 
() «منح الغفار» للتمرتاشي و؟/احااأ. 


ربب ررد 50 
1 لابب مبببباا | ا 
وكونُ الربح بينهما مُشاعًاء فتَفسّْد إن شُرِطً لأحدهما عشرةٌ دراهم -مثلا-. 
0 2 
وكل شرطٍ يُوجب جهالة الربح: يُفسدهاء اجا او اط ان توق مط م ل ا 


العنان المال مضارية» وشرّط عمل شريكه معه: فإنه لا يجوز؛ لقيام الملك له فالمعتبر فيه 
عمل المالك لا العاقدء حتى: لو دفع الأبُ الوصيٌ مال الصغير» وشرّط عمل نفسه: جاز؛ 
لأنهما من أهل أن يأخذًا مال الصغير مضاربة بأنفسهماء فجاز اشتراط العمل عليهماء 
بخلاف المأذون لو دفع ماله مضاربة» وشرط عمله معه: فإنه لم يجز؛ لأن اليد المتصرفة 

وفيه إشعار بأن الوصي إذا دفع مال الصغير إلى نفسه مضاربة جاز كما في 
«الذخيرة»”"»: لكن ينبغي أن يزاد في هذه المسألة: أن الوصي لا يجعل لنفسه أكثر مما 
يجعل لأمثاله كما قاله الطرسوسي. 

(و) شرط (كونٌ الربح بينهما مُشاعًا) أي: لا تصح المضاربة حتى يكون الربح مشاعا 
بينهما بأن يكون أثلاثا أو منصّمًا ونحوهما؛ لأن الشركة لا تتحقق إلا به» فلو رط لأحدهما 
دراهم مسماة: تبطل» فيكون الربح لرب المال. 

وشْرِط كون نصيب كل من المضارب ورب المال معلوما عند العقد وكونٌ رأس المال 
تعاوها كي ا ل اام 

(فتَفسّد) المضاربة (إن شط لأحدهما عشرةٌ دراهم -مثلا-)؛ لأن اشتراط ذلك مما 
يقطع الشركة بينهما؛ لأنه ربما لا يربح بالشرطهء فإذا لم يصعّ: بقيت منافعه مستوفاة بحكم 
العقدء فيجب أجر المثل. 

وفي «التنوير»: ولوادَّعى المضارب فسادها: فالقول لرب المالء ويعكسه: 
فللمه ارب”". 

(وكلٌ شرطٍ يُوجب جهالة الربح) كشرط رب المال على المضارب أن يدفع إليه أرضه 
ليزرعها سنةء أو داره ليسكنها سنة: (يُفسِدها) أي: المضاربة؛ لأنه جعل بعض الربح عوضا 
عن عمله» والبعضٌ أجرةً داره أو أرضهء ولا يَعلم حصة العمل حتى تجب حصته وتُسقط ما 
أصاب منفعة الدار. 

(1) «قتاوى الذخيرة» لابن مازة .0650/1١1(‏ 
(؟) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١١1‏ 


وما لا: فلاء ويِبطّل الشرط؛ كشرطٍ الوضيعةٍ على المُضارب. 
وللمُضارب في مطلقها أن يَبيِعَ» ويشتريّء وبوكّل بهماء ويُسافِرء ويضِعء ويُووع» 
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ويَرهَنَ» ويرتهنّ» ويُؤاجرء ويستأجرّء ويحتال بالشمن على الأَيسَر وغيره. ولو أبضَعَ رب 
المال: صحٌ» ولا تفسَدٌ به المضاربة. 


(وما) أي: كل شرط (لا) يوجب جهالة الربح: (فلا) يُفسِد المضاربة» (و) لكن (يبطل 
الشرط» لأنه لا يفضي إلى جهالة حصة العمل؛ إذ نصيبه من الربح مقابّل بعمله لا غير ولا 
جهالة فيه؛ (كشرطٍ الوضيعة) وهي الخسران (على المُضارب؛؛ لأن الخسران جزء هالك من 
المال» فلا يجوز أن يَلزْم غير رب المالء لكنه شرطٌ زائدٌ لا يوجب قطع الشركة في الربح 
ولا الجهالة فيه» فلا يُفسِد المضاربة؛ لأنها لا تفسد بالشروط الفاسدة كالوكالة» ولأن 
صحتها توف على القبض»ء فلا تبطل بالشرط كالهبة. 

(وللمُضارب في مطلقِها) أي: مطلق المضاربة؛ وهو ما لم يُقيّد بمكانٍ أو زمانٍ أو نوع 
من التجارة نحو أن يقول: ا«دفعتٌ إليك هذا المال مضارية» ولم يزد عليه: (أن بيع » 
وتشتري» ويُوكّل بهما) أي: بالبيع والشراء. 

(ويُسافِر) بمال المضاربة بَرّا وبحرا ولو دفع المال في بلده على الظاهر. 

وعن أبي يوسف: لا يسافرء وبه قال الشافعي”". 

وعن الإمام: إن دفع إليه المال في بلده: ليس له أن يسافر به. 

وفي «القهستاني»: ولا يسافر سفرا مَخوفا يتتحامى الناس عنه في قولهم'". 

(ويُبضع) -من «الإبضاع»» وهو: أن يدفع إلى غيره مالا يتعمل فيه؛ ويكون الربح لرب 
المال-» «ويُودع؛ ويَرهَنء» ويرتهن» ويُؤاجرء ويستأجرء ويحتال بالشمن على الأيسَرٍ وغيره» 
لأن كل ذلك من صنيع التجار. 

(ولو أَبِضَعٌ) المضارب (ربٌ المال: صصح ولا تفشدُ به) أي: بالإبضاع (المضاربة). 

وقال زفر: تفسد؛ لأن رب المال حينئذ متصرف في مال نفسه. وهو لا يصلح أن يكون 
وكيلا فيه» فيكون مستردا له. 
(1) حر المذهب» للروياني (40/7). 
() «جامع الرموز» للقهستاني .)1١7١1/١(‏ 


وليس له أن يُضارِب إلا بإذنٍ رب المالٍ أو بقوله له: «اعمل برأيك»؛ ولا أن يُقرض 
أو يستدِين أو يهب أو يتصدّق إلا بتنصيص. فإن شَرَى بمالها برا وفّصره أو حَمَلّه بماله: 
فهو مُتبرّعٌ وإن قيل له: «اعمَلُ برأيك»: وله الخَلْطٌ بماله والصَبِعُ إن قيل له ذلك» ا 


ولنا: أن التصرف في مال المضاربة صار حقا للمضاربء فيصلح أن يكون رب المال 
وكيلا عنه في التصرف فيه. 

(وليس له) أي: للمضارب <أن يُضارِب) مال المضاربة لآخر (إلا بإذنٍ رب المالٍ) 
صريحاء (أو بقوله له) أي: للمضارب: («اعمل برأيك»)؛ لأن الشىء لا يتضمّن مثلّه. فلا بد 
من التنصيص عليه أو التفويض المطلق إليه كالوكيل لا يملك التوكيل إلا بقول الأصيل: 
«اعمَل برأيك»» بخلاف الإبضاع والإيداع؛ لأنهما دون المضاربة لا مثلهاء فيتضمنهما. 

(ولا) أي: ليس للمضارب (أن يُقرض أو يستدين) بأن يشتري بأكثر من مال المضاربة: 
(أو يقِبّء أو يَتصدّق) وإن قيل له: «اعمَلٌ برأيك»؛ لأن المراد بهذا القول التعميمُ في كل ما 
هو من صنيع التجار» وهذا ليس من صنيعهم؛ إذ الربح المقصود عندهم لا يحصل بهاء رالا 
بتنصيص) من رب المال على الإقراض والاستدانة والهبة والتصدق» فحيئئذ ملكها. 

وفرّع على الاستدانة بقوله: 

(فإن شَرَى بمالها) أي: المضاربة (بزّا) -بفتح الباء الموحدة والزاء المعجمة عند أهل 
الكوفة: ثياب الكتان» لا ثياب الصوف والخرٌ كما في «المغرب'"-» (وقَصَرَه) أي: غسّله 
بأجرة من ماله؛ -من: «قصرء يقضر -بالضم-»؛ قُضراء وقّصارة» أو من: «قصّر الثوب» - 
بالتشديد-؛ أي: جِمّعه؛ فغسّله كما في «القهستاني'"-., (أو حَمَلّه من موضع إلى آخره 
(بماله) أي: بمال المضارب؛ لا بمالها: «فهو) أي: المضارب (مُتبرَعٌ» فلا يرجع بماله على 
رب المال» (وإن) -وصلية- (قيل له: «اعمَلٌ برأيك»)؛ لأنه استدانة على رب المال بلا إِذَنٍ 
صريحء فلو قصّر بالنشاء: فحكمه حكم الصبغ. 

(وله) أي: للمضارب «الخَلْطٌ بماله) أي: المضاربء (والصّبْعٌ) بماله (إن قيل له ذلك) 
أي: «اعمّل برأيك». 


)١(‏ «المغرب» للمطرزي (ص: ؟17). 
(0) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/١5١1).‏ 


كتاب المضاربة 


- 7 4 : 0 و ُ . 

فلا يَضْمَن به» ويصيدُ شريكا بما زَادَ الصبغ» وحِصّئه له إذا بِيعَ» وحصّة الثوب في المضاربة. 
وإن قُيِدتِ ببلدٍ أو لعةٍ أو وقتٍ أو مُعامِلٍ معيّن: فليس له أن يتجاوز كما في 
الشركة» فإن تَجاوَرٌ: ااا ااا ااا 000 


والمراد من «الصبغ»: أن يصبغه أحمر؛ لعدم الخلاف في كونه زيادة» بخلاف السواد؛ 
فإنه نقصان عند الإمام» لكن إطلاق المصنف يُشعِر أنه اختار قول الإمامين» وسكت عن 
قول الإمام» تتبّغ. 

(فلا يَضْمَن) المضارب (به) بالخلط ولا بالصبغ؛ فإنه مأذون فيه؛ لأن قوله: «اعمَل 
برأيك» ينتظمه؛ فلا يكون به متعدياء (ويصيرُ) المضارب (شريكا) لرب المال (بما زاد 
الصبغ) فيه؛ (وحِضْئْه) أي: حصة قيمة الصبغ (له) أي: للمضارب (إذا بِبعَ) المصبوغ. 
(وحضة الثوب) الأبيض (في) مال (المضاربة» حتى: إذا كانت قيمة الثوب غير مصبوغ ألفا 
ومصبوغا ألفا ومائتين: كان الألف للمضاربة» ومائتا درهم للمضارب بدل ماله» وهو الصبغ» 
بخلاف القصارة والحمل» وتمامه في «العناية)20 فليطالء (1""8]. 

(وإن قُتِدتِ) المضاربة (ببلد) معيّن بأن قال رب المال للمضارب: «دفعتُه مضاربة فى 
الكوفة -مثلا-»» (أو سلعة) أي: متاع معي بأن قال: «دفعنه مضاربة في الكرباس 55 
(أو وقتٍ) معيّن بأن قال: «دفعتّه مضاربة بالصيف -مثلا-»» (أو مُعامِل معيّن) بأن قال: 
((دفعنّه معبازة لفلذقاة (فليس له) أي: للمضارب (أن يتجاوَز) مما ل المالك؛ لأن 
المضاربة توكيل» وفي التخصيص فائدة؛ لأن التجارات تختلف باختلاف الأمكنئّة والأمتِعّة 
والأوقات والأشخاص. 

وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يُخرجه من تلك البلدة. 

وقال مالك والشافعي: إذا شرّط المالك أن لا يشتري إلا من رجل بعينه» أو سلعة 
بعينهاء أو ما لا يعت وجوده: لا تصح المضاربة”". 

ركما) لا يتعدّى الشريك «في الشركة) عما عيّنه الشريك الآخر بشيء منها؛ (فإن 
تَجَاوَرٌ المضارب بأن يَخرج إلى غير ذلك البلد فتصرّف فيه أو اشترى سلعة غير ما عيّنه 
() «مختصر المزني» .)57١/8(‏ 


وود 
ررك 0# و2 2211 
8 1 
ضمن والربحح له. فإن قال له: «عامل أهلّ الكوفة» أو «... الصيارفة»» فعامَلٌ في الكوفة 
غيرٌ أهلها أو صارّفٌ مع غير الصيارفة: لا يكون مخالِمًا. وكذا لو قال: «اشئّر في سُوقها». 
فاشتّرَى في غيره؛ بخلاف قوله: «لا تشئر فى غير الشوق». 

وإن قال: «حُذْ هذا المالّ تَعمّل به فى الكوفة» أو «... فاعمل به فيها» أو «حذُه 


أو في وقت غير ما عيّنهء أو باع مع غير من عيّنه: (ضَمِن)؛ لأنه صار غاصبا بالمخالفة» وكان 
المشترّى له؛ (والربحٌ له) أي: للمضاربء وعليه خسرانه. 

ثم قيل: يضمن بنفس الإخراج من البلد؛ لوجود المخالفة. 

وقيل: لا يضمن ما لم يشتر؛ لاحتمال عوده إلى البلد قبل الشراء؛ فإن عاد: زال 
الضمان» فصار مضاربة على حاله بالعقد الأول. 

(فإن قال له) أي: قال المالك للمضارب: («عامِل أهلّ الكوفة» أو): «عامل (الصيارفة»» 
فعامل في الكوفة غير أهلها) أي: الكوفة» (أو صارّق) أي: عامل معاملة الصرف (مع غير 
الصيارفة: لا يكون مخَالِمً/» فيجوز؛ لأن فاتدة الأول التقييد بالمكان» وفائدة الثانى التقييد 
بالنوع؛ هذا هو المراد عرفا لا فيما وراء ذلك كما في «الهداية)'". ْ 

(وكذا) لا يكون مخالفا (لو قال: «اشئّر في شوقها») أي: الكوفةء (فاشئرى في غيره» 
أي: غير سوق الكوفة؛ لأن أماكن المصر كلها سواءً في السّعر والنقد والأمن» فيجوزء 
(بخلاف قوله: «لا تشئّر فى غير الشوق»؛ فإنه حينئذ لا يجوز لو اشتراه فى غيره» فيضمن؛ 
لأنه صرّح بالحجرء والولاية إلى المالك» وفي «العناية» كلام "2 فليطالع. 1 

(وإن قال) المالك للمضارب: «حُذْ هذا المالّ تعمل به) أي: بالمال (فى الكوفة) - 
مرفوعا أو مجزوما-» (أو) «خذ هذا المال؛ («فاعمل به) أي: بالمال (فيها»» أي: الكوفة: (أو 
«خذه) أي: المال مضاربة (بالنصف فيها») أي: الكوفة: (فهو تقييدٌ» فليس له أن يعمل في 
غير الكوفة؛ لأن قوله: «تعمل به» تفسير لقوله: «خذه» والكلام المبهم إذا تعقّبه تفسير: كان 
الحكم للتفسير» وكذا قوله: «فاعمَّل به»؛ لأنه في معنى التفسير؛ لأن الفاء للوصل والتعقيب؛ 
والذي وصل الكلامَ المبهم وتعقّبه: كان تفسيرا له. 
0 «الهداية» للمرغيناني .)٠١5/(‏ 
«لعناية» للبايرتي (4580/8). 


كتاب المضاربة 
بخلاف: «خُذْه واعمّل به فيها». 
وللمضارب أن يبيع بنسيئةٍ ما لم يكن أجلًا لا يَببع إليه التجار» 00 


وكذا لو قال: «حُذّه مضاربة بالنصف»؛ لآن الباء للإلصاق» فيقتضي أن يكون العمل 


وكذا لو قال: «حُذه مضاربة بالنصف فى الكوفة»؛ لأن «فى» للظرف» وإنما تكون 
البلدة ظرفا إذا حصل الفاعل والفعل. 

وكذا إذا قال: «خذه مضاربة على أن تعمل بالكوفة»؛ لأن «على» للشرطء فيتقيئد به كما 
فى «التبيين)2”0. 

(بخلاف: ذه أي: المال مضارية» (واعمل به فيها») أي: في الكوفة؛ فإنه ليس بتقييد 
حتى لا يضمن ف في العمل في غيرها؛ لأن الواو للعطف. والشيءٌ ءُ لا يعطف على نفسهء وإنما 
5700 وقد تكون للابتداء إذا كانت بعدها جملة» ٠‏ فنتكون مشُورة لا شرطا للأول. 

العفايظة أحدروت لمان سق :25 رسفي لمق راي لأ يرتميد ا قداء اك 

جعله مبئيًا على ما قيله: يُجِعَل مبيًا عليه كما فى الألفاظ الثلاثة السابقة التى تذكر فى 
المتن» وإن استقام الابتداء به: لا يبنى على ما قبله» ويجعل مبتدأ كما في اللفظ الأخير. 

(وللمضارب أن تييع بنسيئة) متعارفة عند التجار كسّنةٍ أو دونها (ما لم يكن أجلًا لا 
تبيع إليه التجّار) كعشرين سنة -مثلا-. 

وعند الأئمة الثلاثة: لا يبيع بنسيئة إلا بإذنه؛ لأن البيع بالنسيئة يوجب قصريد 
المضارب عن التصرّفء فيصير بمنزلة دفعه المال مضارية» فلا يجوز إلا بالإذن(© 

ولنا: أن البيع بالنسيئة من صنيع التجار» وهو أقرب إلى تحصيل الربح الذي هو مقصود 
رب المال؛ فإنه بالنسيئة أكثر منه بالنقدء ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب»ء وليس له أن 
يشتري سفينة للركوبء وله أن يستكريها؛ اعتبارا لعادة التجار كما فى «الهداية)!© 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي )3١/0(‏ 
)62 «أسنى المطالب» للسنيكي (؟/585).: و«المدونة» للومام مالك (517/7)» و«المغني» لابن قدامة 


.) 4/5١ 
.)5١8/7( «الهداية» للمرغيناني‎ )( 


ا 21 1١#ببب----‏ ا 01# 
وإن باع بنقدٍ ثم أخُر: صحٌ إجماعا. 
وله أن يَأَذّنَ لعبدٍ المضاربة في التجارة. 


فإن شَرَى: كان له» 0001 0 ااا 


(وإن باع) المضارب «بنقدء ثم أخر) أي: الثمن: (صحٌ إجماعا). 

أما عندهما: فإن الوكيل يملك ذلكء فالمضارب أولىء إلا أن المضارب لا يضمن؛ 
لأن له أن يقابل ثم يبي نسيئة» ولا كذلك الوكيل؛ لأنه لا يملك ذلك. 

وأما عند أبي يوسف: فلأنه يملك الإقالة ثم البِيعَ بالنسأء بخلاف الوكيل؛ لأنه لا يملك 
الإقالة كما في «الهداية)1410ابا, 

(وله) أي للمضارب (أن يَأذّن لعبدٍ المضاربة) أي: العبد الذي اشتراه من مال 
المضاربة (في التجارة) في الرواية المشهورة؛ لأنه من صنيع التجار. 

(وليس له) أي: للمضارب (أن يُرْوّجٍ عبدًا أو أمة من مالها) أي: مال المضاربة؛ لأن 
التزويج ليس من التجارة مع أن عقد المضاربة يتضمن التوكيل بالتجارة» فلا يملك التزويج 
وإن كان اكتسابا بجهة أخرى. 

وعن أبي يوسف: أن المضارب يزوج الأمة؛ لأنه من الاكتساب؛ إذ يستفيد به المهر 
وسقوط النفقة من مال المضاربة. 

وفيه إشارة إلى: أنه لا يحل وطء جارية المضاربة؛ رَبح ل ادق به أو لا كما في 
«القهستانى)”". 

(ولا) يجوز للمضارب <أن يَشتري به) أي: بمال المضاربة (من يَعتقَ على رب المال)؛ 
سواء كان ذلك العتق بسبب القرابة كاشتراء ابن رب المال» أو بسبب اليمين كقوله: «إن 
ملكثه: فهو حر»؛ لأن حصول الربح غير متصوّر بالعتق» فعقدُ المضاربة يُنافِيه. (فإن شَرَى) 
المضارب به من يعتقى عليه: (كان) الشراء إله) أي: لنفس المضارب» ويضمن؟ دفعا للضرر» 
(1) «الهداية» للمرغيناني ١4/7‏ 0). 
(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/77١).‏ 


كتاب المضارية 


لا لها. ولا أن يَشتري من يعت عليه إن كان في المال ربحٌ؛ فإن فَعَلَ: ضَمِنَ» وإن لم يكن 
ربح: صحّ فإن حَدَّثٌ ربح بعد الشراء: عَتَقَ ذ نصيئبه ولا رت يَضْمَنء بل د يَسعَي المُعتّق في 
نصيب رب المال. 


ولو اشتررى المضاربٌث با لنصف أمة بألف وقيمتها ألف» فولّدتُ ولدًا يُساوي ألفاء 


(لا لها) أي: لا يكون للمضاربة؛ لأن الشراء نافذ على المشتري؛ لكونه أصيلا في حق البائع. 

(ولا) يجوز للمضارب <أن يَشْتري من يَعتِق عليه) أي: على المضارب (إن كان في 
المال ربحٌ)؛ لأنه يعتق نصيبه» ويفسد نصيب رب المال بسببه» أو يعتق على الاختلاف الذي 
مضى بيانه في العتق. 

والمراد من «الربح» هنا: أن تكون قيمة العبد المشترى أكثر من رأس المال؛ سواء كان 
في جملة رأس المال ربح أو لاء حتى: لو كان المال ألفاء فاشترى بها المضارب عبدين 
قيمة كل واحد منهما أل»؛ فأعتقهما المضارب: لا يصح عتقه» وأما بالنسبة إلى استحقاق 
المضارب: فأن يظهر في الجملة ربحٌ» حتى: لو أعتقهما رب المال في هذه الصورة: صحّ» 
وضَمِن نصيب المضارب منهماء وهو: خمسمائة؛ موسرا كان أو معسرا كما في «المنح!". 

(فإن فُعلَ) أي: اشترى من يعتق عليه وقيمئّه أكثر من رأس المال: (ضَمِنٌ) أي: 
المضارب؛ لأنه مشريّ لنفسه. 

(وإن لم يكن) في المال (ربح: صحّ) شراؤه؛ لأنه لا يعتق عليه؛ إذ لا ملك للمضارب 
فيه؛ لكونه مشغولا برأس المالء» فيمكنه أن يبيعه للمضارية» فيصح. 

(فإن حَدَتَ ربح بعد الشراء) بأن كان قيمته وقت الشراء قدر رأس المال أو أقلّء ثم 
ازدادت قيمته حتى صارت أكثر من رأس المال: (ِعَتَلّ نصيئه) أي: نصيب المضارب؛ لكونه 
مالكا قريبه» (ولا يَضْمَن) لرب المال شيئا من قيمته؛ لعدم صنعه في زيادتهاء فصار كما إذا 
وَرِئه مع غيرهء (بل يسعى المُعتّق) -بفتح التاء- (في) قيمة (نصيب رب المال) منه؛ لاحتباس 
رأس المال ونصييه من الربح عنده. 

ولو اشئرى المضارِبُ بالنصف أمة بألف وقيمثها) أي: الأمة (أل)» فوَطِئهاء (فوّدث 
ولدّا يُساوِي ألفاء فاعاهم أي: ادّعى المضارب الولد حال كونه (مُوسرا) أي: في حال 


.)أ/١88/؟( «منح الغفار» للتمرتاشى‎ )١( 


200000720 -- 
فصارت قِيمُه ألما ونصمّه: استشعاه رث المال في ألف ورُبُعِه أو أعئقه» فإذا فض 

الألفٌ: ضمن المدّعي نصفٌ قيمةٍ الأمة. 
باب المضارب يُضارب: فإن ضارّت المضارث بللا إذنٍ: د10 [ [ [ 1 [ز[ 1 0111 


يساره؛ (فصارت قِيميّه) أي: قيمة الولد (ألقًا ونصمّه) أي: خمسمائة: (استّشعاه) أي: الغلام 
إن شاء (ربٌُ المال في ألف وريُعه) أي: ربع الألف» وهو: مائتان وخمسونء (أو أعتقه) أي: 
أعتق رب المال الغلام إن شاء» (فإذا قَبَضَ) رب المال (الألفّ) من الغلام: (ضمّن المدّعي) 
أي: المضارب (نصفٌ قيمة الأمة). 

وذلك؛ لأن دعوة المضارب وقعت صحيحة ظاهرا؛ لأنه يُحمَل على أنه ولده من النكاح 
بأن زوّجها البائع له» ثم باعها منه وهي حبلى منه؛ حملا لأمره على الصلاح؛ لكن لا تفيد”") 
هذه الدعوة؛ لعدم الملك وهو شرط فيها؛ إذ كل واحد من الجارية وولدها مشغول برأس 
المال» فلا يظهر الربح فيه؛ لما عُرف: أن مال المضاربة إذا صارت أجناسا مختلفة كل واحد 
منها لا يزيد على رأس المال: لا يظهر الربح عندنا؛ لأن بعضها ليس بأولى به من البعض؛ 
فحينئذ لم يكن للمضارب نصيب في الأمة ولا في الولد» وإنما الثابت له مجرد حق التصرف» 
فلا ينفذ دعوته» فإذا زادت قيمته» فصارت ألفا وخمسماتة: ظهر الربح» فملّك المضاربُ منه 
نصف الزيادة» فنفذت دعوته؛ لوجود شرطها وهو الملك» بخلاف ما إذا أعتق الولد» ثم ظهر 
الربح: حيث لا ينفذ إعتاقه السابق؛ لأنه إنشاء» فإذا بطل لعدم الملك: لا ينفذ بعده بحدوثه. 

وأما الدعوة: فإخبار» فإذا رد في حق غيره: فهو باق في حق نفسه. فإذا ملكه بعد ذلك: 
نقيت دعر ننه كما ]ذا أحتن يكرية غيل لنيوة ود إخيازة: فَإذ] ملك يلد ذللق” صار حدًا كما 


فى الدري5510لال, 


هذا: (باب) -يْقرَأ بالتنوين وعدمه- (المضارب يُضارِب”') مع آخر. 

مضاربةً المضارب مركَبة» فلهذا أخّرها عن المفرد. 

(فإن ضارَبَ المضاربُ) أي: دفع المضارب مال المضاربة إلى آخَر مضاربة (بلا إذنٍ) 
() هكذا في الأصل» و«الدرر» (؟/0717» وفي «رد المحتار» لابن عابدين (507/0: «لا تنفذ». 
() «درر الحكام» لملا خسرو .)71١4-81/15(‏ 


(0) قوله: «يضارب» حال من «المضارب» أو صفة له؛ لكونه في معنى النكرة على طريقة قوله: «ولقد أمر 
على اللئيم يسني )». (داماد؛ منه). 


فلا ضمانَ ما لم يَعمّل الثاني في ظاهر الرواية» وهو قولهماء وفي رواية الحسن عن 
الإمام: لا يضمن بالعمل أيضا ما لم يَربّح. وإن كانت الثانيةٌ فاسدةٌ: فلا ضمانٌ وإن رَبِحَ» 
وحيث ضُمِنّ: فلربٌ المال تضمينٌ أيَهما شاء في المشهورء 0 


من رب المال: (فلا ضمانً) على المضارب إذا هلّك المال بمجرد الدفع (ما لم يَعمّل) 
المضارب «الثاني) في المال» وإذا عمل: ضَمِن الدافعٌ ربح الثاني أولا (في ظاهر الرواية) 
عن الؤمام”', (وهو قولهما). 

(وفي رواية الحسن عن الإمام: لا يَضْمَن بالعمل أيضا ما لم يربّح) أي: الثانى: 

وقال زفر: يضمن بالدفع؛ تصرّف أو لم يتصّفء وهو رواية عن أبي يوسف. وهو قول 
الأئمة الثلاثة”"؛ لأنه دقع ماله إلى غيره بلا أمر» فيضمن. 

ولنا: أنه كالإيداع قبل العمل» وهو يملك الإيداع بنفسه. 

وجه ظاهر الرواية: أن الربح إنما يحصل بالعمل» فيقام سبب حصول الربح مقام حقيقة 
حصوله في صيرورة المال مضمونا به. 

هذا إذا كانت المضاربة الثانية صحيحة. 

(وإن كانت الثانيةٌ فاسدةً: فلا ضمانًَ) على الأول (وإن) -وصلية- (ربحَ) الثاني؛ لأنه 
الأول» فيكون الربح بين الأول ورب المال على ما شرطًا له. 

(وحيث ضَمِنَ) أي: حيث لزم الضمان بعمل الثاني في ظاهر الرواية» وبالربح في رواية 
الحسن عنه: (فلربت المال تضمينٌ أيَهما شاء) بإجماع أصحاينا (في المشهور) من الرواية؛ 
أي: خُيّر رب المال؛ إن شاء: ضمّن المضارب الأول رأس ماله لتعدّيه عليه» وإن شاء: 
ضمّن الثاني؛ لقبضه بغير إذن المالك؛ وإن اختار رب المال أن يأخذ الربح ولا يضمن: ليس 
له ذلك كما فى «المبسوط)””. 
)0( «الجامع الصغير)ا للإمام محمد ر(ص: .)5١١‏ 
(0) «الغرر البهية» للسنيكي (/588).» و«المدونة» للومام مالك 31/8 و«الكافي» لابن قدامة 


.)0 65/0 


(0) «المبسوط» للسرخسي (50/وة). 


م 0 د 0 و2 1 
بعس م ع ع سك 1000 
وقيل: على الخلاف في إيداع المودّع. 

وإن دن له بالمضاربة» فضارّت الئل وقيل له: «ما رَوْقّ الله بيننا نصفان» أو «... 


فلي نصفه» أو «ما فَضْلَ قتصفان»: فنصف الربح لربّ المال» وثُلَمُه للثاني» وسْدْشه 
للأول. وإن دَقَعَ بالنصف: فيتصمُه 0101000 


فإن ضمّن الأولّ: صحت المضاربة بينه وبين الثاني؛ لأنه ملكه بالضمان من حين خالف 
بالدفع إلى غيره؛ لا على الوجه الذي رضي به؛ فصار كما إذا دفع مال نفسه وكان الربح على 
ما شرَطاء وإن ضمّن الثاني: رجع بما ضَمِن على الأول بالعقد؛ لأنه عامل له كالمودع؛ ولأنه 
مغرور من جهته في ضمن العقد» وصحت المضاربة بينهماء ويكون الربح بينهما على ما 
شرَطاء ويطيب للثاني ما رَبح؛ لأنه يستحقّه بالعمل ولا خبث في العمل؛ ولا يطيب للأول؛ 
لأنه يستحقّه بملكه المستند بأداء الضمان» ولا يعرى عن نوع خبث كما في «الهداية»". 


(وقيل: على الخلاف في إيداع المودع) أي: يضمن الأول فقطء ولا يضمّن الثاني عند 
الإمام وعندهما: يضمن بناء على اختلافهم في مودع المودّع؛ فإن عنده: لا يضمن؛ 
وعندهما: يتخير. 

والفرق بينهما للإمام: أن مودع المودّع كان يقبضه لنفع الأول» فلا يكون ضامناء أما 
المضارب الثاني: فيعمل فيه لنفع نفسه» فجاز أن يكون ضامنا. 

دوإن أَدْمَ رب المال (له) أي: للمضارب بالدفع إلى آخر (بالمضارية» فضَارَبَ) 
المضارب (ِبالثُلْثْ و) الحال أنه قد" (قيل له) أي: وكان رب المال قال للمضارب الأول: 
(«ما رَوَقّ الله بيننا نصفان» أو) «ما رزق الله (فلي نصفه» أو «ما فَضَلَ) من رأس المال 
(فنصفان»)؛ فعمل الثاني ورَبح: (فنصف الربح لربٌ المالء وثُلنّه للثاني») أي: للمضارب 
الثاني» (وشدُّسُه للأول) أي: للمضارب الأول؛ لأن الدفع إلى الثاني مضاربة؛ لأنه بإذن 
المالك؛ وقد شرّط لنفسه نصف جميع ما ررّق الله تعالى» وقد جعل المضارب الأول للثاني 
انه تفيوفه ذللفا إلى تفينهة لالد تدر أن ته بن انضيت ارت المال شا فى 
للأول الشُدُسء ويَطِيب ذلك لكلّهم؛ لأن رب المال يستحقّه بالمال» وهما بالعمل. 

(وإن دَفْعَ) المضارب الأول للثاني (بالنصف) والمسألة بحالها: (فتِصفُّه) أي: الربح 


.)5١0/7( «الهداية» للمرغينانى‎ )١( 
لفظة: «قد» 2 نسخة المؤلف ل«الملتقى» من صلب المتن.‎ )0١ 


لربٌ المالء ونصفّه للثاني» ولا شيءَ للأول. وإن شَرَط للثاني التْلَتِينَ: فكما شَرَطٌء 
ويضمن الأول للثاني شدُسًا. 

وإن كان قيل له: «ما رَرَقَك الله. . أو «ما ربحت يننا نصفان»» -_ فلكلٍ 
منهم تُلنه. وإن دَفَعَ بالنصف: فللثاني تعريف: ولكلٍ من الأول ورب المال زر بُع. ولو 
شَرَطَ لعبدٍ رب المال ُلكًا يعمل معه ولرتٌ المال ثُلَْا ولنفسه قُلْا: صح. 


رلرت المال» ونصقّه للثاني) أي: للمضارب الثانيء (ولا شيء للأول)؛ لأن المالك شرّط 
لنفسه جميع الربح» فانصرف شرطً الأول النصفٌ للثاني إلى نصيبه؛ فيكون للثاني بالشرطء 
ويخرج الأول بغير شيء؛ لأنه لم يبق له. 

(وإن شَرَطٌ) الأول «للثاني التي أي: ثلنّي الربح والمسألة بحالها: (فكما شَرَطّ)؛ 
يعني: لرب المال النصمٌُء وللمضارب للثاني الثلثان» (وتضمن) المضارب «الأول لاثاني 
سَدّسَ) أي: سدس الربح من ماله؛ لأن المالك شرّط النصف لنفسه؛ فله ذلك» واستحقٌ 
المضارب الثاني ثلثي الربح بشرط الأول؛ لأن شرطه صحيح لكونه معلوماء لكن لا ينفذ في 
حق المالك؛ إذ لا يقدر أن يغير شرطه فيَغْرّم له قدر السدس تكملة للثلثين؛ لالتزامه بالعقد. 

(وإن كان قيل له) أي: للمضارب الأول؛ يعني: قال له رب المال: («ما رَزَقَكَ الله... 
أو «ما ربحتٌ بيننا نصفان»» دَفَعَ) المضارب لآخر مضا ابا (بالتلّث)» فعمل 0 
وربح؛ (فلكلٍ منهم) أي: لكل واحد من المالك والمضارب الأول والثاني: كلتم ؛ لأن ثلث 
الربح مشروط للثاني؛ وما بقي من الربح ثلثان» وهو مرزوق للأول» فنصف الثلثين هو 
الثلث لرب المال على ما شرّطء ولا يبقى للأول إلا الثلث» ويطيب لهم أيضا. 

(وإن دَفْعَ) المضارب لآخر مضاربة (بالنصف) في هذه الصورة: (فللثاني نصف) الربح» 
(ولكل من) المضارب («الأولٍ ورت المال رُيُعُ) الر, بح؛ لآن الأول شرّط للثاني نصف الربح» 
وذلك مفوض إليه من جهة رب المال» فيستحقه؛ وقد جعل رب المال لنفسه نصفّ ما رَبح 
الأول ولم يربح إلا النتصفء فيكون بينهما. 

(ولو شّرَطٌ) المضارب (لعبدٍ رب المال ثُلْنّمِ من الربح (ليتعمل) العبد (معه) أي: مع 
المضاربء (و) شَرَطٌ (لرب المال تثُلْنّ)ْ من الربح؛ (ولنفسه تلكا صح) ذلك؛ لأن اشتراط 
ل سا ل ل سس و ال لأن للعبد يدا 

5 فيكون منفردا خصوصا إذا كان مأذوناء واشتر تراط العمل إذن له فتكون حصته 

ادر ل كد عاك السد هق :قي ادروانةاد حرفا علدا إلا: فهو للمولى. 


قوله: «معه» عاديٌ» وليس بقيد» بل يصح الشرطء ويكون للمولى وإن يشترط عمله. 

قيّد ب«عبد رب المال»؛ لأن عبد المضارب لو شّرط له شيء من الربح» ولم يُشترَط 
عمله: لا يجوزء ويكون ما شُرِط لرب المال إذا كان على العبد دين» وإلا: يصح؛ سواء 

وقيّد ب«كون العاقد المولى»؛ لأنه لو عمَّدها المأذون مع أجنبي» وشرّط عمل مولاه: لم 

وقيّد ب«اشتراط عمل العبد»؛ لأن اشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسدء وكذا 
اشتراط عمل المضارب مع مضاربه أو عمل رب المال مع الثاني. 

ولو شرّط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب: لم يصحء ويكون لرب 
المال» ولو شرّط لمن شاء المضارب؛ فإن شاءه لنفسه أو لرب المال: صحٌّ وإن شاءهة 
لأجنبى: لم يصح كما فى «البحر»”". 

(وتبطُل) المضاربة «بموت أحدهما) أي: بموت المالك أو المضارب؛ لكونها وكالة: 
وهي تبطل به؛ ولا يورث» «(و) تبطل أيضا (بلحاقٍ رب المال) بدار الحرب حال كونه 
(مرتدًا) -العياذ بالله- إذا حُكم بلحوقه من يوم ارتدّء واتتقل ملكه إلى ورثته» فلم يتصرف 
المضارب بعد ذلك في المالء إلا إذا كان متاعا أو عروضا: فبيعه وشراؤه فيه جائز حتى 

قيّد ب«لحوقه»؛ لأنه لو ارتدٌ ولم يلحق: فتصدّفه موقوفء فإن عاد بعد لحوقه مسلما: 
فالمضاربة على حالها كما في ار بخلاف الوكيل» والفرق: أن محل التصرف خرج 
عن ملك الموكل» ولم يتعلق به حقٌ الوكيل بخلاف المضارب؛ لكن ينبغى أن يكون هذا إذا 
لم يُحكَم بلحوقه؛ أما إذا حُكم: فلا تعود المضاربة؛ لأنها بطلت كما هو ظاهر كلام 
الأتقاني, لكن في «العناية»: تعود؛ سواء خْكم بلحاقه أو [0©, 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (7717/7). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (71/90؟). 


(*) «غاية البيان» لأمير كاتب الأتقانى (07/5؟/|أ). 
حدق «العناية» للبابرتي (477/8). 


) كتاب المضاربة 
لا بلحاق المضارب. 

ولا يَنعزل بعزله ما لم يَعلّمٍ به. فإن عَلِمَ والمال عُروضٌ: فله بيغهاء ولا يتتصؤف في 
ثمنها. وإن كان نقدًا من جنس رأس المالٍ: لا يتصرف فيه» وإن كان من غير جنسه: فله 
بديله ضيه امكهيانًا. 


ولو افتَقًا وفي المال دينٌ على الناس: لُرِمَه الاقتضاءٌ إن كان رَبح» وإلا: فلاء م 


(لا) تبطل المضاربة (بلحاق المضارب) إجماعا؛ لأن تصرفات المرتد إنما تتوقف عند 
الإمام للتوقف في أملاكه. ولا ملك للمضارب في مال المضاربة» فبقيت المضاربة على 
حالهاء فإن مات أو فيل أو لحق وحُكم بلحاقه: بطلت المضاربة كما في «السراج)”". 

(ولا يَنعزل) المضارب (بعزله) أي: بعزل رب المال إياه (ما لم يَعلّم) المضارب (به) أي: 
بالعزل؛ لأنه وكيل من جهته؛ فيشترط فيه العلم بعزله؛ (فإن عَلِم) المضارب بعزله (والمالُ 
عُروض: فله) أي: للمضارب (بيعغها) أي: العروض مطلقا؛ لأن له حقا في الربح؛ ولا يظهر إلا 
بالنقد» فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك؛ (ولا يتصرّف في ثمنها) أي: في ثمن العروض التي 
باعها؛ لأن البيع بعد العزل كان للضرورة ليظهر الربح» ولا حاجة إليه بعد النقد. ولا يملك 
المالك فسخها في الحالة؛ لأن للمضارب حقا في الربح كما في «البحر»”". 

(وإن كان هال المضارية زنقكا من جسن رأس المال) أى ”مال عقن المضارية حين أعلمة 
بعزله: (لا يتصوّف) المضارب (فيه) أي: النقد؛ لعدم الحاجة إليه وهو معزولء (وإن كان7/ 
المال (من غير جنسه) أي: غير جنس رأس المال: (فله» للمضارب (تبديلّه بجنيمه) أي: إذا كان 
رأس المال دراهم وهو معزول ومعه دنائير: له بيعها بالدراهم (استحسانًا/؛ لأن الواجب 
للمضارب أن يرد مثل رأس المال؛ وهو يتحقق برد جنسه؛ فكان له تبديله بجنسه ضرورة. 

وفي القياس: لايِدَل؛ لأن النقدين جنس واحد من حيث الثمنية. 

ولو افترَقًا) أي: المضارب ورب المال بالفسخ (و) كان (في المال دين على الناس: 
لَرِمَه) أي: المضاربٍ (الاقتضاءً) أي: مطالبة الدين شرعا (إن كان) فيه (رَبح)؛ لأنه يأخذ 
الأجر؛ فعليه عمل الطلبء (وإلا) أي: وإن لم يككن فيه ربح: (فلا) يلزم الاقتضاء؛ لأنه وكيل 
)١(‏ «السراج الوهاج» لأبي بكر الحداد الزبيدي (؟*؟/أ). 


(5) «البحر الرائق» لابن نجيم (514/1). 
0) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «كان». 


ا 
86 ا -ب- سس كك 


وما هَلَكَ من مالٍ المضاربة: صُرِفٌ إلى الربح أؤلاء فإن زاد على الربح: لا يَضْمَن 
المضارِبٌ. فإن اقتسَمّاه وفُسِخْتء ثم عُقِدتُء فَهَلَكَ المال أو بعضه: لا يترادٌان الربح؛ .. 


محض وهو متبرع؛ فلا جبر على المتبرع؛ (ويُوكّل) المضارب «المالكَ به) أي: بالاقتضاء؛ 
لأن المضارب هو العاقدء وحقوق العقد تتعلق لعاقدء فلا بد من توكيله المالك فى الطلب 
إذا ممه كي الاايضيع خق رين المالة حيك لا يدقع المديونٌ الديق إلهه وإنما يدقعه إلى 
من عقد معه أو إلى وكيله. 

(وكذا) أي: مثل هذا حكمُ (سائر الؤكّلاء)؛ فإنهم إذا امتنعوا عن الاقتضاء: يُوكَلون 
الملدكه :5 

(والبئَاعٌ): من باع الناسٌ بأجرء (والسَمسارُ) -بالكسر-: المتوسط بين البائع والمشتري 
يبيع ويشتري للناس بأجر من غير أن يستأجرء (يُجبّران عليه) أي: على الاقتضاء؛ لوجود 
سبب الإجبار» وهو: العمل بأجرة عادة» فجُعل ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة بحكم العادة» 
فيجب عليهما التقاضي والاستيفاء؛ لأنه وصل إليهما بدل عملهماء فصارا كالمضارب إذا 
كان في المال ربح. 

(وما هَلَكَ من مالٍ المضاربة: صرف إلى الربح أؤلا) دون رأس المال؛ لأنه تابع» 
ورأس المال أصلء فينصرف الهالك إلى التابع كما في مال الزكاة إلى العفو ابتداء» (فإن 
زاد) الهالك (على الربح: لا يَضمَن المضارِبٌ)؛ لكونه أمينا؛ سواء كان من عمله أو لا؛ 
ويُقَل قوله في هلاكه وإن لم يعلم ذلك كما قيل في الوديعة» وسواء كانت المضاربة 
صحيحة أو فاسدة فهي أمانة عند الإمام» وعندهما: إن كانت فاسدة: فالمال مضمون كما في 
«المنح»'" وهو قول الطحاوي؛ لكن ظاهر الرواية عدم الضمان في الكل كما قرّرناه في 
قوله: «ولا يضمن المال فيها». 

(فإن اقتسَّماه) أي: المضارب والمالك الربح» (وَقُسِحْت) المضاربة» (ثم عُقِدتٍ) 
المضاربة جديداء (فَهَلَكَ المال أو بعضه) فى يد المضارب: (لا يَترادّان) أي : المضارب 
والمالك «الربح) المقسوم؛ لأن المضاربة الأولى قد انتهت» وثبوتٌ الثانية بعقد جديدء 
فهلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الأول كما لو دفع إليه مالا آخر. 


(0) «منح الغفار» للتمرتاشي .)/١10/1(‏ 


وإن اقتسَمّاه من غير فسخ: تَرادّاه حتى يَتِمْ رأش المال. فإن فَضَلَ شية: افتسَمّاهء وإن لم 
يَفْ: فلا ضمانٌ على المضارب. 


فصل: ولا يُنَفِقَ المضارِبُ من مالها فى مصره أو فى مصر انَخَّذْه دارّاء ولا فى الفاسدة. 
فإن سافَرَ: فطعامّه وشرابّه من مالها بالمعروف. وكذا كسوئّه وركويّه شراءً واستئجارًا. 


(وإن اقتسَمَاه من غير فسخ)» ثم هلك المال كله أو بعضه: (تَرادٌام) أي: المضارب والمالك 
الربح المقسوم (حتى يَنِمْ رأش المال)؛ لأن الربح تابعٌ» فلا يسلم بدون سلامة الأصل. 

(فإن فَصَلَ شيء) من الربح بعدما استوفى رأس المال: (اقتسَمَاه) أي: ما فضل؛ لأنه 
ربح» (وإن لم يَقفِ) أي: ربح ما هلك من رأس المال: (فلا ضمانَ على المضارب)؛ لأنه 

(فصل) 
في | لمتفرّقات 

(ولا يُنَفِقَ المضارِبُ من مالها) أي: من مال المضاربة (في مصره) الذي وُلِد فيه» (أو 
في مصر انَّخذْه دارًا) أي: وطنا؛ إذ لا يحتبس فيه لعمل المضاربة» بل يسكن فيه بالسكنى 
الأصلي» عمل أو لم يعمل. 

قتّد ب«اتخذه وطنا»؛ لأنه لو نوى الإقامة في مصرء ولم يتخذه وطنا: فنفقئُه من مال 
المضارية. 

(ولا) ينفق (في) المضاربة (الفاسدة)؛ لأنه أجير ولا نفقة له. 

(فإن سافر) المضارب للتجارة في مال المضاربة: (فطعامُه وشرايّه من”" مالها) أي: مال 
المضاربة؛ لأن النفقة تجب بسبب الاحتباس كنفقة القاضى والزوجة» فإذا سافر: صار 
محبوسا به» فتجب مؤنته الراتبة فيه. 

خلافا للشافعى”". 

(وكذا كِسونه) بالمعروفء (وركويه شراءً واستعجارًا)» وعلف الدابة التي يركبها في 


)١(‏ فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «فى». 
)١(‏ «جواهر العقود» للأسيوطي .)١154/١(‏ 


م 0 
8 سيب :اس.س سس ”0 
وكذا أجرةٌ خادمه؛ وفراشٌ ينام عليهء وغسل ثيابه» والدّهْنُ في موضع يحتاج فيه إليه. 

وضَمِنَ ما كان زائدًا على العادة. 

ونفمَنُه في مصره من ماله كالدواء. ويرُدُ ما بَتِي من كسوة وغيرها إذا قَدِمَ إلى رأس 
المال» وما دون السفر كشوق المصر 5ه قا ف في أيه > 7 هيع واه ودف عا لوب جد الوا رف إلا ل عدي اوج يل ته جامد اد و د ا يا زا رق 1 2310 
سفرهء وحوائجه. و«الّكوب» -بالفتح-: المركوب. 

(وكذا أجرةٌ خادمه) أي: خابزه» وطابخه؛ وغاسل ثيابه» وعامل ما لا بد له منه؛ اعتبارا 
لعادة التجار» (وفراش ينام عليه وغسلٌ ثيابه) مستدرك بقوله: «وخادمه» إلا أن يراد به ثمن 
ما يغسل به مثل الحرض والصابون كما في «الكفاية». 

(و) كذا (الذّهْنُ) -بفتح الدال وسكون الهاء- بمعنى: الادّهان (في موضع يَحتاحٌ فيه 
إليه) أي: إلى الدهن كالحجاز. 

وكذا أجرة الحمام والحلاق ودهن السراج والحطب. 

وإنما قلنا: «اعتبارا لعادة التجار»؛ لأن غسل الثياب ونحوه ليس مما لا بد له منه» فكان 
ينبغي أن لا يكون من مال المضاربة كأجرة الحمامء ولكن في عادة التجار لا بد منه؛ ليزداد 

(وضَمِنَ) المضارب (ما كان زائدًا على العادة)؛ لانتفاء الإذن. 


(ونفقَته) أي: المضارب (في مصره من ماله)؛ لما م أنها جزاء الاحتباس. 

هذا تصريح بما علم ضمن قوله: «ولا ينفق المضارب من مالها في مصره»» فلو اقتصر 
لكان أخصر. 

(كالدواء)؛ فإنه من ماله في ظاهر الرواية؛ لآن الحاجة إلى النفقة دائمة» بخلاف الدواء؛ 
لأنه قد يمرض وقد لا يمرضء فلا يعد من جملة النفقة؛ سواء كان فى السفر والحضرء 
فيكون من ماله كزوجة يكون دواؤها من مالها. 

وعن الإمام: أن الدواء من مال المضارية؛ لأنه لا يتمكن من التجارة إلا به» فيصير 
كالتفقة. 

(وَيرُدُ ما بَتِي من كسوةٍ وغيرها) كالطعام ونحوه (إذا قَدِمَ) من السفر إلى مسكنه (إلى 
رأس المال)؛ لانتهاء اللاستحقاق بانتهاء السفرء (وما دون السفر كسشوقٍ المصر) في كون 


كتاب المضاربة 
إن أمكئّه أن يَعْدُو ويبيت في أهله» وإلا: فكالسفر. 
وليس للمستبضع الإنفاقُ من مالها. ويُؤْحَذ ما أَنفَمّه المضارِبُ من الربح أؤلاء وما 
وإن سار بماله ومالٍ المضاربة» أو بمالين لرجلين: أَنثَنٌ بالحصّة. وإن باعَ متاعَ 
المضاربةٍ مرابحة: حَسَب ما أَنقَقّه عليه من حمل ونحوه» 210 


نفقته في ماله لا في مال المضاربة (إن أمكته أن يَخْدُو ويّبيت في أهله؛ لأن أهل السوق 
ينُجرون في أسواق المصرء ويبيتون في منازلهم مع أن ذهابهم وإيابهم لمصالح أنفسهم لا 
للغير؛ (وإلا) أي: وإن لم يمكنه أن يغدو ويبيت بأهله (فكالسفرِ) في كون نفقته في مال 
المضاربة لا في مال نفسه؛ لأن ذهابه قد صار للمضاربة يقينا. 

(وليس للمُستبضع الإنفاقٌ من مالها) أي: من مال البضاعة؛ لأنه كالوكيل» فيكون 
متبرعاء فلا تجب له النفقة. 

(ويُوْخَذَ ما لد المضارثٌ من الربح أؤلا)» يريد: أن المضارب إذا أنفق من مال 
المضاربة» فرَبيح: يأخذ المالك من الربد!"”! مقدار ما أنفقه المضارب من رأس المال؛ 
لبكمل رأس المال؛ (وما قَضَلَ) من الربح: (قُسِم) بينهما على ما شرّطاء فتكون النفقة 

وفيه إشارة إلى: أنه إن لم يربح: تجب النفقة من رأس المال كما في «الفرائد»0". 

ولو أنفق المضارب من ماله ثم هلك مال المضاربة: لم يرجع على رب المال. 

(وإن سافَر) المضارب (بماله ومالٍ المضاربة)؛ أو خلّط ماله يمال المضارية بإذن رب 
المال (أو) سافّر (بمالين لرجلين: أنقَقَ بالحصّة) أي: تور النفقة على قدر الحصص من 
المال. 

(وإن باع) المضارب (متاع المضارية مرابحة: حَسَبٌ ما أَنَفَقَم أي: المضارب (عليه» 
أي: على المتاع ر(من) أجرة «(حملٍ ونحوه) مما جرت العادة بين التجار بضمه كأجرة 
التّنمسار والقصّار والصبّاغ» وقال: «قام علي بكذا»؛ لأن هذه الأشياء تريد فئ القيمة» 
وتَعارّف التجار إلحاقها برأس المال في بيع المرابحة» فلهذا قال في «التنوير»: وكذا يضم 


)١(‏ «الفرائد» للسواسي ذمهه/ب). 


35 21000 


لآ نفقة لقعة: 


ولو شَّرَى مضاربٌ بالنصف بألف المضاربة بزاء وباعه بألمّين» واشترى بهما عبدّاء 
فضاعًا في يده قبِلَ نقدهما: يَعْرَم المضاربٌُ رُبعَهما والمالك الباقيء ورُيعٌ العبدٍ 
للمضارب وباقِيه للمضاربة» ورأش المال ألفانِ وخمشمائة» ولا يبيعه مرابحة إلا على 
أَلمينء فلو بِيعٌ بأربعةٍ آلاف: فحصّةٌ المضاربة ثلائةٌ آلاف» 000 


إلى رأس المال ما يوجب زيادة فيه حقيقة أو حكما أو اعتاده التجار”', وهذا هو الأصل 
كما في «النهاية)”". 

(لا) يحسب (نفقّة نفيه) أي: المضارب في سفره إذا باع مرابحة؛ لأنها لا تزيد في 
القيمة. 

(ولو شَّرَى مضاربٌ بالنصف بألف المضاربة بزٌاء وباعه) أي: البرّ (بألقَين» واشئرى 
بهما عبدّاء فضاعًا) أي: الألفان (في يده) أي: المضارب (قبِلَ نقدهما) أي: ألفين: (ِيَعْرَم 
المضاربٌ رُبِعَهما) أي: ربع الألفين» وهو: خمسمائة؛ (و) يغرّم (المالك الباقي)» وهو: ألف 
وخمسمائة؛ لأن المال لما صار ألفين: ظهر الربح في المال -وهو: ألف-»: فكان بينهما 
نصفين» فنصيب المضارب منه خمسمائة» فإذا اشترى بالألفين عبدا: صار مشتركا بينهما؛ 
فريعه للمضاربء وثلاثة أرياعه للمالك» ثم إذا ضاع الألفان قبل النقد: كان عليهما ضمان 
ثمن العبد على قدر ملكهما في العبد؛ فربعه على المضارب» وثلاثة أرباعه على المالك. 

(ورُبعُ العبدٍ للمضاربء وباقِيه) وهو: ثلاثة أرباعه (للمضاربة)؛ لآن نصيب المضارب 
خرج عن المضاربة؛ لأنه صار مضمونا عليه» ومال المضاربة أمانة» وبينهما تنافء ونصيب 
رب المال على المضاربة؛ لعدم ما ينافيها. 

(ورأش المال)» وهو جميع ما دقع رثُ المال إلى المضارب (ألفانٍ وخمشمائة)؛ لأنه 
دفع إليه مرة ألفاء وأخرى ألفا وخمسمائة. 

(ولا يبيعه) أي: المضارب العبد (مرابحة إلا على ألقَّين)» ولا يقول: «قام عليٌ بألفين 
وخمسمائة»؛ إذ الشراء وقع بألفين» فلا تضم الوضيعة التي وقعت بسبب الهلاك في يد 
المضاربء (فلو بِيعَ) العبد المذكور بعد ذلك (بأربعةٍ آلاف: فحصّةٌ المضاربة ثلاثةُ آلافف) بعد 


.)18١ «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١( 
«النهاية» للسغناقي (؟/دهع/أ-ره؟اب).‎ 


والربحٌ منها خحمسشمائةٍ بينهما. 

ولو اشترّى ربٌ المال عبدًا بخمسمائة» قباعَه من المضارب بألف: لا يببيعه مَرابيحةٌ 
إلا على خمسماثة. 

ولو اشتَرَى مضاربٌ بالنصف بأل المضاربةٍ عبدًا يَعل آلفين فقَكلُ رجلا خطاأً: 
رب الفداء عليه» وباقيه على المالك. وإذا قُدِيَ: خَرَجَ عن المضاربة؛ ويَخْدُم المضارت 
يومًا والمالكَ ثلاثة أيام. 
رفع المضارب حصته وهي الألف؛ لأنه لمّا ضمن ربع العبد: كان ربعه ملكه خاصة؛ فالألف 
ربعْه؛ لكون ثمنه أربعة آلاف» ثم يرفع منها رأس المال وهو ألفان وخمسمائة (والربحٌ منها 
خمسمائة بينهما) أي: بين المضارب والمالك؛ فتكون حصة كل منهما خمسين ومائتين. 

(ولو اشترى رب المال عبدًا بخمسمائة؛ فباعه من المضارب بألف: لا يبيعه» 
المضارب العبد (مرابحة إلا على خمسمائة)» ولا يقول: «قام على بألف»؛ لأن 59 من 
المضارب كبيعه من نفسه؛ لأنه وكيله؛ فيكون بيع ماله بماله» فيكون كالمعدوم. 

وكذا لو كان بالعكس بأن اشترى المضارب عبدا بخمسمائة؛ فباعه من رب المال بألف 
يبيعه مرابحة على خمسماتة؛ لأن البيع الجاري بينهما كالمعدوم. 

(ولو اشتّى مضاربٌ بالنصف بألف المضاربة عبدًا يَعِل) أي: تساوي قيمنّه (ألفَيْن» 
فمَكَلَ ذلك العبد (رجلا) قتلا 00 ا بالدفع أو الفداءء فإذا دفعًا العبد إلى ولي 
المقتول: انتهت المضاربة بهلاك مالهما بالدفع بلا بدل. 

وكذا إن فديًا: خرج العبد عن المضاربة» أما خروج حصة المضارب: فلتقوُّر ملكه في 
العبد بالفداء» فصار كالقسمة» وأما خروج حصة المالك: فلسلامة الحصة منه بضمان الفداء. 

(فْرْبع الفداء عليه) أي: المضاربء (وبافيه) وهو: ثلاثة أرباعه (على المالك)؛ لأن 
الفداء مؤنة الملك؛ فيتقدّر بقدره وقد كان الملك بينهما أرباعاء فكذا الفداء. 

(وإذا قُدِي) -على بناء المجهول-» يعني: إذا فديَا: صار العبد لهماء ولكن (خَرَجَ عن 
المضاربة)» فبقي أرباعاء (ويّخدُم المضاربَ يومًا والمالكٌ ثلاثة أيام) بحكم الاشتراك بينهما؛ 
لأنه بحكم الفداء كأنهما اشترياه» ولو اختار رب المال الدفع واخختار المضارب الفداء مع 
ذلك: فله الفداء. 


ولو اشئّرى بالف المضاربة عبدّاء ومَلّكَ الألف قبل نقده: دَقَعَ المالك النّمنَ ثم 
وثمٌ؛ وجميعٌ ما دَقْمَ رأش المال. 

ولو كان مع المضارب ألفانٍ» فقال: «دفْعتٌ إلى ألماء ورَبحتٌ ألما»» وقال المالك: 
«بل دقعت إليك الألمّين»: فالقول للمضارب» ا 


ثم اعلم أن العبد المشترى في المضاربة إذا جنى خطأ: لا يدفع بها حتى يحضر 
المضارب والمالك؛ سواء كان الأرش مثل قيمة العبد أو أقلّ أو أكثرء وكذا لو كانت قيمته 
ألفا لا غير: لا يدفع إلا بحضرتهما. 

والحاصل: أنه تشترط حضرة المالك والمضارب للدفع دون الفداءء إلا إذا أبى 
المضارب الدفع والفداء» وقيمته مثل رأس المال: فلرب المال دفعه لتعيّنهء فإن كان أحدهما 
غائبا وقيمة العبد ألفا درهم» ففداه الحاضر: كان متطوعا كما في «البحر»”". 

وذكر قاضي خان: أن المضارب ليس له الدفع والفداء وحذه؛ لأنه ديت من أحكام 
المضاربة» فلهذا كان إليهما. 

(ولو اشررى بألف المضاربةٍ عبدًاء وهَلّكَ الألف قبل نقدِم) أي: قبل دفعه إلى البائع: 
(دَفَعَ المالك النّمنَ)» يعني: ألفا آخعرأ'”/أ, (ثه”2 إذا جهز المالك ألفا آخر ليدفعه» وهلكت 
قبل النقد: يدفع إليه نقدا آخرء (وثمٌ) كذلك إلى ما لا هئ حتى يصل الثمن إلى البائع؛ 
لأن هلاك الأمانة كهلاكها في يد المالكء (وجميعٌ ما دَفْعَ) المالك7" من الألفين والثلاثة 
والأكثر (رأش المال)؛ لأن المال في يد المضارب أمانة دون استيفاء؛ لآن حكم الأمانة 
يُنافيه» وليس فيه تضييع حق رب المال؛ لأنه يلتحق برأس المال» بخلاف الوكيل حيث لا 
يرجع عند هلاك الثمن بعد الشراء إلا مرة واحدة؛ فإن قبضه بعد الشراء استيفاء» فيصير 

ولو كان مع المضارب ألفانٍء فقال) المضارب لرب المال: («دقَعت إلى ألقاه ورَبحتُ 
ألا»» وقال المالك: «بل دفْعتٌ إليك الألمين»: فالقول للمضارب). 

وقال زفر: القول لرب المال» وهو قول الومام أولا؛ لأن المضارب يدّعي الربح 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (1171/7). 
)١(‏ من هنا يبتدأ الخط المغاير لخط المصنف. 
(0 في الأصل» ر: «وقع للمالك»؛ والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع (؟/6015. 


كتاب المضارية 
ولو اخكلفًا مع ذلك في قدر الربح: فللمالك. 
ولو قال: «من معه أل قد رَبحَّ فيها هي مقا زية زيد»؛ وقال زيدٌ: «بضاعة»: فالقولٌ 
لزيد. وكذا لو قال ذو اليد: «هى قرضش»» وقال زيدٌ: «بضاعةٌ» أو «وديعة» أو «مضاربة». 
ولو قال المضاربٌ: «أطلّقتٌ» وقال المالك: «عينتٌ نوعًا»: فالقولٌ للمضارب» 5 


والشركة فيه ورب المال ينكره: فالقول قول المنكرء ثم رجع وقال: «القول قول 
المضارب»» وهو قولهما؛ لأنهما اختلفا في المقبوضء والقول في مقداره للقابض ولو 
ضَمينا؛ اعتبارا بما لو أنكره أصلا: فإن القول له. 

(ولو اختلمًا مع ذلك) أي: مع الاختلاف في رأس المال (في قدر الربح: فللمالك) أي: 
فالقول لرب المال في مقدار الربح فقط؛ لأن الربح يستحق بالشرط» وهو مستفاد من جهته» 
فأيهما أقام البينة على ما ادّعاه من فضل: قُبلت» وإن أقاماها: فالبيئة بينة رب المال في دعواه 
الزيادة في رأس المال؛ والبينة بينة المضارب في دعواه الزيادة في الربح. 

(ولو قال: «من معه ألف قد رَبِحَ فيها) -الجملة حال أو صفة «ألف»- (هي مضاربة 
زيدِ»» وقال زيدٌ): «بل”' (بضماعة) أبضعة لك»: (فالقول لزيد)؛ لأن من معه ألف يدّعي عليه 
تقويم عمله أو شرطا من جهته أو الشّركة في ماله وهو ينكر: فالقول قول المنكر. 

(وكذا لو قال ذو اليد: «هي قرض»» وقال زيدٌ): «بل (بضاعة» أو «وديعة» أو 
«مضاربة»)): يكون القول لزيد وهو رب المال» والبينة للذي في يده المال؛ لأنه يذّعي عليه 
تمليك الربح وهو ينكرء ولو كان بالعكس بأن اذَّعى رب المال القرضٌّ والمضاربُ 
المضاربة: فالبينة بينة المضارب؛ لأن رب المال يدعي عليه الضمان وهو ينكرء وأيهما أقام 
البينة: قبلت» وإن أقاماها: فبينة رب المال أولى؛ لأنها مثبتة "© للضمان. 


«(ولو قال المضارِبٌ) لرب المال: («أطلقتٌ»»: وقال المالك: «عيّنتٌ نوعًا) من التجارة»: 
(فالقولُ للمضارب) مع يمينه؛ لأن الأصل فيه العموم والإطلاق» والتخصيص يصير لعارض 
الشرط؛ وتُقبل بينة من أقامهاء فإن أقاماها؛ فإن وقّنا وقنًا قبل صاحبهاا""ابا: يقضي 


بالمتأخرة» إن لموونا أونونا على السواة أو يونت :ا حداعماؤوق الأخرى: فقي نهارت 


)0 هكذا فى الأصل» والمطبوع (؟/015)» وفي بقية النسخ كلها ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: من صلب 
المتن. 
0 في الأصل» رء م: «منبئة»» والمثبت من ح؛ نء رء والمطبوع .)515/١(‏ 
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ولو ادْعَى كل نوعًا: فللمالك. 
المال كما فى «البحر)7". 

5-5 03 ١1 هِ‎ 2 

(ولو اذّْعَى كل) أي: كل واحد من المالك والمضارب (نوعًا) مغايرا لِما يدّعيه الآخر: 
(فللمالك) أي: القول للمالك مع يميئله؟؛ لأنهما اتفقًا على التخصيص» والإذنُ يستفاد من 
جهته» والبينة للمضارب؛ لاحتياجه إلى نفى الضمانء ولو وقّت البيتتان وقئًا: فصاحب 
الوقت الأخير أولى؛ لأن آخر الشرطين ينقض الأول كما في «الهداية»". 

فإن قلت: إن البينة للإثبات لا للنفى. 

وأجيت:: بأن إقامة البينة على صحة تصوفه. ويلزمها نفي الضمانء فأقام صاحب 
«الهداية» اللازم مقام الملزوم. 

وفي «المنح»: وإن لم يوقّتا أو وقّتا على السواء أو وقّتت إحداهما دون الأخرى: 
فالبينة للمالك» وإن كان المالك يدعي العموم: فالقول قوله قياسا واستحسانا كما في 


إفيف 


«الذخيرة» 


)١١‏ «البحر الرائق» لابن نجيم لاا 
() «الهداية» للمرغيناني (/905). 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/191/ب)» و«فتاوى الذخيرة» لابن مازة .)0/4/1١1١(‏ 


كتاب الوديعة 


كتاب الوديعة: «الإيداع»: تسليطٌ المالك غيرّه على حفظٍ ماله. و«الوديعة»: ما يُترك 


عند الأمين للحفظ. 8 د00 0 ز ز ز ز ز ز ز ا اا 
(كتاب الوديعة) 
لا خفاء في اشتراكها مع ما قبلها في الحكم وهو الأمانة. 
وهى: 


* في اللغة: مشتقّة من «الوَدْع»» وهو: مطلق «الترك» قال كل «لينتهير أقوام عن ودعهم 
الجماعات)0"؛ أي: عن تركهاء يقال له: «مودّع») -بفتح الدال-» ولتاركها: «مودع» -بكسرها-. 

* وفي الشريعة: («الإيداع»: تسليطٌ المالكِ غيره على حفظٍ ماله صريحا أو دلالة؛ لما 
قال في «المحيط»: لو انفتق 5 رجلء فأخذه رجل؛ ثم تركه» ولم يكن المالك حاضرا: 
يضمن”"! لأنه لما أخذه: فقد التزم حفظه دلالة» وإن لم يأخذه ولم يزق منه: لا يضمنء وإن 
كان المالك خاضراه لا يصمن فى الونعهين: 

(و«الوديعة»: ما يُتَرَك عند الأمين للحفظ) مالا كان أو غيره. 

وركنها: الإيجاب؛ صريحا كقوله: «أودعتّك هذا المال»؛ أو كناية كما لو قال الرجل: 
الأعطني ألف درهم»» أو قال رجل: «أعطنيه» فقال: «أعطيثك»»؛ فهذا على الوديعة كما في 
«المنح0””) أو فعلا كما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل شيئا: فهو إبداع أما لو قال: 
«لم أقبله»: لم يضمن بالهلاك؛ لأن الدلالة لا يُعارَض بالصريح. 

والقبولُ من المودّع صريحا كقوله'©: «قيلتها» ونحوه؛ أو دلالة كما لو سكت عند 
وضعه بين يديه؛ لما قال في «الخلاصة»: لو وضع كتابه عند قوم» فذهبواء وتركوه: ضمنوا 
إذا ضاعء وإن قاه واحد بعد واحد: ضمن الأخير؛ لأنه تعيّن للحفظ» فتعيّن الضمانء 


() أخرجه ابن ماجه في ااسئنه) (1/95) بلفظه والنسائي في «#سلنه) (1819): وأحمد بن حنبل في 
«مسئده) (55940/1547/5): وأبو يعلى الموصلى فى «مسئده» )07/47/111-110/٠١(‏ بلفظ: 
«الجُمُعات» بدل: «الجماعات». لان 

(؟) «المحيط البرهاني» لابن مازة (175/0). 

() «منح الغفار» للتمرتاشي (597/1؟/ب). 

(4) في الأصل» ن والمطبوع :)5١5/9(‏ «قوله»؛ والمثبت من بقية النسخ. 

(0) في الأصل» ر حوغ: «أقام»» والمثبت من م؛ ن» والمطبوع (؟/6١0).‏ 


رمي 001 
000000222 


ولهذا لو وضع ثيابه بمرأى الثيابي: كان إيداعا وإن لم يتكلم» ولا يكون الحمامي مودعا ما 
دام الثيابي حاضراء فإن كان غائبا: فالحمامي مودع؛ ولو قال لصاحب الخان: «أين أربطها»» 
فمَال: «هناك»: كان إيداعا. 

وفى «البزازية»: 

* لبس ثوبا بمرأى الثيابي» فظن الثيابي أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير: ضمنء هو الأصح. 

* ولو نام الحمامي» وسرق الثوب؛ إن نام قاعدا: لا يضمن» وإن مضطجعا: يضمن”" 

وشرطها: كونٌ المال قابلا لإثبات اليد عليه!'”7! حتى لو أودع الآبق الطير في الهواء 
والمال الساقط في البحر: لا يصح. 

وكونُ المودع مكلا شرطٌ لوجوب الحفظ عليه حتى: لو أودع صبئاء فاستهلكها: لم 
يضمنء ولو كان عبدا محجورا: ضمن بعد العتق كما سيأتي؛ ولو كان الوديعة عبداء فقتله: 
ضمن عاقلة الصبي قيمته؛ وخيّر مولى العبد بين الدفع والفداء. 

وحكمها: وجوب الحفظ وصيرورة المال أمائة فى يده» ووجوب أدائه عند طلب 
مالكه. 

وشرعية الإيداع: بقوله تعالى: طاَإنَّ أنه يَأمُرَكرْ أن توَدُوأ الأماتي إل لهاك [النساء: 
وأداءٌ الأمانة لا يكون إلا بعدهاء وبالسنة؛ لأنه يَكْةِ كان يودع ويستودعء وبالإجماع 
على أن قبول الوديعة من باب الإعانة وهي مندوبة؛ لقوله تعالى: «إوَيسَاونوأ عَلّ أليرِ وَالتقُوي4 
[المائدة: ؟]» وقوله عليه السلام: «والله فى عون العبد ما دام العبد في عون أخيه!" 

(وهي) أي: الوديعة (أمانة). 

الفرق بين «الوديعة» و«الأمانة» بالعموم والخصوص؛ لأن الوديعة خاصة والأمانة 
عامة» وحمل العام على الخاص صحيح دون العكس؛ كما يقال: «الإنسان حيوان» ولا 
يقال: «الحيوان إنسان». 
() «الفتاوى البزازية» .)4559/1١(‏ 


() أخرجه مسلم في ((صحيحه) 74-(5599): والترمذي في «سئئه») »)١4750(‏ وأبو داود في «سئنه») 
(49557)» وابن ماجه في اسلنه) (7375). 


* فالوديعة هي: الاستحفاظ قصداء والأمانة: ما يقع في يده من غير قصد بأن هت 

الريح بثوب إنسان وألمَئُهِ في حجر غيره. 

* وفي الوديعة يبرأ عن الضمان بالعود إلى الوفاق» وفي الأمانة لا يبرأ بعد الخلاف 

كما فى «النهاية» و«الكفاية)20. 
وقال يعقوب باشا: وفيه كلام» وهو: أنه إذا اعّبر في إحداهما القصدُ وفي الأخرى 

عدمّه: كان بينهما تبايُنٌُ» لا عمومٌ وخصوضء والأولى أن يقال: والأمانة قد تكون بغير قصد 

كما لا 5 يخفي 0 انتهى. 
لكن يمكن الجواب يأن المراد بقوله: («والأمانة: ما يع فى يده من غير قصد): كونها 

بلا اعتبار قصدٍء لا إن عدم القصد معتبر فيها حتى يلزمٌ التباين» بل هي أعم من الوديعة؛ 

لأنها تكون بالقصد فقطء والأمانة قد تكون بالقصد وبغيره؛ تدبّو. 
وما في «العناية» من أنه: «قد ذكرنا أن الوديعة في الاصطلاح هو: التسليط على 

الحفظ. وذلك يكون بالعقدء والأمانة أعم من ذلك» فإنها قد تكون بغير عد20: فيه كلام» 

وهو: أن الأمانة مباينة للوديعة بهذا المعنى» لا أنها أعمٌ منها؛ لأن التسليط على الحفظ فعل 

المودع وهو المعنى» والأمانة عينٌ من الأعيان» فيكونان متبايئيين» والأولى أن يقول: 

«الوديعة): ما تُتَرَك عند الأمين كما فى هذا المختصر. 
(فلا يضمن" *) أي: لا يضمن المودع الوديعة بغير تعد (بالهلاك؛ سواء أمكن التحوّز 

عنه أو لاء هلّك معها للموذّع شىء أو لا؛ لقوله عليه السلام: «ليس على المستودع غير 

المغل ضمان'!”؛ ولأن شرعيّتها لحاجة الناس إليهاء ولو ضمنًا المودع: امتنع الناس عن 

)00 «النهاية» للسغناقي (؟/05 ؟/أ)؛ و«الكفاية» للكور لاني (451/97). 

() «حاشية الوقاية» ليعقوب باشا (؟١١/ب).‏ 

() «العناية» للبابرتي (181/8). 

4 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «تضمن». 

(6) أخرجه الدارقطني في («سئنه» (951/455/8 01 والبيهفني في «السئن الكبرى» (7/5:/١٠٠17؟1)‏ 
مرفوعاء وقال الدارقطني: «وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع»؛ وقد أخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» »)١41787/178/8(‏ والدارقطني في «سلنه) (5571/465/8))» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» )١١487/1١60/37(‏ من قول شريح القاضي. - 


د 2 1 
:22252 ست 0 
وللمودع أن يَحمَظها بنفسه وعياله. ة2ة2ة2ة2 1 2 2 2 12121212121212 1 1 121 1 1 1 1 00 


قبولهاء وفي ذلك تعطيل المصالحء واشتراطً الضمان على الأمين باطل» وبه يفتى كما فى 
أكثر المعتبرات2". 

واستثنى صاحب «الدرر»»: فقال: إلا أن يموت المودّع مجهلا؛ أي: لم يبين حال 
الوديعة: فإنه حينئذ يكون متعديا فتضمنء» كذا الأمناء؛ أي: كل أمين مات مجهلا لحال 
الأمانة: يضمن إلا متَوَلّيَا أَخَذْ الغلة ومات مجهلاء وسلطانا أُودَعَ بعضٌ الغانمين بعض 
الوديعة ومات مجهلا؛ أي: بلا بيان المودّع؛ وقاضيا أودع مال اليتيم وهات ينوا "دار 
أي: بلا بيان المودع”"» انتهى. 

لكن الأولى الموافق لما فى «المخلااصة»: «وأُودعَ بعض الغنيمة بعش الناس»» لكن 
الانحصار على الثلاثة لا يليق؛ لأن الوصي إذا مات مُجهلا: فلا ضمان عليه وكذا الأب إذا 
مات مُجهلا مال ابنهء وكذا إذا مات الوارث مُجهلا ما أودعه عند موَّرّئه؛ وكذا إذا مات 
مُجهلا لِما ألْقَيْهِ الريح في بيتهء وكذا إذا مات مُجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه. 
وكذا إذا مات الصبي مُجهلا لما أودع عنده محجوراء وكذا لو مات أحد المتفاوضين ولم 
بين حال المال الذي في يده: لم يضمن نصيب شريكه. 

(وللمودع أن يَحفَظها) أي: الوديعة (بنفيسه) في داره ومنزله وحانوته ولو إجارة أو 
عارية (وعياله) من زوجته وولده ووالديه وأجيره للمساكنة؛ سواء كانوا فى نفقته أو لا 
وكذا لو حفظت الزوجة الوديعة بزوجهاء فضاعت: لا تضمن الزوجة؛ لأنه ساكن معها بلا 
نفقة منها. 

والمراد من «الأجير»: التلميذ الخاص الذي استأجره مسانهة أو مشاهرة بشرط أن 
يكون طعامه وكسوته عليه» وولذه الكبير إن كان فى عياله دون الأجير المياومة. 

وعند الشافعي وأشهب المالكي: يضمن بالدفع'”". 


وفي الياب حديث: «من أودع وديعة: فلا ضمان عليه» حيث أخر جه ابن ماجه في «سلنه) (0)5191 

والبيهقي في «السنن الكبرى» )17070١/4177/5(‏ مرفوعا. 

)1١‏ «جامع الفصولين» للشيخ بدر الدين .)45/٠(‏ و«مجمع الضمانات» للغزنوي (ص: 28)» و«البحر 
الرائق» لابن نجيم (574/7). 

(؟) «درر الحكام» لملا خسرو .)١15/5(‏ 

(*) «البيان» للعمراني (4481//7)» و«المدونة» للإمام مالك (11//5). 


كتاب الوديعة 


وله السفر بها عند عدم النهي والخوفء خلافا لهما فيما له حمل ومُؤنة. وإن 
حَفِظها بغيرهم: اج عي مه ف سحن اند د و بر اموق طة لمجو سي قي د و ا للد ال ل ل 


وشْرِط كون من في عياله أميناء فلو دفع إلى زوجته وهي غير أمينة» وهو غير عالم 
بذلك أو تركها في بيته الذي فيه ودائع الناس» وذهبء فضاعت: ضمن كما في «الخلاصة». 

(وله) أي: للمودع «السفرٌ بها) أي: بالوديعة (عند عدم النهي) عن المالك «والخوف) 
على الوديعة بالإخراج بأن كان الطريق أمينا لا يتقصد أحد بسوء غالباء ولو قصده: يمكنه 
دفعه بنفسه أو برفقته هذا عند الإمام'"؛ سواء كان له جمل ومؤنة أو لا؛ لأن الأمر مطلق» 
فلا يتقيد بالمكان كما لا يتقيد بالزمان. 

وأما إذا قال: «احمَّظّها في هذا المصرء ولا تُحْرِجْها منه)؛ فإن كان سفرا له بُذّ منه: 
ضَمِنء وإن كان سفرا لا بد منه؛ وإن كان في المصر من في عياله: فكذلك؛ لأنه أمكنه تركها 
في أهله؛ وإلا: لم يضمن؛ ويضمن لو سافر بها في البحر إجماعا. 

(خلافا لهما فيما له حمل ومُوْنَة؛ لأن الظاهر من حال صاحبها أنه لا يرضى به 
فيتقيّده لكن قيل: عند أبي يوسف: إذا كان السفر بعيدا: فليس له ذلك فيما له حمل ومؤنة» 
وعند محمد: ليس له السفر بها بعيدا كان أو قريبا فيما له حمل ومؤنة. 

وقال الشافعي: [ليس له ذلك]”" في الوجهين”". 

(وإن” حَفِظَها) أي: المودعٌ الوديعة (بغيرهم) أي: بغير من في عياله» فضاعت: 
(ضَمِنَ) المودع أو ذلك الغير كما في «القهستاني»”؛ لأن صاحبها لم يرضٌّ بيد غير 
والأيدي تختلف في الأمانة» ولكن روي عن محمد: أن المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله 
وليس في عياله؛ أو دفع إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وليس في عياله: لا يضمن. 

وفي «النهاية»: وعليه الفتوى؛ ثم قال: وعن هذا لم يشترط في «التحفة» في حفظ 
(0 في الأصلء رء م زيادة: «أولا»» والمثبت من ح» ن» غ؛ والمطبوع (011/5). 
6 ليست في الأصل» ر م والزيادة من ح؛ ن» غ» والمطبوع (017/6). 
(0) «الوسيط» للغزالى .)001١/54(‏ 
(:) هكذا في الأصلء م ن؛ والمطبوع (؟/017)» وفي رء ح٠غ؛‏ ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 
(5) «جامع الرموز» للقهستاني (80/9). 


ضَمِنَء إلا إذا خاف الكرقٌ أو الغَرقٌ: دَفَعَها إلى جاره أو إلى سفينةٍ أخرى. 
فإن طَلَّبَها ربّهاء فحَبَسَها وهو قادرٌ على تسليمها: صارَ غاصبا. 000 


الوديعة بالعيال'". 

(إلا إذا خاف) المودع «الحرقٌ) بأن وقعت نارٌ -العياذ بالله- في داره» فخاف هلاك 
الوديعة» (أو) خاف «الغَّرقٌ) كذلك: (فَدَفَعَها) أي: الوديعة (إلى جاره) في صورة الحرق» 
(أو) دفعها”"!""' (إلى سفينةٍ أخرى) في صورة الغرق» فضاعت: لا يضمن””؛ لأنه لا 
يمكنه أن يحفظها فى هذه الحالة إلا 7 الطريق» فصار مأذونا فيه دلالة» ولهذا قال فى 
«الخلاصة»: امرأة حضرئها الوفاة وعندها وديعة» فدفعَتّها إلى جارة لهاء فهلكت عندها؛ إن 
لم يكن وقت وفاتها بحضرتها أحد في عيالها: لا يضمن. 

وفي «التبيين»: هذا إذا لم يمكنه أن يدفعها إلى من هو فى عيالهاء وإن أمكنه أن 
يتحفظها فى ذلك الوقت:بعياله؛ قدفعها إلن الأجدين “يغيمو؛ لأله لك ضصرورة لقيهه روكذ 
لو القاها. في «نقينة اأخرق» وخلكت قبل أن بسر فنها بآن وقعيت: فى 'البحر ابقداء: أن 
بالتدَخْرْج: يضمن؛ لأن الإتلاف حصل بفعله©. | 


وفي «المنح»: إن ادّعى المودع التسليم إلى جاره أو إلى قُلْك آخر: صَدَّق إن عُلِم 
وقوعه حا الغرق- ببينة» وإن لم يُعلّم: لا يُصدّق0©. 

(فإن طَلَبَها) أي: الوديعة (ريُهاء فحَبسها) أي: حبس المودع الوديعة (و) الحال (هو 
قادرٌ على تسليمها) أي: الوديعة: (صارٌ غاصبًا)» فيضمن إن ضاعت؛ لوجود التعدي بمنعه» 
وهذا؛ لأنه لمّا طالبه: لم يكن راضيا بإمساكه بعده؛ فيضمنها بحبسه عنه. 


وفيه إشارة: 


* إلى أنه: لو استردّهاء فقال: «لم أقدر أن أحضر هذه الساعة»» فترّكهاء فهلّكت: لم 
يضمن؛ لأنه بالترك صار مودعا ابتداء. 


(1) «النهاية» للسغناقي (04/7؟/ب)» و«تحفة الفقهاء» للسمرقندي (7/ه/ا؟). 

() لفظة: «دفعها» من صلب المتن في الأصل» والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمطبوع .)011/١(‏ 

في الأصل» ر م: «فضاعت: لا يضمن)»! أي: أنها من صلب المتن؛ والمثبت من ح؛ نغ 
والمطبوع (911/1). 

(4) «تبيين الحقائق» للزيلعي (ه//الا). 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/914١/ب).‏ 


لمم و ست ا يا 


وكذا لو جَحَدَّه إياها وإن أقَدٌ بعدهء بخلاف جَحُلها عند غيره. 


* وإلى أنه: لو استردّهاء فقال: «اطلبها غدا»» فلما كان من الغد: قال: «هلكت»: لم 
يضمن إن هلكت قبل قوله: «اطلّبْها» كما في «القهستاني)!". 

* وإلى أنه: لو طلّب وقت الفتنة» ولم يرُدّها خوفا على نفسه أو على ماله بأن كان 
مدفونا مع ماله: لا يضمن كما في «شرح المجمع)"". 

(وكذا/ يضمن إن هلكت (لو) طلبه”" صاحبهاء ورجحَدّه) أي: جحد عند مالكها - 
على حذف المضاف بقريئة مقابله»ء وهو قوله: «بخلاف جحدها عند غيره» (إياها) أي: 
الوديعة بأن قال: «لم تُودِغني» (وإن) -وصلية- (أقوْ بعده) أي: بعد الجحود؛ لأن بالطلب 
ارتفع عقد الوديعة» فصار غاصبا بعده؛ (بخلاف جَخدِها) أي: الوديعة (عند غيره) أي: غير 
المودع: فإنه لا يضمن. 

وقال زفر: يضمن؛ لأن بالجحود صار غاصباء فيضمن. 

ولنا: أن إنكاره عند غيبة المالك كان لحفظ الوديعة؛ خوفا عليها من طمع طامع؛ فلا 
يكون موجبا للضمان بخلاف حضرته. 

وفيه إشارة: 

* إلى أنه لو قال له: «ما حال وديعتي عندك» ليشكر على حفظهاء فجحدها: لا ضمان 
عليه. 

* وإلى أن المودع لوادَّعى أن المالك وهّبها منه أو باعها له وأتكر صاحبهاء ثم 
هلكت: لا يضمن كما في «الخلاصة». 

* وإلى أن تكون الوديعة منقولا؛ لأنها [لو كانت]'“ عقارا: لا يضمن بالجحود عند 
الشيخين» خلافا لمحمد كما في «التبيين»!©. 
(0) «جامع الرموز» للقهستاني (80/5). 
(؟) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: 475). 
( في الأصلء م من صلب المتن؛ والمثبت من بقية النسخ؛ والمطبوع .)0107/١(‏ 


(© ليست في الأصلء رء والزيادة من بقية السخ؛ والمطبوع (؟/017). 
(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي (075/0. 


توس 

ب ب 

6 1 مالل ا سث| ث0 
وإن خَلَطُها بماله بحيث لا تَتَمئز؛ 


* فإن بجنسها: ضَمِنَ» وانقّطّع حقٌ المالك منها في المائع وغيره عند الإمام؛ 
وعندهما: في غير المائع للمالك أن يَشْرَكه إن شاءَء او ا م ل جد ا ا 


وفي «البحر»: هذا إذا نقلها من مكانها وقت الإنكار؛ لأنه لو لم ينقلها من مكانها حال 
جحوده» فهلكت: لا ضمان عليه”". 

وقال صاحب «المنح»: 

* ولو جحَد الوديعة» ثم اذّعى ردها بعد ذلكء وبَوْهَّن على الرد قَبِلَ برهانه» وبرئ منها 
قبل الجحود؛ وقال: «غلطت في الجحود» أو «نسيت» أو «ظننت أنى دفعتهاء وأنا صادق في 
قولي: لم يستودغني»: فإن بِيَنته تقبل في قول الشيخين. 

* وفى الأقضية لو قال: «لم يستودعني»» ثم ادّعى الرد والهلاك: لا يصدق. 

* ولو قال: «ليس له عليّ شيء»؛ ثم ادّعى الرد أو الهلاك: يصدقء وتمامه فيه”") فليطالع. 

(وإن خَلَطّها) أي: المودع الوديعة (بماله) بغير إذن المالك؛ لأنه إن خلّطها بإذنه: كان 
شريكا فيهاء (بحيث لا تُتميز؛ فإن» خلطها (بجنسها) كخلط الحنطة بالحنطة في غير المائع» 
واللبن باللبن في المائع: (ضَمِنَ!”/7) المودع؛ لأنه صار مستهلكا لهاء وإذا ضمنها: 
ملكهاء (واتقَطّع حقٌ المالك منها) أي: من الوديعة (في المائع وغيره عند الإمام)» لكن قالوا: 
لا يباح له التناول قبل أداء الضمان. 

قيّد بكون المودع هو الخالط؛ لأنه لو كان أجنبيًا أو من في عياله: لا يضمن المودع؛ 
والضمانُ على الخالط صغيرا كان أو كبيراء ولا يضمن أبوه لأجله كما فى «الخلاصة». 

(وعندهما: في غير المائع للمالك أن يَسْرّكه إن شاءً)؛ لأن هذا الخلط استهلاكٌ من 
وجه دون وجه آخر؛ إذ لم يتعذر وصول المالك إلى عين ماله حكما بالقسمة؛ إذ القسمة 
فيما يكال ويوزن إفرازٌ معتبَرٌ شرعا. 

وله: أن الخلط استهلاكُ من كل وجه؛ لتعذر وصول المالك إلى عين ماله حقيقة: 
فينقطع ملك المالك على المخلوط» والقسمة ليست بموصلة إلى عين حقه بل وسيلة إلى 


.)7017/7( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)أ/١55-ب/١55/7؟( «ملح الغفار» للتمرتاشي‎ )0( 


وكذا في المائع عند محمد؛ وعند أبي يوسف: يصير الأقلٌ تابعًا للأكثر فيه. 
4-0 9 ع . ٠‏ 4 < 0 506 2 
+ وإن بخير. يحنسها كبر بشعير وزيت بشبرج: ضَمِنَ؛ وانقطع حقٌ المالك إجماعا. 
وإن اختلّطث بلا صنعه: اشتركًا إجماعًا. 


وإن تَعدٌّى فيها بأن كانت ثوبًا فلبسَهء أو دابةٌ فركبهاء أو عبدًا فاسكخدمه: ضَمِنَ فإن 
أزالٌ التعدّيّ: زالٌ الضمانء. ا ا ا ااا 0( 


(وكذا) للمالك أن يشركه (في المائع) إن شاء (عند محمد)؛ لأن الجنس لا يغلب 
الجنس. 


0 6 ع 
(وعند أبي يوسف: يصير الأقل تابعًا للأكثر فيه)؛ اعتبارا للغالب أجزاء. 


وفي «التسهيل» اعتراض”", فليطالع. 

وعند الأثئمة الثلاثة: في الخلط بالجنس لا يضمن”'". 

(وإن» خَلَطَّها «بغيرٍ جنيها كبر بشعيرٍ وزيتٍ بشُيِرَح: ضَمِنَ) المودع؛ (وانقَطّع حقٌ 
المالك إجماعًا)؛ لأن هذا استهلاك حقيقة؛ فيوجب الضمان بالإجماع. 

وفيه إشارة إلى: أنه لو خلّط على وجه تتميّز: لم يضمن. 

(وإن اختلّطتٍ) الوديعة بمال المودع (بلا صُنعه) أي: المودع: «اشتركا) أي: المودع 
والمودّع (إجماعًا)؛ لأن الضمان لا يجب عليه إلا بالتعّي ولم يوجدء وكانت شركة ملك؛ 
فالهالك من مالهماء فلم يضمن. 

(وإن تَعدّى) المودع (فيها) أي: الوديعة (بأن كانت ثوبًا'" فلَبِسَه أو دابّة فركبها أو عبدًا 
فاستَخْدّمه): فهلكت: (ضَمِنَ)؛ لأنه استهلاك معنّى. 

(فإن أزالَ؟' التعدّيّ) بأن ترك اللبس أو الركوب أو الاستخدام سليما: (زالٌ الضمان). 


.)٠١84 «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص:‎ )١( 

)١(‏ «تحبير المختصر» للدميري (44/4©). و«مختصر الخرقي» (ص: 45)»؛ ومذهب الشافعي كمذهبنا 
كما في «النجم الوهاج» لأبي البقاء (579/5). 

(0) هكذا في الأصلء» رءمء والمطبوع 18/5١‏ ه» وفي ح» ن» غ: «(بأن كانت) الوديعة (ثوبا)». 

(8) في الأصلء م: «زال»» والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع .)218/١(‏ 


21 ايو بس ود و2 ولد 
بخلاف المُستهير والمُستأجر. وكذا لو أَؤْدَعَهاء ثم استردّها. 

وعند الأئمة الثلاثة: لا يزول؛ لأن حكم الوديعة ارتفع بالتعدي» فلا يعود إليه إلا بسبب 
جديدٍ فلم يوجدء فلا يبرأ عن الضمان”". 

ولنا: أن الشيء إنما يَبِطُل بما ينافيه» والاستعمالُ لا ينافي الإيداع» ولذا صم الأمر 
بالحفظ مع الاستعمال ابتداء» فإذا زال: عاد حكم العقد. 

وفي «البحر»: أنه يزول الضمان عنه بشرط أن له يعم على العود إلى التعدي, حتى: 
لو نزع ثوب الوديعة ليلا ومن عَرْمه أن يلبسه نهاراء ثم سُرق ليلا: لا يبرأ عن الضمان”". 

وفي «المنح»: أن المودع إذا خالف في الوديعة» ثم عاد إلى الوفاق: إنما يبرأ عن الضمان 
إذا صدّقه المالك في العود وإن كدّبه: لا يبرأ إلا أن يقيم البينة على العود إلى الوفاق. 

(بخلاف المُستعير والمُستأجر) للعين إذا تعدَّيَاه ثم أزالاه: لا يزول الضمان؛ لأن 
قبضهما كان لأنفسهما؛ لاستيفائهما المنافع عنهاء فبإزالة التعدي عن العين لم يوجد الرد 
إلى صاحبهاء بخلاف المودع؛ فإن يده يد المالك حكما؛ لكونه عاملا له في الحفظ. 

خلافا لزفر؛ اعتبارا بالوديعة. 

(وكذا) زال الضمان (لو أَوْدَعَها) أي: الوديعة؛ (ثم استرّدّها) لما مر. 

اكركيد أَنَفْقّ) المودع (بعضّها) أي: الوديعة» (فِهَلّكَ الباقي: ضَمِنَ ما أنمَّقٌَ فقط ولا 
يضمن كلها؛ لأن الضمان يجب بقدر الخيانة» وقد خان فى البعض دون البعض» ويعمل 
بقوله في الإنفاق بيمينه. 

(وإن رَدُ مثلّهء وخَلَطه بالباقي: ضَمِنَ الجميع)؛ لأنه خلّط مال غيره بماله» فيكون 
استهلاكا على الوجه الذي تقدّم كما في «الهداية)0؛ يعني: عند الإمام. 


)00 «الأم» للومام الشافعي (7/5: »)١‏ وااشرح مختصر خليل» للخرشي .)١١6/5(‏ و«زاد المستقنع» لأبي 
النجا (ص: 177). 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (///الا7). 

(0) هكذا في الأصلء رام والمطبوع (/518)» وفي ح؛ ن» غء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وإن». 

(:) «الهداية» للمرغيناني .)7١14/7(‏ 


كتاب الوديعة 
ولو تَصدّف فيهاء فْرَبحَ: تتصدّق به وعند أبي يوسف: يطيبُ له. 
وإن أودعَ اثنان من واحدٍ شيئا: لا يدقع إلى أحدهما حِصّئه بغيبة الآخَرء خلافا لهما. 


وعندهما: إن شاء: شركه وإن شاع* يضمن. 

وعند الأئمة الثلاثةا' '''أ: يضمن ما أنفق فقط"". 

قيّد ب«الإنفاق وردّ المثل»؛ لأنه إذا أخذ بعض الوديعة لِيُنفِقه في حاجته؛ فردّه إلى 
موضعه)» ثم ضاعت: فلا ضمان عليه وتمامه فى «المنح)”", فليراجع. 

(ولو تَصوّف فيها) أي: الوديعة» (فرَبح: يتصدّق به) أي: بالربح عند الطرفين. 

(وعند أبي يوسف: يطيبٌ [له]”") الربح إذا أدَى الضمان أو 37 عينها بأن باعهاء ثم 
اشتراهاء ودفع إلى مالكها. 

ودليل الطرفين بين في البيع. 

(وإن أُودعَ اثنان من واحدٍ شيئا: لا يَدفّع) الواحدٌ (إلى أحدهما) أي: إلى أحد الاثنين 
(حِصّته بغيبة الآخّر)» فإن دقع: ضَمِن نصفه إن هلك عند الإمام؛ سواء كان مثليًا أو غير 
مثلي في المختار؛ لأن هذا الدفع يوجب القسمة» والمودعٌ مأمور بالحفظ لا بالقسمة. 

(خلافا لهما) في المثلي؛ لأن معنى الإفراز فيه غالبٌ كما أن معنى المبادلة في غير 

وفيه إشارة: 

* إلى أنه: لا يجوز له الدفع» حتى: لو خاصمه إلى القاضي: لم يأمره بدفع نصيبه إليه 
في قول الإمام. 

* وإلى أنه: لو دفع إليه: لا يكون قسمة اتفاقاء حتى: إذا هلك الباقي: رجع صاحبه 
)١(‏ «البيان» للعمراني (ك/لحوعي و«مناهج التحصيل» للرجراجي (7517/9).؛ ولاكشف القناع» للبهوتي 

.)١ 1/5١ 
.)أ/1١ «منح الغفار» للتمرتاشي ولالاة‎ )0( 


(6 ليسة في الأصل» م والمطبوع (018/1)» والزيادة من بقية النسخ» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ 
ولكن في حء غ بدون: «يطيب». 


| 


وإن أودعَ عند اثكين ما يُقسم: اقتَسَماهء وحَفِْظً كلّ حضئّه. فإذا دَق أحدهما إلى 
الآخّر: ضَمِنَ الدافعٌ لا القابصٌ»ء وعندهما: لكلّ حفظٌ الكلّ بإذن الآخَر. وإن مما لا 
يُقسم: حَفِظّه أحدُهما بإذن الآخّر إجماعا. 


وإن نهِيٍ عن دفعها إلى عياله؛ فَدَقَعَ إلى من له منه بلٌ: د 1 11100 


* وإلى أنه: يأخذ حصته منها إذا ظفر بها. 

* وإلى أنه: لو دفع» وارتكب الممنوع: لا يضمن كما فى «المنح)”". 

دوإن أودّع) واحدٌ (عند اثتين ما يُقسَم) أي: ما يمكن قسمته كالدراهم والدنانير: 
اقتَسَمَاه) الموعان» (وحَفِظٌ كل!') واحد منهما (حضّئّه؛ لأنه يمكن الاجتماع على 
حفظهما وحفظٍ كل واحد منهما للنصف دلالة» والثابتُ بالدلالة كالثابت بالنصء (فإذا دَفَمَ 
أحدهما) كله”" (إلى الآخَر: ضَمِنَ الدافعٌ) عند الإمام» وكذا المرتهنان والوكيلان بالشراء إذا 
َل أحدهما إلى الآخر ما يمكن قسمته؛ لأن الأصل: أن فعل الاثنين إذا أضيف إلى ما 
تقبل التجزي: تَناوَل البعض لا الكل؛ فإذا سلم أحدهما الكل إلى الآخرء ولم يرضّ المالك 
به: ضمن» (لا) يضمن (القابض)؛ لأن مودع المودع لا يضمن عنده. 

(وعندهما: لكل) واحد منهما (حفظ الكل) أي: كل الوديعة (بإذن الآخَر)؛ لأنه رضي 
بأمانتهماء فكان لكل واحد منهما أن يسلم إلى الآخر ولا يضمنه. 

(وإن) كان ما أودع عند الاثنين (مما لا يُقسَم) أي: مما لا يمكن قسمته كالعبد» أو مما 
يتعيب بالقسمة كالثوب: (حَفِظه) أي: ما لا يُقسَم (أحدُهما بإذن الآخَر إجماعا/؛ لأن المالك 
رَضِي بثبوت يد كل واحد منهما على الانفراد في الكل. 

دوإن نْهِي) أي: نهى المالك المودّعٌ (عن دفجها) أي: الوديعة (إلى عياله؛ فَدَقَعَ) المودع 
(إلى مَن) نهاهء وكان (له منه بنٌّ)9» وعدمٌ احتياج إليه كدفعه الخاتم إلى عبده مع أن له أهلا 


.)أ/١90//5( «منح الغفار» للتمرتاشي‎ )1١( 

0 ليست في الأصل من صلب المتن» والمثيت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ 
والمطبوع (؟/إحمدمة). 

00 في الأصلء م والمطبوع (؟/14ه) من صلب المتن» وفي ح0غ: «حصته» بدل: «كله»» والمثيت من 
ر. 58 

(:) في الأصل: «(إلى من نهاه) وكان له (بد منه)»)» والمثبت من ح؛ ن» غ؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» - 


كتاب الوديعة 


ضَمِنٌّ» وإن إلى مَن لا ب يد له منه؛ كدفع الدائة إلى عبده» وشيء تَحمظه النساء إلى زوجته: 
لا يَضْمَنْ. 

وإن أَمَ بحفظها في بيت معينٍ من دارء فحفظها في غيره منها: لا يَضمَن إلا إن كان 
فيه خللٌ ظَاهرٌ. وإن أُمِرَ بحفظها في دار فَحَفْظً في غيرها: : ضْمِنٌّ. 

ولو أُودعٌ المودعٌ» فهَلكت: ضَِمنَ الأول فقطء م 211110111110000 


سواه: (ضَمِنَ) 0 هلك (وإن) دَفْعَها (إلى من لا بد أي: لا فراق (له منه كدفع الدابّة إلى 

عبله» و) كدفع'" (شيءٍ تَحفّظه النساء إلى زوجته: لا يَضممن) إن هلك؛ لأن الوديعة مما 

يُحنظ بيده أى بايد عبان كن بيتك لين الجالك يست إن خا النهي مفيداء وإلا: يُعتبر الحفظ 

المطلوب كما لو قال: «لا تَدفْعْ إلى فلان من عيالك»»؛ ولم يكن له عيال سواه: : لم يصح نهئه؛ 

لأنه لا بد له من الدفع؛ وإن كان له عيال غيره؛ فدفعه إلى من تُهِي عن دفعها إليه: ضمن. 
وعند الأئمة الثلاثئة: لو كان الآخَر دون الأول: يضمن؛ وإلا: فل©. 


(وإد أ اع أَمَرَ المالك المودعَ (بحفظها) ا الوديعة ذفن بييرك معيّنٍ من دار) 
المودع؛ (فحَفِظها في غيره) أي: حَفِظ المودعٌ في بيث آخر (منها) أي: من هذه الدان 
وكانت بيوت الدار مستوية في الحفظ: (لا يَضمن) المودع؛ لأنه لا يمكنه الحفظ مع مراعاة 
هذا الشرطء فلم يكن مفيداء فلا يعتبر الشرطء (إلا إن كان يم أي: في البيت الآخر (خللٌ 
ظاهرٌ) بأن كانت الدار التي فيها البيتان عظيمة» والبيت41""*" الذي نهاه عن الحفظ فيه 
وك فق يتخوّف منه؛ فإن الشرط معتبر حينئذ» فيضمن؛ لكون المعيّن أحرز من الآخر. 

(وإن مر بحفظها في دار فحفظ في غيرها) [أي]'" في غير تلك الدار: (ض مِن)؛ 
لتفاؤت الدارين في الأغلب. فيُقيّد بأمره. 
(ولو أَودَعَ المودٌّ) غيره «فهلكت) الوديعة: (ضَمْنَ) المودع (الأول”© فقط) عند الإمام؛ لأن 


- والمطبوع (2014/6). 

)00( في الأصل من ن صلب المتن» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع 
18/5طم). 

(0) «نهاية المطلب» لأبي المعالي »)391/1١(‏ و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (570/5))» ولاكشف 
القناع» للبهوتي (151/5). 

(0) ليست في الأصلء رء والزيادة من بقية النسخ؛ والمطبوع (؟/019). 

6 ليست في الأصلء ح؛ م من صلب المتن؛ والمثغبت من ر» نغ ونسخة المؤلف ل«الملتقى»»؛ - 


6 ار 2 6 . 0 
650767707222 
وعندهما ضَمْنَ أيّا شاءء فإن ضَمّنَ الثاني: رَجَعَ على الأولء لا بالعكس. 

ولو أُودَعَ الغاصبُ: ضَمْنَ أيّا شاء إجماعًا. 


الثاني قبض المال من يد أمين؛ إذ بالدفع لا يكون ضمينا ما لم يفارقه لحضور رأيه» فإذا 
فارّقه: فقد ترك الحفظ اللازم بالتزام» فيضمن بتركه» والثاني مداومٌ على الحفظء ولم يوجد 
منه صنمٌ في هلاك المال؛ فلا يلزمه الضمان. 

(وعندهما)» وعند الأئمة الثلاثة(": (ضَمْنَ أي شاء) أي: يُخيّر المالك في التضمين؛ لأن 
الأول خائن بالتسليم إلى الثاني بغير إذن المالك؛ والثاني متعبٌٍ بقبضه بغير إذنه؛ (فإن ضَمْنْ) 
المالك المودع «الثاني: رَجَعَ) أي: الثاني (على الأول)؛ لأنه عامل له بأمره» فيرجع عليه بما 
لُحِقه من العهدة» (لا) يرجع (بالعكس) أي : ضمن المالك المودع الأول لا يرجع الأول 
على الثاني؛ لأنه ملّك بالضمان» فظهر أنه أودع ملك نفسه. 

(ولو ودع الغاصبٌ) المغصوبّ عند غيره: (ضَمْنَ) المغصوبُ منه (أيا شاء) من 
الغاصب ومودعه (إجماعًا؛ لأن الثاني صار مثل الأول في التلقّي منه ابتداء؛ لعدم إذن 
المالكء فكذا بقاءً. 


ثم مودعٌ الغاصب إن لم يَعلم أن المودع غاصبٌء فضمن: رجع على الغاصب قولا 
واحداء وإن عَلِم: فكذلك في الظاهرء وحكى أبو اليسر: أنه لا يرجع؛ وإليه أشار شمس 


الأئمة". 

ولو أودعٌ عند عبدٍ محجور”")؛ لأن العبد المأذون بأخذ الوديعة يضمن في الحال 
اتفاقا (شيئًاء فأتلّقه أي: أتلف العبدٌ ذلك الشىء: (ضَمِئّه بعد عتقه) عند الطرفين» (وإن) 
أودع (عند صبي) يعقل» (فأتلّقُه: فلا ضمانَ أصلا)؛ لا حال ولا بعد البلوغ عند الطرفين؛ 


- والمطبوع (؟/019). 

(1) «المهذب» للشيرازي (184/1)» و«شرح التلقين» للمازري »)١١117/7(‏ و«الكافي» لابن قدامة 
/11م). 

() «المبسوط» للسرخسي .)157/1١١(‏ 

© ليست في الأصل» رءح؛ ن٠غ؛‏ ونسخة المؤلف ل«الملتقى» من صلب المتنء والمثبت من م؛ 
والمطبوع (019/7). 


0177 


م لبيلسن سيط سي -ي سح كتاب الوديعة 

وإن دَقَعَ العبدُ الوديعة إلى مثله» فهلكث: ضَمّنَ الأول بعد العتق. وعند أبي يوسف: 
ضَمْنَ أيّهما شاء للحال. وعند محمد: إن ضَمّنَ الأول: فبعد العتق» وإن ضَمْنَ الثاني: 
فللحال. 
لأن المالك استحفظ ممن ليس بأهل التزام الحفظ. 

أما الصبي: فلا يصح التزامه أصلاء فصار المالك كأنه أذن بإتلافه» وأما العبد: فالتزامه 
لم يصح في حق المولى نظراء فلا يضمن في الحال» وصمّ في حق نفسه؛ لكونه مكلفاء 
فيضمن بعد العتق كما مرّ. 

(وقال أبو يوسف: يَضمَنان) أي: العبد والصبي (للحال)»؛ فيباع العبد فيه؛ لأن 
محجوريتهما في الأقوال فقط؛ ولهذا لو استهلكًا عيئًا قبل الإيداع: يضمنان. 

هذا بإتلافهماء أما لو تلفت في أيديهما: لا يضمنان اتفاقاء ولو أتلمًا ما أودع عند الأب 
والمولى: يضمتان اتفاقا. 

وإنما قلنا: «عند صبي يعقل»؛ لأنه إذا كان لا يعقل: لا يضمن اتفاقاء كذا ذكره فخر 
الإسلام وغيره. 

وفي «المحيط»: ظَنٌ بعض مشايخنا: أن الخلاف في صبي يعقل» وليس الأمر كما 
ظنواء بل الخلاف في كل واحدء وعلى هذا الخلاف الإقراض والإعارة كما في «شرح 
المجمع)'". 

(وإن دَفَعَ العبدٌُ الوديعة إلى مثله) أي: إلى عبد محجورء (فهلكث) عند الثاني: (ضَمَنَ 
الأول) أي: وللمالك أن يُضمّن العبد الدافع (بععد العتق» فلا يضمن الثاني عند الإمام؛ لأنه 
توق العرع: 

(وعند أبي يوسف: ضَمِنَ أيُهما شاء للحال) أي: يُخْيّر المالك فى التضمين؛ لأن الأول 
مُتلِف بالدفع» والثاني متعدٌ بقبضه بلا إذن كما مر آنفا. 

(وعند مححمد: إن ضَعْنٌ الأول: فبعد العتقق)؛ لأنه مع الإمام في إيداع العبد المحجور» (وإن 
ضَمْنَ الثاني: فللحال)؛ لأن ضمانه ضمان فعل بقبضه مِلكَ الغير بغير إذنه» فلزمه في الحال. 


إللق شرح مجمع البحرين» لابن ملك ر(ص: 1758). 


107 
00000 


ومن معه ألفْ» فادّعى كلّ من أثتيِن إيداعّها عنده؛ فتَكَلٌ لهما: فهي لهماء وضمِنٌ 
لهما مثلها. لاع ارد عدا مام ان وما اوفور عاط و لد انو ار جار افالا تاد تماق اكور مقي ارو ا ا اا 


وفي «شرح المجمع»: محل الخلاف إذا دفع العبد الأول إلى الثاني؛ فإنه لو أمر الأول 
الثاني بقبضه؛ فقبضه وديعة» وضاعً: ليس للمالك أن يضمن الأول قبل العتق اتفاقاء وفي 
رواية عن محمد: أن الثاني ب تداضا بعك الععق”). 

(ومن معه ألفْ) درهم؛ (فادّعى كلٌ) واحد (من اثنّين إيداعها) أي: الألف (عنده) أي: 
عند مَنْء (فتكَل) عن الحلف (لهما) أي: لكل واحد منهما على الانفراد بعد أن استحلفاه: 
(فهي) أي: الألف (لهما) أي: للاثنين» (وضَمِنَ لهما) أي: للاثنين (مثلّها) أي: مثل الألف؛ 
لأن دعواهما صحيحة؛ فيجب عليه اليمين لهما؛ فإن حلف لهما: فلا شيء لهما عليه؛ لعدم 
الحجة؛ وإن حلف لأحدهماء ونكل الآخر: قضى به لمن نكل له دون الآخر؛ لوجود الحجة 
في حقه دون الآخرء وإن نكل لهما: قضى بينهما؛ لعدم الأؤلّوية» ثم يجب عليه ألف أخرى؛ 
لإقراره لهما. 

وللقاضي أن يبدأ أيهما شاء بالتحليفء والأولى القرعة» وفي التحليف للثاني يقول: 
«بالله ما ال له ولا قيمتها»؛ لأنه لما أَقََ بها للآولى: ثبت الحق فيها له» فلا يفيد 
إقراره بها للثاني» فلو اقتصر على الأول: لكان صادقا. 

وفى «البحر): لو قال: «أُودَعَنِيها أحدكماء ولا أدري أيكما»؛ فإن اصطلحًا على أخذها 
سهناء نوما و للنه ولا ينان" لد ولي :له الخمعاع "مر التمتليع بعد ستل بو لاة :دن 
ادّعاها كل واحد أَخْدّها: ليس له ذلك؛ لأن المقّر له مجهول؛ ولكل أن يستحلفه؛ فإن حلف: 
قطع دعواهماء وإن نكل: فكمسألة الكتاب» وكذا لو قال: «عليٌ الألف لهذا ولهذا»". 

وفي «التنوير»: 

# دقُع إلى رجل ألفاء وقال: «ادفغها اليوم إلى فلان»» فلم يدفعها حتى ضاعت: لم 
يضمن؛ كما: لو قال له: «احمل إليّ الوديعة»؛ فقال: «افعل» ولم يفعل حتى مضى اليوم. 

»* قال للمودع: «ادقع الوديعة إلى فلان»» فقال: «دفعتٌ»», كيه فللان»ء وضاعت 


.)178 «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص:‎ )١( 
.)7079/7( (؟) «البحر الرائق» لابن نجيم‎ 


كتاب الوديعة 


وافقق م ةقر فوم مو فمه فينو اهاوه ووواه ار ة واو اه و واو و نامر م رهم وم مو ووو فهو وروم و و مرو م دورج د عودجم م م رم 556 


الوديعة: صُدّق المودع مع يمينه. 
» قال: «لا أدري كيف ذهبث»: لا يضمن على الأصح؛ كما: لو قال: «ذهبثٌ ولا 


11 0 0 
أدرى كيف ذهبت)20. 


وفي «المنح»: [قال]'": «لا أدري دفنت في داري أو في موضع آخر»: يضمن»؛ ولو لم 
يُبيّن مكان الدفن لكنه سرقت الوديعة من المكان المدفون فيه: لا يضمن. 

وفي «العدة»: إذا دفن الوديعة فى الأرض؛ إن جعل هناك علامة: لا يضمنء وإلا: 
ضمن؛ 7 المفازة: يضمن مطلقا”", والله أعلم. 


0غ( «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: ١1481١‏ ). 
© ليست في الأصل» رء م؛ ن» والزيادة من ح» غ؛ والمطبوع .)06١/(‏ 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي ١58/1١‏ /أ). 


سيد ود 5ك 5256 
اة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ةةةةةةة00000 0 


كتاب العاريّة: هى:«تمليكٌ مَنفعة 6 1[ 1[1[ذ[1[1[1[|[ |[ |[ |[ذ[ز[ ز[ز[ ز ز[ [ ز[ 1 |  [‏ 0 
(كتاب العاريّة) 


أخرها عن «الوديعة»؛ لأن فيها تمليكا وإن اشتركًا في الأمانة. 

»* هي: مأخوذة من «العريّة»» وهي: العطيّة المخصوصة بالأعيان» ومستعملةً في تلك 
المنافع» وردّه المُطَرّزي وغيره بالمشتقّات: «استعاره منه» فأعاره»» و«استعاره الشيء» على 
حذف «من)0". 

وقيل: هي منسوبة إلى «العار»؛ لأن طلبها عبثٌ'" وعارٌ على ما قال الجوهري وابن 

كه (6 

الأثير”". 

ورد الراغب وغيره: بأن «العار» يائِتٌء و«العارية» واويّة على ما صدّحوا أنفسهم به". 

وفى «المغرب»: أنها منسوبة إلى «العارة» اسم من «الإعارة». 

وفى «النهاية»: إن ما في «المغرب» هو المعوّل عليه؛ لأنه يَكِةِ باشّر الاستعارة""» فلو 
كان العار في طلبها: لَمَا باشّرها". 

وقيل: هي في الأصل اسمٌ موضوعٌ بلا نسبة كهالدُرْدي و«الكُؤسي»» وهى من 
«التعاؤر»» وهو: التناؤب بلا تشديد» فكأنه يجعل للغير نويه ولئفسه نؤبة. 

* وشريعة: 

رهى) أي: العاريّة بمعنى الإعارة» لا للعارية التق هى أسم لما أعير» وإلا لم ده 
حمل التمليك عليه: («تمليك مَنفعةٌ) من عينٍ مع بقائها؛ احتراز عن قرض نحو الدراهم؛ 
() «المغرب» للمطرزي (ص: 207١‏ و«المبسوط» للسرخسي .)189/١١(‏ 
(5) هكذافي الأصلء وفي الطبعة العثمانية (ص: ١05)؛‏ و«الصحاح» (7/51/7): «عيب)). 
)2 «الصحاح» للجوهري »)77١/5(‏ و«النهاية» لابن الأثير متم 
(؛:) «المفردات» للراغب الأصفهاني (ص: 6555)» و«السان العرب» لابن منظور (575/5). 
(0) «المغرب» للمطرزي (ص: .)785١‏ 


)03 أخر جه البخاري في ((اصحيحه) (/2)75171 ومسلم في ((اصحيحه) 49 -(/17010). 
007 «النهاية» للسغناقي (510/7؟/ب). 


وعن البيع والهبة» (بلا بدلٍ»)؛ احتراز عن الإجارة. 
وقال الكرخي: «هي: إباحة الانتفاع بملك الغير»ء لا تمليك المنفعة»» وهو قول 


* لأنها تنعقد بلفظ الإباحة» وتبطل بالنهي؛ والتمليك لا يَبطل به كالهبة والإجارة. 

* ولأن المستعير لا يملك الإجارة من غيره» ومن ملّك المنافع: ملّك إجارتها. 

* ولأن التمليك غير جائز مع الجهل؛ بخلاف الإباحة؛ إذ فيها لا يشترط ضرب المدة. 

ولنا: أن العارية تُنِبئ عن التمليك؛ لكونهاأ*”'/*! من العريّة -هي: العطية- من الثمار» 
ولذا تنعقد بلفظ التمليك. 

* وإنما انعقدت بلفظ الإباحة؛ لأنها استّعيرت للتمليك بلا عوض كانعقاد الإجارة 
بلفظة الإباحة» والنهيُ ليس إبطالا للملك بعد ثبوته» بل يمنع عن التمليك؛ لأنه دليل 
الرجوع والاسترداد. 

* وإنما لا يملك المستعير الإجارة؛ لِما فيها من الضرر بالمُعير؛ لأنه ملّك المستعير 
المنافع على وجهٍ يتمكن من الاسترداد متى شاء؛ فلو ملّك المستعيرٌ الإجارة: لم يتمكّن 
المعير عن :للك 


* والجهلٌ فيها ليس بِمْضِرَ؛ لعدم الإفضاء إلى النزاع؛ لجواز رجوع المعير في كل 
ساعة ولحظق والمَنافعٌ قابلة للتمليك -كما في الوصية بخدمة العبل- بضرب المدة. 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 

وإنما اختلفوا في كونها مستحبة وهو قول الأكثر» أو واجبةٌ وهو قول البعض. 

وشرطها: قابلية العين للانتفاع بها مع بقائها. 

وممحاينها: النيابة عن الحق سبحانه في إجابة المضطرٌ؛ لأنها لا تكون إلا للمحتاج 
كالقرض»ء فلهذا كانت الصدقة بعشرة» والقرض بثمانية عشر. 


)١(‏ «البيان» للعمراني أمعم). 


0 0-0 
06ج )ببييييييييييييية 06 
ولا تكون إلا فيما يُنتمّع به مع بقاء عينه. 


وإعارةٌ المكيلٍ والموزونٍ والمعدودٍ قرضٌ إلا إن عَيّنَ انتفاعا يُمكِن رد العينٍ بعده. 
وتصحٌ ب«أَعَوْتك» و«مَتَحتّك»» ود طَعَمتّك أرضي» اخ سوم لام اما ا 1 


(ولا تكون) العارية” (إلا فيما يُتتَفّع به مع بقاءِ عينه). 

اعلم أن الإعارة نوعان: حقيقة» ومجاز. 

* فالحقيقة: إعارة الأعيان التي يُمكِن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالثوب والدار والعبد 
والداية. 

* والمجاز: إعارةٌ ما لا يُمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه؛ كالدراهم والدنائير 
وغيرهما من المكيلات والمؤزونات؛ فتكون إعارة صورةً وقرضًا معنى. 

وعن هذا قال: 

(وإعارةٌ المكيل والموزونٍ والمعدودٍ قرضٌّ)؛ لأن الانتفاع بها إنما يمكن باستهلاك 
عينهاة فاتنفتس [عارتها'كقليكهاء .وذلك. يكن بالهية أو القوضن» لكونه أدين روه لآنه 
يوجب رد المثلء (إلا إن عَيْنَ انتفاعا يُمكِن رد العينٍ بعده) أي: بعد الانتفاع؛ كما: لو استعار 
دراهم ليُعاير بها ميزانا أو ليُزيّن بها دكّانا: صارت عارية لا قرضا. 

(وتصحٌ) العارية (ب«أَعَوْنُك») أي: جعلتها عارية لك؛ لكونه صريحا فيها. 

لكن في «المضمرات»: أن أركانها: الإيجاب والقبول» وشرطها: القبيض". 

(و«مَتحتّك) هذا الثوب» بمعنى: «أعطيئّك»؛ لأن هذا إذا أضيف إلى ما يُتتقُع به مع بقاء 
عينه: فهو عارية؛ إذ أصلْه إعطاء الشيء لآخر لينتفع به أياماء ثم يرد فرُوعِيَ أصلّهء وإذا 
أضيف إلى ما لا يُتتمّع به مع بقاء عينه: فهو هبةٌ كالدراهم والدنائير والمطعوم والمشروب. 

(و«أطعمتّك أرضي») هذه”"؛ لأن الطعام إذا قارّن إلى ما يُطعَم عينه كالبْرٌ: يراد به 
تمليك عينه؛ وإذا قارن إلى ما لا يطعم كالأرض: يراد به أخدٌ عَلَّيها إطلاقا لاسم المحل 
عن لحان 
)١(‏ في الأصلء ح» م من صلب المتن» والمثبت من رء ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(؟) «المضمرات» للكادوري (*/517). 
(0) في الأصلء م من عب المتن؛ والمثبت من رء ح؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


و«حَمَلتُك دائتى» و«أخدمئك عبدى» إذا لم يُرد بذلك الهبة» و«دارى لك شكنى» أ 
بُتي» و بدي يُرد ب بة؛ و«داري و 

«... عُمرى سكنى». 
وللمعير الرجوعٌ فيها متى شاء. از ز ز[ ز 1 


(و«حَمَلتُك على دابّتي) هذه»؛ لأنه يقال في العرف: «حمل فلانٌ فلانا دابته» إذا أعارها 
إياهاء وإذا وهبه إياهاء فإذا نوى أحدهما: صحث نيته» وإذا لم ينو: حُمل على الأدنى؛ لثلا 
يلزم الأعلى بالشك» ولأن الحمل هو الإركاب حقيقة» فكان عارية» وفي «الدرر» و«شرح 
ا لمجمع كلام'"' تبغ . 

(و«أخدّمتّك عبدي»)؛ لأنه إِذْنُ له فى الاستخدام؛ وهو العارية. 

(إذا لم يُرد بذلك) أي: بكل من الإطعام والحمل والإخدام (الهبة)» فإذا نوى أحدّهما: 
صحّثُ نيته» وإن لم تكن له نية: حول على الأدنى كما مرٌ. 

(و«داري لك سُكنى») أي: من جهة السكنى؛ لأن «داري» مبتدأء و«لك» خبرف 
و«سكنى» تمييز عن النسبة إلى المخاطب؛ لأن قوله: «لك» يحتمل تمليك العين والمنفعة» 
وقوله: «سكنى» محكم في المنفعة» وهو مُعيّن للثاني بحكم التفسيرء فيكون عارية؛ (أو) 
«داري لك ا 1 شكنى»). 

ف«عمرى)) قمعل مطلقٌ لفعل محذوفٍ تقديزه: «أعمرتها لك عمرى»؛ والعمرى جعلٌ 
الدار لأحدٍ مده عمره» و١‏ سكن » تمييز وتخصيص 1 للتنصيص على العارية. 

(وللمُعير الرجوعٌ فيها) أي: في العارية المطلقة أو المقيئّدة (متى شاء)؛ لعدم لزومها. 

هذا إذا لم ينقلب إجارة» وإلا: فلا يرجع كما إذا استعار أمةً لتُرْضِعِ ابنه» فأرضعته» 
فلما صار الصبي لا يأخذ ثديّ غيرها: فإنه لا يُستردُء وعليه أجر مثل خادمته إلى أن يفطم. 

وكذا لو استعار من رجل فرسا ليغزوَ عليه؛ فأعاره إياه أربعة أشهرء ثم لَتِيه بعد شهرين في 
بلاد المسلمين؛ فأراد أخدّه: كان له ذلك» وإن لَتيه في بلاد الشرك في موضع لا يقدر على 
الكراء أو الشراء: كان للمستعير أن لا يدفعه إليه؛ لأن هذا ضررٌ بين وعلى المستعير أجر مثل 
الفرس من الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى الموضع الذي يجد فيه كراءً وشراء". 


.)479 «درر الحكام» لملا خسرو (١/1517))؛ وااشرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص:‎ )١( 
(؟) هكذا فى الأصل» وفي الطبعة العثمانية: «أو شراء».‎ 


مسري بس دود 2 ##اح يدت 
ولو ملكت بلا تَعدّ: فلا ضمانً. 


(ولو هَلّكتٍ) العارية”" (بلا تَعدّ من المُستعير”": (فلا ضمانً) ولو بشرط الضمان؛ فإنه 
شرط باطل كما في «المحيط)»”". 

وفي «التبيين»: والعارية إذا اشتُرط فيها الضمان: يضمن عندنا في رواية”". 

صاحب «الجوهرة») جزم بأن العارية تصير مضمونة بشرط الضمانء ولم يقل في رواية©. 

وفي «البزازية»: «أعِزني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن»؛ وضاع: لم يَضمن”"؛ انتهى. 

وهذا إذا لم يتبيئن أنها مستحقة للغير؛ فإن ظهّر استحقاقها: ضَمِنهاء ولا رجوع له على 
المُعِير؛ لأنه مُتبرّع» وللمستحق أن يُضمّن المُعيرء وإذا ضمّنه: لا رجوع له على المستعير. 

* ولا يَملك والدٌ الصغير إعارةً مال ولده. 

* والعبدُ المأذونٌ يملك أن يعير. 

* والمرأة إذا أعارت شيئًا من ملك الزوج؛ فهلك؛ إن كان شيئا داخل البيت» وما يكون 
في أيديهن عادة: فلا ضمان على أحدء. أما في الفرس والثور: فيضمن المستعيرٌ أو المرأهٌ 
كما في «البحر»”". 

وقال الشافعي وأحمد: يضمن إذا هلكت في غير حالة الاستعمال؛ لقوله يكلِِ: «العارية 


)00 في الأصلء؛ م من صلب المتن؛ والمثبت من ر» ح» ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 

(0) في الأصل من صلب المتنء والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 

(5) لم نجده. 

(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي (80/5). 

(5) «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي (01/1). 

.)05 عزاه إليها غانم بن محمد البغدادي في «مجمع الضمانات» (ص:‎ )١( 

00 «البحر الرائق» لابن نجيم (181/7). 

(8) أخرجه الترمذي في «سلنه» (576١)»؛‏ وأبن ماجه فى (استنه» (58948)» والطيالسي في امسنده) 
١1/5ه4/‏ ااي وأحمد بن حنبل في «مسئده» (57554/194/81) بلفظ: «مؤدّاة» بدل: «مضمونة». 
وأخحرج أحمد بن حبل في 000 05807/10-7). والحاكم في «المستدرك» 
5800/0/7 والنسائي في «السنن الكبرى» (ه/٠+*/7:‏ لاه) بلفظ: «بل عارية مضمونة» - 


كتاب العارية 


ولا يُوْجُْر ولا ُرهَن كالوديعة. فإن آجرهاء فتَلِفث: ضَمْنَ أيُهما شاءء فإن ضَمْنَ المُؤجر: 
لايَرجع على أحد» وإن ضَمّنَ الُستأجر: رَجَعَ على المُؤجر إن لم يَعلّم أنه عاريّة. 
فصار كالمقبوض على سوم الشراء”"©. 


ولنا: قوله يله «ليس على المستعير غير المغْلَ ضمانٌ”": ولأنها أمانة فى يده؛ سواء 
هلكت من استعماله أو لاء وما رواهما(" محمول على ضمان الرد. 


(ولا تُؤجُر) العاريّة؛ لأنها دون الإجارة» والشيء لا يستتبع فوقه؛ (ولا ثُرِمَن)؛ لأن 
الرهن إيفاء؛ وليس له أن يُوفِّي دينه بمال غيره بغير إذنه؛ وله أن يُودِع على المفتى به وهو 
المختار وصحّح بعضهم عدمه كما في «المنح)””' (كالوديعة) أي: كما لا تُؤجر ولا ثُرهَنَ 
الوديعة؛ لأنها أمانة» فلا يجوز التصدّف فيها. 

(فإن آجَرَها) أي: آجَر المستعيرٌ العارية؛ (فتَلِفْتْ) أي: هلكت العارية: (ضَمْنَ أيْهما 
شاء) أي المعير مخيّر؛ إن شاء: يُضيّن المستعير؛ لأنه صار غاصبا بتعدّيه» أو يُضمَ 
المستأجر؛ لأنه قبيض ملك المعير بغير إذنه. 

(فإن ضَمْنَ) أي: المعير (المُؤجر) أي: المستعير: (لا يترجع) بما عُرِمه (على أحد)؛ لأنه 
بالضمان تَبيّن أنه أجّر ملك نفسهء ويتصدق بالآجرة عندهما. 

خلافا لأبي يوسف. 

(وإن ضَعَنَ المُستأجر: رَجَعَ على المُؤجر) أي: المستعير (إن لم يَعلّم) المستأجر (أثه) 
أي: أن ما استأجره (عاريّة) عند مؤجره -وهو: المستعير-؛ لكونه مغرورا من جهة مؤجره. 


فى جواب سؤال: «أغصبايا محمد؟». 

)01( الور المزني» (8/ه ١‏ '» و«الذخيرة» للقرافي (5/وانى. 

(؟) أخرجه الدارقطني في «اسئنه» (/7471/4657)» والبيهقي في «السئن الكبرى» »))١١585/١149/5(‏ 
وقال الدارقطني: «إنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع»» وقال البيهقي: «هذا هو المحفوظ عن 
شريح القاضي من قوله». 

وقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )١4785/1174/8(‏ عن عمر 5ه أنه قال: «العارية بمنزلة الوديعة» لا 
ضمان فيهاء إلا أن يتعدى)» وفي )١478/175/4(‏ عن علي 4ه أنه قال: «ليس على صاحب العارية 
ضمان». 

() هكذا في الأصل» وفي المطبوع :)50١1(‏ «وما رويّاه). 

(:) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/99؟/ب). 


520227222222222 
وله أن يُجير ما لا يَختلِف باختلاف المستعمل كالحَفمل على الدابّة» لا ما يَختلف 
كالركوب إن عَيّنَ مستعولاء وإن لم يُعيّن: جاز أيضا ما لم يتعيّن» فإن تَعيّن: لا يجوز. 

فلو ركب هو: ليس له إركابُ غيره؛ وإن أركب غيرّه: فليس له أن يركب هو. 


قيّد به؛ لأنه إن علم: لا يرجع؛ لأن للمؤجر حينئذ لم يكن منه غرور» وصار 
كالمستأجر من الغاصب إذا كان عالما بالغصب. 

(وله) أي: المستعير (أن يُعِير) المعارة إن كان (ما لا يَختلِف باختلاف المستعمل 
كالحمل على الداية» والاستخدام والسكنى والزراعة وإن شط المالك أن ينتفع هو بنفسه؛ 
لأن التقييد فيما لا يختلف غير مفيدٍ. 

د71 1اب] للشافعي؛ لأن العارية إباحة المنافع عنده؛ فلا يملك إباحتها غيره”". 

ولنا: أنها تمليك المنافع؛ فيملك أن يعيرها كما مدّ. 

(لا ما يَختليف) باختلاف المستعمل (كالركوب) أي: ركوب الدابة ولبس الثوب (إن 
عَئِنَ) المعير (مستعولا)؛ لأن المعير رَضِي بذلك المعيّن دون غيره؛ لأن ركوب العسكري لا 
يكون كركوب الشُوقيء ولبسّ القصاب ليس كلبس البزاز» (وإن لم يُعيّن) المعيرُ مستعملا: 
(جاز أيضا) كما يجوز أن يعير ما لا يختلف باختلاف الاستعمال؛ لأنه تكون الإعارة مطلقة 
حينئذ (ما لم يتعيّن) المنتفِعٌ بفعل المستعير» (فإن تَعيّن) المنتفِعٌ بفعله: (لا يجوز) له أن يُعيره. 

وفرّعه بقوله: 

(«فلو ركب هو”") أي: المستعير: (ليس له) أي: للمستعير (إركابُ غيره» وإن أَركَبَ) 
المستعيرُ (غيرّه: فليس له أن يركب هو» يعني: من استعار دابّةَ مطلقا: كان له أن يحمِل أو 
يُجير غيره للحملء ويركب بنفسه أو يُرئِبٍ غيره؛ وأيّا فقل من الحمل أو حمل الغير من 
الركوب أو الإركاب: فقد تعيّن العمل فليس بعد حمله أن يَحمل غيره» ولا عكسُ هذاء 
وإلا: ضمن؛ وكذا حكم الإركاب بعد الركوب وعكسه؛ لتعيّن الركوب في الأول والإركاب 
في الثاني» وهذا الذي ذكره اختيار فخر الإسلام. 

وقال غيره: له أن يركب بعد الإركاب ويَركّب بعد الركوب» وهو اختيار شمس الأئمة 
(1) «البيان» للعمراني (01//01/5). 
() ليست في الأصل من صلب المتنء والمثبت من بقية النسخ كلها ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


كتاب العارية 


تيه وير ضَمِنَ بالخلاف إلى 5 شر فقطء وإن أَطلَقٌ فيهما: 


السرخسي وشيخ الإسلام كما في «العناية»)() 

(وإن قُيِدتٍ) الإعارة (بنوع أو وقت) أي: قيّد المعير العارية بنوع من الانتفاع بأن شرّط 
أن ينتفع هو بنفسه أو فلان معيّن أو قيّدها بوقت معيّن بشهر أو جمعة -مثلا-» (أو بهما) 
أي: قيّدها بالنوع والوقت جميعا: (ضَمِنَ) المستعيرٌ (بالخلاف) في واحد منها (إلى شر 
فقط)» فلم يضمن بالخلاف إلى مثل أو خير كما إذا قال له: «الخمل على هذه الدابة هذه 
الحنطة»: كان له أن يحمل عليها مثلّها أو دونها في الضرر كحمل مثل الحنطة شعيرا؛ لأن 
الإذن بالشيء إن بما يُساويهء وبما هو خير منهء وهذا استحسان. 

والقياس: يَضمن؛ لأنه مخالف؛ فإن عند اختلاف الجنس لا تعتبر المنفعة والضررء 
بخلاف ما لو قال: «احمل عليها عشرة أقفزة شعير»» فحمّل عليها عشرة أقفزة بر؛ لأن 
المعير لم يرض بالشيء الثقيل» فيضمن لوجود التعدّي. 

(وإت أطلَقّ) المعير الانتفاع (فيهما) أي: في النوع والوقت: (فله) أ المستعير 
(الانتفاعٌ بأيّ نوع شاء في أي وقتٍ شاء)؛ عملا بالإطلاق. 

واختلفوا في إيداع المستعير: 

* فقال جماعة -منهم: الكرخي-: ليس له ذلك. 

* قال الباقلاني: هذا القول أصح.ء وأكثرهم على أن له ذلك» منهم: مشايخ العراق» 
وأبو الليث» وأبو بكر محمد بن الفضل» وبرهان الأئمة قال ظهير الدين: وعليه المتوى. 

وفي «المنح»: وجعل الفتوى في «السراجية» أيضاء لكن في «الصيرفية»: أن القول بأن 
العارية تودع أو لا تودع محلّه إذا كان الفسعي تملك الإطارة: أما فيما لا يملكها: فلا 
يملك الإيداع”". 

وإن اختلًا فيما حمّل على الدابة» وفي مسافة الركوب والحمل أو في الوقت: فالقول 
في ذلك كلّه للمعير مع يمينه. 
)١(‏ «العناية» للبابرتي »)١7/9(‏ و«المبسوط» للسرخسي .)171/5١(‏ 
)0( «امنح الغفار» للتمرتاشي ١/0‏ لعزأ و«السراج الوهاج» لأبي بكر الحداد الزبيدي قف بمو أ 


0 0 
وتصحٌ إعارةٌ الأرضٍ للبناء والعّزس. وله أن يرجع متى شاءء ويُكلّفه فَلْعهماء ولا 
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يضمن إن لم يُوقِتء وإن وَفتَ ورَجَعَ قبله: كُرة له ذلك؛ وضَمِن ما نُقَصَ بالقّلع؛ وقيل: 

5 - اد 1 5 10 5 

يَضمَن قِيمتّه ويتملكه. وللمُستعير قَلْعْه بلا تضمين إن لم تَنقْصٍ الأرض به كثيراء وعند 

ذلك: الخيارٌ للمالك. 


(وتصحٌ إعارةٌ الأرضٍ للبناء والفّزس) أي: غرس الشجر؛ لأن منفعتها معلومة؛ وتجوز 
إجارتهاء فكذا إعارتهاء بل أولى؛ لكونها تبعاء (وله) أي: للمعير (أن يَرجع) عن العارية بعد 
أن ع المستعير أو غرّس (متى شاء)؛ لأنها غير لازم !لال (ويكلفه) أي: المعيرٌ المستعيز 
(قلعهما) أي: قلع البناء والغرس عن الأرض؛ لأنه شغّل أرض الغير بهماء فيؤمر بتفريغه إلا 
إذا شاء أن يأخذهما بقيمتهما فيما إذا كانت اللأرض َستضِرٌ بالقلع» بخلاف ما إذا كانت لا 
تَستضِرٌ بالقلع: حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهما كما فى «التبيين»". 

(ولا يَضمَن) المعيرٌُ ما نقص من البناء والغرس بسبب القلع (إن لم يُوفّت) العارية؛ إذ 
المستعير بنى وغرس في محل كان لغيره حق الرجوع. فاغترٌ بنفسه؛ اعتمادا على الإطلاق 
من غير أن يُسبق من المعير وعدٌء (وإن وَقَتّ) المعيرُ وقتا معيّناء (ورَجَمَ قبله) أي: قبل 
الوقت الذي عيّنه: (كُرِة له) أي: للمعير (ذلك) الرجوع؛ لِما فيه من خلف الوعد, (وضَمِن) 
المعير للمستعير (ما نَقَصَ) من البناء والغرس (بالقلع) بأن يقوم قائما غير مقلوع» يعني: إذا 
كانت قيمة البناء إلى الوقت المضروب عشرة دنانير -مثلا-» وإذا قلع في الحال بكون قيمة 
النقص دينارين: يرجع المستعير على المعير بثمانية دينار؛ لأن المعير غرّه بالتوقيت. 

وقال زفر: لا يضمن؛ لأن التوقيت والإطلاق فيها سواء؛ لبطلان التأجيل في العواري. 

(وقيل: يَضمَن) المعير (قِيمته) أي: قيمة البناء أو الغرسء ذكره الحاكم الشهيد 
«ويتملكه) أي: المعيرُ البناة أو الغرس إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهماء ولا يُضمّنه 
قيمتهماء فيكون له ذلك؛ لأنه ملكه. 

قالوا: إذا كان في القلع ضررٌ بالأرض: فالخيار إلى رب الأرض كما فى «الهداية»'")؛ 
وعن هذا قال: (وللمُستعير قَلْعُه) أي: البناء أو الغرس (بلا تضمين إن لم تَنقْضٍ الأرضٌ به) 
ع بالقلع (كثيراء وعند ذلك) أي: عند نقصان الأرض كثيرا بالقلع: «الخيارٌ للمالك) بين 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/88). 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني .)١١/9(‏ 


كتاب العارية 


وإن أعارّها للزرع: لا تُوْحَذْ منه حتى يُحصد؛ وَقَتَ أو لا 
وأجرةٌ ردّ المستعارٍ والمستاجر والوديعةٍ والرهن والمغصوب على المستجير 
والمؤجر والمودع والمرتهن والغاصب. 


ضمان نقصائهما وضمان قيمتهماء لا للمستعير؛ لأنه صاحب أصل؛ ؛ والمستعير صاحب 0 
والترجيحٌ بالأصل كما في «الهداية)'". 

وفي «المحيط»: يضمن المعير قيمة البناء والأشجار قائمة على الأرض غير مقلوعة 
منقوضة» وإن شاء المستعير: قلع غرسه وبناءه» ولا يضمنه إذا لم يضُرٌ بالأرضء وإن كان 
القلع يضر بالأرض: كان الخيار للمستعير بين قلعه وبين تضمين جميع القيمة» وهو مخالف 
لما في «المختصر» و«الكنز» حيث جعلا له تضمين ما نقصه القلعُ» لا تضمين جميع القيمة 
كما في «المنح)”". 

(وإن أعارّها)» أي: الأرض (للزرع: لا يُوْحَذْ منه'”) أي: من المستعير استحسانا؛ لأن 
التضرير بالمُوْمّن حرام؛ (حتى يُحصد) الزرع؛ بل يترك في يده بطريق الإجارة بأجر المثل 
كي لا تفوت منفعة أرضه مجانا؛ (وَقْتَ) المعيرٌ (أو لا) يُوفَِت؛ لأن للزرع نهاية معلومة» 
فكان في الترك مراعاة الحمَّيْنِء وأيضا في القلع إبطال ملك المستعير» وفي الترك تأخيه حق 
57 تصدّف المعير فيهاء والأول أشد ضرراء فيصير فيصير إلى الثاني. 

(وأجرةٌ رد المستعار و( أجرة رد (المستأجر والوديعة والرهن والمغصوب على 
المستعير والمؤجر والمودع والمرتهن والغاصب). 

أما المستعار: فلأن رده على المستعير؛ لأنه قبَض العاريّة لمنفعة نفسه» فتكون أجرة 
الرد عليه. 

وأما المستأجر: فلآنه مقبوض لمنفعة المؤجر؛ لأن الأجر سُلِّمِ له فلا يكون رده واجبا 
على المستأجرء بل على المؤْجّرء فتكون مؤئة ردّه عليه. 

وأما الوديعة: فلأن منفعة حفظها عائدةٌ له» فكالت مؤئة ردّها عليه. 
(1) «الهداية» للمرغيناني م6 
(0) «متح الغفار» للتمرتاشي (؟/00٠/ب)»‏ و«المحيط البرهاني» لابن مازة (077/6): و«امختصر 


القدوري» (0507/5).» و«كنز الدقائق» للنسفي (ص: ؛8ه)2. 
(0) ليست فى نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «منه». 


وإذا رَدّ المستعيرُ الدابّة إلى إضطَبل رتها أو العبدّ أو الثوب إلى دار مالكه: بَرئّ؛ 
بخلاف الغصب والوديعة. وإن رَدُ المستعيرُ الدابّة مع عبده أو أجيره مُشاهَرةً أو مُسائهة: 
بَرِئ. وكذا إن رَدْها مع أجير ربّها أو عبده؛ ل 0 

وأما الرهن: فلأن قبضه قبض استيفاء» فكان قابضا لنفسه. 

وأما المغصوب: فلأن الغاصب يجب عليه رد العين المغصوبة إلى يد مالكها كما 
كانت» فتكون عليه مؤنة ردى[""'اب], 

وفى «عُدَّة الفتاوى)'"': نفقة العبد المستعار على المستعير» وكسوَثه على المعير. 

(وإذا رَدُ المستعيُ الدائة) المستعارّة (إلى إضطبل ربّها) أي: صاحب الدابة» (أو) رد 
(العبدٌ) المستعار» (أو الثوت) المستعارَ (إلى دار مالككه: بَرِقّ) عن الضمان إذا هلكت الدابة 
أو هلك العبد أو الثوب استحسانا. 

والقياس: أن لا يبرأ؛ لأنه لم يدهم إلى صاحبهم» وإنما ضيّعهم تضييعًاء وهو قول 
الأئمة الغلائة. 

وجه الاستحسان: أنه أتى بالتسليم المتعارّف» وهو المعوّل عليه. 

(بخلاف الغصب والوديعق؛ فإن الغاصب لا يبرأ إلا بتسليم العين المغصوبة إلى 
المالك؛ لأنه مُتعدّ بإثبات يده فيهاء فلا تكون إزالتها إلا بالتسليم إليه حقيقة» وأما المودع: 
فلا يبرأ أيضا إلا بتسليم الوديعة إلى مالكها؛ لأنها للحفظ» ولم يرض بحفظ غيره؛ إذ لو 
رَضِيٍ به: لما أودعها عنذه. 

(وإن رَدّ المستعيدُ الدايَة مع عبدة أو أجيره مشاهرة أى مسائية: يَرئّ) إذا هلكت قبل 
الوصول إلى المالك؛ لأنه من عيال المستعير» وله ردها بيد مَن في عياله. 

(وكذا إن رَدْها) أي: الدابة (مع أجير ربّها) أي: رب الدابة مشاهرة أو مسانهة؛ (أو) مع 
(عبده) أي: رب الدابة: يَرئْ عن الضمان أيضا إذا هلكت استحسانا. 

والقياس: أن لا يبرأ إلا بالتسليم إلى صاحبها كما ذكرناه آنفا. 

)2.020 «ِحُدَة الفعاوى والمفتين»: مجلدان» أوله: «الحمد لله المتفرد بالعلاء...ء وذكر أثف؛ جمع الفتاوى 


والنوازل؛ ليكون عُدَّة لمن يتحلى بهذا العلم وعمدةٌ... إلخ. انظر «كشف الظنون» (؟9/9١١1).‏ 
١؟)‏ «البيان» للعمراني 0 و«المبدع» لانن مفلح (ه/كليى و«الإشراف» لعلى بن نصر (؟/+57). 


تقوم على الدابّةٍ أو لاء بخلاف الأجنبي والأجير مُياوّمة وردّ شيءٍ نفيس إلى دارٍ مالكه. 
ويكدُّبٌُ مستعيرُ الأرض للزراعة: «قد أطعمئني أرضك». لا: «أعزئّني»» خلافا لهما. 


هذا في زمانهم» وأما في زماننا: فلا يبرأ إلا بالتسليم إلى يد صاحبها كما في «الشمني»”". 

(يتقوم) 0 من: «أجيره وعبده»» لا صفةٌ؛ لأن الجملة نكرة- «على الدائة أو لا) 
يقوم؛ وهو الصحيح؛ لأن الدابة» وإن لم يكن في يده دائما إلا أنها تدفع إليه في بعض 
الأوقات» فيكون رضى المالك بدفعها إليه موجودا. 

0 2 - مُياوّمة 2 ل فإنه إذا ردّها - ادي 0 الأجير مياو 0 لا 
بخلاف (ردّ شيءٍ نفيس) كعقد 0 (إلى دارٍ مالكه)؛ فإنه إن هلك قبل القبض: يلزم 
الضمان؛ ا د 

(ويكئّبٌُ مستعيدُ اللأرض للزراعة: «قد أطعمكني أرضّك»»: لا: «أعزتني») أي إذا 
أعيرت الأرض للزراعة» وأراد المستعير أن يكتب كتابا: يكتب: «إنك قد أطعمتني 1 
ولا يكتب: «قد أعزْتّني» عند الإمام؛ لأن لفظ «الإطعام» ذل على الزراعة؛ لأن عين الأرض 
لا يُطعَم» وإنما يُطءَ ما يُحصّل منهاء بخلاف الإعارة فيها؛ لآأنها يكون للبناء. 

(خلافا لهما)؛ فإن عندهما يَكتب الإعارة؛ لأن لفظ «الإعارة» موضوع لهذا العقدء 
والكتابة بالموضوع أولى» وإذا عوك الأرض سكنّى لا للزراعة: يَكتب: «إنك أعؤتّني 
أرضك» بالاتفاق. 

وفي «التنوير»: اذّعى إنصَنَال الأمانة إلى مستحقها: قبل قوله؛ كالمودّع اذّعى الردء 
والوكيل والناظرء وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته؛ إلا في الوكيل بقبض الدين إذا 
ادعى بعد موت الموكل: «أنه قبتضهء ودفع له في حياته»: لم يُقبَل إلا ببينة» بيخلاف الوكيل 
عن العدم 
() «شرح الوقاية» للشمني (95١/ب).‏ 

0) في نسخة المؤلف ل«داماد»: «مناومة»» والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمطبوع (؟/077)» ونسخة 

المؤلف [«الملتقى». و«المياومة»: وهو من يستأجره يوما فيوما؛ لأنه ليس من عياله. 

(0) في نسخة المؤلف ل«داماد»: «مناومة»» والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمطبوع .)2585/١(‏ 
(:) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: ؟18). 


آخ_006060 


1 سيد 


16ب بححييييي يق 


كتاب الهبة: هى: «تمليك عينٍ بلا عوض». 


(كتاب الطبة) 

وجه المناسبة بين ما قبلها وبينها ظاهر؛ لأن ما قبلها تمليك المنفعة بلا عرض» وهي 
تمليك العين [كذلك]". 

وهي: 

لغةا ال سر : (تعب لصن همه 65 
وَيَهَبُ ا" ألذكورَ 4 © [الشورى: 44] 

- «العناية»: إنها في اللغة عبارة عن: إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه. قال الله 
تعالى: طقَهتٍ لى من لَدنكَ وَلِكا4 [مريم: 0]*"» انتهى» وهو يرجع إلى المعنى الأول. 

ويتعدى: 

> [إما]© باللام نحو: ((وهبته ااال وحكى أبو عمرو: «(وهبتُكه) كما في 
«القاموس»”؛ وقالوا: بحذف اللام منه. 

* وإما ب«من» نحو: «وهبتّه منك» على ما جاء به من أحاديث كثيرة ذ في الصحيح كما 
في «دقائق النووي»؛ فظن من المطرزي: أنه خطأء ومن التفتازاني: أنه عبارة الفقهاء كما في 
«القهستاني)”". 

* وفي الشريعة: 

(هي: «تمليكٌ عين بلا عوض»). 

هذا لعزييه للينه المشقة الغارتة عن شرظ الساهن» فاق الهزةة يحرظة العرعن بم 
انتهاة» فتثبت الشفعة والخيار كما سيأتي» فلا ينتقض التعريف بالهبة بشرط العوضء؛ فعلى 


2 ليست في الأصلء رء م والزيادة من ح؛ والمطبوع (؟/078). 

(؟) «العناية» للبابرتي (04/9). 

2 ليست في الأصل» رء م؛ والزيادة من ح» والمطبوع .)0577/١(‏ 

(:) «القاموس» للفيروزابادي (ص: .)١1*‏ 

(5) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/09)» وادقائق المنهاج» للنووي (ص: 28))» و«المغرب» للمطرزي 
ر(ص: ا(488]). 


كتاب الطبة 


هذا لا يلزم ما ارتكبه صاحب «الدرر»”' واعتراض بعض عليه تدبّؤ. 

والمراد ب«العين»: عين المال لا العين المطلق بقرينة «التمليك» المضاف إليه؛ لأن 
العين الذي ليس بمال لا يفيد الملك. 

وكذا المراد ب«التمليك» هو: التمليك في الحال؛ لأن قوله: «وهبت» لإنشاء الهبة حال 
كابعت»» فلا حاجة إلى قول من قال: «هي: 57 مالٍ للحال» للاحتراز عن الوصية؛ ولأن 
العين قد لا يكون مالاء تدي. 

فخرجت عن هذا التعريف: الإباحة؛ والعارية» والإجارة؛ والبيع؛ وهبة الدين ممن عليه 
الدين؟ فإث عقد الهبة إسعاط ون كان بلفظ الهية: 

وهي أمر مندوب وصنيع محمود محبوبء قال كَل «تهادوا تحابوا"”"”» وقبولها سنة؛ 
فإنه يك [قبل هدية العبد'”"» وقال في حديث بريرة: «هو لها صدقة» ولنا هدية»“» وقال 
عليه السلام]””': «لو أهدي إلي طعام: لقبلثُ؛ ولو دُعِيت إلى كراع: لأجبت)”, وإليها -أي: 
الإتجابق- الآضارء بقوله: تحال + للإون. يلخ لوعن فقنو زنط قا مكل 48 [الساءد :11 أى: 
مسرورا مريئا؛ أي: راضيا على الأكل» وهي نوعان؛ تمليكٌ» وإسقاطء وعليها الإجماع كما 
في «الاختيار» 7 . 


.)119/5( «درر الحكام» لملا خسرو‎ )١( 

00 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١؟/091)»‏ وأبو يعلى الموصلى فى «مسنده» 58/9/1١1١‏ 51)» 
والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١١947/580/5(‏ 00 

0-3 أخر جه الترمذي في «سننه» 436539 وأحمد بن حنبل في «مسنده» »079491//1١8-17/88(‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (0/4: 4/+515107)» وابن حبان في «صحيحه» (7154/14/17)؛ والحاكم 
في «المستدرك» (؟/١؟/88١1)»‏ وفيها: أن النبي ككْةٌ فبل هدية سلمان الفارسي ذه. 

0( أخر جه البخاري فى «صحيحه» (*59١)؛‏ ومسلم في «صحيحه» دلا جوملا ). 

١‏ لمعا ف لاسر والزيادة من م؛ ح» والمطبوع 607/١‏ ). وفي المطبوع: «البريدة» بدل: «بريرة». 

() أخرجه البخاري فى «صحيحه» :)١5748(‏ وأحمد بن حنبل في «مسنده) (111/199/13١1)؛‏ 
والترمذي في «سننه» (م+07» والنسائي في «السنن الكبرى» »)5810/4/9١8/5(‏ وابن حبان في 
((اصحيحه) .)0591/1١7/11(‏ 


(0) «الاختيار» للموصلى (”/58). 


وتصحٌ بإيجاب وقبولٍ» ا ف 0001 واو ضقي ل نما امام مل ل امع ل الو ا ا 


وسييها: إرادة الخير للواهب؛ 

* دنيوي؛ كالعِوَ ض» وحسن الثناع» والمحبة من الموهوب له. 

* وأخرويء قال الإمام أبق متصؤوة وبحت علق المومن أن يُعلّم ولده الجودّ 
والإحسان كما يجب عليه أن يُعَلّمه التوحيد والإيمان؛ إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة» كما 
فى «النهاية)0". 

وشرائط صحتها في الواهب: العقل» والبلوغ» والملك؛ وفي الموهوب: أن يكون 
مقبوضاء غير مَشاع؛ مميّزاء» غير مشغول. 

وحكمها: ثبوت الملك في العين الموهوبة غيرَ لازم» وعدم صحة خيار الشرط فيهاء 
وأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة كما سيأتي. 

وركنها: هو الإيجاب والقبول» وعن هذا قال: 

(وتصحٌ) الهبة (بإيجاب وقبولٍ) على ما في «الكافي» وغيره'"؛ لأنها عقدٌء وقيامُ العقد 
بالإيجاب والقبول؛ وإنما حَنْثْ بمجرد الإيجاب فيما إذا حلّف: «لا يهب»» فوهبء ولم 
يقبل؛ لأن الغرض عدم إظهار الجود وقد وجد الإظهارء لكن ذكر في الكرماني: أن 
الإيجاب في الهبة عقدٌ تام والقبول ليس يركن كما أشار إليه «الخلاصة)'”" وغيرها. 

وفي «المبسوط»: القبض كالقبول في البيع'؛ ولذا لو وهب الدين من الغريم: لم يفتقر 
إلى القبول. 

وفي «القهستاني»: ولعل الحق هذا؛ فإن في «التأويللات»: التصريح بالهبة غير لازم؛ 
ولذا قال أصحايبنا: لو وضع ماله في طريق ليكون ملكا للرافع: جاز”*: انتهى. 

لكن يمكن الجواب: بأن القبول كما يكون بالصريح يكون بالدلالة» فيكون أخذه قبولا 
دلالة. 
)١(‏ «النهاية» للسغناقي (ا/مه ؟/أ. 
(؟) «الكافي» للنسفي (؟/5١5/أ)»‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعى (41/0). 
(م) هكذا في الأصلء رء م؛ ح؛ وفي المطبوع (077/1): «في الخلاصة». 
(4:) «المبسوط» للسرخسي .)07/١١(‏ 
(5) «جامع الرموز» للقهستاني (كاحى). 


كتاب الطية 


ونيم بالقبض الكامل. ففافثار مور مم ما في ةزر روف موثو موقم يه تف يو وم يمرم م رار فور وو يو و ورج نف يم وروي را رفم نم من 
(ونتِم) الهبة (بالقبض الكامل) ولو كان الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به؛ 
لفوله َكلِدِ «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة)'", والمراد هنا: نفى الملك لا الجواز؛ لأن جوازها 
بدون القبض ثابت. 
خلافا لمالك؛ فإن عنده ليس القبض بشرط الهية". 


قال صاحب «المنح»: هبة الشاغل تجوز وهبة المشغول لا تجوزء والأصل في 58 
هذه المسائل: 


»* أن اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام الهبة؛ مثاله: وهب جرابا فيه طعاءٌ: لا 
تجوزء ولو وهب طعاما في جراب: جازت. 

واوا اانا الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة؟ 

ذكر صاحب «المحيط»: أنه لا يمنع! فإنه قال: أعار دارا من إنسان» ثم إن المستعير 
غصب متاعا ووضعه في الدارء ثم وهب المعير الدار من المستعير: صحت الهبة فى الدار 
وكذلك لو أن المعير هو الذي غصب المتاع ووضعه في الدار» ثم وهب ا من 
المستعير: كانت الهبة تامة» وتمامه فيه'"؛ فليراجع. 

وفي «الخانية»: رجل وهب داراء وسلّم وفيها متاع الواهب: لا تجوز؛ لأن الموهوب 
مشغول بما ليس هبة» فلا يصح التسليم. 

ولو وهبت امرأة دارها من زوجها وهي ساكنة فيهاء وزوجُها أيضا ساكن فيها: جازت 
الهبة» ويصير الزوج قابضا للدار؛ لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج» فصح التسليه. 

وفي «الخلاصة»: رجل وهب لابنه الصغير داراء والدارٌ مشغولة بمتاع الواهب: 
(1) قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١١١1/4(‏ «غريب»» وعزاه إلى قول إبراهيم النخعي كما أخرجه عبد 

الرزاق في «المصنف» (17674/10/5)» وذكر في الباب آثارا أخرىء وانظر أيضا «التعريف 

والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار» للحافظ قاسم بن قطلوبغا (/1650-1007). 
() «الكافي» لابن عبد البر (؟/1١١٠).‏ 


0) «منح الغفار» للتمرتاشي ١ 4/١(‏ ؟/أ). 
(؛) «الخانية» لقاضى خخان (7//ا71١).‏ 


0 د 
ا سا:باببج!ِ | ًءل ل | ا 


فإن قَبَض في المجلس بلا إذنٍ: صم وبغدّه: لا بد من الإذن. 


جازت”"؛ ولو تصدّق بدار على ابنه الصغيرء والأبُ ساكنها: لا تجوز عند الإمام؛ وعندهما: 
تجوزء وعليه الفتوى. 

والمراد ب«القبض الكامل» في المنقول: ما هو المناسب» وفي العقار أيضا: ما يناسيه؛ 
فأخذٌ مفتاح الدار الموهوبة قبِضٌ لهاء بخلاف ما: لو وهب ثيابا في صندوق مُقفل» ورفع 
الصندوق: لا يكون قبضاء فلا تتم الهبة. 

وفي «الفصولين»: هبة المريض تبطل بموته قبل التسليم؛ إذ الهبة في المرض ولو 
كانت وصية حتى تعتبر من الثلث؛ لكنها هبة حقيقة: فلا بد من القبض ولم يوجد'". 

(فإن قَبِضُ) الموهوب (في المجلس) أي: مجلس الهبة (بلا إذكٍ) صريح من الواهب: 
(صحّ) استحسانا. 

والقياس: أن لا يجوز» وهو قول الشافعي'”"؛ لأنه تصوؤف في ملك الغير» ولا يجوز إلا 
بإذنه. 

وجه الاستحسان: أن القبض كالقبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه؛ 
وهو الملكء فيكون الإيجاب منه تسليطا على القبض. 

(وبغْدّه) أي: بعد المجلسء أراد [به]” بعد الافتراق (لا بل من الإذن) الصريح؛ فلا 
يصح القبض بعد الافتراق بلا إذن صريح؛ لأنا أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له بالقبول» والقبول 
يتقيد بالمجلس؛ لأن الدلالة لا تعمل بمقابلة الصريح» فلهذا لو نهاه عن القبض: لا يصح 
قبضه؛ لا في المجلس» ولا بعده. 

وفي «القهستاني»): والحاصل أنه: 

* إذا أذن بالقبض صريحا: يصح قبضه في المجلس وبعده؛ ويملكه قياسا واستحسانا. 

* ولو نهى عن القبض بعد الهبة: لا يصح القبض؛ لا في المجلسء ولا بعده؛ ولا 
يملكه قياسا. 


)00 في الأصلء ح: «جاز»» والمثبت من م والمطبوع .)001/١(‏ 
(؟) «جامع الفصولين» للشيخ بدر الدين (171/1). 

(") «البيان» للعمراني .)١1١5/8(‏ 

(4) ليست في الأصلء ر؛ ح؛ والزيادة من م؛ والمطبوع .)054/١(‏ 


وتنعقد بِالوَهَبتُ»»؛ و«نُحَلتٌ»؛: و«أعطيتٌ»»؛ و«أطعمتُك هذا الطعام»)؛ 0000 


* ولو لم يأذن له بالقبفس» ولم يله عنه؛ 
* إن قبض في المجلس: صم القبض استحساناء لا قياسا. 
* وإن قبض بعد المجلس: لا يصح القبض قياسا واستحسانا. 
» ولو كان الموهوب غائياء فلهب» وقبض؛ 
* فإن كان القبض بإذن الواهب: جاز استحساناء لا قياسا. 

لكن يمكن التوفيق: أن وضْعٌ ماله في طريق ليكون ملكا للرافع إِذن بالقبض دلالة: 
فيجوزء فلا مخالفة أصلاء تدبّو. 

(وتنعقد) الهبة (ب«وَهَبتٌ») أي: بقوله: «وهبت»؛ لأنه صريح. 

وفي «الفراتد»: قال المصنف أولا: «وتصح بإيجاب وقبول»» فمال إلى أن ركن الهبة 
الإيجاب والقبول» ثم قال: «وتتعقد بوهبتٌ...» إلى آخره؛ ومال إلى أن رحن الهبة الإيجاب 
فقط كما أن صاحب «الهداية» فعل كذلك”". 

لكن يمكن الجواب: بأن المصنف بيّن أولا الركن» فقال: «الإيجاب والقبول»» ثم أراد 
أن يُبيّن ألفاظ الإيجاب» فقال: «وتنعقد يوهَبتٌ...» إلى آخره» فلا يلزم ما قاله صاحب 
«الفرائد»)» تديّؤ. 

(و«تخلتٌ»)؛ ل استعماله فيه» (و«أعطيتٌ»» و«أطعمتّك هذا الطعام») ؛ لأن 
الإطعام إذا نسب إلى ما يطعم عينه: يكون"'" هبة كما مرٌ. 

أطلقه؛ 

»* فشمل ما إذا كان على وجه المزاح كما في «الخلاصة» وغيرهاء ولو قال: «مَبني هذا 
الشيء» على وجه المزاح» فقال: «وهَبتُ»» وسلم إليه: جاز. 
)00 «جامع الرموز» للة للقهستاني (؟/١1).‏ 
(0) «الفرائد» للسواسي (517/أ): و«الهداية» للمرغيناني (9/؟؟57). 


إفرة في الأصل» ر: ررلأن الإطعام أداء السبب إلى ما ء يطعم عينه فيكون»» والمثبت مزع م6 والمطبوع 
فو ١0)؛‏ وفي م: «ما يطعم» بدل: «ما لا يطعم»). 


ا 2 
86ب بحيبيبببي يبببلمسسط 08) 


و«كسؤتك هذا الثوب»» و«أعمّرتك هذا الشيء»» 111111111111110 


وعن ابن المبارك: أنه مرّ على قوم يضربون الطنبورء فقال لهم: «هَبُوا هذا مني». 
فدفعوه إليه» فضرب به الأرض» فكسره فقالوا: «يا شيخ! خدعتنا»”"» انتهى. 

»# وشمل ما لو قال لقوم: «قد وهبت جاريتي هذه لأحدكم» فليأخذها من شاء» 
فأخذها رجل منهم: ملكها كما في «الخانية»'". 

وكذا بقوله: «أذنت للناس جميعا في تمر نخلي؛ من أخذ منه شيئا: فهو له»» فبلغ 
الناس» فمن أخذ شيئا: يملكه كما نقله صاحب «البحر» عن «المنتقى»» ثم قال: وظاهره أن 
من أخذء ولم تبلغه مقالة الواهب: لا يكون له كما لا يخفى» انتهى. 

لكن مخالف لما مرٌ آنفا من: أنه لو وضع ماله في طريق ليكون ملكا للرافع: جاز؛ لأنه 
مطلق؛ سواء بلغته المقالة أو لاء تأملُ. 

(و«كسَؤتُك20 هذا الثوب»)؛ لأن الكسوة يراد بها التمليك. 


وفي «الخلاصة»: لو دفع إلى رجل ثوباء وقال: «ألبش نفسك»» ففعل: يكون هبة» ولو 
دفع إليه دراهم» فقال: «أنفِقّها): يكون قرضا. 
(و«أعمرئّك هذا الشيء))؛ لقوله يِه «من أعمر عمرّى: فهو للمعمر له ولورثته من 
بعده)””, ولآن العمرى تمليك للحالء فتثبت الهبة» ويبطل ما اقتضاه من شرط الرجوع؛ 
ولذا لو شرّط الرجوع صريحا: يبطل شرطه أيضا؛ كما: لو قال: «وهبتك هذا العبد حياتك» 
أو «...حياته»» أو «أعمرتك داري هذه حياتك»» أو «أعطيتها حياتك»»: أو «وهبت هذا العبد 
حياتك؛ فإذا مسّ: فهو لي» وإذا مثُ: فهو لورثتي»: فهذا تمليك صحيح؛ وشرطه باطل. 
0 ذكره أبو الليث السمرقندي في «الفتاوى من أقاويل المشايخ في الأحكام الشرعية» (ص: 017) 
بلاغا. 
5) «الخانية» لقاضي خان .)١8١/9(‏ 
(0) في الأصل» م: «أو كسوتك»» والمثبت من ر»ء ح» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع (/05). 
(5) في الأصل» رم ح» والمطبوع (011/5): «الفقهاء»» والمشت من ن» غ» و«البحر الرائق» لابن نجيم 
(585/0)» و«رد المحتار» لابن عابدين (189/5). 
(0) أخرجه مسلم في «(اصحيحه) »))١179(-17‏ وأبو داود في «سننه» (001): والنسائي في «سنئها 
(40)؛ وأحمد بن حنبل في «مسنده» (49/9؟/1741١).‏ 


و«جعلته لك عمرى»» و«دارى لك هبة تسكنها»» وبدِيّتها في: «حمَلئك على هذه الداية». 
وإن قال: «داري لكشهبة شكتّى» أو «... ششكئى هبة» أو «.. تغلى شكتىئ» أو 


- ا - 0 . 0 3 
«... شكئّى صدقة» أو «... صدقة عارية» أو «... عارية هبة»: فعارية. 


وتصحٌ هبة مُشاع لا يحتمل القسمةء لا ما يحتملهاء 211010000 


(و«جعلتّه لك عمرى»)؛ لأن اللام فيه للتمليك» فصار كأنه قال: «ملكتك هذا الشيء 
إلى آاخر عمرى». 

(و«داري لك) حال كونها (هبة”© تَسكُنها»)؛ لأن اللام في «لك» للتمليك ظاهراء 
وقوله: «تسكنها» مشُورة وتنبية على المقصود وليس بتفسيرء فصار نظير قوله: «هذا الطعام 
لك تأكله». 

(وبيتها) أي: بنية الهبة (في: «حَمَلتُك على هذه الدابة»)؛ لأن الحمل يستعمل في الهبة 
مجازاء فيحمل عليها عند النية كما مر فى العارية. 

(وإن قال: «داري لك) حال كونها (هبةً شكتّى»)؛ لما مد: أن «سكنى» تمييز» فتصير 
تفسيرا لما قبله؛ لكونه محكما في تمليك المنفعة فتكون عارية» (أو): «داري لك حال 
كونها (شكتّى هبة»)؛ لأن في هذا تمليك منفعة» (أو): «داري لك حال كونها (يُخْلّى) -على 
وزن: «خبلى»: العطيّة- (شكتّى»)» فتقديره: «نخَلئُها نحلة سكنى»» فاسكنى» يرفع الإيهام» 
(أو): «داري لك حال كونها (شكتى صدقة»)» فاسكنى)» يُقرَّر تمليك المنفعة؛ (أو): «داري 
لك حال كونها (صدقة عارية»)؛ لأن «العارية» تمييز» فيصير تفسيرا لما قبله» (أو): «داري 
لك (عاريةٌ هبةٌ») أي: «داري لك بطريق العارية حال كون منافعها هبة لك»؛ لأن قول 
«العارية» صريح في تمليك المنفعة: (فعاريةٌ) أي: فجميع هذه العبارات تكون عارية لا هبة. 

(وتصحٌ هبة مُشاع لا يحتمل القسمة) أي: ليس من شأنه أن يُقِسَم؛ بمعنى: لا يبقى 
منتفّعا به بعد القسمة أصلا كعبدٍ وداب أو لا يبقى منتفعا به بعد القسمة من جنس الانتفاع 
الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحمام» إل أ لا تصح'" هبة”" (ما) أيه مشاع 
(تحتجلها) أي: القسمة على وجهٍ ينتفع به بعد القسمة كما قبِلّها كالأرض والثوب والدار 
)١(‏ قوله: «داري» مبتدأء و«لك» خبره» و«هبة» نصب على الحال من ضمير الظرف. (داماد؛ منه). 


20( ف الأصل» ف «أي: © تصح) والمثبت من ح. مء 2 والمطبوع فك 07 
() في الأصل: «الهبة»؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمطبوع (5580/1). 


٠01111006‏ )6؟])])يححببييببيبببيييييييحيح ك0 
فإن كسم وسْلِّم: صح. 

ونحو ذلك ولو كانت الهبة لشريك الواهب؛ لأن القبض في الهبة منصوص عليه» فيشترط 
كماله, والمشاع لا يقبل القبض إلا بضم غيره إليه» وذلك غير موهوب» فلم يوجد القبيض 


الكامل؛ فاكتفى بالقبض القاصر ضرورة: ولا تجوز فيما يحتمل القسمة؛ خلافا للبيع؛ فإنه 
جائز و لتعاب] 


وقالت الأئمة الثلاثة: الهبة عقدُ تمليك» فتجوز في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه”". 
وأراد المصنف ب«الشيوع المانع»: الشيوع المقارنَ للعقد لا الطارئ كأن يرجع الواهب 
في بعض الهبة شائعا؛ فإنه لا يفسدهاء أما الاستحقاق: فيفسد الكل؛ لأنه مقارن لا طارئ. 
قيّد ب«الهبة»؛ لأن الرهن يبطله الشيوع الطارئ كالمقارن كما فى «البحر)!”. 
وفي «الدرر» اعتراض على صدر الشريعة في هذا المحل» فليراجع'". 
(فإن قسِم) أي: أفْررٌَ الجزء الموهوب المشاع؛ (وسِلّم) إلى الموهوب له: «(صحْ) 
العقد؛ لحصول الشرط بعد رفع الشيوع» وهو كمال الشيوع؛ ولو سلمه شائعا: حتى لا ينفذ 
تصدّفه فيه ويكون مضمونا عليه» وينفذ فيه تصرف الواهب كما فى «الدرر)0©. 
وفي «المنح): هبة المشاع إذا فسدت: لا تفيد الملك وإن قبَض الجملة» روي”" ذلك 
وفى «الخلاصة»: الهبة الفاسدة مضمونة بالقبضصء ول”" يثبت الملك للموهوب له 
بالقيضء هو المختار. 
وفي «جامع الفصولين» و«البزازية»: أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض» وبه يفتى؛ 
(1) «الحاوي الكبير» للماوردي (0/ 08)» و«بداية المجتهد» لابن رشد »)١١5/4(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(كة؛). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١187/17(‏ 
() «درر الحكام» لملا خسرو (718/5).: و«شرح الوقاية» لصدر الشريعة (:/557). 
(:) في الأصلء را ماغ: «أي»»: والمثبت من ح؛ ن» والمطبوع (650/5). 
(ه) «درر الحكام» لملا خسرو (518/15)» وفيه: «ولو سلمه شائعا: لا يملكه حتى لا ينفل...» 
في الأصل» ر» م؛ ح٠غ:‏ «مروي»»؛ وفي ل: «قروي»»؛ والمثبت من المطبوع (015/1). 
60 في الأصل» رعح» ناغ: «أما لا»» والمثبت من م والمطبوع 50/9١‏ ه). 


وسد 
وهبة لبَنِ في ضَرْع وضوف على عَنْم ونّخلٍ وزَرع في أرض وتَّمرٍ في تَخلٍ: كهبةٍ 
المشاع. 


وهبةُ شيءٍ هو في يد الموهوب له تَيِمْ بلا تجديدٍ قبضن. 


فقد اختلف التصحيح لكن لفظ «الفتوى» أكد من لفظ «التصحيح» كما أفاده في بعض 
المعتبرات27 

(ولا تصحٌ هبةٌ دقيق في بر و) هبة” ' (دُمنٍ في سمسم وسَمِنٍ في لَبنِ وإن) -وصلية- 
(طْحِنَ) البر» (أو استُخْرج) الدهنُ من السمسمء والسمنٌ من اللبن» (وسُلّم)؛ لأن الموهوب 
معدوم وقت الهبة» والمعدومٌ ليس بمحل للملك» بخلاف المشاع؛ إذ هو محل [له]؟ حيث 
كان موجودا وقت العقد إلا أنه يتوقف على القسمة والتسليم؛ وذلك لا ينافي العقد. 


(وهبة لبن في ضَرْءْء وضوف على غَنَّوء ونخلٍ وزَّرعٍ في أرض» وتَّمرٍ في تُخلٍ: كهبةٍ 
المُشاع)؛ لأن امتنا اع الجواز للاتصال» وذلك يمنع لسر كالشائع» حتى: إذا عا د 
الأشياء عن ملك 0 وسُلّمت: صحت)» بخللاف ما: لو وهب الحَمل» وليه بعل 
الولادة: له تجوز؛ لآن في وجوده احتماللى فصار كالمعدوم. 

وفي «الكافي»: لو وهب زرعا في أرض وتمرا في شجر» وأمّره بالحصاد والجذاذ: 
جاز استحساناء ويُجِعَل كأنه وهبه بعد الحصاد والجذاذ©. 

(وهبةٌ شيء هو في يد الموهوب له تَيِمْ يلا تجديدٍ قبض)؛ لتحقق شرط الهبة» وهو: 
القبض؛ لأن القبض الواجب بالهبة قبض أمانة» فينوب عنه كل قبض» بخلاف ما إذا باعه 
منه؛ لأن القبض فيه مضمونء فلا ينوب عنه قبض أمانة» فيلزمه قبض جديدٌ. 

وفي إطلاقه شامل لِما: إذا كانت في يده أمانة أو مضمونة ولو وديعة كأنه بعد الهبة لم 
() «منح الغفار» للتمرتاشي (١/14١٠/ب)»؛‏ و«جامع الفصولين» للشيخ بدر الدين (؟/01)» و«الفتاوى 

البزازية» (؟/755). 
فق في الأصل» م؛ ن من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من رءغ؛ والمطبوع (؟/015). 


(0). الست في الأصل» رام والزيادة من ح» نبغ والمطبوع (/5كم). 
(:) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/8١١/ب).‏ 


0 0-1 
86 71711119 يبب الا لليغ 00 
وهبة هُ الأب لطفله تَتِمْ بالعقد إن كان الموهوبُ في يد الأب أو يد مودّعهء لا إن كان 

في يد غاصب أو مُبتاع بيعًا فاسدًا أو منّهب. والصدقة في ذلك كالهبة. 
والأمُ كالاب عند غيبتِه غيب منقطعة» أو مويّه وعدم وصيّه إن كان الطفلٌ في. مك 


يكن عاملا للمالك: فاعثّيرت يد الحقيقة. 

(وهبة الأب لطفله تَيِمْ بالعقدم؛ لأنه في قبض الأبء فينوب عن قبض الصغير؛ لأنه 
ولله إن كان الموهورث""' في يد الأب فلا يناج إلى نيفين سائينة سواء كان في عياله أو 
لاء لكن يلزم الإشهاد» وعليه الاحتياط والتحرز عن جحود سائر الورثة بعد موته؛ (أو) في 
(يد مودّعه)””؛ لأن يد المودع كيد المالك. 

(لا إن كان) الموهوب (في يد غاصب) أي: لو غصب عبده -مثلا- غاصبء فوهّب 
لابنه الصغير وهو في يد الغاصب: لا تتم الهبة بمجرد العقد؛ لأنه ليس في يد الأب حقيقة 
ولحكها لكونة مظهمر نا والضمانٌ إنما يكون بتفويت اليدء (أو) في يد (مبتاع بيعًا فاسدًا) 
أي: لو باعه بيعا فاسذا وَسَلّم؛ ثم وهبه لابنه الصغير: لا تجوزء (أو) في يد (متّهب)» معناه: 
لو ومّبٍ لآخر بلا عوضء ثم ومّبه لابنه الصغير: لا تجوز وهو ظاهر؛ لكن في عامة 
المعتيرات: «أو في يد مرتهن» مكان: : «متهب»؛ يعني: لو رهّن لآخرء ثم وهّب لطفله: لا تتم 
الهبة بمجرد العقد 0 تنيع . 


(والصدقة في ذلك كالهبة) والمراد من «الصدقة» هنا: التصدق لابنه فقط» وإلا: يلزم 
التكرار؛ لأن المصنف ذكّر مطلق الصدقة في آخر هذا الكتاب» فعلى هذا تفسير صاحب 
«الفرائد»!”*''! في هذا المحل مطلقا”"" ليس بشيء؛ تتغ. 

(والأمُ كالأب) في أن هبتها لطفلها تتم بالعقد (عند غيبته) أي: الأب (غيبةٌ منقطعة)» 
وتفسيرها تقدَّم في «باب الأولياء»» (أو 0 أي: الأبء (وعدم وصيّه إن كان الطفلُ في 


)١(‏ في الأصل» ر: «(إن) كان (الموهوب)»», وفي م: «(إن كان) الموهوب»»؛ والمثبت من ح» ن»غ؛ 
ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع 0/١‏ ؟6). 

0) في الأصل: ««(أى في يد (مودعه))اء وفي م: «(أو في يد) مودعه» والمثبت من رفاح» نغ ونسخة 
المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع (050/7). 

(6) «منح الغفار» للتمرتاشي (6/1١٠/ب)»‏ و«درر الحكام» لملا خسرو (7550/5)» و«الهداية» للمرغيناني 
74/7 0). 

(:) «الفرائد» للسواسي اك ه/أ). 


ل 7 
عيالها وكذا كل من يَعُول الطفل. 
وهبةٌ الأجنبي له تَتِمْ بقبضه لو عاقلاء وبقبض أبيه أو جدّه أو وصى أحدهما أو أيه 


عيالها)؛ لأن للأم ولاية الحفظ إذا كان في حجرها لكن بشرط غيبة الأب غيبة منقطعة أو 
موته وعدم وصيّه؛ لأنه عند حضور الأب أو الوصي لا يكون للأم ذلك ولو في حجرها. 

روكذا كل من يَعُول الطفلٌ) كالعم والأخ؛ ' لأن هذا محض نفع للطفل؛ ولأنه لما كان له 
تأديبه وتسليمه في حرفة: : كان له التصرف النافع بتمليكه بمجرد الهبة إذا كان في يده كما في 
الأب عند عدم الأب. 

(وهبة ةُ الأجنبي له) أي: للطفل (تَتعُ بقبضه) أي: بقبض الطفل «لو) كان «عاقلا) أي: 
مميزا يعقل التحصيل ولو أبوه حيا؛ لأنه في التصرف النافع يلحق بالبالغ العاقل. 

وفي «البحر»: من وهب لصغير يُعبّر عن نفسه شيئاء فردّه: يصح كما يصح قبوله"". 

وفي «السراجية»: من وهّب لير شيئا: له أن يرجع فيهء وليس للأب التعويض من 
اي 

وفي «الخانية»: ويبيع القاضي ما ؤُهِب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته”'”© 

(و) تتم أيضا”؟ (بقبض أبيه) حال صغرهء (أو جدّهء أو وصيّ أحدهما) أي: بقبض 
وصي الأب»ء أو وصي الجد الصحيح؛ سواء كان الصغير في حجرهم أو لا؛ لأن لهؤلاء 
ولايةٌ على اليتيم؛ أما الأب: فظاهرء وأما غيره من الجد والوصي: فلقيامهم مقام الأب» (أو) 
بقبض (أمّه إن) كان الطفل (في حجرها؛ لما مرّ. 

وفي «الخلاصة»: ويُباح للوالدين أن يأكلآ من المأكول الموهوب للصغير. 

فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا عند الاحتياج» وأشار إلى أن ما عُلِم أنه ما وهّب 
للصغير يكون ملكا له. 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (585/17). 
() «الفتاوى السراجية» لعثمان الأوشي (ص: ١07‏ 4). 
() «الخانية» لقاضي خان .)١61/"(‏ 
(5) في الأصل: «(وتتم) أيضاا»ء والمثبت من رء م؛ ن» غ؛ والمطبوع (0517/1). 


أو أجنبيٍ يُربّيه؛ أو بقبِضٍ زوج الطفلةٍ لها ولو مع حضرة الأب بعد الزّفاف لا قبلّه. 
وصحٌ هبةٌ اثتين لواحدٍ داراء لا عكسّه 0[ 00 


أما لو انُخذ الأب وليمة للختان» فأهدى الناس هداياء ووضعوا بين يدي الولد؛ فإن 
كانت الهبة تصلح للصبي مثل ثياب الصبيان أو بشيء يستعمله الصبيان: فالهدية للصبي؛ 
وإلا: يُنظر؛ إن كان من أقرباء الأب أو معارفه: فهو للأبء وإن كان من أقرباء الأم أو 
معارفها: فهو للأمء وسواء'" كان المُهدِي يقول عند الهدية: «هذا للصبي» أم لاء وهذا إذا لم 
يقل المهدي: «هذا له» أو «... لها»» وكذا لو انَّحَذ الوليمة لزفاف بنته كما مرٌ. 

وفي «السراجية»: وينبغي أن يَعدِل بين أولاده في العطاياء والعدلٌ عند أبي يوسف: أن 
على عاق السواء -هو العمخار كما في 57 وعند محمد: يعطيهم على سبيل 
المواريث؛ وإن كان بعض أولاده مشتغلا بالعلم دون الكسب: لا بأس بأن يُفضّله على 
غيره» وعلى جواب المتأخرين: لا بأس بأن يعطي من أولاده من كان عالما متأدبا» ولا 
يعطي منهم من كان فاسقا فاجرا”". 

(أو) بقبضٍ (أجنييٍ يُريّيه) ويحجُره؛ أن لد عله يدا سكرة في لسك اح آخز 
أن ينزعه من يدهء فيملك النفع في حقه. 

(أى تَيِمُ (قبغن زوج الطفلةٍ لها) أي: للطفلة (ولو) -وصلية- (مع حضرة الأب بعد 
الزّفافِ) أي: بعد أن زفْتِ الصغيرة إليه في الصحيح؛ لأن الأب أقامه مقام نفسه في حفظها 
وقببض الهبة منه» ولو قبضه الأب أيضا: صحّ؛ لأن الولاية له» واشتراط الزفاف لثبوت ولاية 
الزوج؛ لأنه إنما يملكه باعتبار أنه يَعولهاء وذلك بعد الزفافء (لا قبلّه) أي: لا يصح قبض 
الزوج قبل الزفاف؛ لأنه لا يعولها قبله» ولا يشترط أن يكون مما يُجامِع مثلها في الصحيح. 

(وصحٌ هبة انين لواحدٍ دارًّا؛ لأنها سُلَمت جملة وقبضت جملة؛ فلا شيوع. 

وفيه إشعار: بأن هبة الاثنين للاثنين لا تجوز. 

(لا عكشه) أي: لا تصح هبة الواحد للاثنين عند الإمام وزفر؛ لأن هذه هبة النصف من 
كل واحدء فثبت الشيوع» والقبض في المشاع لا يتحقق بخلاف الرهن؛ لأن حكمه الحبس 
بالدين» وهو ثابت لكل واحد منهما بكماله. 


)0220 هكذا في الأصلء ر؛ م؛ ح؛ ن» غ؛ وفي المطبوع (؟/257) بدون الواو. 
زفق «الفتاوى السراجية» لعثمان الأوشي (ص: .)411-41١‏ 


كتاب اطبة 


وصحٌ تصدّقٌ عشرةٍ على فَقِيرَئْن وهِبثُها لهماء ولا تَصِحان لعَِئئِن: 000 


وفال يعقوت باشا' رجل وهب من :رجلين شيئا يحتمل القسمة: فالهبة فاسدة: وليسكت 
بباطلة عند الإمام؛ فإذا قَبِضًال"*'"!: ثبت لهما الملك على قولٍ؛ وبه يفتى كما في 
«الذخيرة»» ويعلم من هذا: أن المراد من ا الصحة»: الفسادٌُ لا البطلانُ كما لا يخفى» 
لتأئل”"؛ انتهى 

(خلافا لهما)؛ فإن عندهما: تصح نظرا إلى أنه عقدٌ واحدٌء فلا شيوع؛ كما إذا رهن من 
رجلين. 

وفي «السراجية»: وهّب من رجلين درهما صحيحا: تجوزهء وعليه الفتوى”"؛ لأنها هبة 


وإنما قيّد ب«الصحيح»؛ لأن المغشوش في حكم العروضء فيكون مما يقسمء فلا تصح 
هبته للرجلين للشيوع. 

(وصحٌ تصدُّقٌ عشرة) دراهم (على فَقِرَيْن وهِبتُها) أي: هبة عشرة دراهم (لهما) أي: 
الفقيرين» (ولا تَصِحَان) أي: لا يصح التصدق بعشرة ولا هبتها (لعَِئئّن)» هذا رواية «الجامع 
الصغير)””. 

جعل كلّ واحد منهما مجازا عن الآخرء حيث جعل الهبة للفقيرين صدقة» والصدقة 
على الغنيّئِن هبة» وفرّق بين الهبة والصدقة في الحكم حيث أجاز الصدقة على اثنين» ولم 
يُجز الهبة» والجامع بينهما: أن كلا منهما تمليك بلا عوضء فجازت الاستعارة» والفرق: أن 
الصدقة يُتَغَّى بها وجه الله وهو واحدء والفقير نائب عنه؛ ولا كذلك الهبة فيكون تمليكا من 
ثنين» ولهذا لو أوصى ثُلْثْ ماله للفقراء: صم وإن كانوا مجهولين؛ لأنها وقعت لله وهو 
معلوم؛ ولو أوصى به لأغنياء غير معيّنِين: لا يجوز. 

وفي «الأصل» سوّى بينهماء فوجب أن يمنع في البابتين» فكان في المسألة روايتان. 
01 «حاشية الوقاية» ليعقوب باشا .)/١١١(‏ 
() «الفتاوى السراجية» لعثمان الأوشي (ص: 405). 
() «الجامع الصغير» للإمام محمد ر(ص: .)١١4‏ 


22 02272772222222 ا 
خلافا لهما. 
باب الرجوع فيها: يصحٌ الرجوع فيها كُلّا أو بعضاء د مح اح حامي عه ما عاب واو لاف ها و3 


وقيل: المراد ب«الصدقة» المذكورة في «الأصل»: الصدقة على غبئّين» فلا مخالفة بين 
الروايتين. 

وهذا كله على قول الإمام. 

(خلافا لهما)؛ فإن عندهما: الهبة من شخص جائزة» فالصدقة أولى. 

(باب الرجوع فيها) 
أي: في البة 

قد ذكرنا: أن حكم الهبة ثبوت الملك للموهّب له غير لازم؛ فكان الرجوع صحيحاء 
وقد يَمنع عن ذلك مانعٌ؛ فيحتاج إلى ذكر ذلك في باب على حدة: فقال: 

(يصحٌ”' الرجوع فيها) أي: في الهبة بعد القبض ولو مع إسقاط حقه من الرجوع بأن 
قال: «أسقطتٌ حقي من الرجوع»: كل أو بعضًا) ما لم يمنع مانعٌ من الموانع الآتية. 

وعند الأئمة الثلاثة: لا يصح الرجوع في الهبة إلا للوالد فيما وهب لولده؛ لقوله يَلِِ: 
«لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يُعطِي لولده؛ والعائدٌ في هبته كالكلب يعود في 
'"“» وفي رواية: «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته» 
ولنا: قوله يك «الواهب أحق بهبته ما لم يُكّب عنها””؛ أي: ما لم يُعوّضء والمراد به: 


قيئه)» 00 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «صح». 

(؟) أخرجه بتمامه أبو داود فى «سننه» (707))» والنسائي في «سئنه» (760©)»: وأحمد بن حنبل في 
(مسندهة» 0)051١19/557/4(‏ ورج طرفه الأول ابن ماجه في «ستنه» (//710)» والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» 2057/55/1 وطرفه الثاني البخاري في «صحيحه» (5089): ومسلم في 
ا(أصحيحه)) 4-(150717). 

إفة أخر جه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» 054/57/17 0). 

(:) «الإقناع» للماوردي (ص: .)0١١‏ و«التفريع» لابن الجلاب (774/5). و«الكافي» لابن قدامة 
(فدفتظةة 

)0 أخرجه أبن ماجه في اسئله») (/7741)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (4/570/4 571070 والدارقطنى 
في «ستنه)) (0910/0/150/9). ْ 


كتاب الطهبة 


اه و 0 0007 
وتمنع منه حروف: «دَمْعٌ خرّقه». 


بعد التسليم؛ لأنها لا تكون هبة حقيقة قبله» فلهذا قيدنا ب«بعد القبض»» وتأويل ما روّؤه: أن 
الواهب لا يَستبدٌ بالرجوع من غير تراض ولا حكم حاكي إلا الوالدٌُ؛ فإن له أن يأخذ من ابنه 
عند الحاجة من غير رضاء ولا قضاء كسائر أموال ابنه. 

(ويكره) أي: الرجوع تحريما؛ لأن الإمام الزاهدي قد وصف الرجوع ب«القبح»» وكذا 
الحدادي وكثير من الشارحين”": ولا يقال للمكروه تنزيها: «قبيح»؛ لأنه من قبيل المباح أو 
قريب منه كما فى «المنح)”". 

(ويمئع منه) أي: من الرجوع (حروفٌ: («دَمْعٌ خَرّقهو» أخذها من بيت شعره قيل فيه 
وهو قوله: 

ومانمٌ عن الرجوع في الهبه * يا صاحبي حروف («دمع خزقه» 

وفى «خزانة الفقه»: 

* اثني عشر ينقطع به حت الرجوع؛ 

)١(‏ إذا كان الموهوب له ذا رحم محرم منهء أو كانت زوجته؛ أو كان زوجها. 

* أو كان أجنبياء وعوّضهاء وقال: «خُل هذا عوض هبتك”'»., أو «... بدلا عنها»» أو 
(... جزاء عنها»» أو «... مكافأة عنها»» أو .2 في مقابلها». 

*« أو مات أحدهما. 

(؟) أو زاد فيها زيادة متصلة بأن كان عبدا صغيرا فكبر. 

(*) أو كان مهزولا فسمن. 

(5) أو كانت أرضا فبنى فيها. 
)١(‏ «الجوهرة النبيرة» لبي بكر الحداد الزبيدي »)058/١(‏ و«اشرح مختصر القدوري» للزاهدي (م١٠ك/أ.‏ 


(5) «منح الغفار» للتمرتاشى ١8/١‏ ؟/أ). 
) في الأصل: «بيتك»» والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمبطوع ١//ااة).‏ 


1 لب | و0 
سرع 0 سد 


* فالدالُ: الزيادةٌ المتّصلة كالبناء 211 


(5) أو كان ثوبا فخاطه. 


2 أو صنعه ]620 يزيد أو غيّره؛ بأن كان حنطة فطحنهاء زفهه6 أو دقيمًا فمخبزه فت 


أو سويقا فلنّه بسمن. 


دلق 
20 


زهرق 
20 
دلق 


(5) أو كان لبئًا فانََّحَذه جُئناء )٠١(‏ أو سَمُناء )01١(‏ أو 0 

(؟1) أو كانت جارية» فعلّمها القرآن والكتابة والمشط©. 

* تسعة أشياء لا ينقطع”” به حق الررجوع !14 

(1) إذا زادت قيمته. 

(8) أو ولدت الموهوية: يَرجع في الأم دون الولد. 

0 أو أثمرت الشجرة: يرجع في الشجر دون الثمر. 

(؛) أو كان ثوبا قطعه ولم يَخطه. 

(05) أو كان دارا فانهدم شيء منها. 

(5) أو وهب لبني عمه. 

(0) أو في مرضه لورثته؛ ثم مات الواهب عقبه: فلورثته الرجوع فيه. 

0) أو وهب لأخيه ولأجنبي عبدا: يرجع في نصيب الأجنبي. ش 

(9) أو استحق العوض: يرجع في الهبة» أو استحق الهبة: يرجع في العوض” “2 انتهى. 
ثم شرّع أن يبن ذلك بالفاء التفصيلية بقوله: 

* (فالدالٌ) من هذه الحروف: (الزيادةٌ المئصِلة) بالموهوب «كالبناءم”© على الأرض إذا 


هكذا في الأصل؛ والمطبوع (؟/017)» وفي رء م؛ ح؛ ن» غ: «صبغه صبغا». 


زاد الشارح أشياء على ما ذكره أبو الليث السمرقندي في «خزانة الفقه»» والأشياء التي رقمناها هي 
من «خزانة الفقه»» وما سواها من قبل الشارح رحمه الله وأشرنا إليها برمز: «*». 

في الأصل: «تنقطع »» والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمطبوع (؟الاكمة). 

«خزانة الفقه» لآبي الليث السمرقندي (ص: 114). 

ليست في الأصل؛ غ من صلب المتن ل«الملتقى»؛ والمثغبت من رء م؛ ح؛ نء والمبطوع (؟/511). 


كتاب الهبة 


والفُوؤس والسّمَن» لا المُنفصلة. 


كان يوجب زيادة في الأرض» وإن كان لا يوجب: لا يمنع الرجوع؛ وإن كان يوجب في 
قطعة منها بأن كانت الأرض كبيرة بحيث لا يُعلٌ مثله زيادة فيها كلها: امتنع من تلك القطعة 
دون غيرها كما في «التبيين70". 

وفي «السراجية»: إذا وهّب أرضاء فبنى الموهوب له فيها بناء: بطل الرجوع؛ ولو زال: 
عاد حق الرجوع"'". 

(والعّزيس). 

وفي «المنح»: رجل وهب لرجل أرضا بيضاء أنبتت في ناحية منها نخلا أو بنى فيها 
بيتا أو دكانا: كان ذلك زيادة فيهاء وليس له أن يرجع في شيء منها'". 

(والسّمَنٍِ) بأن كان الموهوب هُرّالاء فسمن عند الموهوب له. 

واحترز ب«المتصلة» عن الزيادة المنفصلة» وعن هذا قال: 

(لا المُنفصلة) كالولد والأرش والعقر؛ فإنه يرجع في الأصل دون الزيادة. 

ققد ب«الزيادة»؛ لأن النقصان كالحبل وقطع الثوب بفعل الموهوب أولا غيرٌ مانع؛ لما 
في «التبيين» من: أنه لا يرجع في الجارية الموهوبة إذا ولدت حتى يستغني ولدُهاء فإذا 
جُعلت ولم تُرد: فللواهب الرجوع فيها؛ لأنه نقصان””؛ انتهى. 

لكن يخالف ما في «السراج» من: أنه لو وهّب له جارية» فحبلت في يد الموهوب له 
فأراد الرجوع فيها قبل انفصال الولد: لم يكن له ذلك؛ لأنها متصلة بزيادة لم تكن 
موهوية! *» تتيّغ. 

م المراد ب«الاتصال» هو: أن يكون في نفس الموهوب شيء يوجب زيادة في القيمة 
كما في المذكور في المتن» وكالجمال والخياطة والصبغ ونحو ذلك؛ وإن زاد من حيث 
السعر: فله الرجوع؛ لأنه لا زيادة للعين. 


(0 «تبيين الحقائق» للزيلعي (18/5). 

(0) «فتاوى السراجية» لعثمان الأوشي (ص: 107). 

(5 «منح الغفار» للتمرتاشي ١؟/لاه‏ ؟اب). 

(؛) «تبيين الحقائق» للزيلعى (48/0) 

() «السراج الوهاج» 0 الحداد الزبيدي (؟15؟/ب). 


و ببحبححيييي بإ 


»* وكذا إذا زاد في نفسه من غير أن يزيد في القيمة كما إذا طال الغلام الموهوب؛ لأنه 
نقصان في الحقيقة: فلا يمنع الرجوع. 

»* ولو نقله من مكان إلى مكان حتى ازدادت قيمتهء واحتاج فيه إلى مؤنة النقل: 
عندهما: ينقطع الرجوع: خلافا لأبي يوسف. 

* ولو وهب عبدا كافراء فأسلم في يد الموهوب له؛ أو وهب عبدا حلال الدمء فَعمًا 
ولي الجناية وهو في يد الموهوب له: لا يرجع؛ ولو كانت الجناية خطأء ففداه الموهوب له: 
لا يمنع الرجوعء ولا يستردٌ منه الفداء. 

* ولو علّم الموهوبٌُ له العبدّ القرآن أو الكتابة أو الصنعة: لم يمنع الرجوع؛ لأن هذه 
ليست زيادة في العين» فأشبهت الزيادة في السعر»ء وفيه خلاف زفر» وروى الخلاف في 
العكس. 

* ولو اختلقًا في الزيادة: فالقول للواهب؛ لأنه ينكر لزوم العقد كما في «التبيين» 
واشرح الكنز» للعيد" 

* وفي «الخانية»: ولو علَّم القرآن أو الكتابة أو القراءة» أو كانت أعجمية فعلّمها 
الكلام أو شيئا من الحروف: لا يرجع الواهب في هبته؛ لحدوث الزيادة في العين”"؛ انتهى. 

هذا يخالف ما في «التبيين» كما في «المنح)””". 

وفيه كلام؛ لأن صاحب «التبيين» أشار إلى ما في «الخانية»؛ فقال: ويروى الخلاف في 
العكس» تدبّز. 

* ولو أن مريضا وهّبٍ لرجل جارية؛ فوطتها الموهوب له؛ ثم مات الواهب وعليه دين 
مستغرق: ثُردٌ الهبة ويجب على الموهوب له العْمّره وهو المختار. 

* (والميجٌ: موت أحدٍ العاقدّيْن). 

.)157/6( «تببين الحقائق» للزيلعي (44/5): و«رمز الحقائق» للعيني‎ )١( 
.)١47/0( (؟) «الخانية» لقاضي خان‎ 
.)ب/٠007/( (م) «منح الغفار» للتمرتاشي‎ 


كتاب الطهبة 


* والعينُ: العيوض المضاف إليها إذا قبض نحو: «خُل هذا عوضًا عن هبتك» أو «... 
بدلا عنها» أو «... في مُقابلتها» ولو كان من أجنبي؛ فلو لم يُضف: فلكلٌ أن يَرجع فيما 
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وَهبٌ. 


أما موت الموهوب له: فلخروج الموهوب عن ملكه؛ وانتقاله إلى وارثه. 

وأما موت الواهب: 0000 الرجوع عنه» والوارث ليس ا والنص في 
حق الواهب. 

هذا إذا كان بعد التسليم؛ لأنه قبل التسليم بطلت؛ لعدم الملك. 

ورجوع المستأمن إلى دار الحرب بعد الهبة قبل القبض مُبطلٌ لها كالموت» فإن كان 
الحربي أَذِن للمسلم في قبضهء وقبضه بعد رجوعه إلى دار الحرب: جاز استحسانا. 

* (والعينٌ: العوضُ المضافٌ إليها) أي: إلى الهبة (إذا قبض) الواهب العوض» وفسره 
بقوله: (نحو: «خذ هذا عوضًا عن هبتك» أو «... بدلا عنها») أي: عن هبتك؛ (أو): «خذه 
(فى مُقابلتها») أي: مقابلة الهية؛ لأن الشرط في كونه عوضا أن يذكر لفظا يَعلم الوامب أنه 
عوض (ولو) -وصلية- (كان) التعويض (من أجنبي) أي: جاز العوض من أجنبي» وسقط 
حق الواهب في الرجوع في الهبة إذا قبض العوض؛ لأن العوض لإسقاط الحق» فيصح من 
الأجنبي كبدل الخلع ولو كان التعويض بغير إذن الموهوب له؛ ولا رجوع للمعوض على 
الموهوب له ولو كان شريكمّه؛ سواء كان بإذنه أو لا؛ لأن التعويض ليس بواجب عليه» فصار 
كما لو أمره أن يتبرع لإنسان إلا إذا قال: «على أن ضامن». 

(فلو لم يُضف) أَى: لم يقل الموهوب له: «خحل عوض هبتك»: يكون فعله هبة مبتداه 
لا تعويضاء فيشترط فيه ما يشترط في الهبة من القبض: (فلكلٌ) واحد منهما (أن يَرجع فيه 
وَهَبَ). 

وفى «المبسوط»: هذا سواء [كانت]”" الهبة شيئا قليلا أو كثيراء وسواء كان العوض 
من جنسها أو من غير جنسها؛ لأنها ليست بمعاوضة محضة حتى يتحقّقَ فيها الرباء وإنما 
هي لقطع الرجوع'”. 

(0) هكذا في النسخ كلهاء وفي المطبوع (0707/7): «فلتعذر». 
)020 ليست في الأصل» ربغ والمثبت من م؛ ح» ن2 والمطبوع (2558/7). 
(0) «المبسوط» للسرخسي .)78/1١5(‏ 


0222222222 2 
»* والخاءٌ: الخروحٌ عن ملكِ الموهوب له. 
* والزايُ: الزوجيّةُ وقت الهبة» فله الرجوعٌ لو وَهَبَ ثم تكَح» لا لو وَهَبَ ثم أبانٌ. 
* والهامٌ: هلاكٌ الموهوب» والقولٌ فيه قولٌ الموهوب له د نع من راع باع لسلا فصي د ب لور 01 


* (والخاء: الخروجٌ) أي: خروج العين الموهوبة (عن ملكِ الموهوب له) بسبب من 
أسباب الملك كالبيع والهبة؛ فإن تبدّل الملك كتبدّل العين» فلو ضكى الشاة الموهوبة أو 
نذّر التصدق بهاء وصارت لحما”" لا يمنع الرجوع عند الطرفين؛ خلافا لأبي يوسف. 

* (والزايٌ: الزوجيّهٌ) أي: الزوجية مانعة من الرجوع؛ لأن المقصود فيها الصلة -أي: 
الإحسان- كما في القرابة (وقت الهِبةِء فله الرجوغ لو وَهَبَ ثم تكح)؛ لأنها لم تكن زوجة 
وقت الهبة» (لا) يَرجِع (لو وَهَبَ ثم أبانَ)؛ لوجود الزوجية المانعة وقت الهبة. 

* (والقاف: القرابةٌ)؛ لأن المقصود منها صلة الرحم وقد حصلء وفي الرجوع قطيعة 
الرحم فلا يرجع؛ سواء كان القريب مسلما أو كافرا. 

ثم فسّر القرابة بقوله: 

(فلا رجوعً فيما وَهَبَ لِذِي رحي محرم) من الواهبء وإن وهب لمحرم بلا رحم 
كأخيه من الرضاع وأمهات النساء والربائب وأزواج البئين والبنات: لا يمنع الرجوع. 

وقيّد ب«المحرم»؛ لأن الرحم بلا محرم كابن عمه لا يمنع الرجوع؛ ولو وهب لعبد 
أخيه أو لأخيه وهو عبد لأجنبي: فإنه يرجع فيها عند الإمام» وقالا: لا يرجع في الأولى؛ 
ويرجع في الثانية» ولو كانا -أي: العبد ومولاه- ذا رحم محرم من الواهب: فلا رجوع فيها 
حأ في الهبة- للواهب اتفاقا على الأصح. 

* (والهاء: ملاكٌ الموهوب)؛ فإنه مانع من الرجوع؛ 5 بعد الهلاك؛ إذ هو غير 
مضمون عليه (والقولُ فيه» أي: في الهلاك (قولٌ الموهوب له)؛ لأنه متكر لوجوب الرد 
عليه فأشبه المودع. 

وفي «الخلاصة»: لو قال الموهوب له: «هلكت»: فالقول قوله» ولا يمين عليه؛ فإن 


)202 في الأصلء رء ن: «كماى والمثبت من مء حاغ والمطبوع 60/١‏ ). 


دا 


وفي الزيادة قولٌ الواهب. 


ولو عُوَضء فاستحٌِ نصف الهبةٍ: يرجع بنصف العوض» وإن اسكحِقٌ نص 
٠. 5 00 5 . 5 ٠‏ م مع 0 
العوض: لا يَرجع بشيء حتى يَرُدُ باقيّه» وإن استحِق الكل: رَجَمَ بالكل فيهما. ولو 
عُوَضُ عن نصفها: فله أن يَرجع بما لم يُعؤؤض. ا 0 


قال الواهب: «هي هذه»: حلّف المنكر: «أنها ليست هذه» كما يَحلف الواهب: «أن 
الموهوب له ليس بأخيه» إذا ادعى الأخ عليه ذلك كما في «المنح)”". 

(وفي الزيادة قولٌ الواهب) أي: لو ادّعى الموهوب له ازدياد ما في يده زيادة متصلةء 
وأنكرها الواهب: فيكون القول لهء خلافا لزفر. ْ 

ولو عُوّضٌ) الموهوب لهأ"''". (فاسئحقٌ نصف الهبةٍ: يَرجع”" بنصف العوض»؛ لأن 
نصف العوض عوضٌ عن نصف الهبة» فلمًا لم يسلم له نصف الهبة: يرجع بنصف العوض 
كما في البيع. 

وإن استْحِقٌ نصف العوض: لا ترجع) الواهب (بشيء حتى يَرُدّ باقهيم أي: باقى 
العورض؛ لأن العوض ليس ببدل حقيقة بدليل أنه يجوز أن يُعوّضه أقلّ من جنسه فى 
المقدرات؛ ولو كان معاوضة: لَما جاز للرباء وإنما أعطاه ليسقط حقه في الرجوع كما مر 
آنفاء إلا أنه لم يرض بسقوط حقه إلا بسلامة كل العوضء فإذا لم يسلم له كله: كان له 
الخيار؛ إن شاء: رَضِي بما بَتِي من العوضء وإن شاء: رد الباقي عليهء ويرجع في الهبة: 
خلافا لزفر؛ إذ عنده يرجع بالنصف اعتبارا بالموهوب. 

(وإن استْحِقٌ الكل: َجَعْ بالكل فيهما) أي: لو استحق كل الهبة: كان للموهوب له أر 
يرجع في جميع العوض إن كان قائماء وبمثله إن هالكا وهو مثليٌ» وبقيمته إن قيميّاه ولو 
استحق كل العوض: حيث يرجع في كل الهبة إن كانت قائمة لا إن هالكة» ويشترط أن لا 
تزداد العين الموهوبة؛ فلو استحق العوض وقد ازدادت الهبة: لم يرجع كما في «الخلاصة». 

(ولو عُوَضُ عن نصفِها) أي: الهبة: (فله» أي: للواهب <أن يرجع بما لم يُعوّض)؛ لأن 
المانع قد خض النصف» غاية ما فيه: أنه يلزم منه الشيوع في الهبة» لكنه طارّء فلا يضره. 

وفي «المنح» نقلا عن «المجتبى»: أن العوض المانع من الرجوع هو المشروط في 
)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/9١؟/ب).‏ 
(؟) هكذا في الأصلء م؛ ح» ن٠غ؛‏ وفي رء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع (018/1): «رجع». 


و ته 00 0 
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ولو خَرَجَّ نصمها عن ملكه: فله أن يَرجِع بما لم يَخْرْجٍ عن ملكه. 
ولا يصحٌ الرجوع إلا بتراضٍ أو بحكم قاض. فلو أعتّقٌ الموهوبٌ له بغدّ الرجوع 
قبِلَ القضاءٍ والتسليم: تَمَذَ. امام ق يداوو ا 
عد الهبة» أما إذا عوّضه بعده: فلاء ولم أر من صرّح به غيره» وفروع المذهب في هذا الباب 
مطلقة عن هذا الشرط؛ منها: ما تقدّم من أن دقيق الحنطة يصلح عوضا عنهاء ومن أنه لو 
عوّضه ولد أحد جاريتين موهوبتين وُجد بعد الهبة: فإنه يمتنع الرجوع؛ وتمامه فيه" فليطالع. 
(ولو خَرَجّ نصمُها) أي: نصف الهبة (عن”" ملكه) أي: الموهوب له: (فله) أي: للواهب 
(أن يرجع بما لم يَخرْجٍ عن ملكه”"/؛ لأن المانع من الرجوع -وهو: الخروج عن ملكه- 
لم" يوجد إلا في النصفء فيتقدر الامتناع بقدره» ولأن له الرجوع في كل الهبة» ففي 
(ولا يصحٌ الرجوع) عن الهبة (إلا بتّراضٍ) من الطرفين» (أو بحكم قاض) بالرجوع؛ 
لولايته على العامة؛ ولولايتهما على أنفسهما كالرد بالعيب بعد القبض؛ إذ في حصول 
المقصود وعدمه خفاء؛ لأن من الجائز أن يكون المراد الثواب والتحيبء وعلى هذا لا 
يرجع؛ لحصول المرام» ومن الجائز أن يكون المراد العوضء وعلى هذا يرجع؛ فلا بد من 
الولزام والقضاء. 
وعند الأئمة الثلاثة: يصح ونيم : 
ثم فرّعه بقوله: 
فلو أعتقٌ الموهوبٌ له) العبد الموهوب (بغْدّ الرجوع قبل القضاءٍ والتسليم: تَقَدَ 
إعتاقه؛ لأنه لا يخرج عن ملك الموهوب له إلا بالقضاء والرضاءء فيصح إعتاقه قبلها. 
)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/09؟/أ). 
0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «(من». 
(0) هكذا في الأصل» ح نغ وليست لفظة: «عن ملكه)» في ر؛م؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» 
والمطبوع (؟/58ه) من صلب المتن ل«الملتقى». 
0( في الأصل» ر: «ما لماء والمشبت من بقية النسخء والمطبوع ” 


(5) «أسنى المطالب» للسنيكي (4115قع)» و«الذخيرة» للقرافي 55/5 و«المبدع» لابن مفلح 
(#/تقل. 


ولو عه فِهَلَكَ: لا يَضْمَن. 


وهو مع أحدهما فسخ من الأصلء؛ لا هبةٌ من الموهوب له. فلا يُشترط قبضُه. 
وصحٌ في المُشاع. 

وإن تَلِفٌ الموهوبُء فاستحقٌء فضّمِنَ الموهوبُ له: لا يَرجع على واهبه. 

والهبةٌ بشرطٍ العوض: 


(ولو مه أي: منع الموهوبٌُ له الموهوبّ عن الواهب بعد أن يرجع قبل القضاء أو 
بعده» (فْهَلَكَ) الموهوب في يد الموهوب له: (لا يَضْمَن)؛ لأن يده غير مضمونة؛ إلا إذا 
طلبه بعد القضاءء فمنعه مع القدرة على التسليم: فحيتئذ يكون يده يد ضمان؛ لمنعه بعد 

(وهو) أي: الرجوع (مع أحدهما) أي: مع التراضي أو قضاء القاضي (فسحٌ) لعقد الهبة 
(من الأصل)» أو إعادة للملك القديم» (لا هبةٌ من الموهوب لم). 

وعند زفر: الرجوع بالتراضى عقَدٌ جديل؛ فيجعل بمنزلة الهبة المبتدأة. 

ولنا: أن عقد الهبة وقع جائزا موجبا لحق الفسخ, فإذا رجع الواهب: كان مستوفيا لحقّ 
ثابتٍ له بالعقد؛ لأن العقد وقع غير لازم لا ابتداء لعقد جديد. 

ثم فرّعه بقوله: (فلا يُشترط قبضه) أي: الواهب؛ لأن القبض إنما يعتمد في انتقال 
الملك» لا في عوده إلى الملك القديم. 

(وصعحٌ) أي: الرجوع «في المُشاع) القابل للقسمة بأن وهّب دارا ورجع في نصفهاء ولو 
كان هبة مبتدأة: لما صح في المشاع القابل للقسمة. 

(وإن”" تَلِف الموهوبُ) عند الموهوب ل[ ؟ اسل (فاسدت بقح )مسحو (فضَّمِنّ الموهوث 
له) قيمته للمستحق: (لا يَرجع على واهبه) بما ضمن؛ لأن العقد تبرُع؛ وهو غير عامل له. فلا 
يستحق السلامة» ولا يثبت به الغرورء بخلاف الوديعة؛ لآن المودّع عامل له» وبخلاف 
المعاوضات؛ لأن عقد المعاوضة يقتضي السلامة» والإعارة كالهبة هنا كما في «التنوير»”© 

(والهبة بشرطٍ العوضٍ 


)١(‏ في الأصل: «فإن»» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع كلو كم). 
(؟) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١784‏ 


»* هبةٌ ابتدائ» فرط القبض في العِوّضَّيْنء ومَئَعها الشيوعٌ في أحدهما. 
* بِيعٌ انتهاء» فتثبت الشفعة وخيارٌ العيب والشرطٍ والرؤيةٍ في كلّ منهما. 


* هبةٌ ابتداءً) أي: في ابتداء العقد, (فشرطً القبض في العِوَضَيْن)؛ لأن القبضص شرط في 
الهبة؛ لِما مرّء وكل واحد منهما واهب من وجهه (ومَئَعَها) أي: الهبة (الشيوع) فيما يحتمل 
القسمة (في أحدهما) أي: في أحد العوضين؛ لما مرّ من: أن هبة المشاع لا تصح. 

* (بِيعٌ انتهاءً) أي: في انتهاء العقد بعد التقابض»ء (فتَثئت الشفعة) إذا كان عقارا كما مر 
(وخيارٌ العيب والشرطٍ والرؤية في كلٍ) واحد (منهما). 

والفاء في قوله: «فشرط»؛ وفي قوله: «فتثبت» نتيجةٌ ما قبلهما من الكلام. 

وعند زفر والأئمة الثلاثة: بِيعٌ مطلقا؛ أي: ابتداء وانتهاء؛ لأنها تمليك ببدل من الابتداء 
فكان بيعا"". 

ولنا: أنه اشتمل'" على وجهين؛ فيجمع بينهما ما أمكن؛ عملا بالشّبَهينء فيكون ابتداؤه 
معتبرا بلفظه فيجري فيه أحكام الهبة» وانتهاؤه معتبرا بمعناه فيجري فيه أحكام البيع» ولا 
منافاة بين الحكمين؛ لأن الهبة من حكمها تأخيئ الملك إلى القبض» ومن حكم البيع 
اللزومٌ» وقد ينقلب الهبة البيع بالتعويض. 

هذا إذا ذكره بكلمة على بأن يقول: «وهبتُك ذا على أن تُعوّضني كذا»؛ إذ لو قال: 
«وهبتك بكذا»: فهو بيع إجماعا كما في «الحقائق» و«الغاية»» وظاهره: أنه بيع ابتداء وانتهاء 
كما في «البحر)»”". 

وفيه إشعار بأنه إذا كان حرف الشرط كلمة «إن» بأن يقول: «وهبئتّك كذا إن كان كذا»: 
ينبغي أن تكون الهبة باطلة كالبيع. 

(0) «نهاية المطلب» للجويني (411/8): ومذهب الحتبلي كمذهب أثمتنا «الإنصاف» للمرداوي 

(/117).؛ و«المدونة» للإمام مالك (17/4 ؟). 


ه64 في الأصل» ر: «استعمل»» والمثيت من ح؛ م» نبغ والمطبوع (؟/وكهة). 
(6 «البحر الرائق» لابن نجيم (7345/17)» واغاية البيان» لأمير كاتب الأتقاني (ك/وه/ب-:ة/أ). 


كتاب الطبة 


فصل: ومن وَهَبَ أمةٌ إلا حملّها أو على أن يزدّها عليه أو يُعتّقها أو يستولِدها: 
صكتٍ الهبة» وَبَطّلَ الاستثناء والشرطً. وكذا لو وَهَبَ دارًا على أن يرد عليه بعضّها أو 


(فصل) 
في بيان أحكام مسائل متفرقة 

(ومن وَهَبَ أمة إلا حملّهاء أو) وهّبها (على) شرط (أن يزدّها) أي: يرد الموهوب له 
الأمة (عليه) أي: على الواهبء (أو) على أن (يُعتِقهاء أو) على أن (تستولدها) أي: يتّخذ 
الأمة أمّ ولدٍ: (صكتٍ الهبة) في الصُوّر كلّهاء (وَبَطّلَ الاستثناء)؛ لأنه لا يعمل إلا في محل 
يعمل فيه العقد؛ والهبةٌ لا تعمل في الحمل قصدا؛ لأن ما في البطن ليس بمالء ولا يعلم 
وجوده حقيقة» فتصح فيهماء وفي الجنين لا يجوز؛ لأنه جزء؛ فلا يجوز استثناؤه» بخلاف 
الوصية؛ لأن إفراد الحمل بالوصية جائزء وكذا استثناؤه؛ (و) بَطَلَ (الشرطً)”© في الصوّر 
الباقية؛ لكونه مخالفا بمقتضى العقد والتمليك» فيكون فاسداء والهبةٌ لا تفسد بالشرط 
الفاسد كما مرّ. 

(وكذا) تصح الهبة وبطل الشرط: (لو وَهَبَ دارًا على أن يرد أي: الموهوب له (عليه) 
أي: على الواهب (بعضّها) أي: الدار (أو) على أن (يُعوّضه شيئا منها) أي: من الدار. 

واعتّرّض الزيلعي تبعا لصاحب «النهاية» على قولهم: «أو يُعوّضه شيئا منها»: بأن 
المراد [به]”'؛ إما الهبة بشرط العوضء فهي والشرط جائزان» فلا يستقيم [قوله]”": «وبطل 
الشرط»» وإن أراد أن يعوضه عنها شيئا من العين الموهوبة: فهو تكرار محض؛ لأنه ذكره 
بقوله: «على أن يرد شيئا منها»'؛ انتهى. 

وأجاب صاحب «الدرر»: بأن نختار الشق الأول» وقوله: «فهي والشرط جائزان» 
ممنوع؛ وإنما يجوز إذا كان العرض معلوما كما عرفت من المباحث السابقة» وصرّح به 
)9١(‏ ليست في الأصل ما يشير إلى أنها من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من بقية النسخ كلهاء 

والمطبوع (/059). 
(؟) ليست في الأصلء رء والزيادة من م؛ ح؛ ن؛» غ؛ والمطبوع (؟/015). 


0) ليست في الأصل» رء والزيادة من م؛ ح؛ ن» غ» والمطبوع (؟/019). 
(:) «تبيين الحقائق» للزيلعى »223٠١7/0(‏ و«النهاية» للسغناقي (كلمه /أ). 


2001 ب 
00200222223 
ولو دَبْرَ الحَمل ثم وَهَبّها: فالهبة باطلةء بخلاف ما لو أعتقّه ثم وَهَبَها. 
ومن قال لمديونه: «إذا جاء غدّ: فالدّينُ لك» أو «... فأنتٌ بريء منه» 500000 


بعض شراح «الهداية»» وكذا الحال في الصدقة”"» انتهى. 
لكن إن ما جِعل مبنى الجواب من «كون العوض المجهول شرطا فاسدا» موافقٌ 
ل«الخانية» في مسألة هبة الأرض بشرط إنفاق ما يخرج منها على الواهب”'"» لكنه مخالف 
لما قاله التمرتاشي من أنه: «لو وهّب بشرط العوضء ولم يسم العوض: جاز)”"؛ لأن الهبة 
وقد أجاب بعض الفضلاء بأنا نختار الشق الثاني ولا تكرار؛ لأن في عبارة العوض 
مظنة الصحة كما لا يخفى”". 
لكن الأولى!”*''' ما في «شرح الكنز» للعيني من أنه: لا يلزم التكرار أصلا؛ لأن قوله: 
«على أن يرد عنه شيئا منها» لا يستلزم أن يكون عوضاء؛ لأن كونه عوضا إنما هو بألفاظ 
مخصوصة: فيجوز أن يكون ردًا ولا يكون عوضا؛ لعدم الاستلزام» وأما قوله: «أو يُعوّضه 
شيئا منها»: فصريح بالعوض» ولا شك أنهما متغايران©. 
(ولو دَبْرَ الحَمْلٌء ثم وَهَبَها) أي: الأمة: (فالهبةٌ باطلةٌ)؛ لأن المدير يبقى على ملك 
الواهب إلى موته؛ فصار كهبة المشاع”"»؛ (بخلاف ما لو أعتّقّه) أي: الحملء (ثم وَهَبَها) أي: 
الأمة؛ فإنه يجوز العتق في الولد والهبة في الأمة؛ لأن الجنين لم يبق على ملك الواهبء فلم 
تشتغل الأمة غير حضانة الولد. 
رومن قال لمَديويّه: «إذا جاء عَدٌ: فالدينُ لك» أو) قال: (7... فأنتٌ بريءٌ منه») أئ: 
)١(‏ «درر الحكام» لملا خسرو (؟/055). 
زهة «الخانية» لقاضي خان (1714/5). 
[فه «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:186١).‏ 
(:) المراد ب«بعض الفضلاء»: ابن كمال باشا كما في «الإويضاح في شرح الإصلاح» ام 
(0) «رمز الحقائق» للعيني (/117). 
(5) فإن قيل: عَبِْ أنها هبة مشاع لكنها فيما لا يحتمل القسمة وهي جائزة: أجيب: بأن عرضية الانفصال 
في ثاني الحال ثابتة لا محالة» فأنزل منفصلا في الحال مع أن الجنين لم يخرج عن ملك الواهب» 
فكان في حكم مشاع يحتمل القسمة. (داماد» منه). 


كتاب الطهبة 


أو «إن أدْيتَ إلى نصمّه فالباقي لك» أو «... فأنتَ بريء منه»: فهو باطلٌ. 


والعغخرى جائزةٌ للمعمّر حال حياته» ولوّرثته بِعْدّه. وهى: أن يَجِعَل دارّه له مده 
عُمْرهء فإذا مات: ردت إليه. 


من الدينء (أو) قال: («إن أدَّيتَ إل نصمّه) أي: الدين: (فالباقي) أي: النصف الآخر (لك»» 
أو) قال له: «إن أديت إليّ نصفه”": (فأنت برية منه») أي: من النصف الباقي: (فهو باطلٌ)؛ 
لأن الإبراء تمليكٌ من وجه وإسقاطً من وجه ولهذا يرتدٌ بالرد ولا يتوقف على القبول؛ 
والتعليقٌ بالشرط يختضٌ بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق؛ وهذا 
تمليك من وجدء فلا يجوز تعليقه بالشرط» فيبطل» خلا قوله: «أنت بريء من النصف 
على أن تؤدي إليّ النصف»؛ لأنه تقييد وليس بتعليق كما في «التبيين» وغيره'". 

* ولو قال لمديونه: «إن كان لي عليك دينٌ: أبرأتك عنه)؛ وله عليه دين: صح الإبراء؛ 
لآنه تعليق بشرط كائن» فيكون تنجيزا. 

* ولو قالت لزوجها المريض: «إن مسّ من مرضك هذا: فأنت في جل من مهري»» أو 
قالت: «... مهري عليك صدقة»: فهو باطل؛ لآن هذه مخاطرة وتعليق. 

* ولو قال الطالب لمديونه: «إذا متٌّ: فأنا بريء من الدين الذي لي عليك»: جازء 
ويكون وصية من الطالب للمطلوب كما في «المنح)””". 

(والغفرى جائزةً للمعمر) -بفتح الميم الثانية-» وهو: الموهوب له (حالٌ حياته؛ 
ولوّرثته بغدّه) أي : بعد وفاته؛ لقوله كلد «من أعمر عُمرَّى: فهي للمعمر له ولورثته»”»؛ لأن 
المفهوم منه بطلان الشرط؛ لأنه قال َك «ولورثته» كما بينّاه في أول الكتاب. 


ثم أشار إلى تفسير «العمرى» بقوله: 
(وهى: أن يَجِعَل دارّه له مدَّةَ عُمْرِهء فإذا ماتٌ: رُدّت) الدار (إليه» أي: إلى الواهب» 
بطل شرط الرد بعد الموت؛ لما مرٌ. 
(1) في الأصل ما يشير إلى أن هذا التعليق من صلب المتن ل«الملتقى»» والمواب عدمه كما في بقية 
النسخ؛ والمطبوع (080-079/1). 
(؟) «تبسين الحقاتق» للزيلعي (5/5 ٠١‏ )» و«البحر الرائق» لابن نجيم 09/0 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/1١5/).‏ 


(5) سبى تخريبجه. 


0 2 
يبي ب م ا 
والؤقبى باطلةٌ فإن قَبضُها: كانت عارية في يده» وعند أبي يوسف: 5 تصح كالغمرى. 
وهي أن تقول: «إن مت قبلّك: فلك ذلك» وإن مث قبلي: فلي». 
والصدقةٌ كالهبة؛ لا تصحُ بدون ا 00 


(والؤقبى) -يضم الراء- (باطلة» فإن قبِضَها: كانت عاريةً في يده)., هذا عند الطرفين. 

(وعند أبي يوسف: تصحٌ كالعُمرى)؛ لما روي عن ابن عباس 29: أنه يكل قال: 
«العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقبى جائزة لمن أرقبها»”"» وبه قال الشافعي وأحمد”". 

والجواب عنه: أنه مأخوذ من «الإرقاب»)؛ معناه: «رقبة داري لك»: وذلك جائز”؟؛ لكن 
لما احتمل الأمرين: لم تثبت الهبة بالشك؛ فتكون”' عارية. 

ثم أشار إلى تفسيرها بقوله: 

(وهي أن تقول”': «إن مت قبلّك: فلك ذلك”'» وإن مت قبلي: فلي»»» فيترقب كل 
واحد موت صاحبه. 

وفي «التنوير»: بعث إلى امرأته متاعا وبعثت له أيضاء ثم افترقًا بعد الزفاف» وادعى أنه 
عارية» وأراد الاسترداد وأرادت الاسترداد أيضا: يستردُ كل ما أعطى”"؛ لما في «فتاوى 
قاضي ظهير الدين» من أنه: «رجل تزوّج امرأة» وبعث هدايا إليهاء وعوضت المهر لهدايا 
عِوضًا للهبة» فإذا لم يكن ذلك هبة: لم يكن ذلك عوضاء وكان لكل واحد منهما أن يستردً». 

(والصدقةٌ كالهبة)؛ لأنها تبرع مثلهاء فإذا كان كذلك: (لا تصِحٌ) الصدقة (بدون” 


1) لفظة: «فإن قبضها: كانت عارية في يده» في نسخة المؤلف بعد قوله: «وإن مت قبلي: فلي». 

(؟) أخرجه النسائي في «سننه» (١٠77)؛‏ وابن ماجه في «سئنه) (5787): وأحمد بن 00 5 المسئده)) 
76١/11/5١‏ 6). 

(6) «المهذب» للشيرازي (757/1)» و«الكافي» لابن قدامة (5714/1). 

وق لي لسريو جانيم لطي مو ملع ٠‏ 6و التطير را او 

(5) في الأصلء ر؛ ن: «فيكون» والمثبت من م؛ ح٠غ؛‏ والمطبوع (/070). 

() هكذا في الأصل» 2 والمطبوع فك *5) وفي ماح نبغ ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: «يقول». 

 )0‏ ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «ذلك». 

مم «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 186). 

)0 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «قبل»). 


كتاب الطية 


القبض ولا في مشاع يُقِسَمء ولا رجوعً فيها ولو لغْنيٍ ولا في الهبة لفقيرٍ. 

ولو قال: «جميمٌ مالي...» أو «ما أملكه لفلان»: فهو هبد وإن قال: «ما يُنسب 
إلي...» أو «ما يُعرّف بي»: فإقرارٌ. 
القبض)»: بل لا بد من كونها مقبوضة كالهبة» (ولا) تصح (في مُشاع يُقسم) أي: يحتمل 
القسمة كسهم من الدار عند الإمام؛ خلافا لهما على ما تقدِّم في الهبة» (ولا رجوع فيها) أي: 
في الصدقة بعد القبض؛ لأن المقصود فيها هو الثواب دون العوض («ولو) كانت الصدقة 
(لغَّنى) استحسانا؛ لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب؛ لكثرة عياله. 

وفي «الخانية»: ولو اختلفاء فقال الواهب: «كانت بوداي وقال الموهوب له: 
«صدقة»: فالقول للواهب". 


وفي «العناية»: في هذا المحل كلام”"؛ وفى «حاشيته» للمولى سعدي جواب””, 


فليطالع. 
(ولا) رجوع (في الهبة لفقير)؛ لأن المقصود الثواب وقد حصلء بخلاف الهبة لغنيَ؛ 
لأنها قد تكون لعوض دنيوي. 


«ولو قال: «جميعٌ مالى...» أو «ما أملكه لفلانٍ»: فهو هبةً)؛ لأن مملوكه لا يصير لغيره 
إلا بتمليكه» (وإن [قال)]”: «ما يُنسَب إلي...» أو «ما يُعرّف بي) لفلان»: (فإقرانٌ)؛ لأنه لا 
يفهم منه التمليك» وإنما يفهم منه: «أنه ملك لفلان» ولكنه منسوب إليّ بكونه في يدي»» 
فيكون إقرارا. 

وفي «التنوير»: هبة الدين ممّن عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير قبول» تمليكُ الدين 
ممن عليه”” الدين باطل إلا إذا سلّطه على قبضه"©. 
(1) «الخانية» لقاضي خان .)١51/9(‏ 
() «العناية» للبابرتي (05/9). 
() «حاشية العناية» لسعدي أفندي 111/90). 
(:) ليست في الأصل» الزيادة من بقية النسخ» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع (650/5). 


() هكذا في النسخ كلهاء والمطبوع (؟/200)» وفى «التنوير»: «اليس عليه». 
(1) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 180). 


[0000 


ف عارم مايرم مييم مه فف يورم رفوو وو واو رار فار و مونو ور موه وروا وفوف م وم ف فورم ف ووو ومو وان وميه تمن 


وفي «المنح» نقلا عن «لجواه (0) الفتاوى)20": لمًا سألته عمن كتب قصة إلى السلطان» 
وسأل منه تمليك أرض محدودة» فأمّر السلطان بالتوقيع» فكتب كاتب السلطان على ظهر 
القصة: «إني جعلت الأرض ملكا له»» هل يصير ملكا له أم يحتاج”" إلى القبول من 
السلطان في مجلس واحد؛ فإنه تمليك يحتاج إلى القبول عن السلطان في المجلس”'"؟ 

قال: هذا هو القياسء لكن لما تعذَّر الوصول إليه: أقيم السؤال بالقصة مقام حضوره 
فإذا أمره بذلك وأحَذ منه”" بالتوقيع: تملّك". 


(1) في الأصلء ر: «جوهر»» والمثبت من م؛ ح؛ ن» غ؛ والمطبوع (؟/5+0) 

220 «جواهر الفتاوى» للإمام ركن الدين أبي بكر محمد بن أبي 2 الكرماني الحنفي 
(ت: محدميع أوله: «الحمد لله الذي أكرم علماء ء الآمة بالاجتهاد...»» ذكر فيه: أنه ظفر بفتاوى أبي 
الفضل الكرماني» وسأل من جمال الدين اليزدي مسائل كثيرة؛ ثم أضاف إليه من فتاوى أكمة بخارى 
وما وراء 0 وجعل كل كتاب ستة أبواب: 

الأول: من فتاوى ركن الدين أبي الفضل الكرماني» والثاني: من فتاوى جمال الدين اليزديء والثالث: من 
فتاوى الإمام عطاء بن حمزة السغديء والرابع: من فتاوى النجم عمر النسفي:؛ والخامس: من فتاوى 
مجد الشريعة أبى محمد سليمان بن الحسن الكرمانى؛ والسادس: من فتاوى أئمة المتأخرين 
بأسمائهم. «كشف الظنون» لحاجي خليفة (116/1)» و«هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي (/11). 

(0) في الأصل» رء ن» والمطبوع 0/0 2ه): رلا يحتاج»» والمثبت من م» ح٠غ.‏ 

(4) في الأصلء ر: «عن السلطان في مجلس واحد؛ فإنه تمليك يحتاج إلى القبول في المجلس»»؛ 
والمثبت من م؛ ح» نبغ والمطبوع (/050). 

)0( في الأصل» ر: «وأخدمته»» والمثبت من مء ح» ن» غ؛ والمطبوع .)070/١(‏ 

() «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/7-1/81١7/ب).‏ 


(كتاب الإجارة) 

عقّبه بالهبة ترقّيا من الأعلى إلى الأدنى؛ فإن الإجارة تمليك المنافع» والهبةَ تمليك 
العين» [والعين أقوى]'". 

وهي في اللغة: اسم ل«الأجرة»» وهي: ما يُستحقٌ على عمل الخير. 

وفى «القهستانى»: فإنها وإن كانت فى الأصل مصدر: «أجر زيذ» يأخر -الضم-؛ أى: 
صار أجيرا» إلا أنها في الأغلب تستعمل”" بمعنى: «الإيجار»؛ إذ المصدر يقام بعضها مقام 
البعضء فيقال: «آجرت إجارة»؛ أي: أكريتهاء ولم يجع من «فاعَل» بهذا المعنى على ما هو 
الحق» كذا فى «الوضي»”". 

وقال بعض أهل العربية: «الإجارة»: «فعالة» من المفاعلة» و«آجَرَ» على وزن «فاغعل» 
لا «أفعلَ»؛ لأن «الإيجار» لم يجيع » والمضارع: («ايُوْ اجر ))» واسم الفاعل: «المُؤاجر». 

وفى «اعين) الخليل: «آجرت زيدا مملوكى» أوجره؛ إيجارا). 

وفى «الأساس»: «آجَرء وهو مؤجر»» ولم يقل: «مؤاجر»؛ فإنه غلط تعمل في 

ة © 

موضع قبيح ". 

وقد جوّز صاحب «الكشاف» في «مقدمة الأدب»: كون «آجَر" الدارّ» من باب 
«الإفعال» و«المفاعلة» معا". 

(هي) أي: الإجارة: («بِيعُ منفعةٍ): احتراز عن بيع عين؛ (معلومةٍ) جنسا وقدرا (بعوضٍ 
() ليست في الأصلء ره والزيادة من بقية النسخ؛ والمطبوع (؟/0570). 
0) في الأصلء رء والمطبوع لأدعم: «يستعمل»؛ والمثبت من بقية النسخ. 
49 «جامع الرموز» للقهستاني (للحىى و«اشرح شافية ابن الحاجب» للرضي (؟/: 6). 
(:) «كتاب العين» لخليل بن أحمد .)١7/5(‏ 
(5) «الأساس» للزمخشري .)55/١(‏ 


30( في الأصلء» ر: «أجرةا» وفي نْ: ((آجره)؛ والمثبت من م2 حاغغ. 
0) «مقدمة الأدب» للزمخشري (ص: :)١157‏ و(ص: 5؟5١).‏ 


2-0 


000 
معلوم دين أو عين». 


أخرى للرباء (معلوم) قدرا وصفة في غير العُروض؛ لأن جهالتهما تفضي”" إلى المنازعة: 
(دين) أي: مثلي كالمكيل والموزون والعددي المتقارب (أو عين») أي : قيميَ كالثياب 
والدوانت وغيرههاء فخرج البيع والهبة والعارية والنكاح؛ فإنه استباحة المنافع بعرض لا 
تمليكها'". 

وفي «الدرر»: هي : «تمليك نفع بعوضص»)) وإنما عدل عن قولهم: «انفع معلوم بعوض 
كذلك»؛ لأنه إن كان تعريفا للإجارة الصحيحة: لم يكن مانعا؛ لتناؤله الفاسدة بالشرط 
الفاسد وبالشيوع الأصليء وإن كان تعريفا للأعم: لم يكن تقييدُ النفع والعوض بالمعلومية 
صحيحاء وما اختير ههنا تعريف للأعم'”» انتهى 

لكن المصنف قيّد البدلين ب«المعلومية»» فقد أخرج الإجارة الفاسدة بالجهالة عن 
التعريف» ونبّه أن المعتبر في الشرع هي الإجارة الغير المفضية إلى النزاع» وجعل ذكر 
«المعلوم توطئة لقوله الاتى: «والمنفعة تعلم تارة...» إلى آخره تدبّو. 

والقياس يأبى جواز عقد الإجارة؛ لأن المعقود عليه معدوم» وإضافة التمليك إلى ما 
بحو اا بيه "2" البالكنه خور لنداجة القاين اليه 

وقد ثبت جوازه بالكتاب والسنة وضرب من المعقول: 

* أما الكتاب: فقوله تعالى: ع1 أن كلجا ٍ رَفِ كم حجَج 4 [القتصص: »]١7‏ وود هن 
قبلنا لازمة ما لم يظهر نسخها. 

* وأما السنة: فقوله مَل «من استأجر أجيرا: فَلْيُعَلِمْه أجره»””'» وقوله َلِلَهِ: «أعطُوا 


10 1 
الأجير أجرّه قبل أن يَجف عرقه00* 


(0) في الأصل» ر: «يفضي»» والمثبت من ح» ن» غ» والمطبوع 50/0 م). 

(0) في الأصل» ر: اتمكينها»؛ والمثبت من ح» ن؛ غ؛ والمطبوع (؟/081). 

() «درر الحكام» لملا خسرو .)555/١(‏ 

5( أخرجه أبو نعيم في (مسلد الإمام أبي حنيفة» (ص: 89) بلفظه والنسائي في اسئئه) (/8861)» وعبد 
الرزاق في «المصنف» )١0١114/585/8(‏ بمثله؛ وأحمد بن حنبل في «مسئده» )1١516/117/18(‏ 
بلفظ النهي. 

() أخرجه ابن ماجه في «ستئه» (1447): والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» (01/1/4*)؛ 
والطبراني في «المعجم الصغير» »)284/4+/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (111801/199/7). 


* وأما المعقول: فلأن بالناس حاجة إليه» ولا مفسدة فيه وينعقد ساعة فساعة على 
حسب حدوث المنفعة. 


وفي «البحر»: والمراد من «انعقاد العلة ساعة فساعة» في كلام مشايخنا على حسب 
كل ساعة؛ وإن كان ظاهر كلام المشايخ يوهم ذلك: والحكم تأخر من زمان انعقاد العلة إلى 
حدوث المنافع ساعة فساعة؛ لأن الحكم قابل للتراخي كما في البيع بشرط الخيار» وتمامه 
فيه2"0, فليطالع. < 2 

وبهذا يندفع اعتراض المولى سعدي على «الهداية»29 بأنه: يا بل أن يتأمل فى هذا 
المقام؛ فإن الانعقاد هو ارتباط القبول بالإيجابء فإذا حصل الارتباط بإقامة الدار مقام 
المنفعة: يتحقق الانعقاد» فأيٌ”" معنى الانعقاد ساعة فساعة بعد ذلك؟! تدبّؤ. 

ومن محاسن الإجارة: دفعٌ الحاجة بقليل من البدل؛ فإن كل أحدٍ لا يقدر على دار 
يسكنهاء وحماع يغتسل فيهاء وإبلٍ يحمل أثقاله إلى بلد لم يكن يبلغه إلا بمشقة النفس. 

وسيبها: تعلق البقاء المقدر. 

وشرطها: معلومية البدلين. 

وركتها: الإيجاب والقبول بلفظين ماضيين من الألفاظ الموضوعة لعقد الإجارة مثل 
أن يقول: «أغرتّك هذه الدار شهرا بكذا»» أو «وهبتك منافعها». 

وتنعقد” بالتعاطي كالبيع» وشرطها ما تقدَّم من كون الأجرة والمنفعة معلومتين. 

وحكمها: وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة كما مر 

وفي «ا لمنح»: ولا تنعقد الإجارة الطويلة بالتعاطي؛ لأن الأجرة غير معلومة؛ قد 
يجعلون لكل سنة دانقاء وقد يجعلون فلوساء وفي غير الطويلة الإجارة تنعقد بالتعاطي» كذا 
في «الخلاصة». 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (1917/7). 
(؟) «حاشية العناية» لسعدي أفندي 4/7 .)١5‏ 
() في الأصلء ر: «فإنما»» وفي المطبوع :)0537/7١‏ «فماأ»؛ والمثبت من م ح» نعغ. 
1( في الأصل» ر: «ينعقد»» والمثبت من م» حء نبغ والمبطوع 81/١‏ ه). 
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ولام 0 وتَفسد بالشروط. ويثت فيها خيار الشرطٍ والرؤية 


قلت: مفاد كلامه: أن الأجرة إذا كانت معلومة في الإجارة الطويلة: تنعقد بالتعاطي”", 


(وما صَلّحَ ثم في البيع (صَلَحَ أجرةٌ) في الإجارة؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة؛ فيعتبر 

ومراده من «الثمن»: ما كان بدلا عن شيء»؛ فدخل فيه الأعيان؛ فإن العين يصلح بدلا 
في المقايضة» فتصلح أجرة. 

وفيه إشارة: 

* إلى أنها: لو كانت الأجرة دراهم: انصرفت إلى غالب نقد البلد» فإن كانت الغلبة 
مختلفة: فالإجارة فاسدة ما لم يُبيّن نقدا منهاء فإن بّن: جاز. 

* وإلى أنها لو كانت كَيِليًا أو وزنيًا أو عدديًا متقاربا: فالشرط فيه بيان القدر والصفة. 

وقوله: «وما صلح ثمنا صلح أجرة» لا ينافي العكس حتى صم أجرة ما لا يصلح ثمنا 
كالمتفعة؛ فإنها لا تصلح ثمناء وتصلح أجرة إذا كانت مختلفة الجنس كاستئجار سكنى الدار 
بزراعة الأرضء وإن اتّحد جنسهما: لا. 

(وتفشد) الإجارة (بالشروط) كالبيع. 

(ويثبت فيها) أي: في الإجارة (خيارٌ الشرط) كما يثبت في البيع؛ (و) خيار (الرؤية). 

خلافا للشافعي فيهما"'". 

(و) خيارٌ (العيب)؛ سواء كان حاصلا قبل العقد وبعده. 

(وتُقال) الإجارة؛ (وتّفسخ) كما في البيع كما سيأتي. 

ولمّا ذكر في التعريف معلومية المنفعة: احتاج إلى ما به تكون معلومة؛ فقال: 


)000 «(منيح الغفار» للتمرتاشي (؟/ ١‏ أ). 
0) «الإقناع» للماوردي )٠٠١/1١(‏ 


والمنفعة: 


* تُعلّم تارةً ببيان المدّة كالسكنى والزراعة» فتصحٌ مِدَّةٌ معلومة أي مدَّةٍ كانت. وفي 
الوقف يتّبع شؤطٌ الواقفء فإن لم 111 1111 


(والمتفعة"©) تُعلّم”" تارةً ببيان المدِّة كالسكنى) أي: كإجارة الدار للسكنىء (والزراعة) 
أي: كأجرة الأرض للزراعة» (فتصحٌ) إجارتهما (مدّةٌ معلومة أي مِدَّةٍ كانت)؛ لأن المدة إذا 
كانت معلومة: [كان قدر المنفعة فيها معلوما إذا]'”" كانت المنفعة لا تتفاوت» فأفاد أنها 
تجوز ولو كانت المدة لا يَعيش أحذ العاقدين إلى مثلها عادة؛ واختاره الخصاف؛ لأن العبرة 
للفظ» وأنه يقتضي التوقيت؛ كما لو تزؤج افرأة إلى رماتة مئنةة لالد ان وك 01 ويكوان 
متعة» ومئّعه بعضهم؛ لأن الغالب كالمتيقّن في حق الأحكام؛ فصارت الإجارة مؤبّدة معنى» 
والتأبيد يُبطلهاء فأفاد أنها تجوز مضافة؛ كما لو قال: «آجرتك هذه الدار غدا»» وللمؤجر 
بيعها اليوم؛ وتنتقض الإجارة كما في «الخلاصة». 

وفي «الخانية»: ولو كانت الإجارة إلى الغدء ثم باع من غيره: فيه روايثان؛ 

* في رواية: ليس للآجر أن يبيع قبل مجيء الوقت. 

* وفي رواية: جاز. 

والفتوى: على أنه يجوز البيع؛ وتبطل الإجارة المضافة» وهو اختيار شمس الأئمة 
الحلواني» وتمامه في «المنح0”؛ فليطالع. 

وعند الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز أكثر من سنة””. 

(وفي الوقف يبع شوط الواقف)؛ لأنه كنص الشارع في وجوب الاتباع؛ (فإن"" لم 


)١(‏ في الأصل» ن: «المنفعة» بدون الواوء والمثبت من بقية النسخ» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» 
والمطبوع .)061/١(‏ 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «تعرف». 

0) ليست في الأصلء ره والزيادة من بقية النسخ؛ والمطبوع (؟/051). 

(:) «منح الغفار» للتمرتاشي (4/5١5/أ»‏ و«الخانية» لقاضي خخان (/141). 

() في هذه السألة ثلاثة أقوال للشافعي» انظر: «المهذب» للشيرازي (178/1). 

(1) في الأصلء ن: «وإن»» والمثبت من بقية النسخ؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع (؟/581). 


رار 0 


يشترط: فالفتوى أن لا يُزاد في الأراضي على ثلاث سنِين؛ وفي غيرها: على سلةٍ. 


يشت ط*") الواقف في إجارته مدة» بل سكت عنها: (فالفتوى أن لا يُزاد في) إجارة”" 
(الأراضي على ثلاث سنِين» وفي) إجارة (غيرها) أي: غير الأراضي أن لا يزاد (على سنة) 
واحدة؛ كي لا يدعي المستأجر ملكها!"» وهو المختار كما في «الهداية)!“. 

وقد أفتى الصدر الشهيد بعدم الزيادة على ثلاث في الضياع وعلى سنة في غيرها إلا 
إذا كانت المصلحة في غيره””؛ وفي «المحيط»: وهو المختار للفتوى”". 

فلو آجرها المتولي أكثر مما ذكر: لم تصحء وقيل: تصح وتفسخ. 

هذه المسألة وما قبلها ذكرت”" في الوقف. فما الفائدة في تكرارها؟ والحيلة في الزيادة 
أن يعقد عقودا متفرقة كل عقد على سنة» ويكتب في الكتاب: «أن فلان بن فلان استأجر 
الوقتف كذا وكذا سنة بكذا»» فيكون العقد الأول لازما والباقي غير لازم؛ لأنه مضاف» 
فلمتولي الوقف أن يفسخ الإجارة في العقود الغير اللازمة إذا خاف بطلان الوقف؛ لعلة 
مذكورة؛ بخلاف ما إذا كانت الإجارة طويلة بعقد واحد كما فى «الخانية» وغيرها". 


فعلى هذا يندفع اعتراض صدر الشريعة من: «أن علة عدم الجواز إذا كانت هذا المعنى 
-أي: دعوى الملك بمرور الزمان-: لا تصح الإجارة الطويلة بعقود مختلفة كما جوّزها 
البعض» [تجاوز الله عنهم]**”* "© انتهى. 

وذكر صدر الإسلام: أن الحيلة في الزيادة أن يرفع إلى الحاكم حتى يجيزه. 

واعلم أن إجارة الوقف لا تجور إلا بأجرة المثل أو أكثر» ولو آجر الناظر يدون أجر 


)00 في نسخة المؤلف ل«الملتقى): «لم يشرط». 

(؟) في الأصلء م من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من رء ح؛ ن. غ» والمطبوع (581/1). 
(0) في الأصل» ر: «ملكهما»» والمثبت من بقية النسخ؛ والمطبوع (؟/081). 

(؛) «الهداية» للمرغيناني ١/6‏ م. 

(5) «الواقعات» لصدر الشهيد (ص:١5١).‏ 

(5) «المحيط البرهاني» لابن مازة .)١41/5(‏ 

(/) في الأصلء رء ن: «تذكر» والمثبت من م» ح»غ؛ والمطبوع (9/؟08). 

(8) «الخانية» للقاضي خان »)١15/5(‏ و«منح الغفار» للتمرتاشي (4/9١؟/أ).‏ 

(6) ليست في الأصل» ر» والزيادة من م؛ ح؛ ن؛ غ؛ والمطبوع مم 

.)575/4( «شرح الوقاية» لصدر الشريعة‎ 0١ 


* وتارةً تُعلّم بذكر العمل كصبغ الثوب وخياطته وحمل قدرٍ معلوم على دابةٍ مسافة 
معلومة. 
* وتارة بالإشارة كنقل هذا إلى موضع كذا. 


والاجرة ل تنعحق بالعقد: ار ا ووو متاخو م مي ا ا 


المثل: لا تصح الإجارة» ويلزم المستأجر تمام أجر المثل. 

وفي «البحر»: متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر المثل: يلزم مستأجرها تمام أجر 
المثل عند بعض عامائناء وعليه الفتوى. 

قيل: إن استأجر دار الوقف بمدة طويلة؛ إن كان السعر بحالها حيث لم يزد ولم 
ينقص: يجوزء وإن غلا أجر مثلها: يفسخ العقد» ويجدد ثانيا. 

وكذا إذا استأجرها إلى سنة؛ فغلا السعر بعد مضي نصف السنة: يفسخ العقدء ويجب 
المسمى؛ ويجدد ثانيا فيما بقي؛ بخلاف الككَّوْم المستأجر ليأكل ثمرته في رأس السنة'". 

(و) المنفعة (تارةً تُعلّم بذكرٍ العمل كصبغ الثوب وخياطته) أي: خياطة الثوب. 

وفيه إشارة إلى أنه: لا بد أن يُعيّن الثوب الذي تصبغ» ولونَ الصبغ بأنه أحمر أو نحوه: 
وقدرَ الصبغ إذا كان مما يختلف» وجنسّ الخياطة والمخيط. 

(وحمل قدر معلوم على دابة مسافة معلومة)؛ لما فى «البحر» من: أن استتجار الداب 
للركوب لا بد فيه من بيان الوقت أو الموضع؛ حتى: لو خلا عنهما2: فهي فاسدة؛ وبه يُعلم 
فساد إجارة دواب العَلافين الواقعة في زماننا؛ لعدم بيان الوقت والموضع”". 

رو المتفعة (تارة) ُعلّم (بالإشارة كنقل هذا) الطعام -مثلا- (إلى موضع كذا)؛ لأنه إذا 

(والأجرةٌ) في الإجارة (لا تُستحقٌ بالعقد) أي: بنفس العقدء فلا يجب تسليمها عينا 
كان أو دينا عندنا؛ لأن حكم العقد يظهر عند وجود المنفعة وهي معدومة عند العقدء ولذا 
يقام العين مقام المنفعة في حق إضافة العقد إلى المنفعة كما يقام السفر مقاءا*؟ "1 المشقةء 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١19/7(‏ 


(00) في الأصل» ر: «فيهما»» وفي غ: «منهما»» والمثبت من م؛ ح» ن؛ والمط 3 وعم 
() «البحر الرائق» لابن نجيم 0 
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بل بالتعجيل؛ أو بشرطه أو باستيفاءِ المعقودٍ عليه أو التمكُن منه. فتجبٌ لو قَبَضٌ الدار 
ولم يَسكُنها حتى مضت المدّة. 
وتُسقّط بالغصب بقدرٍ فوتٍ التمكن. 


فيجب الأجرة مؤجّلا فرنااعلى قوف امد الأمور الآتى ذكزهاء وعن هذا قال: 

(بل) تستحق (بالتعجيل) هو (أو بشرطه) أي: بشرط التعجيل؛ لأن امتناع الملك بنفس 
العقد لتحمّق المساواة» فإذا عجّل أو شرّط التعجيل: فقد أبطل المساواة التى هى حقه؛ 
بخلاف الإجارة المضافة بشرط تعجيل الأجرة؛ فإن الشرط باطل؛ لامتناع ثبوت الملك من 
التبدل؛ للتصريح بالإضافة إلى وقت في المستقبل» والمضاف إلى وقت لا يكون موجودا 
قله ولا مقكر: هذا المسسى زآى بأسفاء اللسقوو عليم» لتحفق المساواة ببنهياة إذ العقد عفد 
معاوضة» (أو التمكّن منه) أي: من استيفاء النفع؛ إقامةٌ للتمكّن من الشيء مقام ذلك الشيء. 

هذا إذا كانت 0 صحيحة:؛ فأما إذا كانت فاسدة: لا يجب شىء بمجرد التمكن 
من استيفاء ء المنفعة إلا بحقيقة بحقيقة الانتفاع. ثم فرّع على هذا بقوله: 

(فتجبُ) الأجرة (لو قَبض) المستأجر (الدار ولم يَسكنها) أي: الدار (حتى مضْتٍ 
المدّة؛ لأن تسليم نفس المنفعة لمًا لم يكن: أقيم تسليم محلها مقامها؛ إذ التمكن من 
الانتفاع شت 

وفي «النوازل»: إذا استأجر دابة إلى مكة» فلم يركبها؛ إن كان بغير علة في الدابة: فعليه 
الأجرء وإن كان لعلة فيها: فلا أجر. 

(وتّسقُط) الأجرة (بالغصب) إلا إذا أمكنَ إخراج الغاصب من الدار بشفاعة وحماية 
كما فى «التنوير»”' (بقدر فوتٍ التمكن)» يعنى: إذا غصب الدار المستأجرة غاصبٌ من يد 
المستأجر في جميع المدة: سقطت الأجرة» وإنت غصب في بعضها: سقطت بقّدر ذلك. 

وأشار بقوله: «سقط الأجر» إلى أن العقد ينفسخ بالغصب كما في «الهداية»'": خلافا 
لقاضى خان؛ فإنه قال: لا يئة ينفسخ”" 
)١(‏ «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 186). 


(0) «الهداية» للمرغيناني (1781/9). 
(م) «الخانية» لقاضي خان (5714/5). 
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وإطلاقه؟ شامل للعقار وغيره» ومراده من «الغصب» ههنا: الحيلولة بين المستأجر 
والعين» لا حقيقته؛ إذ الغصب لا يجري”" في العقار عندنا. 

قال صاحب «المنح»: ولو أنكر المؤجر الغصبء وادعاه المستأجرء ولا بينة له على 
دعواه بحكم الحال؛ فإن كان المستأجر هو الساكن في الدار حال المنازعة: فالقول للمؤجر: 
وإن كان فيها غير المستأجر: فالقول للمستأجرء ولا أجر عليه كمسألة الطاحونة©. 


وفي «تنويره»): ولو سلم؛ أي: لو سلم الآجِرُ المستأجرّ العينَ المؤجّرةً بعد مضي بعض 
المدة: فليس لأحدهما الامتناع من ذلك إذا لم يكن في مدة الإجارة وقتٌ يرغب في العين 
المؤجُرة لأجل ذلك الوقت» فإن كان فيها وقتٌ كذلك؛ أي: يرغب فيها في وقت معين دون 
وقت كما في بيوت مكة ومئّى: خُيّر في قبض الباقي2. 


وفي «السراجية» وغيرها: إذا سكن دارا مُعدَّة للغَلّة أو زرّع أرضا مُعدّة للاستغلال من 
غير إجارة: تجب” الأجرة» وعليه الفتوى". 

وفي «القنية»: تسليمٌ المفتاح في المصر مع التخلية بينه وبين الدار تسليمٌ للدار حتى 
تجب الأجرة بمضي المدة وإن لم يسكن؛ وتسليمُ المفتاح في السواد ليس بتسليم الدار وإن 
حضر المصرّ والمفتاحُ في يده. 

(ولرب الدارٍ والأرضٍ طلبٌ الأجرة'" لكل يوم» ولربٌ الدابّة لكل مرحلة)؛ لأن العقد 
ف ختق المشعة تعن هنا فنا برعا يكن أذ بح ليده ولو خطرة أوا ناكا 
إساعة ]0 :]لا انا حورن امكحيانا: وقدزنا بيوم ومرحلة؛ لأن ذا يُفضي إلى الحرج إلا إدا 
بين زمان الطلب عند العقد: فيُوققف المؤجّر إلى ذلك الوقت؛ لكونه بمنزلة التأجيل. 


(1) في الأصلء ر: «في إطلاقه»؛ والمثبت من بقية النسخ؛ والمطبوع (087/5) 

() في الأصل» ر: «لا يكون»؛ والمثبت من ح» نء غء والمطبوع .)050/١(‏ 

(6) «منح الغفار» للتمرتاشي (515/1//). 

(:) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 188). 

(5) في الأصل» ر: اليجب»» والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع (؟/577). 

(3) «الفتاوى السراجية» لعثمان الأوشي (ص؟457). 2 ؛ 

0) في الأصل: «الأجر»» والمغبت من بقية النسخ» وهيف الرولف ل«الملتقى»؛ والمطبوع (؟لكمم). 
() ليست في الأصلء رء والزيادة من بقية النسخ؛ والمطبوع (؟/081). 


وللقضّارٍ والخيَّاطٍ بعد الفراغ من عمله وإن عَمِلَ في بيت المُستأجر. وللخبازٍ بعد إخراح 
الخبزء فإن احترّق قبل الإخراج: سقط الأجر» 00000 


وقال زفر: ليس لهم ذلك إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر كما قال الإمام أولا. 

(وللقصًارٍ والخيّاطٍ بعد الفراغ من عمله)؛ إذ قبله لا ينتفع بالبعضء فلا استحقاق 
للأجر (وإن) -وصلية- (عَمِلَ في بيت المُستأجر) على ما في «الهداية» و«التجريد)'". 

وفي «المبسوط»» و«الذخيرة»» وقاضي خان» والتمرتاشي» و«الفوائد الظهيرية»: إذا 
خاط البعض في بيت المستأجر: يجب الأجر له بحسابه؛ كما: إذا سرق الثوب في بيت 
المستأجر: يستحق الأجر بحسابه» واستشهّدا**'!! في «الأصل» بما: لو استأجر إنسانا ليبني 
له حائطاء فَبَنَى بعضه؛ ثم انهدم: فله أجر ما بنى'". 

وفي «التنوير»: ثوبٌ خاطه الخيّاط بأجرء ففتقه رجل قبل أن يَقبضه رب الثوب: فلا 
أجر له؛ ولا يجبر على الإعادة» وإن كان الخياط هو الفاتق للثوب: فعليه الإعادة كأنه لم 
يعمل”". 

(وللخبّاز) طلب الأجر (بعدّ إخراج الخبز) من التَنُور؛ لأن تمام العمل بالإخراج. 

وفي إطلاقه إشارة إلى: أنه يستحق الأجر بإخراج البعض بقدره؛ لأن العمل في ذلك 
القدر صار مسلّما إلى صاحب الدقيق. 

(فإن احترق) الخبز (قبلَ الإخراج) من التثُور: سقط الأجر؛ سواء كان في بيت 
المستأجر أو في بيت الأجير؛ لأنه هلك قبل التسليم؛ فعليه الضمان في قول أصحابنا 
جميعا؛ لأن هذا جناية يده بتقصيره في القَلْع من التنور؛ فإن ضمّنه قيمته مخبوزا: أعطاه 
الأجرء وإن ضمّنه دقيقا: لم يكن له أجر كما في «الغاية» وغيرها©». 

وبهذا ظهر لك أن قول «الوقاية»: «فإن احترق بعدما خرج7: فله الأجرء وقبله: لا؛ 


(1) «الهداية» للمرغيناني (571/7). 

() «المبسوط» للسرخسي (١1له‏ 7١1)؛‏ و«امئح الغفار» للتمرتاشي (ص/> ١/ب))؛‏ و«الخانية» لقاضي 
خان (507/5): و«الأصل» للإمام محمد (0285/6). 

(©) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 181). 

(:) «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني (4/١7/أ):‏ و«البناية» للعينى .)١89/1١١(‏ 

(5) هكذا في النسخ كلهاء وفي المطبوع (08/6): «أخرجه). ١‏ 


وإن بعْدّه: فلا إن في بيت المُستأجرء ولا ضمانٌ» وقالا: إن شاء المُستأجر: ضَْئَه مثلّ 
دفيقه ولا أجرَ وإن شاء: ضَمْئَه الخبرّ وله الأجد. 21111111111100 


ولا غرم فيهما»» وقول صدر الشريعة: «أي: في الاحتراق قبل الإخراج وبعد الإخحراج'” 
غيرُ موافق للمنقول عن الأئمة الفحول كما في «الدرر!". 

لكن يمكن التوفيق بين كلام صاحب «الوقاية» وصاحب «الغاية»: بأن المراد 
ب«الاحتراق» في «الوقاية»: ما لا يكون بصنعه» وفي «الغاية»: ما يكون بصنعه كما يدل عليه 
قوله: «بالإجماع». 

وأما ما قيل من: أنه لا ضمان في الفصلين على الخباز؛ لأن الجناية غير واقعة منه 
فيهماء هذا على ظاهر الرواية عن الإمام كما قبل في «الهداية)!"؛ لأنه لم توجد منه الجناية» 
فصاحب «الوقاية» اختار ما اختاره صاحب «الهداية»: فليس بسديد؛ لأن قول صاحب 
«الهداية»: «لا ضمان عليه» متعلق بقوله: «فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله» فقطء لاا 
فيما إذا احترق قبله تصغ . 

(وإن) احتّرق من غير فعله (بغدّه) أي: بعد الإخراج: (فلا) يسقط (إن) كان يَخبز (في 
بيت المُستاجر؛ لأنه بمجرد الإخراج صار مسلَّما إليه في منزل المستأجر فاستحٌ الأجر 
بوضعه فيه. 

وفيه إشارة بأن كان يخبز في منزل نفسه: لا يستحق الأجر بالإخراج» بل بالتسليم 
الحقيقى. 

(ولا ضمان) ع0 الإمام. 

(وقالا: إن شاء المُستأجر: ضَمْئه مثلّ دقيقه ولا أجرّء وإن شاء: ضَمَئه الخبرٌ وله 
(6)0 «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (778/5). 
() «درر الحكام» لملا خسرو (؟/07107). 


() «الهداية» للمرغيناني (7577/9)): و«الأصل» للإمام محمد (087/5). 
(:) هكذا في النسخ كلهاء وفي المطبوع (؟/** 05): «فيهما عند). 
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وللطباخ للوليمةٍ بعد العّزف. ولضارب اللبن بعد إقامتهء وقالا: بعد تشريجه 


وفي «النهاية»: هذا الذي دُكر من الاختلاف اختيار القدوريء وأما عند غيره: فهو 
مجرى على عمومه؛ فإنه لا ضمان بالاتفاق؛ أما عند الإمام: فلأنه لم يهلك من عمله؛ وأما 
عندهما: فلأنه هلك بعد التسليم. 

وقال القدوري: يضمن عندهما مثل دقيقه؛ لأنه مضمون عليه؛ فلا يبرأ إلا بعد حقيقة 
الك ل 00 

(وللطئاخ للوليمة) طلب الأجر (بعد العَّزف) أي: بعد وضع الطعام في القصاع؛ اعتبارا 
للغرف. 

وإنما قد: «للوليمة»؛ لأنه لو كان لأهن بيته: فلا غرف عليه كما فى «الجوهرة»(2 

* فإن أفسده الطباخ» أو أحرقه» أو لم يُنضجه: فهو ضامن للطعام. 

* وإذا دخل الخباز أو الطباخ ينار؛ ليخبز بها أو يطبخ بهاء فوقعت منه شرارة» فاحترق 
بها البيت: فلا ضمان عليه. 

(ولضارب اللْبن) -على ورزن «الكلم»- أي : للذي يتخ اللبن من الطين طلتٌ الأجرة 
(بعد إقامته) أي: إقامة اللبن عن محله عند الإمام؛ حتى: لو فسد بالمطر قبلها: فلا أجر له. 

(وقالا: بعد تشريجه)) وهو: جعل بعضه على بعض» حتى: لو فسد بعد الإقامة قبل 
النقل: فل" أجر له؛ إذ لا يؤمن الفساد قبله. 

وله: أن الفراغ هو الإقامة"؟'" والتشريجُ عمل زائدٌ كالتقل إلى موضع العمارة 
بخلاف ما قبل الإقامة؛ لأنه طينٌ منتشد. 

هذا إذا لبّن في أرض المستأجرء وإن لبن في أرض نفسه: لا يستحق حتى يسلمه؛ 
وذلك بالعد بعد الإقامة عنده» وعئدهما: بالعد بعد التشريج. 

قيل: الفتوى على قولهما. 

والعرف في ديارنا على ما قاله الإمام. 
)١(‏ «النهاية» للسغتاقي (١/؟707/ب).‏ 
(؟) «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي .)0578/1١(‏ 


سس كتتاب الإجارة 


ومن لعمله أثرٌ في العين كصباغ وقصّار يَقضر بالنُشاء والتيض: فله حبشها للأجر. 
وإن حَبَسَهاء فضاعَت: فلا ضمانَ ولا أجرَ له وقالا: إن شاء المالك: ضَمْئَه مصنوعا وله 
الأجرُء أو غير مصنوع ولا أجرٌ. 


(ومن) كان (لعمله أنهُ”"؟ في العين كصباغ) يُظهر لونا في الثوب» (وقضار يقضر بالنّشاء 
والبيض)» هذا في ديار الشام ليظهر البياض المستور» وكذا 0 قصار يقصر بالماء الصافي 
كما في ديارنا كما ة في شرح الوقاية» لابن الشيخ: (فله) أي: المستأجر”" (حبشها) أي: 
العين (للأجر) أي لأجل الأجرة حتى يستوفيها. 

وقال زفر: ليس له ذلك؛ لأن المعقود عليه صار مسلّما إلى صاحب العين باتصاله 
بملكه. فيسقط حق الحبس به. 

ولنا: أن اتصال العمل بالمحل ضرورةٌ إقامةٍ العمل» فلم يكن راضيا بهذا الاتصال من 
جيه إن تعابو ان رونا وي ايحم مدل الضج وجوه من الأثر في المحل؛ إذ لا وجود 
للعمل إلا به وكان مضطرًا إليه» والرضى لا يثبت يثبت مع الاضطرار. 

هذا إذا كان ال أما إذا كان مؤجلا: فلا يملك حيسها. 

وفى «الخلاصة»: هذا إذا عمل في دكانه؛ أما إذا عمل في بيت المستأجر: فليس له حق 
الحيس. 

(وإن© حَيِسَها) للأجر (فضاعَت) العين بلا تعد منه: (فلا ضمانَ) عليه؛ لكونه أمانة في 
يده كما كان قبل الحيسء (ولا أ جر له)”' إذا هلك المعقود عليه قبل التسليم» هذا عند الإمام. 

(وقالا: إن شاء المالك: ضَكّئَه مصنوعاء وله الأجن)؛ لأن العمل صار 5 إليه 
تقديرا؛ لوصول قيمته إليه» فصار كما لو صار مسلما حقيقة» (أو غير مصنوع ولا أجرّ)؛ لأن 
(1) اختلفوا في المراد من «الأثر»؛ فقيل: كل صانع لعمله أثر في العين هو غير مملوكه للعامل الذي 

يعمل سحل العين كالفنيغ والنشاء» وقيل: اشرق راقن محل الماة . (داماى مله). 
)١‏ هكذا في الأصل» رء م؛ وفي ح» نءغ والمطبوع (؟/08): «اللمستأجر». 
5) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 
(2)9 الشنت في الأصل من صلب المتن ل«الملتقى»»؛ والمثبت من النسخ الباقية؛» ونسخة المؤلف 

ل«الملتقى»»؛ والمطبوع .)087/١(‏ 
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ومن لا أثرَ لعَمله فيها كالحمّالٍ والملأح وغاسِلٍ الثوب: ليس له حبشهاء بخلاف 
راد الآبتي. 

وإذا أطلق العمل للصانع: فله أن يستعمل غيرّه» وإن قيد بعمله بنفسه: فلا. 


ومن استأجره رجل ليجيء بعياله» فَوَجَدَ بعضّهم قد مات. فأتى بمن بَقِي: فله أجره 
بحسايه. 


(ومن لا أثر لعَملِه فيها) أي: [في]'" العين (كالحمّالٍ'" والملأح وغاسل الثوب: ليس 
له أي: للعامل (حبشها) أي: العين؛ لأن المعقود عليه نفس العمل وهو عرَض» ولا له أثد 
يقوم مقامهاء فلا يتصوّر حبسه؛ فلو حبسها: ضمن ضمان الغصبء وصاحيها بالخيار؛ إن 
شاء: ضْمِن المستأخر قيمتها"" محمولة وله الأجر» وإن شاء: غير محمولة ولا أجر. 

(بخلاف راد الآيق)؛ فإنه يحبسه على الجعلء وإن لم يكن لعمله'» أثر؛ لأنه كان على 
شرف الزوال والهلاك» فأحياه بالردء فكأنه باعه فكان له حق الحبس. 

(وإذا أطلق) المستأجر (العمل للصانع» ولم يُقبَّد بعمله: (فله أن يستعمل غيرهم؛ كما 
إذا أمَر أن يَخيط هذا الثوب بدرهم: فاللازم عليه العمل؛ سواء أَؤْفَاه بنفسه أو باستعانة غيره 
كالمأمور بقضاء الدين. 

وقوله: «على أن يعمل» إطلاقٌ لا تقبيدٌ» فله أن يستأجر غيره. 

(وإن قيد بعمله بنفسه) بأن قال: مله بيدك»: (فلا) أي: فليس له أن يستعمل غيره ولو 
غلامّه أو أجيرّه؛ لأن عمله يكرن هو المعقود عليه» وإلا: فيضمن. 

(ومن استأجّره رجلٌ ليجيء بعياله) من موضع.؛ (فْوَجَدَ بعضّهم) أي: بعض العيال (قد 
ماتء فأنّى بِمن بَقِيَ) من العيال: (فله) أي: للأجير (أجره بحسابه)؛ لأنه أوفى بعض المعقود 
عليه» فيستحق الأجر يحسايه. 

قال الفقيه أبو جعفر الهندواني: هذا إذا كان عياله معلومين حتى يكون الأجر مقابلا 


() ليست في الأصلء؛ رء ن» والزيادة من م ح؛ غ؛ والمطبوع (0881/1). 

() و«الحمّال» -بالحاء- من: «الحمل»»؛ وبالجيم هو: مكاري الجمل. (داماد» منه). 

(ع) قوله: «قيمتها»؛ أي: قيمة العين إن كانت قيمية» أو مثلها إن كانت مثلية. (داماد» منه). 
40 في الأصل» ر: «بعمله»» والمثبت من م؛ ح» يغ والمطبوع (؟/28814). 


لعدسلعسس كتاب الإجارة 


وإن اسئُؤ جر لويصالٍ طعام إلى زيد» فْوّجَدَه ميئا» فْرَدُه: فلا أجرّ له. وكذا لو استُؤّجر 
لويصالٍ كتاب إليه» فَرَدُه لموته» وقال محمد: له أجر ذهابه هناء ولو تَرَكّه هناك: فله أجد 
الذهاب إجماعا. 


بجملتهم» وإن كانوا غير معلومين: يجب الأجر كله كما في «التبيين)7". 

فعلى هذا لو قيّد المصنف بقوله: «لو كانوا معلومين» وإلا: فكله»: لكان أولى. 

وفي «الخلاصة»: فإن لم يكونوا معلومين: فالإجارة فاسدة. 

(وإن استُؤجر لإيصالٍ طعام إلى زيدء فوَجَدّه مينًا) أو لم يجده'”» (فْرَدٌه) أي: الطعام: 
(فلا أجرَ له)؛ لأنه نقض المعقود عليه» وهو حمل الطعام وإيصاله إليه. 

وقال زفر: له الأجر؛ لأنه بمقابلة الحمل إلى البصرة وقد وفى به وجنى في رده؛ فلا 
يسقط بجنايته”” حقه من أجرته. 1 

(وكذا لو استؤجرا"'+! لإيصالٍ كتاب إليه) أي: إلى زيد. (فْرَدُه) أي: الكتاب (لموته) 
أي: زيدٍ أو غيبته: فلا شيء له عند الشيخين. | 1 

(وقال محمد: له أجرُ ذهابه هنا) أي: له الأجر للذهاب في نقل الكتاب؛ لأنه أوفى 
بعض المعقود عليه وهو قطع المسافة؛ لآن الأجر مقابل به؛ لما فيه من المشقة» دون حمر 
الكتاب؛ لخفة مؤنته. 

ولهما: أن المعقود عليه نقل الكتاب؛ لأنه هو المقصود أو وسيلة إليه» وهو العلم بما 
في الكتاب؛ لكن الحكم متعلق به وقد نقضه'؟»: فسقط الأجر. 

هذا موافق لما في «الهداية» وشروحها» ومخالف لما في «المجمع» وشرحه حيث 
صرّح بأن أبا يوسف مع محمد'' لا مع الإمام» لكن يمكن الحمل على اختلاف الروايتين. 

(ولو تَرَكَم أي: الكتاب (هناك) للورثة؛ وكذا إذا دفع إلى وصته: (فله أجرُ الذهاب إجماعًا» 


0 «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١١7/5(‏ 

6 في الأصلء ر: «لم يجد» والمثبت من بقية النسخ؛ والمطبوع (؟/084). 

5 في الأصلء رء ن: «بجناية» والمثبت من م؛ ح غء والمطبوع (؟/0584). 

( في الأصل» رءح٠غ:‏ «قصه» والمثبت من م؛ ن» والمطبوع (074/9). 

(5) «الهداية» للمرغيناني (/378)» و (العناية» للبابرتي (74/9)» و <البناية » للعيني (١١19/1؟).‏ 
)6 «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: ل). 


ا 0 


باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز: وصحٌ: 


* استئجارٌ الدارٍ والحانوتٍ وإن لم يَذكُّر ما يَعمل فيه» وله أن يَعمّل كل شيء 20 
لأنه أتى بأقصى ما في وسعه. 


هذا إذا شرّط المجيء؛ وإلا: وجب كل الأجرة لو ترك الكتاب ثمة كما في «القهستاني)'". 

وفيه إشارة إلى: أنه لو وجده؛ ولم يوصله إليه: لم يجب له شيء من الأجر؛ لانتفاء 
المعقود عليه وهو الإيصال. 

(باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز) 

لمّا فرغ من ذكر الإجارة وشروطها ووقت استحقاق الأجر: ذكّر هنا ما يجوز من 
الإجارة وما لا يجوز. 

(وصحٌ استئجارٌ الدارٍ والحانوتٍ وإن) -وصلية- (لم يَذكر ما يَعمّل فيه) أي: في كل 
واحد منهما استحسانا؛ لأن العمل المتعارف في كل واحد منهما السكنى» فينصرف العقد 
المطلق إليه. 

والقياس: أن لا يجوز؛ للجهالة كالأرض والثياب؛ فإنهما مختلفان باختلاف العامل 
والعمل» فلا بد من البيان. 

(وله) أي: للمستأجر «أن يعمل كل شيء) من العمل؛ لأنها لا تختلف باختلاف 
المستعملء فله: الوضوءء والاغتسال» وغسل الثياب؛ وكسر الحطب المعتاد؛ والاستنجاء 
بحائطه؛ والدق المعتاد اليسير» وأن يدقٌ”" فيه وتداء ويربط الدواب في موضع معتاد له 
ويُسكنها من أحبٌ؛ سواء كان بإجارة أو غيرهاء وليس للأجير أن يدخل دابته الدارٌ 
المستأجرّة بعدما سكن المستأجر. 

وفيه إشارة إلى: أنه لو قال عند العقد: «استأجرتٌ هذه الدار للسكنى»: ليس له أن 
يعمل فيها غير السكنى كما في «القهستاني)”". 
(1) «جامع الرموز» للقهستاني .)07١/9(‏ 


(0) في الأصل» ر: «اليسير أن يتدق» وفي المطبوع (0584/7): «وأن يدق»»؛ والمثبت من م ح» ن٠غ:‏ 
«وأن يتد». 


() «جامع الرموز» للقهستاني (؟/١07).‏ 


سس ككتاب الإجارة 


سِوَى ما يُوهِن البناء كالجدادة والقصارة والطّخن. 


* واستتئجارٌ الأرضٍ للزرع إن بين ما يَزرّع أو قال: «على أن يَزرّع ما شاء»» وللبناء 
والغْرس» 01010 0 2 


(سوّى ما يُوهِن البناء كالجدادة والقصارة والطّخن) من غير رضى المالك أو اشتراطه 
ذلك في عمد الإجارة؛ لأن هذه الأشياء توهن البناء. 

والمراد: رَحى التّؤر والماء» لا رحى اليد؛ فإنه لا يمنع من النصب فيه. 

ولو انهدم البناء بهذه الأشياء: وجب عليه الضمان؛ لأنه متعدٌ فيهاء ولا أجر عليه؛ لأن 
الضمان والأجر له يجتمعان» وإن لم ينهدم: وجب عليه الأجر استحساناء والقياس: أن لا 

ولو اختلمًا فى اشتراط ذلك: كان القول للمؤجّر؛ لأنه لو أنكر الإجارة: كان القول له 
فكذا إذا أنكر نوعا من الانتفاع» ولو أقامَا البينة: كانت بينة المستأجر أولى؛ لأنها تثبت الزيادة. 

(و) صعحّ (استتجارٌ الأرضٍ للزرع إن بِيّن) المستأجر (ما يَرّع؛ لجريان العادة 
باستئجارها للزراعة من غير نكيرء فانعقد الإجماع عليها غير أن ما يزرع فيها يتفاوت» فلا بد 
من بيانه» (أو قال: «على أن يَزْرّع) فيها (ما شاء»)؛ كي لا يفضي إلى المنازعة» ولو لم ع 
ما يزرع فيها أو لم يقل: «على أن يزرع فيها ما شاء»: فسدت الإجارة للجهالة» ولو زرعها 
بعد ذلك: لا تعود صحيحة في القياس؛ كما إذا اشترى بخمر أو خنزير. 

وفى الاستحسان: يجب المسمى» وينقلب العقد صحيحاء وللمستأجر الشرب والطريه, 
بخلاف البيع. 

وفي «القنية»: استأجر أرضا سنة على أن يزرع فيها ما شاء: فله أن يزرع زرعين رَبِيعيٌ 

وفي «التنوير»: آجّرها وهي مشغولة بزرع غيره؛ إن كان الزرع بحق: لا تجوز ما لم 
يستحصد إلا أن يُؤْجَرها مضافة إلى المستقبل» وإن بغير حق: صححت”". 

(و) صمح استئجارٌ الأرضٍ «للبناء والغّرس) أي: غرس الأشجار؛ لأن كل [واحد]© 


000( «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:لا18١).‏ 
09 "ليست في الأصلء» رء والزيادة من م» ح» نءغ والمطبوع (؟/ه ؟ ة). 


1 229+ ا ج لل ؟» ل ل »سسا و | 


وإذا انقَضْتٍ المدّة: لَرِمَه أن يَقلّعهماء ويُسلِّمها فارغة إلا أن يَعْرَم المُؤجر قيمة ذلك 
مقلوعا برضى صاحبه» وإن كانت الأرض تَنشُص بقلعه: فيدون رضاه أيضا أو يَرضيًا 
بتركه» فيكون البناءًٌ والغرش لهذا ب 015 ااا 0 
منهما نفعٌ مقصودٌ بالإجارة. 

(وإذ”" انَقّضَتٍ المدّة) أي: مدة الإجارة؛ طويلة كانت أو غير طويلة: (لَزِمَه) أي: 
المستأجر (أن يَقلّعهما) أي: البناء والغرسء» (ويُسلّمها) أي : الأرض حال كونها (فارغة) 
/١47[- ٠ 5 5‏ 5 20 50 
عنهما؛ لأنه ليس لهما نهاية!'''''! معلومة حتى يتركا إليهاء وفي تركها على الدوام ضر 
لصاحب الأرض؛ سواء كان بأجر أو بغيره» فوجب القلع. 


وفي «القنية»: استأجر أرضا وقفاء وغرّس فيها وبنى» ثم مضت مدة الإجارة: 
فللمستأجر أن يستبقيّها بأجر المثل إن لم يكن في ذلك ضررء ولو أبى الموقوف عليهم إلا 
القلع: لين لهم ذلكء انتهى. 

وفي «البحر»: وبهذا تعلم مسألة الأرضن المحتكرة”". 

(إلا أن يَعْرَم) للمستأجر «المُؤجر) وهو صاحب الأرض «(قيمة ذلك) أي: البناء 
والغرس (مقلوعًا/؛ لأن في ذلك نظرا لهما (برضّى صاحبه) أي: صاحب البناء أو الغرس إن 
لم تنقص الأرض بالقلع. 

(وإن كانت الأرض تَنقّْص بقلعه) أي: البناء أو الغرس: (فبدون رضاه أيضا) أي: يغرم 
المؤجر قيمته مقلوعاء ويتملكه بدون رضى صاحبه أيضا؛ أي: كما يغرم برضاه إن كانت 
تنقص بقلعه؛ ومعرفة قيمة ذلك أن يُقَوّم الأرض بدون البناء والشجر» ويُّقَوّم وفيها بناء 
وشجرء ولصاحب الأرض أن يقلعه» فيضمن فضل ما بينهما. 

(أو يَرضيًا) -عطف على: أن يغرم)- أي : إلا أن ير ضى المؤجر والمستأجرء لكن 
رضى المؤجر يكفي» فلا حاجة إلى رضى المستأجر؛ لِما قالوا في تعليله: لأن الحق له فإذا 
رضي باستمراره على ما كان بأجر أو بغير أجر: كان له ذلكء تأمّلء (بتركه) أي: بترك كل 
(40 في الأصلء ن: «إن» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى» والمطبوع 

800/9 ة). 

(6 «البحر الرائق» لابن نجيم (05/7”). 


سح كتاب الإجارة 


والأرضٌ لهذا. والوطبةٌ كالشجرء والزرعٌ يُتك بأجر المثل إلى أن يُدرَك. 
* واستئجارٌ الدابّة للركوب والحمل» والثوب 5 فإن أطلقٌ: فله أن يُركِب 


(والؤطبةٌ) في الأرض المستأجرة» وكذا الُّّاث ونحوهما (كالشجر) في القلع إذا 
انتقضت المدة؛ إذ ليس لانتهائهما مدة معلومة. 

(والزرع يُعرَك) على الأرض (بأجر المثل إلى أن يُدرَك)؛ لأن له نهاية معلومة» فيوجد في 
التأخير مراعاة الحقَّيْنن بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه؛ فإنه يترك بالمسمى على حاله إلى 
الحصاد وإن انفسخت الإجارة؛ لأن إبقاءه على ما كان [عليه]”" أولى ما دامت المدة باقية. 


ويلحق بالمستأجر المستعيرء فيترك إلى إدراكه بأجرة المثل كما في «المنح»» وأما 
الغاصب: فيؤمر بالقلع مطلقا. 

(و) صحّ (استئجارٌ الدابّة!" للركوب والحملٍ؛ و) استتجارٌ (الثوب ا لجريان 
العادة بذلك» (فإن أَطلّىٌ'”) المؤجر للمستأجر الركوب أو اللبس بمعنى أن يقول: «على أن 
يُركبها من شاء» و«يلبس الثوب من شاء»: (فله) أي: للمستأجر <أن يُركِب) من شا 
(ويلبس من شاء”؛ لأنه يختلف باختلاف الراكب واللابس» فلا يجوز إلا بالتعيين أو بأن 
يشترط أن يفعل ما شاء. 


(0 ليست في الأصلء رء والزيادة من بقية النسخ؛ والمطبوع (280/1). 

(0) في الأصل: «(وصح) استئجار (الدابة)»» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى) 
والمطبوع 80/١‏ م). 

وأراد ب«الإطلاق)»: التعميم بلفظٍ دالٍ على العموم من غير تقييد» لا الإطلاق المصطلح عند 
الأصوليين؛ فلو قال: على أن تركب من شكتٌ»)» أو «لبس من شئت): صم العقد) ولو استأجرها 
للركوب مطلقا ولم يسم من يركبه: لا يصح الإجارة. 
والفرق: أن في الثانية صار الركوبان -مثلا- لشخصين كالجنسينء فيكون المعقود مجهولاء فلا 
يصح.ء وفي الأولى رضى المالك بالقدر الذي يحصل في ضمن الركوب؛ فصار المعقود عليه 
معلوما. (داماد» منه). 

() في الأصل: الإأن يُركِبٍ من شاءء ويُلبس) من شاء» وفي المطبوع: «أن يُركِبٍ من شاء ويُلبس من 
شاء)»» والمثبت من بقية النسخ كلها. 


#26 آ[آ[آ[آ[1[1[ك[####1[1[1[1 0 


فإذا ركب أو لبس هوء أو أركبٍ أو أبس غيره: تَعيْنء فلا يستعجله غيره. وإن مَيْدَ براكب 
أو لابيس» فخالَفٌ: ضَمِنَ. وكذا كل ما يَختلِف باختلاف المُستعمل؛ 4 وما لا تختلف به 


فتقييده هدر. 
0 7 شكنى واحد: جاز أن يُسكر* غيرّه. 


سَمٌّى ما يحول على الدابّة نوعًا وقدرًا ككْرَ بُرَ: 4 8 :13 لها يديه مها ون واو لايع 6 ولق و نو ا 4 1 


وفي «التبسين»: ولو لم يُيّنء ولم يقل: «أن يفعل فيها ما شاء»: فسدت الإجارة للحاجة”". 

(فإذا رَكِبَ) الدابة» (أو لبس) الثوب (هو) أي: المستأجر نفسه؛ (أو أَركَبَ) المستأجز 
الدابة (أو ألتبس) الثوب (غيرّه: تَعيّن) مرادا من الأصلء (فلا يستعوله غيره»» فصار كالنص 
عليه ابتداء. 

وفي «البحر»: وإذا تكارّى قومٌ مُشاةً إبلا على أن المُكاري يحمل عليه مَن مَرض منهم 
أو مَن عَيّ منهم: فهو فاسد”". 

(وإن قَيِدَ) المؤجّر (براكب) معي ؛ (أو لابس) معن ) (فخالف: ضَمِنّ) المستأجد إذا 
هلكت الدابة أو الثوب؛ لأن الناس يتفاوتون في العلم بالركوب واللبسء ولا أجر عليه وإن 
سَلَّم؛ لأنه مع الضمان ممتنع. 

(وكذا كل ما يَختلِف باختلاف المُستعمل) في كونه يضمن إذا هلكت مع المخالفة 
والتقيبد؛ (وما لا يَختلِف به) أي: باختلاف المستعمل: (فتقييده) أي: تقييد المؤجر بشخص 
معيّن (هدرٌ). 

(فلو شَرَطْ) المؤجّر (شكنى واحي) بعينه في إجارة الدار: (جاز) للمستأجر (أن يُسكِن 
غيره)؛ لأن الشرط ليس بمفيد؛ لعدم التفاوت في السكنى» وما يضدٌ بالبناء كالحدادة 
والقصارة: فهو خارج بدلالة العادة. 


وَالمُشْطاط كالدار عند محمك» وعلد أبي يوسف: هو كاللبس»؛ لاختللاف الناس في 
ضريه ود نصب أوتاده واختيار مكانه. 
(وإن سَمّى ما يحول على الدابّة نوعًا وقدرًا ككْرَ بر يحمله على الدابة التى استأجرها: 


.)١١14/5( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 
.)"١08/7( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )0( 


حت جسنت كان الإجازة 


فله حَملُ مثلِه أو أخف كالشعير والسمسمء لا ما هو أَضِدٍ كالملح. وإن سَمَى قدرًا من 
القطن: فليس له أن يَحمل مثلّ وزنه حديدًا. وإن زادَ على ما سَمْى: فعَطِبت: ضَمِنَ قَذْرَ 
الزيادة إن كانت تُطِيق ما حَملّها؛ : [ ز [  [‏ ا 0 0 2007070 
(فله» أي: للمستأجر (حَملُ مثله أى ما (أخفْ) منه في الضرر كالشعير والسمي !“اج 
لا/ أي: ليس له أن يحمل عليها (ما هو أضةْ) منه (كالملح؛ لأن الأصل: أن من استحقٌ 
منفعة مقدّرة بالعقد» فاستوفى أكثر منها: لم يجزء فله أن يحمل كد حنطةٍ لغيره لو استأجرها 
بحمل كر حنطة؛ لأنه مثله» وله حمل كر شعير؛ لأنه دونه. 

والقياس: أن يضمن بالحمل عليها خلاف الجنس كيف ما كان للمخالفة. 

وجه الاستحسان: أن التقييد إنما يعتبر إذا كان مفيذا ولا فائدة هنا. 

وفيه إشارة بأن سمّى مقدارا من الحنطة وزناء فحمّل مثل ذلك الوزن من الشعير أو 
القطن: يَضمن؛ لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر من البر كما في «شرح الكنز»!". 

لكن ذكر في «الذخيرة»: [في]”" هذا أيضا عدم الضمان. 

وقال شيخ الإسلام: أنه لا يضمن استحساناء وهو الأصح؛ لأن ضرر الشعير أو القطن 
مثل ضرر الحنطة في حق الدابة عند استوائهما وزناء وبه يفتي الصدر الشهيد كما في 
«النهاية)0. ْ ْ 

(وإن سَمْى قدرًا من القطن: فليس له أن يحول مثلّ وزنه حديدًا» لأنه يجتمع في 
مكان واحد من ظهرهاء فيضرها أكثر. 

(وإن زاد على ما سَمّىء فعَطِبت) الدابة: (ضَمِنَ قَذْرَ الزيادةٍ إن كانت'“ تُطِيق ما 
حَمُلّها» لأنها عطبت بما هو مأذون فيه وغير مأذون فيه» والسببُ الثقلء فانقسم عليهماء 
حتى: لو كان المأذون مائة مَنّ وود عله غشرين هنا يضمن سدس الداية, 


وأشار ب«الزيادة»): 


0 «رمز الحقائق» للعيني (1074/9). 

(© ليست في الأصلء رء نء والزيادة من م؛ ح؛ غ؛ والمطبوع (209/6). 

(0) «النهاية» للسغناقي (014/1؟اب). 

(4) في الأصل» ر» والمطبوع (؟ه"ه): «كان» والمثبت من م؛ ح؛ ن» غ2 ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


:هئ 25ت | 


وإلا: 0 القيمة. وفي الإرداف: يَضمَن النصفٌء ولا عبرةً بالتّقل. 


* إلى أنها من جنس المسمىء فلو حمّل جنسا آخر غير المسمى: وجب جميع القيمة”". 

* وإلى أنه حمل الزيادة مع المسمى معاء فلو حمل المسمى وحده؛ء ثم حمل الزيادة 
وحدهاء فهلكت: ضمن جميع القيمة كما في «(البحر)؟. 

و 8 

(وإلا» أي: وإن لم تُطى ما حمّلها: (فكل القيمة)؛ لعدم الإذن فيه. 

هذا إذا حمّلها المستأجرء أما إذا حمّلها صاحبها بيده: فلا ضمان على المستأجرء وإن 
حمّلاً معا: وجب النتصف على المستأجر» ولو حمّل كل واحد جُوالقَ”" وحده: للا ضمان 
على السداحرة وضعل حمل الفيدا جر ملا كان معنا بالعقل: 

ولم يتعوّض المصنف للأجر إذا هلك. 

وفي «الغاية»: إن عليه الكراء لا يقال: «كيف اجتمع الأجر والضمان؟»؛ لأنا نقول: 
الأجر في مقابلة الحمل المسمى؛ والضمانُ في مقابلة الزائد. 

وفي «البحر»: ولم ين يتعدّض للأجر إذا سَلِمت» ولم أره صريحاء والقواعد تقتضي أن 
يجب المسمى فقط أما إذا حمّله الحمّال بنفسه وحذه: فلا كلام وأما إذا حمّله المستأجر 
زائدا على المسمى: فمنافع الغصب لا تضمن عندنا. 

ومن هنا يعلم حكم المُكاري في طريق مكة وإن كان لا يُحمّل المستأجر الزيادة على 
المسمى إلا برضى صاحب الدابة» ولهذا قالوا: ين ينبغي أن يَرى المُكاري جميع ما يُحجّله':, 
انتهى. 

(وفى الإرداف: يضمن النصفّ) أي: إذا استأجر الدابة ليركبهاء فأردف معه رجلا 
فعطبت: يضمن المستأجر نصف قيمتهاء (ولا عبرة”* بالتّقل)؛ لأن ركوب العالم بالفروسية 
لا يضدٌ وإن ثقّلء وركوبٌُ غير العالم أضدٌ وإن خفّ. 
() في الأصلء ر: «القسمة»» والمثبت من بقية النسخ؛ والمطبوع (077/1). 
(؟) «البحر الرائق» لاين نجيم 01١/0‏ 
زهرف في الأصلء ر: «جولقا»» والمثبت من ح» نغ والمطبوع م). 
(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (709/7). 
)2 في الأصل» ن: «يعتبر»» والمثبت من بقية النسخ» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع ا" 


ل كتاب الإجارة 


وإن كَبَحَها أو ضَرَبَهاء فعطِبث: ضَمِنَء خلافا لهما فيما هو معتادٌ. وإن تَجاوَزٌ بها 
مكانًا سمًاه: ضَمِنَء ولا يَبرَأ بردّها إلى ما سمّاه وإن استأجرها ذهابًا وإيابًا في الأصحّ. 


هذا إذا كانت الدابة تطيق حمل الاثنين» وإن لم تطق حملهما: يضمن كل القيمة. 

وقالوا: هذا إذا كان الرديف يستمسك بنفسه؛ وإن كان صغيرا لاا يستمسك: يضمن 
بقدر ثقله. 

وقيّد ب«الإرداف»؛ لأنه إذا حمله على عاتقه: فإنه يضمن جميع القيمة. 

ثم للمالك الخيار؛ إن شنا ضمّن الرديف» وإن شاء: ضمّن الراكب» فالراكب ا يرجع 
بما ضَمِنء والرديف يرجع إن كان مستأجراء وإلا: فلا كما في «التبيين» وغيره”". 

(وإن كَبَحها) أي: الدابة -من: «كبحت الدابة بلجامها»: إذا ردّهاء وهو: أن يَجذبها إلى 
نفسه لتقف ولا تجري- (أو ضَرَبَهاء فعطبث) أي: هلكت: (ضَمِنَ) عند الإمام؛ لأنه فعل غير 
مأذون فيه. 

(خلافا لهما) أي: لا يضمن عندهما وعند الأئمة الثلاثة" (فيما هو معتادٌ)؛ لأن 
الضرب في السير معتاد» فكان مأذونا فيه» بخلاف غير المعتاد. 

وف« الاي إن شي اللداءةوكون تعلدنا فيه لمكا اا 

قيّد ب«الكبح»)؛ لآن بالسوق لا يضمن اتفاقا. 

(وإن تجاوَرٌ بها) أي: بالدابة (مكانًا سمّاه)؛ فعطبت: (ضَمِنّ) قيمتها؛ [لأنه صار 
غاصبا]”". (ولا يَبرَأ عن الضمان (بردّها) أي: الدابة (إلى ما سمّاه) أي: إلى مكانٍ سمًا 
(وإن) -وصلية- (استأجرها ذهايًا وإيابًا في الأصح). 

وقال زفر: لا يضمن؛ لأنه لمّا عاد إلى الوفاق: بَرِئْ عن الضمان كالمودع. 

ولنا: أن يد المستأجر ليست يد المالك؛ ولا بد من الرد إليه بعد التعديء وبالعود لا 
يكون رادًا لها إليهء بخلاف المودع؛ فإن يده يد المالك في الحفظه فإذا عاد المودع إلى 
الوفاق: عاد إلى يد المالك حكما. 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (0//ا١١)»‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (08/17*). 


(؟) «الحاوي الكبير» للماوردي ١9/7(‏ 4)؛ و«المدونة» للؤمام مالك (5/؛ »)5٠‏ و«الكافي» لابن قدامة 
(كزممل)). 


[فة ليست في الأصل؛ ن والزيادة من بقية النسخ» والمطبوع (؟/087). 


2700000200 2 
ااا ا 
وإن نَرَّعَ سزج الحمار» وأسرّجّه بما يُسرَج به مثله: لا يتضمنء وإن أشْرّجّه أو أؤكَنَه 

بما لا يُسرّج أو بما لا يُوكف به مثلّه: ضَمِنَ. وكذا إن أؤكفه بما يُوكَف به مثلّه. 


فقوله: «في الأصح» احتراز عما قيل: إنما يضمن إذا استأجر ذاهبا فقطء لا جائيا؛ لأن 
الإجارة انتهت إلى ذلك الموضع»؛ فيضمن بالتجاوز عنه. 

قال صاحب «الهداية»: الإطلاق أصخ”". 

وقال صاحب «الكافي»: التقييد أصحٌ"". 

(وإن َرَعَ سح الحمار) الذي اكتراه شرع (وأسرّجّه بما يُسرّج به مثلّه), فهلكت: (لا 
يَضْمَن) اتفاقا؛ لأنه إذا كان يُماثل الأول: تَناوّله إذن المالك؛ إذ لا فائدة في التقييد بغيره؛ إلا 
إذا كان زائدا عليه في الوزن: فحينئذ يضمن الزيادة كما في «الهداية»”". 

(وإن أَشْر به أو أَوْكَمه بما لا يُسرّج) -متعلق بقوله: «أسرجه»- (أو بما لا يُوكف”' به) 
-متعلق بقوله: «أوكفه) - (مثلّم فهلكت: (ضمِن) جميع قيمته؛ للأنه لم يتناوله الإذن من 

(وكذا إن أؤْكّفه بما يُوكّف به مثله) عند الإمام؛ لأن الإكاف يُستعمل بغير ما يُستعمل له 
السرج وهو الحملء وأنْرُه يخالف أيضا؛ لآنه لا ينبسط انبساط السرجء فكان في حق الدابة 
خلافا إلى جنس غير المسمى؛ فلم يصر مستوفيا شيئا من المسمى» فيضمن الكل. 

قيّد بااكونه لا يسرج بمثله»؛ لأنه إذا استأجرها بإكاف» فأوكفها بإكاف مثله أو أسرجها 
مكان الإكاف: لا يضمن كما فى «الخلاصة». 

وفي «البحر): لو استأجرها عريانة» فأسرجهاء وركبها: ضمن. 

قال مشايخنا: إذا استأجرها من بلد إلى بلد: لا يضمنء وإن استأجرها ليركبها في 
المصر؛ إن كان المستكري من الأشراف: لا يضمن. 

ثم قال: وفي «الكافي»: الضمان مطلقا من غير تفصيل المشايخ» وكان هو المذهب؛ 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني .)7١9/(‏ 
6 «الكافي» للنسفي 7/١‏ ؟/أ). 


() «الهداية» للمرغينانى (58/7). 
25 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو يوكف». 


وقالا: يَضمن قذْرَ ما زاد وزئه على السَرْج فقط. 
وإن سَلَكَ الحمَالُ طريقا غير ما عَبْئَه المالك مما يَسلّكه الناس: فلا ضمانٌ عليه إن 
لم يتفاوت الطريقان» الا سه اسم ا سو ا ا انب ست امو م ا 0 


لأنه ظاهر الرواية كما لا يخفى”"': انتهى. 

(وقالا: يَضْمَن قذر ما زادَ وزثه على الشؤزج فقط), حتى: لو كان وزن الإكاف ضغف 
وزنٍ السرج: ضَمِن نصف قيمتها؛ لانعدام الإذن في قدر الزيادة. 

والجواب قد مر آنفا. 

وفي «العناية»: ولم يتن مقدار المضمون؛ اتباعا لرواية «الجامع الصغير»؛ لأنه لم يذكر 
فيه أنه ضامن لجميع القيمة) ولكنه قال: «هو ضامن»» وذكر فى «الإجارات»: يضمن بقدر 
ما او 

فمن المشايخ من قال: ليس في المسألة روايتان» وإنما المطلق محمول على المفسر. 

ومنهم من قال: فيها روايتان؛ في رواية «الإجارات»: يضمن ما زادء وفي رواية 
«الجامع»: يضمن جميع القيمة. 

وتكلموا في معنى قولهما: «يضمن بحسابه» وهو إحدى الروايتين عن الإمام؛ 

* فمنهم من قال: إنه يقدر بالمساحة حتى إذا كان السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر 
شبرين؛ والإكاف قدر أربعة أشبار: يضمن بحسابه. 

* وقيل: يعتبر بالوزن'”". 

(وإن سَلَّكَ الحمَالُ طريقا غير ما عَيْنَه المالكُ مما يَسلّكه الناس: فلا ضمانَ عليه) أي: 
على الحمال (إن لم يتفاّت الطريقان)؛ لأن التقييد غيرُ مفيدٍ عند عدم التفاؤت. 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم ١ ٠/7/١‏ و«الكافي» للنسفي 7707/5 /أ)» و«الأصل» للإمام محمد 


وملحلاة). 
0) فى الأصل» ر: «#وذكر في الأحاديث: يضمن بقدر ما زاد في الإجارات بقدر ما زاد»» والمثبت من 
بقية النسخ» والمطبوع (0857/1). 


(*) «العناية» للبابرتي 4/4١‏ و«الجامع الصغير» (ص: )»))5١9‏ و«الأصل» (/الاه)؛ كلاهما للإمام محمد. 


تر ريسيد وه ابت" < شير ميدي 
:بي ب ملليييبيب يبح | 


وإن تفَاوَنًا أو كان مما لا يَسلّكه الناس أو حَمَلّه في البحره فتَلِفٌ: ضْمِنّ) وإن بَلْم: 5 


(وإن تفاوَنًا) أي: الطريقان بأن كان الطريق المسلوك أعسرٌ أو أبعدَ أو أخوف من 
الطريق الآخرء (أو كان) الطريق المسلوك (مما”" لا يَسلكه الناس) وإن لم يكن بين الطريقين 
تفاوت كما في «شرح الوقاية» لابن الشيخ وغيره. 

فعلى هذا ظهّر لك عدم فهم من قال من: «أنه لا حاجة إليه؛ لأن تفاوت الطريقين يُغني 
عنهء ويمكن ذفعها بالك ا رع [كااسا لأنه لا بد من ذكر هذه المسألة؛ لأنها مستقلة تبغ. 

قيّد ب«التعيين»؟ لأنه لو لم يُعيّن: لا ضمان. 

وفي «الخلاصة»: الحمّال إذا نزل في مفازة» وتهيّأ له الانتقال» فلم ينتقل حتى فسّد 
المتاع بمطر أو سرقة: فهو ضامن إذا كانت السرقة والمطر غالبا. 

وأو حَمَلُم [أى: حمّل]9 الحمّال المتاعَ (فى البحر) إذا قيّد ب«البَو». 

(فتلف) المتاع فى هذه الصور: (ضَمِنَ) الحمال؛ لصحة التقييد. 

أما إذا تفاوًَا أو لا يسلكه الناس: فظاهرء وأما إذا حمّله في البحر: فلخطر البحر» 
ولندرة السلامة. 

أطلقه؛ فشمل ما إذا كان مما يسلك الناس أو لا. 

وقتّدنا يكونه «قتد بالبر»؛ لأنه لو لم يقيد به: لا ضمان كما فى «البحر)»”). 

(وإن بلغَ). 

قال الأتقاني: السماع «بلّ» -بالتشديد-؛ أي: إن بلغ الحمال المتاع ذلك الموضع 
الذي اشترط» ويجوز بالتخفيف على إسناد الفعل إلى المتاع؛ أي: إذا بلّعْ المتاع إلى ذلك 
الموضع كما في «البحر)””. 
)١(‏ ليست في نسحة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «مما». 
(0) المراد به: ابن كمال باشا كما ذكره في «الإيضاح في شرح الإصلاح» .)209/١(‏ 
8" الست في الأصل» ن والزيادة من بقية النسخ» والمطبوع ١7لا‏ ة). 


زددق4 «البحر الرائق» لابن نجيم فق 1 
(5) «اليحر الرائق» لابن نجيم »))١8/8(‏ ودغاية البيان» لأمير كاتب الأتقانى (09/4/أ). 


فله الأجر. 


وإن عَيْنَ زع برِء فرَّعٌ رَطبة: ضَمِنَ ما نَقَصِتٍ الأرضء ولا أجرّ عليه. 
وإن أَمَرَ بخياطةٍ الثوب قميصًاء فخاطه قَباءً: شير المالكُ بين تضمين قِيمتّه وبين 


(فله الأجه”) أي: للحمال”"؛ لحصول المقصود وارتفاع الخلاف معنى؛ ولا يلزم 
اجتماع الأجر والضمان؛ لأنهما في حالتين كما في «شرح الكنز» للعيني'”". 

(وإن عَيْنَ زع بر فرََعَ رَطْبة أي: من استأجر أرضا ليزرعها حنطة» فزرعها رطبة: 
(ضَمِنّ ما نَمَصتٍ الأرض)؛ لأن الرطاب أكثر ضررا بالأرض من البر؛ لانتشار عروقها فيها 
وكثرةٍ الحاجة إلى سقيهاء فكان خلافا إلى شر مع اختلاف الجنس» فيجب عليه جميع 
التقصان, (ولا أجرَ عليه)؛ لأنه لما خالف: صار غاصباء فاستوفى المنفعة بالخصبء فلا 
يجب الأجر به. 

قال العيني: وإن زرع ما هو أقلّ ضررا من البر: لا يجب عليه الضمان» ويجب عليه 
الأجرة لأنه خلاف إلى خيره فلا يضير به خاضياة». 

وفي «المنح»: ما ذكّر ههنا من عدم وجوب الأجر ووجوب ما نقص من الأرض هو 
مذهب المتقدمين من المشايخ؛ وأما مذهب المتأخرين: فيجب أجر المثل على الغاصب إذا 
كانت الأرض للوقف أو لليتيم أو أعدّها صاحبها للاستغلال”” كالخانٍ ونحوه*". 

(وإن أَمَرَ بخياطة الثوب قميصاء فخاطه قَباءً: خُيِرَ المالكُ بين تضمين قَيمتِم أي 
الثوب”" (وبين أخذٍ القّباء ودفع أجر مثله)؛ لأنه لما كان يشبه القميص من وجه؛ لأد 


"ني الأصل: «أجرااء والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع ١7لا‏ ة). 

(0) هكذا في الأصل» ر؛ والمطبوع 4077/1 وفي بقية النسخ: «(فله) أي: للحمال (الأجر)». 

() «رمز الحقائق» للعيني (؟/5075). 

(4) «رمر الحقائق» للعيني (؟/777). 

(5) في الأصل» م, حءغ: «للاشتغال»؛ والمثبت من رء ن؛ والمطبوع (؟الالاه). 

(3) «منح الغفار» للتمرتاشي (1/1؟١/ب).‏ 

0) في الأصلء ر: «(بين تضمينه) أي: الوب أي: قيمته)؛ وفي م؛ ح٠غ:‏ «(بين تضمينه) أي: الشوب 
(قيمته)»)» والمثبت من ن؛ والمطبوع 7١‏ إلالاة). 


:سات ئ ث5 
لا يُزاد على ما سمّي. وكذا لو أَمَر باه فخاطً راويل في الأصح. وقيل: يُضجّنه هنا 
بلا خيار. 

باب الإجارة الفاسدة: يجب فيها أجرُ المثل لا يُزاد على المسعٌى. 
الأتراك يستعملونه استعمال القميص: كان موافقا من وجه مخالفا من وجه؛ فإن شاء: مال 
إلى جانب الوفاق» وأخذ الثوب» وإن شاء: مال إلى جانب الخلاف» وضكنه القيمة. 

وإنما وجب أجر المثل دون المسمى؛ لأن صاحبه إنما رضي بالمسمى عند حصول 
المقصود من كل وجه ولم يحصل. 

(لا يراد على ما سُمّيَ) كما هو الحكم في سائر الإجارات الفاسدة. 

وفى «البحر»: أطلقهء فشمل ما إذا كان يُستعمّل استعمال القميص» وما إذا شقّه وجعله 
قباءٌ خلافا للإسبيجابي في الثاني حيث أوجب فيه الضمان. 

وعن الإمام: أنه لا خيار لرب الثوب في الكل بل يضمنه قيمة الثوب”*". 

(وكذا) خيّر المالك (لو أمرَ قبا فخاطً سَراويلٌ في الأصح؛ للاتحاد في أصل 
المتفعة»؛ وصار كمن أمّر بضرب طستٍ من شبَهِه فضرب منه كُوزا: فإنه يُخْيّرِ فكذا ههنا. 

(وقيل: يُضيّنه هنا بلا خيار)؛ للتفاوت في المنفعة. 


(ياب الإجارة الفاسدة) 

وجه التأخير عن | لصحيحة ظاهر. 

(يجبٌ فيها) أي: في الإجارة الفاسدة (أجرٌ المثل لا يُزاد على المسمّى) المعلوم عندنا. 

وعند زفر والأئمة الثلاثة: يجب الأجر بالغا ما بلغ؛ اعتبارا ببيع الأعيان'”. 

ولنا: أن المنافع غير متقومة بتنفسهاء بل بالعقد ضرورة لحاجة الناس» وقد أسقط 
المتعاقدان بالتسمية الزيادة فيه» وإذا نقص أجر المثل لا يجب زيادة المسمى؛ لفساد 
التسمية؛ بخلاف البيع؛ لأن تقوم الأعيان ليس!؟/] بضروري. 
(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (511/97). 


() «متهاج الطالبين» للنووي (ص: »)١54‏ و«المعونة» للتعلبي (ص: لعلليى و«المبدع» لابن مفلح 
(45:/4). 


ومن استأجر دارا كل شهر بكذا: صحٌ العقد في شهرٍ فقط إلا أن يُستَي جملة 
الشهور. وكلّ شهرٍ سَكَنَ منه ساعة: : صحٌ فيه. . وسَقَّطٌ حقٌ الفسخ» لف ادا و ا 


فالحاصل: أن المسمى إن كان مساويا لأجر المثل أو زاد عليه: فأجر المثل» وإن كان 
أقل منه: فالمسمى كما في «الم لقهستاني)”". 

هذا إذا لم يكن الفساد لجهالة المسمى أو لعدم التسمية» فإن كان لجهالة المسمى أو 
لعدم ال لتسمية: يجب أجر مثله بالغا ما بلّغ. 

وكذا إذا كان بعضه معلوما وبعضه غير معلوم مثل أن يسمي دابة أو ثوباء أو يستأجر 
الدار أو”" الحمام على أجرة معلومة بشرط أن يَعمُرها أو يَرْمّها. 

وقالوا: إذا استأجر دارا على [أن]”" يسكنها المستأجر: فسدت الإجارة: ويجب عليه 
أجر المثل بالغا ما بلغ إن سكنها. 

(ومن استأجر دارًا؛ كل شهرٍ بكذا: صح العقد في شهر) واحد”" (فقط)» وفسد الباقي؛ 
لأن كلمة «كل» للعموم؛ وقد يتعذر العمل بها؛ لأن الشهور لا نهاية لهاء والواحدٌُ معيّن؛ 
فيصح فيه؛ وإذا تم الشهر: كان لكل منهما فسخ الإجارة؛ لانتهاء العقد الصحيح من غير 
ات ا لي وبمحضره على قولهما. 

(إلا أن يُسيّي جملة الشهور) أي: إلا أن يُعيّن كل الأشهر بأن يقول: «آجرثُها عشرة 
أشهر؛ كل شهر بدرهم -مثلا-)؛ لأنه حينئذ يعله”” المدة» فيصح العقد فيها بالإجماع. 

8 ع ع 0 5 50 5 5 ٠.‏ 

(وكل شهرٍ سَكنّ) المستأجر (منه) أي: من الشهر (ساعة: صح فيه) أي: في ذلك الشهر 
الذي سكن ساعة؛ لحصول رضاهما بذلك. 

(وسَقَطٌ حقٌ الفسخ) أي: لا يكون للمؤجر إخراجه إلى أن ينقضي ذلك الشهر إلا بعذر 
لأنه تم العقد به؛ لتراضيهما في أولهء وهذا هو القياس» وقد مال إليه بعض المتأخرين. 
(01) «جامع الرموز» للقهستاني (1/؟07). 
(0) في الأصل» ر: «و»“» والمثبت بقية النسخ» والمطبوع 8/١‏ ة). 
ليست في الأصلء والزيادة من بقية النسخ كلها 
0( في الأصل؛ و0 والمطبوع ١/لالاة)‏ من صلب المتن ل«الملتقى»» والمشثشيت من بقية النسخ. 
(5) في الأصل» ر: «يعلم»» والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع /ا6). 


0غ« 


م 20 
ا ‏ _ب ب ‏ #/ر 0 
وظاهرٌ الرواية بقاؤٌه في الليلةٍ الأولى ويومها. 
وإن آجَرَها سنة بكذا: صحّ وإن لم يُبيّن قِسْط كلّ شهر 


(وظاهرٌ الرواية بقاؤٌه”) أي: بقاء حق الفسخ (في الليلة الأولى ويومها) أي: لكل 
واحد منهما الخيارٌ في الليلة الأولى من الشهر الداخل ويومهاء وبه يفتى كما في أكثر 
المعتبرات”2"؛ لأن ذلك رسن الشهرء وفي اعتبار أول الشهر نوع حرج؛ لتعذر اجتماع 
المتعاقدين في ساعة رؤية الهلال. 

* ولو فسخ في أثناء الشهر: لم ينفسخ» وقيل: ينفسخ إذا خرج الشهر. 

»* ولو قال في أثناء الشهر: «فسختٌ رأس الشهر»: ينفسخ إذا أهلّ الشهر بلا شبهة. 

0 ولو قدَّم أجرة شهرين أو ثلاثة وقبض الأجرة: ا يكون [لواحد منهما]9) الفسخ 
فيما عجّل. 

«وإن آجَرَها) أي: الدار (سئة©» بكذا؟: صحّ وإن) -وصلية- (لم يُبِين قِشط كلِ شهر) 
لأن المنفعة صارت معلومة ببيان المدة والأأجرةٌ معلومة» فتصح وتسم الأجرة على الأشهر 
على السواء. ولا يعتبر تفاوت الأسعار باختلاف الزمان. 


)00 «الأصل» للإمام محمد .)١١/5(‏ : 

(؟) «المبسوط» للسرخسي »)191/١5(‏ و«الهداية» للمرغيناني (/51717)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي 
(ه/؟؟0). ْ ْ 

6 ليست في الأصلء رء والزيادة من بقية النسخ» والمطبوع (؟/204). 

(:) ليست في الأصل من صاب المتن ل«الملتقى»؛ والمثبت من بقية الدسخ كلهاء ونسخة المؤلف 
ل«الملتقى»» والمطبوع .)088/١(‏ 

() قيل: إن آجر في عاشر ذي الحجة بسنة؛ فإن تم ذو الحجة على ثلاثين يوما: فالسنة تتم [عند محمد 
على عاشر ذي الحجة؛ وإن تم على نسعة وعشرين فالسنة 3 تتم] على الحادي عشر من ذي الحجة؛ 
فيلزم حينئذ أن يتكرر عيد الأضحى في سنة واحدة كما في شرح الوقاية» (787/4). 
وأجاب عنه بعض الفضلاء بأن قال: نعم؛ لكن في السنة التي قدر بها مدة الإجارة لا في السنة 
المعروفة؛ فالمحذور غير لازم؛ واللازم غير محذور؛ انتهى. لكن الجواب الحق: أنه أمرٌ ضروريٌ 
يتركب عند الحاجة:» تدبّر. (داماد» منه). 
قلنا: الزيادة التي بين المعقوفين ليست في الأصلء رء وهي من ن. والمراد ب«بعض الفضلاء»: ابن 
كمال باشا كما ذكره في «الإصلاح» (؟/711). 


0 واه ار 2 :0 
وابتداءٌ المدّة ما سُمَىء وإلا: فوقتٌ العقد؛ فإن كان حين يُهَل: تُعتبر بالأهلة» وإلا: 
سجّي فو 7 0 
فبالأيّام. وعند محمد: الأول بالأيام» والباقى بالأهلّة. وأبو يوسف معة في رواية» ومع 
الإمام في أخرى. وكذا العِدَّة. 


(وابتداءٌ المدّة) أي: مدةٍ الإجارة (ما شُجّي) إن وقعت التسمية بأن يقول: «من شهر 
رجب من هذه السنة -مثلا-»» (وإلا) أي: بإن''' لم تقع تسمية: (فوقثٌ العقد) هو المعتبر 
في ابتداء المدة؛ لأن الأوقات كلها سواءٌ في حكم الإجارة» وفي مثله يتعين الزمان الذي 
يلي العقد كالأجل واليمين: «أن لا يُكلّم فلانا شهرا». 

هذا إذا كان العقد مطلقا من غير تعيين المدة؛ وإن بِيّن المدة: تعيّن ذلك؛ وهو ظاهر. 

(فإن كان) عقد الإجارة (حين بُهَلُ) -على صيغة المفعول» بمعنى: يبصر الهلال»-» 
والمراد من «الحين»: اليوم الأول من الشهر دون ليله كما في اليمين: (تُعتبر) السنة كلها 
بالأجلة؛ لأنها هي الأصل في الشهورء قال الله تعالى: «ميتتاريك عن ال كن يوس مَوَقِيت 
ِنّاس4 [البقرة: 18]؛ (وإلا) أي: وإن لم يكن العقد حين يهل الهلال؛ بل كان بعدما مضى 
من الشهر: (فبالأيام) أي: فتعتبر الأيام في الشهور بالعدد؛ وهو: أن يعتبر كل شهر ثلاثون يوما. 

هذا عند الإمام؛ لأنه لما تعذر اعتبار الشهر الأول بالأهلة: تعذَّر اعتبار الثاني والثالث 
أيضا؛ لأن الشهر الأول لما وجب تكميله من الثاني؛ لكونه متصلا به أنقص الثاني أيضا: 
فوجب تكميله من الثالث» وهكذا إلى آخر المدة. 

(وعند محمد: الأولٌ) أي: الشهر الأول «بالأيّام» والباقي بالأهِلّة)؛ لأن الأصل في 
الشهور اعتبارها بالأهلة عند الإمكان» وقد أمكن ذلك!'*'7 في الشهور المتخلّلة» وتعدّ 
بالأول» فيكمل بالأيام الشهرّ الآخرّ. 

(وأبو يوسف معه) أي: مع محمد (في رواية؛ ومع الإمام في أخرى). 

(وكذا العِدّة)؛ فإن الإيقاع إذا كان حين يُهَلْ الهلال: تعتبر شهور العدة بالأهلة» وهذا 
بلا خلاف؛ وإذا كان في أثناء الشهر: ففي حق تفريق الطلاق يعتبر”" بالأيام اتفاقا. 
)١(‏ هكذا في الأصلء رء وفي بقية النسخ: «بأن» بدون: «أي»» وفي المطبوع (288/1): «أي إن». 
0) في الأصل» ر: «تعتبر»» والمثبت من بقية النسخ؛ والمطبوع (؟/588). 


ا 
وا 1_اا------- -ا اس 0 


ويجوز أَخُذُ أجرةٌ الحمّام والحجّام االو ا اماما ام او ل ا و ل 


وكذا في حق انقضاء العدة عنده» وأما عندهما: فتعتبر' شهر واحد بالأيام وشهران 
بالأهلة. 


وذكر في «النهاية»: أن العدة في هذه الصورة تعتبر بالأيام اثفاقا كما في «القهستاني)”"» 

(ويجوز أخدٌ) الحماميّ (أجرةً الحمام)؛ للتوارث والتعارف» قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «ما رآه المؤمنون حسنا: فهو عند الله حسن»”"» فلا تعتبر جهالة المنفعة في مثل هذا. 

ومن العلماء ء مَن كَرِه ه الحمّام؛ لأنه شه شْرٌ بيت بإشارة النبي ولله1, وكّره بعضهم اتخاذه 
للنساء؛ لأنه قلَّمَا يخلو اجتماعهن عن فتنة. 

والصحيح: أنه لابأس باتخاذه للرجال والنساء جميعا؛ للضرورة كما في أكثر 
المعتبرات©) 

(و) يجور 20 (الحجام) أجرته؛ لما روي أنه د احتجم وأعطى أجرته 9 فكان 
قوله كك «إن من حرام الشخت كسب الحجام»”" منسوخا بما رُوِي: 


(1) في الأصل» ر: «تعتبر»» والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع (؟/058). 

(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/١07»‏ و«النهاية» للسغتاقي (؟/7077/ب). 

(6) سبق تخرييجه. 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»» 0٠0455/16/11١(‏ بلفظ: «شر البيت الحمام...)؛ وأخرجه 
البزار فى «مسنئله» )48848/١514/11(‏ بلفظ: «احذروا...»2 والطبرائني في «المعجم الكبيير» 
١ 00 1١)‏ والحاكم في «المستدرك» (8/870/4/لا/)» ومن طريقه البيهقي في «اشعب 
الإيمان» (١49/1١0/1/الا/ا)»‏ وأبو نعيم في «الطب النبوي» )١19/594(‏ بلفظ: «اتقوا بيتا يقال له: 
الحمام»» وأبونعيم في «الطب النبوي» (2151/547). والبيهقي في «شعب الإيمان» 
وط/دء ؟ جاسم و(١88/505/1١)‏ بلفظ: «بئس البيت الحمام». 

(5) «المبسوط» للسرخسي »)١57/16(‏ و«المحيط البرهاني» لابن مازة (785/0©» و«تبيين الحقائق» 
للزيلعي .)١١/5(‏ 

(7) في الأصل من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع ك/مكة). 

0 أخرجه البخاري في «صحيحه) (77174)؛ ومسلم في (صحيحهاا .)١١١7(-50‏ 

(8) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (2)1771//497/4 والطحاوي في «شرح مشكل الآثار 


(45717/81/1).: وابن حبان في ااصحيحه» »)4441/815/1١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
21/10/97 بدون لفظ: «حرام». 


(لا) يجوز (أخدُ أجرةٍ عَسْبٍ التّيس”) هو: أن يؤاجر فحلا ليَنرُو على الإناث؛ لقوله 
يكهِ: «إن من الشخت عسب التيس»”" بمعنى: «أخذ أجرة عسب التيس» على حذف 
المضاف والمضاف إليه؛ لأن حقيقة العشب ليس بمكروه؛ لأنه سببٌ لبقاء النسل» ولأن 
الاستئجار للإحبال والإنزاء وهو أمر موهوم غير معلوم. 

(ولا) يجوز أذ الأجرة عند المتقدمين (على الطاعات). 


وفي «شرح الوافي»: والمذهب عندنا: أن كل طاعة يختصٌ بها المسلم: فالاستئجار 
عليها باطل”". 

(كالأذانٍ والحجّ والإمامة) والتذكير والتدريس والغزو (وتعليم القرآنٍ والفقه) وقراءتهما؛ 
لأن القربة تقع على العامل» ولقوله كِِْ: «اقرؤوا القرآن»؛ أي: عَبَّمواء «ولا تأكلوا به 
بخلاف بناء المساجد وأداء الزكاة وكتابة المُصِحَف والفقه وتعليم الكتابة والنجوم والطبٌ 
والتعبير وعلوم الأَدبية؛ فإِنَّ أخذ الأجرة في الجميع جائز بالاتفاق. 

وقال الشافعي: يجوز في كل ما لا يتعين على الأجير"”. 


)1١(‏ وفي «القهستاني»: و«لا عَسْب النّيِس» -بفتح العين وسكون السين المهملتين-؛ أي: نَرْو الذكّر على 
الأنئى» وإعطاء الكراء على النزو؛ لأنه حرام بالسنة» و«العشب»: ضراب الفحل وإعطاء الكراء عليه؛ 
و«التّيس» في الأصل: الذكّر من الضأن والمعز والؤعُول كما في «القاموس» (ص: .)١١4‏ (داماد» منه). 

() قال الزيلعي في «نصب الراية»: غريب بهذا اللفظ. وقد أخرجه أبو يعلى الموصلي في «معجمه» 
(197/177)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (0703/187/1؛ والنسائي في «السئن الكبرى» 
(580/158/5)) بلفظ: «نهى رسول الله كن عن ثمن عسب التيس» بدون لفظ «ثمن» في الطحاوي. 
وأخرجه أيضا البخاري في «صحيحه) (115/414)): وأبو داود فى «سئنه) (74759)»: والنسائى فى «ستته» 
(4771) بلفظ: «نهى النبي يَككلةِ عن عَسْب المخل». 1 بن 

(0) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (8/5١١/ب).‏ 

(:) أخرجه أحمد بن حنبل في «مسئله» (4)10074/188/14 وعبد بن حميد فى (مسسئله») 
(514/50/1) وأبو يعلى في «مسئده» (/1018/88). والبزار في «مسنده» وملسم جل وحم 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ١ .)4589/1١١-1١9/11(‏ 

() «أسنى المطالب» للجويني .)4٠١/١(‏ 


سارو سه وله 00 صم اد سمس حم 
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أو المَعاصِي كالغناء والنزج والملاهي. ويُفتى اليو بالجواز على الإمامةٍ وتعليم القرآنٍ 
والفقه. ا 21ذ 001012‏ 0 
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وعند مالك: يجوز على الإمامة إذا جمعها مع الأذان7 , 

(أو المعاصِي) أي: لا يجوز أخل الأجرة على المعاصي (كالغناء والتوح والملاهي)؛ 
لأن المعصية لا يُتصوّر”" استحقاقها بالعقدء فلا يجب عليه الأجرء وإن أعطاه الأجر 
وقتضه: لا يحل له. ويجب عليه رده على صاحبه. 

وفي «المحيط»: إذا أخذ المال من غير شرط يباح [له]”2؛ لأنه عن طوع من غير عقد. 

وفي «شرح الكافي»: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل 
أو شيءٍ من اللهوء ولا على الحداء وقراءة الشعر» ولا أجر في ذلك””. 

وفي «الولوالجي»: رجل استأجر رجلا ليضرب له الطبل؛ إن كان للَّهو: لا يجوزء وإن 
كان للغزو أو القافلة أو العرس: يجوز؟ء لأنه طاعة” . 

(ويُمتّى اليومٌ بالجواز) أي: بجواز أخذ الأجرة (على الإمامة وتعليم القرآنٍ والفقه» 
والأذانٍ كما فى عامة المعتبرات7". 

وهذا مذهب المتأخرين من مشايخ بلخ استحسنوا ذلك؛ وقالوا: بنى أصحابنا 
المتقدمون الجواب على ما شاهدوا من قلة الحفّاظ ورغبة الناس فيهم» وكانت لهم عطيّات 
من بيت المال وافتقادٌ من المتعلّمين في مجازاة الإحسان بالإحسان من غير شرط مروءة 
يُعِينونهم على معاشهم ومعادهم؛ وكانوا يفتون بوجوب التعليم؛ خوفا من ذهاب القرآن» 
وتحريضا على التعليم حتى تَنْهُضوا لإقامة الواجبء فتكثر حفّاظ القرآن. 
)١(‏ «شرح التلقين» للمازري .)471١/١(‏ 
6 في الأصل» ر: «يتحقق»)2) والمثيت من بقية التسخ؛ والمطبوع .)0"8/7١‏ 


(20 ليست في الأصل» رء والزيادة من بقية النسخء والمطبوع (068/1). 

(4:) «المحيط البرهاني» لابن مازة (8/0ه ؟). 

(5) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (8/6١١/ب).‏ 

(5) «الفتاوى الولوالجية» (م7/6م. 

(10) «المحيط البرهاني» لابن مازة (48/9). و«تبيين الحقائق» للزيلعي (4/5؟١١).‏ والدرر الحكام» لملا 
خسرو (89/9). 


لب7بببببب_ ب سس تاب الإجارة 


ويُجبر المُستأجر على دفع ما سُمَيٍ ويُحبّس به وعلى دفع الحلوةٍ المرسومة. 


وأما اليوم: فذهب ذلك كله وانقطعت العطّات من بيت المال يسبب استيلاء الظْلّمةء 
واشتغل الحفّاظ بمعاشهم!'*أ» وقَلّما يُعلّمِ حسبة» ولا يتفرغون له أيضا؛ فإن حاجتهم 
يمنعهم من ذل”ك» فلو لم يُفتّح باب التعليم بالأجر: لذهب القران» فافتوا بجوازه لذلك» 
وزأوة حسناء وقالوا: الأحكام قل يختلف27 باختللاف الزمان» ألا يرى: أن النساء كن تََحْوْجُن 
إلى الجماعات في زمانه يَكهِ وزمان أبي بكر ذه حتى منعهن عمر 5ه؛ واستقرٌ الأمر عليه 
وكان ذلك هو الصواب كما في «التبيين»”". 

5 «النهاية»: يفتي بجواز الاستئجار على تعليم الفقه أيضا في زماننا”» وفي 
«الخانية» خلافه» تك 217. 
«الذخيرة»”؟ و«الروضة». 

ولا يجوز استكئجار المصحف وكتب الفقه؛ لعدم التعارف كما في «شرح الكنز» 
0 نل 

(ويُجر المُستأجر) وهو الصبي أو وليه (على دفع ما سَمِيِ) من الأجرء (ويُحيس به) 
أئْ: بالأجر الذي سمّىء (و) يُجبر (على دفع ”" الحلوة المرسومة). 

«الحَلُوة» -بفتح الحاء المهملة-: هدية تُهِدَى إلى المعلّمين على رؤوس بعض سوّر 
القرآن» سُمّيت بها؛ لأن العادة إهداء الحلاوى» وهي لغة يستعملها أهل ما وراء النهر حتى 
لولم يكن بينهما قول وشرط: يُؤْمَر بإرضائه المعلّم. 
)١(‏ في الأصل: «يختلف»)» والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمطبوع ١و‏ 0). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (6/0؟١1).‏ 
(0) «النهاية» للسغناقي (/71007/ب). 
(:) «الخانية» لقاضي خان (؟/071). 
(5) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: 55)» و«فتاوى الذخيرة» لابن مازة .)0171/١11(‏ 
() «رمز الحقائق» للعينى (؟/5078). 
(0) في نسخة المؤلف ل«داماد»» والمطبوع (584/7) من عبارة الشارح؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء 

ونسخة المؤلف ل«الملتقى»). 


اا ِب , 


7 لح اق ل تكو ل شل اما لخو لمجا ملم بوذا لايق فادلف »اواو اموا معدو ارال الو أ 


وفي «الخانية» وغيرها: رجل استأجر رجلا ليُعلّم ولده أو عبده الجرفة: فيه روايتان؛ 
في رواية «المبسوط»: تجوزء وفي رواية «القدوري»: لا تجوز”" 

* فإن بيّن لذلك وقتا معلوما سنة أو شهرا: جازت الإجارة» ويستحق المسمى؛ تَعلّم 
الولد أو لم يتعلّم. 

* وإن لم يبي لذلك وقتا: لا تصح الإجارة» وله أجر المثل إن تعلّم الولد والعبدء وإن 
لم يتعلم: فلا أجر له!". 

وفي «الجواهر»: استُوجروا لحمل جنازة [مسلم]”” أو لغسل ميت؛ فإن كان في موضع 
لا يوجد من يغسله غير هؤلاء: فلا أجر لهم وإن كان في موضع فيه إناس غيرهم: فلهم 
الأجر. 

وفي «الثتف»: 

* إجارة الشمُن جائزة» وهي على وجهين: أحدهما: أن يستأجرها إلى مدة معلومة؛ 
والآخر: أن يستأجرها إلى مكان معلوم؛ وكلاهما جائزان [إن]”© مضت المدة وهي في 
البحرء فله أن يمسكها حتى تخرج من البحرء ويعطيه أجر مثلها. 

* وكذا إجارة الخيام والفسطاط جائزة» وله أن ينصب ذلك كما ينصب الناس؛ فإن 
احترق في الشمسء أو فسد في السفر من المطر أو الثلج» أو تخرق من غير عنف أو 
خلاف: فلا ضمان. 

* وكذا إجارة الأسلحة جائزة» وله أن يقاتل؛ ولا ضمان عليها إن هلكتء وإن تعدّى 
عليها فهلك: فعليه الضمان؛ ولا أجر عليه©. 

(ولا تصحٌ إجارة المُشاع)؛ سواء كان الشيوع فيما يحتمل القسمة كالعروض”"» أو فيما 
() «مختصر القدوري» (6//ا١١1)‏ 
(؟) «الخانية» لقاضي خان (250157)» و«البحر الرائق» لابن نجيم .)1١/8(‏ 
ليست في الأصلء رء والزيادة من بقية النسخ» والمطبوع (084/1). 


(:) ليست في الأصلء ر؛ والزيادة من بقية النسخء والمطبوع (؟/004). 
(5) «نفتاوى النتف» للسغدي (؟/50717). 


)0 في الأصل» ر: «كالعرض»» وسقط من م والمثبت من حء نغ والمطبوع ١9و‏ 0). 


كتاب الإجارة 


إلا من الشريك؛ وعندهما: تصحٌ مطلقا. وإن آجَرَ دارًا من رجلّين: صحٌ اتفاقا. 

ويجورٌ استتجارٌ الظثر بأجر معلوم» 1 111111010111#1#1[#1#1#1#[1[1#[1#1[1[41#1 
لا يحتمل القسمة كالعبد عند الإمام؛ لأن إجارة الدار -مثلا- إنما هي للانتفاع بعينهاء وهذا 
غير متصور في المشاع حيث لا يمكن التسليم بخلاف بيعه. 

والمراد من «الشيوع»: الشيوع الأصلي؛ لأن الطارئ لا يُفسد الإجارة فى ظاهر الرواية 
عند الإمام'"', وعته: يفسدها. 

(إلا من الشريك)؛ فإنه يجوز مشاعا بالإجماع في ظاهر الرواية عن الإمام؛ لأن الكل 
مجتمع على ملكهء فلا يلزم الشيوع”", وعنه: لا يجوز أيضا. 

ثم اختلف المشايخ على قول الإمام؛ قيل: لا ينعقد حتى لا يجب الأجر أصلاء وقيل: 
ينعقد فاسدا حتى يجب أجر المثل» وهو الصحيح. 

(وعندهما: تصحٌ) إجارة المشاع (مطلقا)؛ سواء آجّر نصيبه شريكه أو غيره؛ لأنه نوع 
تمليك» فيجوز كالبيع؛ وبه قال الشافعي ومالك'". 

والحيلة في جواز إجارة المشاع: أن يستأجر الكل» ثم يفسخ في النصف: فإنه يجوز؛ 
لأن الشيوع الطارئ لا يفسدها كما مر ويحكم الحاكم بجوازه. 

وفى «المغنى»: الفتوى فى إجارة المشاع على قولهماء لكن في «الخانية» وغيرها: 
الفتوى على قول الإمام» وبه جزم أصحاب المتون والشروح؛ فكان هو المذهب كما في 
«المنح)”. 

وت آجد داذا من رجلين: صحّ اتفاقا)؛ لأن التسليم يقع جملة» ثم الشيوع لتفرٌة 
الملك بينهما طارئ. 

(ويجوزٌ استئجارٌ الظِئْر) وهي مرضعة (بأجر معلوم). 
)1غ( «الجامع ل لصغير ( للومام محمد (ص: 516) 
(؟) «المبسوط» للسرخسي .)١190/١5(‏ 
(0) «الحاوي الكبير» للماوردي 45/7 4)؛ و«التبقين» للثعلبي 5010ل 
(5) «منح الغفار» للتمرتاشى (؟/؟5/ب)» و«الخانية» لقاضي خان (7587/7)» و«الوقاية» لبرهان الشريعة 

(ص: 2١5‏ و«كنز الدقائق» للنسفي (ص: 2005٠‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي (17/0؟1١)؛‏ و«البحر 

الرائق» لابن نجيم (357/8). 


> »سس ب _ ريس 
وكذا بطعامها وكسوتهاء خلافا لهما. وعليها غسلُ الصبي وغسل ثيابه وإصلاحٌ طعابه 


والقياس: أن لا يصح كإجارة البقرة أو الشاة ليشرب لبنهاء وإجارةٍ البستان ليأكل ثمره. 
وجه الاستحسان: قوله تعالى: ين أَنْصَعَنَ لكي كناو 1**'/+ أَجُويَهُنَ4 [الطلاق: ١إء‏ 
وعليه انعقد الإجماع؛ وقد جرى به التعامل في الأعصار بلا نكير؛ لأنه عقدٌ على منفعة هي 
تربية الصبى» واللبنٌ تابع» وهو اختيار صاحب «اللْخيرة)7"© و«الإيضاح»» وأقرب إلى الفقه 
كما فى «الهداية)!". وهو الصحيح كما فى «الكافى)”". 
وَقبل عمد خلى اللبن+ لأنه النتفبوةه والقدمة تابعة وهر اعساو سنن الأثية 
. ادق 
المتعية 1 
وفى «العناية» كلام فليطالع. 
(وكذا) يجوز استئجارها (بطعامها وكِسوتها) استحسانا عند الإمام؛ لأن الجهالة هنا لا 
تُفضي إلى النزاع؛ لأن العادة جارية بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد. 
(خلافا لهما) أي: قالا: لا يجوز قياسا للجهالة» وهو قول الشافعي”". 
وفي «الجامع الصغير»: إن سمّى الطعام دراهم؛ ووضف جنس الكسوة وأجلهاء وين 
ذرعها: جاز”" إجماعا. 
ومعنى تسمية «الطعام» «(دراهم »): أن تجعل الأجرة دراهمء ثم يدفع الطعام عوضا 
عنهاء ولو بيّن جنس الطعامء ووضقه. وقدّره: جاز أيضاء وفي الطعام لا يشترط الأجل. 
(وعليها) أي: على الظئر: (غسل الصبئ وغسلٌ ثيابه) عن البول والغائقطء لا عن 
الوسخ؛ (وإصلاحٌ طعامه) بالمضغ أو الطبخ؛ (ودهئُه) -بفتح الدال-؛ أي: جعل الصبي 
(1) «قتاوى الذخيرة» لابن مازة .)1١١/17(‏ 
١‏ «الهداية» للمرغيناني (*/579). 
أهرة «الكافي» ا للنسفي (79/5؟اب). 
(:) «المبسوط» للسرخسي (0ا/ملل). 
(0) «لعناية» للبابرتي 060 
() «حلية العلماء» للقفال (0/؟177). 
4 «الجامع الصغير» للومام محمد (ص: .)5١5‏ 


أو عدن 0 م لهاء ا 00 


مطلّى بالدّهن -بالضم-؛ لأن كلا منها عليها عرفاء والعرفُ معتبر فيما لا نص فيه. 

زولم يجب على الظئر (ثمنٌ شيء منها) أي: من هذه المذكورات» (بل هو) أي: ثمن 7 
طعامه ودهنه وما غسل به ثيابه من الصابون ونحوه (وأجزها) أي: أجر الظئر (على من 
نفْقَتُه) أي: نفقة ١‏ لصب (عليه)؛ سواء كان والدّه أو غيره ممن تجب عليه نفقته» فلو مات 
ممن تجب عليه نفقته: فعلى الوصي من مال الصبي» له سيد 

وقال أبو بكر بكر: إنها تبطل إذا كان للصبي 57 كما في «القهستاني)'". 

وما ذكر محمد من: «أن الدهن والريحان على الظثر»: فبئاءً على ما هو عرف الكوفة. 

ثم فرّعه بقوله: 

(فإن أرضّعَتْه) [أي]2: إن أرضعت الظئرٌ الصبيّ بمعنى: «أَؤْجَرنه)» -فقولهم: «فإن 
أرخيعتة» يكون من قبيل المشاكلة- (في المدة) أي: [في]”“ مدة الرضاع (بلَبنٍ شاةِ) في فمه؛ 
(أو غذُنُم -من: «التغذية)- (بطعام)» ومضت المدة: (فلا أجرٌ لها)؛ لأنها لم تأت. بالعمل 
الواجب عليها وهو الإرضاعء وهذا إيجار وليس بإرضاعء وهو غير ما وقع عليه عقد 
الإجارة» ولهذا لو أؤْجَّر الصبي بلبن الظئر في المدة: لم تستحق الأجرة» فعْلم بهذا: أن 
المعقود عليه هو الإرضاع والعمل دون العين وهو اللبن كما في «العناية)!©. 

وفي «المحيط»: لو استأجر شاة لترضع جديا أو صبيًا: لا يجوز”"؛ لأن للبن البهائم 
قيمة» فوقعت الإجارة عليه وهو مجهول» فلا يجوز» وليس للين المرأة قيمة» فلا تقع 
الإجارة عليه» وإنما د تقع على فعل الإرضاع والتربية والحضانة. 

وفي «القهستاني»): فإن جحدته للظئر: فالاعتبار ليمينها ولبيّئّتهم» وإن أقام كل بينة: 
() في نسخة المؤلف («الملتقى»: «لا» بدون الواو. 
(؟) وفي الطبعة جامع الرموز في أيدينا نقص بين الصفحة 7175-7107 ولذلك لم نشر إلى المصدر. 
فى ليست في الأصل؛ ره ن» والزيادة من م؛ ح٠غ؛‏ والمطبوع (260/1). 
)0 ليست في الأصلء ره ن. والزيادة من م؛ ح» غ؛ والمطبوع (040/1). 
(0) «العناية» للبابرتي .)1١7/9(‏ 
(5) «المحيط البرهاني» لابن مازة (47/9). 


#1 ## ك[كآ #آ[آ[آ# سج 0 


ولزوجها وطؤّها له في بيت المُستأجرء وله فسحُها إن لم تكن برضاه إن كان نكاحه 
ظاهرًا لا إن أقّوت به ولأهلٍ الطفل فسحُها إن مَرضتٍ أو حَبلتُ 


وهذا إذا شهدوا أنها أرضعته بلبن شاة وما أرضعته بنفسهاء فلو اكتفى بالنفي: لم تقبل؛ 
لأنها شهادة على النفي؛ بخلاف الأول؛ فإن النفي فيها دخل في ضمن الإثبات كما في 
«المحيط)0". 

وفي «الدرر»: بخلاف ما: إذا دفعته إلى خادمتها حتى أرضعته: حيث تستحق الأجر”". 

(ولزرجها) أي: زوج الظئر (وطؤُها) إذا أراد؛ لأنه حقه؛ فلا يتمكن المستأجر من 
إبطاله» (لا) يطأ (في بيتٍ المُستأجر) إذا مع المستأجر عن الوطء فيه؛ لأنه ملكه فيمنعه» فإن 
لم يمنع بل أذن فيه: جاز. 

(وله) أي: لزوج الظئر (فسحُها) أي: الإجارة (إن لم تكن) الإجارة (برضام)؛ سواء كان 

تَشِينه" إجارتها بأن كان وجيها بين الناس» أو لم تشنه'؟ في الأصحء لكن ليس على 
الإطلاق» بل (إن كان نكاخه) أي: نكاح الزوج (ظاهرًا) بين الناس» أو يكون عليه شهود 
صيانة لحقه؛ (لا) أي: ليس له أن يفسخ الإجارة (إن أُقَوتَ) المرأة «به) أي: بالتكاح؛ لأن 
الإقرار حجة قاصرة غير مقبولة في إبطال حق الغير -وهو: المستأجر -. 

(ولأهلٍ الطفلٍ فسحُها) أي: الإجارة (إن مَرضت) الظثر (أو حبلث!!*') ؛ لأن الحبلى 
والمريضة تضر بالصغير. 

وكذا تفسخ المرضعة إذا مرضت أو حبلت إن خيف عليهاء وكذا تفسخ إذا تقيّأ لبنها أو 
كانت سارقة أو فاجرة ثابتا فجورهاء بخلاف ما إذا كانت كافرة كما في «شرح الكنز» وغيره©. 

وما في «القهستاني» من: أنه صمح استكجار الظثر الكافرة والفاجرة» لكن نهي عن 
إرضاع الحمقاء» نوع مخالفة إلا أن يراد ب«الفاجرة» غيدُ ثابت فجورهاء أو يراد صحة 
الاستتئجار فقط. 


.)450/0( «المحيط البرهاني» لابن مازة‎ )١( 

(؟) «درر الحكام» لملا خسرو (77/5). 

() في الأصلء ره م: «تشبه»» والمثبت من ح؛ ن» غ؛ والمطبوع (؟/550). 
(؛:) في الأصل» رء م: «تشبه»» والمثبت من ح؛ ن» غ؛ والمطبوع (؟/040). 
(ه) «تبيين الحقائق» للزيلعي (188/0)» و«البحر الرائق» لابن نجيم (207/4). 


كتاب الإجارة 


وقْسَدَ استئجارٌ حائكِ لينيسج له غَزْلَا بنصفه؛ أو حمارٍ لحمل عليه طعامًا بِقّفيزِ منه 
أو ثور ليطحن له بُوَا بِمَِيز من دقيقه. ويجبُ ب أجرٌ المثلٍ في الكل لا يُجاوز المُسمّى. 


* وكذا تفسخ إذا كان الصبي لا يأخذ ثديهاء ولها أيضا فسخها إذا كانت تتأذى منهم؛ 
وكذا إذا لم تجرٍ عادةٌ بإرضاع ولد غيرها. 

* ولا تفسخ”" بموت أب الصبي؛ أن الإجارة واقعة للصبيء لا للأب؟ سواء كان له 
مال أو لم يكن؛ بخلاف موت الصبي أو الظثر؛ فإنها انتقضت. 

* ولو سافرت هي وأهل الصبي: تفسخ الإجارة. 

(وقَسَدَ استئجارٌ حائكِ لينسج له غزُْلًا بنصفه) أي: بنصف الغزل أو كُلُِ (أو) استئجار 
(حمارٍ لحمل عليه طعامًا) إلى بيته (بقَميذٍ منه) أي: من الطعام بأن جعل القفيز أجرته» (أو) 
استتجار (ثور ليطحن له بُوَا بِمَفِيزٍ من دقيقه) أي: دقيق ذلك البر. 

أما في فساد الأولى والثانية: فلانه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله؛ فصار في 
معنى قفيز الطحّان وقد نهى عنه رسول الله ع1" والمعنى فيه: أن المستأجر عاجز عن 
تسليم الأجر؛ لأنه بعض ما يخرج من عمل الأجير» والقدرةٌ على التسليم شوط الصينة 
العقد, وهو لا يقدر بنفسه وإنما يقدر بغيره؛ فلا يُعد قادرا ففسَد. 

قال أبو المكارم: قال قاضي خان يجوز النسج”" بالثلث أو الربع» وبه أخذ الفقيه أب 
الليث والإمام الحلواني والإمام أبو علي النسفىي”©. 

(ويجبٌ أجرٌ المثل في الكل لا يُجاوز المُسمّى)؛ فلأن الإجارة لما فسدت: وجب 
الأقل من المسمى ومن أجر المثل لرضاه بخط الزيادة» بخلاف ما: إذا استأجره ليحمل 
نصف طعامه بالنصف الآخر: حيث لا يجب الأجر؛ لأن الأجير فيه ملّك النصف فى الحال 
بالتعجيل» فصار حاملا طعاما مشتركا بينهماء وبحمل طعام مشترك بينهما لا يجب الأجر؛ إذ 


() في الأصلء ر: «يفسخ»» والمثبت من بقية النسخء والمطبوع (540/1). 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4/187/1١7)؛‏ وأبو يعلى في (مسنده» (4/501/7؟١1)؛‏ 
والدارقطني في «سننه» (5486/478/6)» والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» .)١١4414/١417/8(‏ 

في الأصلء ر: «الفسخ»» والمثبت من بقية النسخ؛ والمطبوع (؟/40.ه 

(؛) «الخانية» للقاضي خان (581/9). 


25 0 

١ 79711 2‏ ب ب ا 

وإن استأجره ليخبز له اليوم قفيزًا بدرهم: قَسَدَء خلافا لهما. ولو قال: «في اليوم»: 
صصح اتفاقًا. 


وفي «المنح» إشكال وجواب» إن شعت فارجع"". 

وفي «الهداية»: بخلاف ما: إذا اشتركا في الاحتطاب: حيث يجب الأجر بالغا ما بلغ 
عند محمد؛ لأن المسمى هناك غير معلوم» فلم يصح الحط”". 

وعند أبي يوسف: لا يجاوز بأجرة نصف ثمن ذلك؛ لأنه رضي بنصف المسمى حيث 
اشترك. 

هذا إذا احتطب أحدهما وجمّع الآخرء وأما إذا احتطبًا جميعا: فهما شريكان على 
السواء كما في «النهاية» و«العناية)20. 

وفي «التنوير»: إذا استأجره ليصيد له أو يحتطب؛ فإن وقّت: جازء وإلا: لا إلا إذا عيّن 
الحطب وهو ملكه2. 

(وإن استآجره ليخبز له اليوم قفيرًا بدرهم: فَسَدَ) العقد عند الإمام؛ لأن المعقود عليه 
مجهول؛ لذكره فيه أمرين يحتمل كل منهما أن يكون معقودا عليه: العمل والوقتٌ» فالعمل 
ينفع المستأجر؛ لأنه لا يعطي الأجر [إلى المؤجر]”” إلا بعد تمام العمل» والوقتٌ ينفع 
الأجير؛ لأنه يستحق الأجر بمضي المدة؛ سواء عمل أو لم يعمل؛ ولا رجحان في أحدهماء 
فيؤدي إلى النزاع؛ ولو كان المعقود عليه كليهما: يلزم أن يعمل مستغرقا لهذا اليوم؛ فذلك 
مما لا يقدر عليه أحد عادة. 

(خلافا لهما) أي: قالا: هذه جائزة» ويكون العقد على العمل دون اليوم» حتى إذا فرغ 
منه نصف النهار: فله الأجر كاملاء وإن لم يفرغه في اليوم: فعليه أن يعمل في الغد؛ لأن 

«ولو قال: «في اليوم») بكلمة «في )): (صح اتفاقًا» لأن كلمة «فى» للظرفء لا لتقدير 
0 «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/07؟5؟/ب). 
0١‏ «لهداية» للمرغيتاني 50/7 ؟). 
6 «العناية » للبابرتي (9/١١١)؛‏ و«النهاية» للسغناقي (9؟/080. 
(:) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: )2 
(0© ليست في الأصلء؛ رء الزيادة من بقية النسخ؛ والمطبرع .)040/١(‏ 


حل كتاب الإجارة 


وإن اسكأجَر أرضًا على أن يكربها ويزرّعها أو يَسقِيها ويزرّعها: صمّ» وعلى أن 
يها أو يُكري نهرّها أو يُسَرْقَئها: لا يصحٌ. وكذا الاستئجارٌ للزراعةٍ بزراعة» 5000 
المدة» فلا يقتضي الاستغراق» فكان المعقود عليه هو العمل وهو معلوم؛ بخلاف ما إذا 
حذفت «في»: فإنه يقتضي الاستغراق. 

ولو استأجره ليخبز له كذا من الدقيق على أن يفرغ منه اليوم: يجوز بالإجماع. 

(وإن استأجَر أرضًا على أن يكربها'") -من «كرّب الأرضٌ» إذا أصلحها بالمخراث» 
من باب «نصر)!'*٠ابا‏ (ويزرّعها أو) استأجرها على أن (يسقَيها ويزرّعها: صح) الإيجار؛ 
لكونه شرطا يقتضيه العقد؛ لأن الزراعة لا تتأنّى إلا بالكراب والسقي. 

(و) إن استأجرها (على أن يُْئّيها) إن" كان المراد ب«التثنية» أن يرد الأرض مكروبة: 
تفسد الإجارة؛ لبقاء نفع الكراب بعد انقضاء المدة» وهذا شرط لا يقتضيه العقدء وسببٌُ 
الفساد بقاء النفع لرب الأرض»ء فتوجد صفقتان في صفقة وهي منهي عنه!”» وإن كان 
المراد كرب الأرض مرتين» وكانت الأرض تخرج الزرع بكربها مرة» والمدة سنة واحدة: 
تفسد الإجارة أيضا؛ لِما مرٌ وإن كانت تخرجه بكربها مرتين: لا تفسد؛ لعدم بقاء أثر التثنية» 
وكذا لا تفسد إن كانت المدة في هذه الصورة ستتين أو أكثر؛ لعدم منفعة التثنية» (أو) 
استأجرها على أن (يُكري”*» 05 أي: يَحفر أنهارها العظام: تفسد الإجارة؛ لبقاء منفعته 
في العام القابل» بخلاف الجداول كما في «التبيين)”*؛ (أو) على أن (ِيُسَرْقِئَها) أي: يجعل 
السَرْقِين عليها -وهو: الزَّبْل وهو معرّبء ويقال له: «السرجين!"-: تفسد الإجارة؛ لبقاء 
الأثر بعد الانقضاء إلا إذا كان الريع لا يخرج إلا بالسرقنة أو كانت المدة طويلة: (لا يصحٌ) 
الإيجار في الكل؛ لِما قرّرناه آنفا. 


(وكذا) لا يصح «الاستئجارٌ للزراعة) أي: لزراعة الأرض (بزراعة) أرضٍ أخرى بأذ 


)0 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «يكريها». 

)00 في الأصل» و «أي: إن» والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع (؟/541). 

(0) سبق تخريجه. 

(:) في الأصل: «على (أن يكري)»؛ وفي بقية النسخ: «على أن يكري)»؛ والمثبت من رء ونسخة المؤلف 
ل«الملتقى»» والمطبوع (/1غه6). 

(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي (181/0). 

6 في الأصلء ر: «السرعين»» والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع (041/6). 


وا ااب7ب7ب7بل__9032ااااااااااااا ا 
وللركوب بركوبء وللسكنى بسكنىء وللئس بأبس. 


وإن استاجر شريكه أو حمارّه لحمل طعام هو لهما: لا يَلزْم الأجر كراهن استأجر 
الرهنَ من المُرتهن. 


جُعلت زراعة 1-١‏ الأخرى أجرة لهاء «وللركوب) أي: لا يصح استئجار دابة ليركبها 
(بركوب) دابةٍ أخرى ليركبها الآخر بمقابلتهاء روللسكي) أي : لا يصح استئجار دار ليسكنها 
ربسكنى) دار أخرى ليسكنها الآخر بمقابلتها؛ (وللبس) أي: لا يصح استنجار ثوب اليلبسه 
(بأبس) نُوبٍ آخر ليلبسه الآخر بمقابلته» ويكون من قبيل بيع الشيء بجنسه نسيئةٌ وذا لا يجوز. 

خلافا للأئمة الثلائة". 

وفي «الدرر»: كلامٌ» إن شئت: فطالِغ0©. 

ثم لو استوفى أحدّهما المنفعة عند اتّحاد الجنس: فله أجر المثل في ظاهر الرواية: 
وذكر الكرخي عن أبي يوسف: أنه لا شيء عليه. 

(وإن اسكأجَر شريكه أو حمارّه) أي: حمار شريكه (تحمل طعام هى [أي:]"" الطعام 
(لهما: لا يَلرّم الأجر) الذي سمّاه؛ ولا أجر المثل؛ لأنه لا يتعمل شيعا لشريكه إلا ويقع بعضه 
لنفسه؛ فلا يستحق الأجر. 

وعند الأئمة الثلاثة: تجوز هذه الإجارة» ويجب المسمى؛ لأنه أوفى المشروط عنه”". 

(كراهن استأجر الرهنّ من المُرتهن) أي: كما لا يجوز للراهن استئجار الرهن من 
المرتهن؛ لأن الرهن ملك الراهن؛ والمرتهن ليس بمالك”» حتى يؤجره منه. 

وفي «المنح»: لو استأجر حمّاماء فدخل الآجر مع بعض أصدقائه الحمام: فإنه لا 
تجب الأجرة؛ لأنه يستردٌ بعض المعقود عليه؛ وهو منفعة الحمام في المدة» ولا يسقط شيء 
من الأجرة؛ لأنه ليس بمعلوه". 
)١(‏ «بحر المذهب» للروياني (1837/7)» و«المعونة» للثعلبي .)1١84(‏ 


(؟) «درر الحكام» لملا خسرو (559/5). 

(0) ليست في الأصلء والزيادة من بقية النسخ كلهاء والمطبوع (؟/541). 
(:) «روضة الطالبين» للنووي (1117/5)؛ و«الكافي» لابن قدامة (/150). 
(5) في الأصل: «بملك»؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمطبوع (/011). 
() «منح الغفار» للتمرتاشي (١/8١؟/ب).‏ 


مسبم كاب الإجازة 


وإن استأجر أرضاء ولم يذكر أنه يَزرّعها أو لم يُبيِن ما يَزرّعها: لا يصحٌ إن لم 
يُعمّم. فإن زَرَعَها ومَضى الأجل: عاد صحيحاء وله المُسمٌّى. 
وإن استاجر حمارًا إلى مكّةء ولم يَذْكُر ما يتحول عليه؛ فَحَمَلٌ المعتاد فتَفْقَ: لا يَضمَنء 


(وإن استأجَر) رجل <أرضًاء ولم يَذكْر أنه يَزْرّعهاء أو لم يُبيِن ما يَزرّعها: لا يصحٌ) 
العقد؛ لأن استغجار الأرض غير مختص للزراعة» وكذا ما يزرع فيها مختلف» فبعضه أقل 
ضررا بها من بعضء فلا بد من التسمية عند العقد, وإلا: لا يُعلّم المعقود عليه» فيفضي إلى 
الفساد» هذا (إن لم يُعمّم) المؤجرء أما إن عمّم بأن يقول: «على أن تزرع ما شئت»: فحينئذ 
يصح؛ لوجود الإذن منه. 

(فإن زَرَعَها) بلا ذكر الزراعة أو ما يزرع فيهاء (ومَضّى الأجل: عاة) العقد”" (صحيحاء 
وله) أ للمؤجر «المُسمّى) من الأجرة استحسانا؛ لارتفاع الجهالة وانقطاع المنازعة» 
فينقلب جائزا كما إذا أسقط الأجل المجهول قبل مجيئه. ١‏ 

وفي القياس: لا يعود» وهو قول زفر؛ لأنه وقع فاسداء فلا ينقلب”" جائزاء فيلزم أجر 
التكل كما فى أكثر الي 

وما في «المنح» من أنه: «وعند محمد: لا يعود صحيحاء وهو 06 سان مخالف 


(وإن استأجر حمارًا إلى مكّة» ولم يَذَكُّر ما يحول عليه؛ فَحَمَلَ المعتاد) أي: ما يحمل 
الناس على مثله (فتَمقّ) أي: هلّك في الطريق: (لا يَضْمَن) المستأجر؛ لأن العين المستأجر 
أمانة فى يد المستأجرء وإن كانت [الإجارة]' فاسدة. 

هذا إذا لم يتعدّء فإذا تعدّى: ضَمِنء ولا أجر عليه. 


(وإن بَلّمَ الحمار مع الحمل (مكّة) -شوّفها الله تعالى-: (فله) أي: للآجر (المُسمّى) 
من الأجرة عند العقد استحسانا؛ لأن الفساد كان للجهالة؛ فإذا حمل عليه شيئا يحمل على 


41 في الأصل من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من رء ح» نبغ والمطبوع (/41ه6). 

0) في الأصلء ر: «فلما انقلب»» والمثبت من بقية النسخ؛ والمطبوع (؟/011). 

(0) «الهداية» للمرغيناني (51/5 6)» و«العناية» للبابرتي (7/4١١).؛‏ و«درر الحكام» لملا خسرو (084/9). 
(5) «منح الغفار» للتمرتاشي (كلجى؟نأل. 

(5) ليست في الأصلء رء والزيادة من بقية النسخ؛ والمطبوع (/081). 


1 به 
وإن بَلَعَ مكّة: فله المُسئى. وإن اختضما قبل الزرع والحمل: تُقِضْتٍ الإجارةٌ للفساه. 
فصل: ا 0 00 


مغله0©): تعين ذلك» فاتقلب صحيحا. 


وفي «البزازية)”": تكارى'" دابة إلى فارس: فالإجارة فاسدة؛ لأن فارس وخراسان 
وخَوارزم وشام وقْغانة وسُّعْد وما وراء النهر وهند والخُطاي والدَّنُْت والروم واليمن اسم 
للولاية» وبخارى وسمرقند وبلخ وجرجانية وهراة وأوزجٌّند اسم البلدة» وجعل شمس 
الأئمة بخارى اسم الولاية. 

ففي كل موضع هو اسم الولاية إذا بلغ الأدنى: له أجر المثل؛ لا يتجاوز عن المسمى؛ 
وفي كل موضع اسم البلد إذا وصل البلد: يلزم البلاغ إلى منزله'". 

(وإن اختضما) أي: المؤجر والمستأجر (قبِلَ الزرع) في مسألة استئجار الأرض بلا ذكر 
الزرع؛ (و) قبل”” (الحمل) في مسألة استعجار الحمار: (تُقِضتٍ الإجارةٌ للفساد)؛ لبقائه قبل 
ارتفاع الجهالة بالتعيين بالزرع في المسألة السابقة» وبالحمل في هذه فلو اختضمًا بعد 
الزرع أو الحمل: لا يقضي بنقض العقد؛ لعدم الإمكان» بل يبقى على ما كان. 

فلا يندفع الفساد في المسألة السابقة إلا بمضي الأجلء أو بالبلوغ في المسألة الثانية. 

ولو استأجر دابة؛ ثم جحّد الإجارة في بعض الطريق: وجب عليه أجر ما ركب قبل 
الإنكار» ولا يجب لما بعده» هذا عند أبي يوسف؛ وعند مححمد: يجب الأجر كله. 

وفي «التنوير»: إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلَمَاء وإذا انّحدًا: ل01©. 

(فصل) 
[في بيان أحكام الأجير وأنواعه] 
لما فرغ من بيان أنواع الإجارة: شرّع في بيان أحكام بعد الإجارة» وهي: الضمان. 


)0( في الأصلء رء ن: «ثقله»» والمثبت من م» حغ؛ والمطبوع 1/0عهة). 

زم في الأصل» رء والمطبوع 1/١‏ 200 «البزازي»» والمثبت من بقية النسخ. 

4 في الأصل» ر؛ ن: «يكاري»» والمثبت من م» ح)غ والمطبوع 81/5 م). 

() «الفتاوى البزازية» .)4"١/١(‏ 

(ه) في الأصل من صلب المتن ل«الملتقى»؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمطبوع (011/1). 
(1) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 189). 


امع ع ع نسي ا 1 
«الأجيد المُشترَك»: من يَعمّل لغير واحدٍ. جا وموك سكي ااام ا و ما 


والأجيدُ نوعان؛ _ مشترك. وخاصء والسؤال عن وجه تقديم المشترك على الخاص 
04 بلق 
دوري 

[الأجير المشترك] 

(«الأجيد المُشْترَك»: من يَعمّل لغير واحدٍ). معناه: أن لا يختص بواحد؛ عَمِل لغيره أو 
لم يَعمَل؛ ولا يشترط أن يكون عاملا لغير واحد»ء بل إذا عمل لواحد أيضا فقط: فهو مشترك 
إذا كان لا يمتنع» ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيره. 

وفى «الغرر»: «الأجير المشترك»: من يعمل لا لواحد» أو يعمل له غير مؤقت أو مؤقتا 

وفي «القدوري»: «المشترك»: من لا يستحق الأجر حتى يعمل» و«الأجير الخاص»): 
هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل'". 

وفي «التبيين»: هذا يؤول إلى الدور؛ لأن هذا حكمٌ لا يعرفه إلا من يعرف الأجير 
١‏ لمشترك والخاص”” 

وأجاب صاحب «العناية»: بأنه قد عْلِم مما سبق في «باب الأجر متى يستحق ): أن 
تعفن الأخراء حدق "الألعرة :واس »اقلق يترققت مع دعا ره المعزك: 

وقيل: قوله: «من لا يستحق الأجرة حتى يعمل» مفرد؛ والتعريف بالمفرد لا يصح عند 
عامة المحققين” *» وإذا انضمٌ إلى ذلك قوله: «كالصباغ والقصار»: جاز أن يكون تعريفا 
بالمثال» وهو الصحيح., لكن قوله: «لأن المعقود ...» ينافى ذلك؛ لأن التعليل على التعريف 
غير صحيح؛ وفي كونه: «مفردا لا يصح التعريف به» نظرء والحق أن يقال: إنه من 
01 قال مولى سعدي (//700): يعني: لو قُدَّم الخاص: لتوجّه السؤال عن سبب تقديمه على المشترك 

أيضا؛ لأن لتقديم كل منهما وجها؛ أما المشترك: فلأنه بمنزلة العام بالنسبة إلى الخاص مع كثرة 

مباحثه؛ وأما الخاص: فلأنه بمنزلة المفرد من المركب؛ لكن تقديم المشترك هنا لأن الباب ضمان 

الأجير» وذلك في المشتلاك فتأمل. (داماد» منه). 
(2 همختصر القدوري»15/7(0١-160).‏ 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي (1/5؟١١).‏ 
440 في الأصلء ر: «المتحققين» والمثبت من بقية النسخ؛ والمطبوع .)011/١(‏ 


ا يبيب 00 
1 
ولا يستحق الأجرٌ حتى يَعمّل كالصبّاغ والقصّار. 
والمتاعٌ في يده أمانة لا يَضْمَن إن هَلَكَ وإن شُرطً ضمائهء به يُفتّى. 2000000 


التعريفات اللفظية» وتمامه فيه”"» فليطالع. 

قال الزيلعي: والأوجه أن يقال: «الأجير المشترك»: من يكون عقده واردا على عمل 
معلوم ببيان محله ليَسلم عن النقضء و«الأجير الخاص»: الذي يكون عقده واردا على 
منافعه» ولا تصير معلومة إلا بذكر المدة أو بذكر المسافة؛ وتمامه فيه'"»؛ فليراجع. 

(ولا يَستحِقٌ”" الأجير المشترك (الأجرّ حتى تَعمَل كالصباغ والقضار”“ 
و يل لأن الإجارة عقد معاوضة:؛ فتقتضي المساواة بين المعوضين» فما لم يسلم 
المعقود عليه للمستأجر -وهو: العمل-: لا يسلم للأجير العوض -وهو: الأجر-. 

(والمتاعٌ في يده) أي: في يد الأجير (أمانة لا يَضْمَن إن هَلْكَ) المتاع من غير فعله عند 
الإمام» وهو قول زفر وحسن بن زياد قياسا؛ سواء هلك بأمر يمكن التحرز عنه كالسرقة 
والغصبء أو لا يمكن التحرز عنه كالحريق الغالب والعدو المكابر؛ لأن العين أمانة في يده 
لحصول القبض بإذنهء فلا يكون الحفظ مقصودا بالذات» ولذا لا يقابله الأجر؛ لأن الأجر 
في الإجارة بمقابلة العمل أو الوصفء بخلاف المودع بأجر؛ لأن حفظه مقصود حتى يقابله 
الأجرء «وإن) -وصلية- (شّرِطً) عليه (ضماته)؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد؛ (به) أي: بعدم 
الضمان (يثفتى). 

وفي «الخانية»): والفتوى على قول الإمام””. 


وفي «المنح»: وقد جعل الفتوى عليه في كثير من المعتبرات» وبه جزم أصحاب 
المتون”"»؛ وكان هو المذهب. 


(1) «العناية» للبابرتى .)١51/9(‏ 

(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعى (ولعلال). 

( ليست في الأصل ما يشير إلى أنها من صلب المتن ل«الملتقى»؛ والمثبت من بقية النسخ كلها 
ونسخة المؤلف («الملتقى»» والمطبوع (61:5). 

4 ليست في الأصل ما يشير إلى أنها من صلب المتن ل«الملتقى»؛ والمثيت من بقية النسخ كلهاء 
والمطبوع (6515). 

(5) «الخانية» لقاضي خان 48/7١‏ 05). 

(5) «منح الغفار» للتمرتاشي (70/7/أ)» و<١تبيين‏ الحقائق» للزيلعي »)١5/5(‏ و«الوقاية» لبرهان الشريعة - 


وعندهما: يَضمَن إن أَمكَنَ التحؤز منه كالغصب والسرقةٍء بخلاف ما لا يُمكِن كالموتٍ 
والحريق الغالب والعدوّ المُكابر. 

وتَضمن ما تَلِفَ بعمله اتفاقًا كتخريقٍ الغوب من دقّه وزََّقٍ الحمّال وانقطاع الحبلٍ 
الذي يسن به المُكاري وغرّقٍ السفينة من مَدّهاء 000000 


(وعندهما) وعند”'' مالك والشافعي في قول”": (يَضمَن إن أنكة التحؤز منه) أي: من 
الهلاك (كالغصب والسرقةٍء بخلاف ما لا ُمكن) التحوّز عنه (كالموتٍ) حتف أنفه (والحريق 
الغالب والعدوّ المكابر)؛ لكونه سيبا لصيانة أموال الناس. 

وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة؛ لاختلاف الصحابة والأئمة» وعلى هذا 
حكم الولاة والقضاة؛ عملا بالقولين. 

وفي «اشرح المجمع" نقلا عن «المحيط»: الخلاف فيما إذا كانت الإجارة صحيحة» 
وإن فاسدة: لا يضمن اتفاقا". 


(ويضمَن ما) أي: الذي (تَلِف بعمله) أي: بعمل الأجير المشترك (اتفاقًا كتخريق الثوب 
من دِقِّه) أي: دق القصارء (وزَّلَقَ الحمّال) إذا لم يكن من مزاحمة الناس كما في 
«الإصلاح» “؛ فإن التلف الحاصل من زلقه حصل من تركه التثبيت في المشيء (وانقطاع 
الحبلٍ الذي يَسُدُ به المُكاري) الحمل؛ فإن التلف الحاصل به حصل من تركه التوثيق في 
شد الحبل؛ (وغرّقٍ السفينةٍ من مَدّها). 

وفيه إشارة إلى أن السفينة لو عرقت من موج أو ريح أو نحوهما: لم يضمن كما في 
«القهستاني)!”. 


وقال زفر والشافعي: لا يضمن؛ لأنه مأمور بالعمل مطلقاء وأنه يتتظم السليم والمعيب'". 


- (ص: ١58‏ و«كنز الدقائق» للنسفي (ص: 507)» و«الهداية» للمرغيناني (15/5 5). 
() في الأصلء ر: «أي: وعند»» والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع (045/7). 

(؟) «عقد الجواهر» للجذامي (950/7)» و«المهذب» للشيرازي (50107/5). 

() «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: 0619). 

4 «الويضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/16"). 

(5) «جامع الرموز» للقهستاني لال 

(5) «حلية العلماء» للقفال (ه//ا؛ ؛). 
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لكن لا يَضمَن به الآدميٌ ممّن غَرِقٌ في السفيئة أو سَقَط من الدايّة.‎ 
ولا ين يَصمرا فضّادٌ ولا براغ لم يُجاوز المعتاة.‎ 


ولنا: أن المقصود هو المصلح دون المفسٍدء فكان هو المأذون فيه دون غيره. 

وفي «شرح الوقاية» لصدر الشريعة: ينبغي أن يكون المراد بقوله: «ما تلف [بعمله]”"» 
عملا جاوز فيه القدر المعتاد على ما يأتي في الحجام؛ أو عملا لا يُعتاد فيه المقدار المعلوم'". 

لكن ما في «المنح» نقلا عن «العمادية» مخالف؛ لأنه قال: وإن هلك بفعله بأن 
تخرق”" بدقه أو عصره: يضمن عندناء بخلاف البَرَّاعْ والحجّام؛ فإن البزاغ ونحوه لا يضمن 
ما هلك بفعله إذا لم يجاوز المعتادء ومفادُه: أن الأجير المشترك يضمن ما هلك بفعله؛ 
جاوز المعتاد أو لا”» تدبّؤ. 

(لكن لا يَضْمَن به) أي: بغرق السفينة (الآدمي) من مدها ([ممن غَرِقٌ في السفينة]”* أو 
سقط من الدابّة) وإن كان بسَوقه”" أو قوده؛ لأن ضمان الآدمي لا يجب بالعقد بل بالجناية؛ 
وما يجب بها: يجب على العاقلة» والعاقلة لا يتحمل ضمان القودء وهذا ليس بجناية؛ لكونه 
مأذونا فيه. 

قيل: هذا إذا كان ممن يستمسك على الدابة ويركب وحده. وإلا: فهو كالمتاع. 


ولا يضمن فصَادٌ ولا برّاعٌ لم ُجاوز المعتاة؛ فإنه لا يجب الضمان إذا سَرَى”" إلى 
التفس؛ لأنه ليس بالوسع لعدم العلم بحصول الموت إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد؛ لأن 
ذلك غير مأذون فيه. فيضمن الزائد. 

هذا كله إذا لم يهلك. وإن هلك: يضمن نصف الدية» حتى: أن الختان لو قطع 
0 ليست في الأصلء رء والزيادة من بقية النسخ» والمطبوع (؟/041). 
() «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (589/5). 
() في الأصل» ر: «الحرق» والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع .)047/١(‏ 
(4) «منح الغفار» للتمرتاشي (7/؟/ب). 
(0) ليست في الأصل» والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع 17/5 6). 
(6) في الأصل» ر: «سوقه» وفي م» حا غ: «وإن سوقه» والمثبت من ن؛ والمطبوع (15/0غم). 
(/) في الأصلء ر: «برئ»؛ والمثبت من بقية النسخ؛ والمطبوع (547/9). 


ولو انكسر دَنَّ من طريق القُراتِ: فللمالك أن يُضبّنه قِيمته في مكانٍ حَمِلِه ولا أجر 
لهء أو في مكانٍ كسره وله الأجد بمحسابه. 


الحشفة» وبرىئّ المقطوع: تجب عليه دية كاملة؛ لأن الزائد هو الحشفة»؛ وهو عضو 
كامل [''!: فتجب عليه الدية كاملة: وإن مات: وجب عليه نصف الدية؛ لأن النفس تلفت 
بمأذون فيه وغير مأذون فيه» فيضمن نصف الدية» وهو من أغرب المسائل حيث يجب 
الأكثر بالبرء والأقل بالهلاك, وتفصيله في «المنح»'" فليطالع. 

سئل صاحب «المحيط» عن فضّادٍ جاء إلى غلام» وقال: «افصدٌ لى»؛ ففصّده فضدا 
معتاداء فمات من ذلك السبب: قال: يضمن الفصّاد قيمة العبد»ء ويكون على عاقلة الفصاد؛ 
لأنه”" خطأء وكذلك الصبي تجب ديته على عاقلة الفصاد. 
القصاص كما فى «الفصول العمادية». 
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(ولو اتكسر دَنَ من طريق الفراتٍ) -ذكر «الفرات» للشهرة بالوفرة» والزيادة بلا فائدة-: 
(فللمالكِ أن يُضيّنه) أي: الحمال (قِيمته) أي: قيمة الدن التي تقوم (في مكان حَمِلِه ولا أجر 
له(" أو) ضمّن قيمته (في مكانٍ كّسره وله) أي: الحمال (الأجرٌُ بحسابه)؛ أما الضمان: فلأن 
السقوط بالعثار أو بانقطاع حبلء وكل ذلك من صنعه؛ وأما الخيار: فلأنه إذا انكسر فى 
الطريق والحمل شىء واحد: تبيّن أنه وقع تعدّيًا من الابتداء من هذا الوجه. 

وله وجه آخرء وهو: [أن]” ابتداء الحمل حصل بإذنه» فلم يكن تعدّيّاء وإنما صار 
تعديا عند الكسرء فيميل إلى أيّ الوجهين شاء. 
استوفى أصلا كما فى «الهداية»". 


(1) «منح الغفار» للتمرتاشي لتاب ا لزأ). 

() في الأصلء ر: «ولاية»» والمثبت من بقية النسخ؛ والمطبوع (047/1). 
© ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «له». 

() ليست في الأصل» رء والزيادة من بقية النسخ» والمطبوع (047/1). 
(5) «الهداية» للمرغيناني (17/9 .)١‏ 


و«الأجير الخاٌ»: من يَعمَل لواحل» ويُسمّى: «أجيرَ وَحْدٍ». وتتتشحق الأجر 
بتسليم نفيه مذّنّه كمن استُؤجر للخدمة سنة أو لرَعغي الغنم. 
[الأجير الخاص أو أجير وحي] 
(و) ثاني النوعين: («الأجيرُ الخاضٌ))» وهو: (من يَعمَل لواحدٍ). 
قيّد صاحب «الدرر» بقوله: «عملا مؤقتا بالتخصيص»» وقال: وفوائد القيود عرفت مما 


م (ويُسمّى: «أجير وَحَد») أيضا. 


اوسيل الأجير الخاص (الأجرّ بتسليم نفسه) أي: الأجير (مدَّنّه أي: العقد؛ سواء 
عمل أو لم يعمل مع التمكن بالإجماع؛ (كمن استُؤجر للخدمة) الغير المعيّنة (سنةَ أو لرَغي 
الغنم) لهذا المستأجر دون غيره؛ لأن العقد ورد على متافعه. 

وذكر العمل لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الجهة» وصار كما: لو باع عبدا من 
رجل: حيث لا يملك بيعه من آخخر. 

وفي «شرح الوافي»: واعلم أنه إن استأجره لرعي غنمه بدرهم شهرا: فهو أجير مشترك 
إلا أن يقول: «ولا يرعى غنم غيري»: فحيكذ يصير أجير وحدء وإن استأجره لرعي غنمه 
شهرا بدرهم: فهو أجير وحدٍ إلا أن يقول: «ويرعى غنم غيري»”". 

وفي «الذخيرة»: ولو استأجره يوما لعمل في الصحراء» فمطرت السماء بعدما خرج 
الأجير إلى الصحراء: لا أجر له؛ لأن تسليم النفس في ذلك العمل لم يوجد لمكان العذر» 
وبه كان يفتي المرغيناني كما فى «الث لشي 

وفي «المنح»: وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر من النصف: فله الأجرة كاملة 
ما دام يرعى منها شيئا؛ لأن المعقود عليه هو تسليم نفسه وقد وجدء وليس للراعي أن ينزو 
على شيء منها بغير إذن صاحبها؛ لأن الإنزاء حمل عليهاء فإن فعل فعطِبت: ضَمِنء وإن 
كان الفحل نزا عليها فعطبت: فلا ضمان عليه؛ لأنه بغير فعله كما فى «الجوهرة». 

وفي «العمادية»: ثم الراعي إذا كان أجير وحدء فماتت من الأغنام واحدة حتى لا 
)١١‏ «درر الحكام» لملا خسرو (07/9). 


؟) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (؟/؟/ب). 
(6) ااقتاوى الذخيرة» لابن مازة »)10/١17(‏ و«احاشية الوقاية» للشمنى (591/!-17؟/ب). 


كتاب الإجارة 


يضمن: لا ينقص من الأجر بحسابها؛ لأن الغنم لو ماتت كلها: لا ينقص من الأجر شيء”". 
انتهى. وهو مخالف لقول «الجوهرة»: «ما دام يرعى منها شيئا» كما لا يخفى. 

(ولا يَضمَن) الأجير الخاص (ما تَلِم في يده) بأن يسرق منه أو غاب أو غصبء (أو 
بعمله)؛ لأن العين أمانة في يده بالاتفاق؛ لأنه لا يتقبل الأعمال الكثيرة من الناس» فلا يوجد 
العجز والتقصير في الحفظء بخلاف الأجير المشترك المأذون كانكسار القدوم أو تخؤق 
الثوب عند العمل إذا لم يتعمّد الفساد؛ لأنه يتقبل الأعمال من الخلق طمعا في الأجرء 
فيعجز عن القيام» فيجب عليه الضمان عندهما استحسانا؛ لصيانة أموال الناس كما مرٌ. 

وفى «المنح»): 

* الراعي إذا خلّط الغنم بعضها ببعضآ*'7*؛ فإن كان يقدر على التمييز: لا يضمن» 
ويكون القول قوله في تعيين الدواب: «أنها لفللان»» وإن كان خلطًا للا يمكن التمييز: يكون 
ضامنا قيمتهاء والقول في مقدار القيمة قول الراعي؛ وتعتبر قيمة الأغنام يوم الخلط. 

* فإن دفع غنم رجل إلى غير صاحبهاء فاستهلكها المدفوع إليه» وأقر الراعي بذلك: 
ضمن الراعي؛ ولا ضمان على المدفوع إليه» ولا يقبل قول الراعي على المدفوع إليه إن كان 
الراعي أقرٌ وقت الدفع أنها للمدفوع إليه. 

* ولو ندَّت بقرة من الباقورة» فخاف البقّار أنه لو تَبعها يضيع الباقي: كان في سعة من 
أن لا يتبعهاء ولا ضمان عليه بالاتفاق إن كان الراعى خاصضًّاء وإن مشتركا: فكذلك عند 
الإمامء وعندهما: يفم 0 

وفى «التنوير»: استأجر حماراء فضلٌ عن الطريق؛ إن عَلِم أنه لا يجده بعد الطلب: لا 

220) 

وفى «الجواهر»: 

+ بِقّارٌ ترك التقور مع صبي لحفظهن» فهلكت بقرة وقت السقي بآفة؛ فإن كان للصبي 
قدرة الحفظ: لم يضمنء وإلا: يضمن. 
() المح الغفار» للتمرتاشي (/5+1/ب)» و«الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي (650/1). 
() «منح الغفار» للتمرتاشي ممأ 
زفق «تنوير الأبصار» للتمرتاشي رص 45 


سر بو تر -_- 
ا اي -بب٠-ن---بب‏ ببااحااس | 00] 


وصحٌ ترديدٌ الأجر بين نفعين مختلفّين؛ وأيْهما وُجِدَ: لَزِمَ ما سمي له نحو: «إن 
خطته فارسيًا: فبدرهي» أو رُوميًا: فبدرهمين»؛ و«إن صِبَغْتّه بعُصمُر: فبدرهيء وبزعفرانٍ: 
فبدرهمَيْن»» و«إن سكّنتٌ في هذه: فبدرهم في الشهر» أو في هذه: فبدرهمَئيِن»» و«إن 
رَكبتها إلى الكوفة: فبدرهي» أو إلى واسطً: فبدرهمَيئْن». 9 ز[ز[ز[ز |[ ز ز ز[ز زؤز |[ [ز[ زؤز[ ز[|[ز[ز [ 0110111 


* ولو جاء البقار ليلاء وزعم أنه رد البقرة وأدخلها القرية» فطلبها صاحبها ولم يجدهاء 
ثم وجدها بعد أيام في قصر"" الجبانة قد عطبت: قالوا: إن كان العرف فيما بينهم أن البقار 
يدخل البقور في القرية» ولم يطلبوا منه أن يدخل كل بقرة في منزل صاحبها: كان القول 
قول البقار مع يمينه أنه أدخل البقرة فى القرية» ولا ضمان عليه. 

(وصحٌ ترديدٌ الأجر) أي: جعلّه متررّدا (بين نفعيْن مختلفين» وأثهما وُجِدَ: لَزِعَ ما سَمَيَ 
له نحو”” لو قال للخياط: («إن خطتئه فارسيًا: فبدرهيء أو رُوميًا: فبدرهمين»): فأيّ عمل 
من هذين العملين عَمِل: يستحق المسمى هذا عند الكل؛ لأنه خيّره بين عقدين صحيحين 
مختلفين» والأجر قد يجب بالعمل» وعند العمل يرفع الجهل. 

وعند زفرء والأئمة الثلاثة: لا يجوز؛ لجهالة المعقود عليه للحال. 

«و) كذا لو قال للصبّاغ: («إن صبَعْئّه بعُصفْر: فبدرهي» وبزعفران: فبدرهمّيْن») هذا عند 
الكل؛ لما مرّء (و) كذا لو قال للمستأجر: («إن سكنت في هذه الدار: (فبدرهم في الشهرء 
أو) إن سكنت (في”2 هذه الدار: (فبدرهمين»). 


(و) كذا”” لو قال: «إن رَكِبتَها إلى الكوفة: فيدرهيء أو) إن ركبتها (إلى واسط: 
فبدر همَئن»). 
قيل: فيه احتمال الخلاف؛ لأن هذه المسألة ذُكِرت في «الجامع الصغير» مطلقاء 
فيحتمل أن يكون قول الكل أو قول الإمام خاصة. 
(0) هكذا في الأصل» رءن» وفي م حدغ: «قعر))» وفي المطبوع: «قرى» (017/7). 
(0) في الأصل» رح ماغ: ««(له) نحو)» وفي المطبوع 1/7/٠‏ 2): «(له نحو لو قال)» والمثبت من ن؛ 
ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
١‏ «البيان» للعمراني (830/90)» و«الإنصاف» للمرداوي »)١5/5(‏ و«التهذيب» لابن البراذعى (617/9). 
(:) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «في». 
)2 في الأصل» زنتج: ««(وكذل»» وفي م2 والمطبوع (/ععم: «وكذااء الكت من نغغ. 
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216/١‏ 7ص سس كناب الإجارة 
وكذا يصحٌ لو رَدْدَ بين ثلاثة» لا بين أربعة. 

ولو قال: «إن خطْته اليوم: فبدرهيء أو غدًا: فبنصفه»» فخاطه اليوم: فله الدرهم؛ 
وإن خاطه غدًا: فله أجرُ المثل لا يُجاوز نص درهم. 00 


(وكذا يصحٌ لو رَدّدَ بين ثلاثة) أشياء بأن قال: «إن خطْتّه فارسيًا أو روميًا أو تركيّا»» (لا) 
يصحٌ (بين أربعة) أشياء”" كما في البيع» والجامعٌ دفع الحاجة غير أنه يشترط خيار التعيين 
في البيع دون الإجارة؛ لأن الأجرة إنما تجب بالعمل» وإذا وُجد: يصير المعقود عليه 
معلوماء بخلاف البيع؛ فإن الثمن يجب بنفس العقدء والمبيعٌ مجهول. 

(ولو قال) للخياط: («إن خِطته اليوم: فيدرهيء أو) إن خطته (غدًا: فبنصفه»» فخاطه 
اليوم: فله الدرهمُء وإن خاطه غدًا: فله أجرٌ المثل»» لكن (لا يُجاوز) أجر المثل (نصفًٌ 
درهم)؛ لأنه هو المسمى في اليوم الثاني. 

قال القدوري: هي الصحيحة”". 

وفي «الجامع الصغير»: لا يزاد على درهم» ولا ينقص من نصف درهه””". 

هذا عند الإمام؛ لأن ذكر «اليوم» للتعجيل دون التوقيت» ويدل عليه هنا نقص الأجر لو 
أخر الفعل إلى الغدء فتبقى في اليوم الثاني تسميتان؛ إحداهما: درهمء والأخرى: 
لل والتسميتان في عقد واحد مُفسدة» فوجب أجر المثل؛ كما لو قال: «خطه 
اليوم بدرهم أو نصفه»: فلا يكون ذكر «اليوم» للتأقيت؛ إذ لو كان للتأقيت يَفسد العقدان؛ 
لاجتماع الوقت والعمل» فيصير أجيرا مشتركا وأجيرا خاصاء وأنه لا يجوز. 
وكذا لا يكون ذكر «الغد» للترفيهء بل يكون للتعليق» فيجوز في الأول دون الثاني على 
ما مدٌ. 

وفي أكثر الكتب: ولو خاطه بعد غدٍ: فالصحيح: أنه لا يجاوز به نصف درهم عند 
الإمام» وأما عندهما: فالصحيح: أنه ينقص من نصف درهم, ولا يزاد عليه”. 
() في الأصلء حء والمطبوع (؟/4 4 5): «(أربعة أشياء)»؛ والمثبت من رء ن» غ. 

0) «مختصر القدوري» .)١1517/7(‏ 
إفة «الجامع الصغير» للومام محمد (ص: .)١١7‏ 


(4) فى الأصلء ر: انصف نصف» والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع (0414/1). 
(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي (10/0١))؛‏ و«العناية» لليابرتي (151/9)» و«البناية» للعيني .)856/1١١(‏ 


وقالا: الشرطان جائزان. 

ولو قال: «إن سكنت هذا الحانوت عطّارا: فبدرهم» أو حدّادا: فبدرهمَّين»: جاز, 
خلافا لهما. وكذا الخلاف لو قال: «إن ذهَبتٌ بهذه الدابة إلى الجيرة: فبدرهيى» وإن 
جاوزتها إلى القادسية: فبدرهمين»» ااا ااا ا 00 


(وقالا: الشرطان جائزان)» حتى: إذا خاطه اليوم: فله درهم؛ وإذا خاطه غدا: فله نصف 
درهم؛ لأن ذكرَ «اليوم» للتأقيت وذكرَ «الغد» للتعليق» فؤؤجدت في كل واحد من وقتين 
التسميةٌ مقصودةً» فصارا عقدين كاختلاف النوعين كالرومية والفارسية. 

وعند زفر: الشرطان فاسدانء وهو قول الأئمة الثلاثة""2؛ لأن ذكر «اليوم» للتعجيل 
.ذكر «الغد» للترفيه والتوسيع؛ فيجتمع في كل يوم تسميتان. 

«ولو قال: «إن سكّنت) -بالتشديد من باب «التفعيل»؛ ويجوز أن يكون: «سكنت» 
بالتخفيف من الثلاثي» فعلى هذا يكون قوله: «عطّارا أو حدّادا» حالاء ويكون المعنى: «إن 
يكتك. هذا الكانوت: ال كوتاف :عطانا أو حال كوتك دادات :هذا الجانوت -عطارا: 
فبدرهم» أو) إن سكنت (حدّادا: فبدرهمَئّن»): جاز) عند الإمام؛ لأنه خيّره بين عقدين 
صحيحين مختلفين» والجهالةً في العمل ترتفع عند المباشرة. 

(خلافا لهما) أي: قالا: لا يجوز؛ لأن المعقود عليه واحد والأجران مختلفان» ولا 
يدري أيهما يجبء فلا يجوزء وبه قال زفرء والأئمة الثلاثة". 

(وكذا الخلاف) بين الإمام وصاحبيه: (لو قال: «إن ذهَبتٌ بهذه الدابة) -الباء للتعدية- 
(إلى الجيرة: فبدرهم» وإن جاوّزتها) أي: الحيرة منتهيا (إلى القادسية: فبدرهمَيِن»» أو قال: 
«إن حملت عليها إلى الحيرة كُرٌ شعير: فبدرهي» وإن حملت كر برَ: فبدرهمَيئّن»): فالعقد 
جائز فيهما عند الإمام؛ لِما مرّ: أنه خير بين عقدين صحيحين مختلفين كما في مسألة 
الخياطة الرومية والفارسية. 

وعندهما: لا يجوزء وبه قال زفر والأتمة الثلاثة"؛ لأن المعقود عليه وكذا الأجر أحد 


)١(‏ «العزير شرح الوجيز» للرافعي (كاممي و«التهذيب» لابن البراذعي ةيوه و«الشرح الكبير» 
لابن قدامة (4١//ا9؟).‏ 

0) «العريز شرح الوجيز» للرافعي (/85))» و«التهذيب» لابن البراذعي (/47*): و«الشرح الكبير» 
لابن قدامة .)551//١4(‏ 

(5) «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (45/5).» و«التهذيب» لابن البراذعي (47/7 *): و«الشرح الكبير» - 


ا ااا ا سسسب سس كتاي الإجارة 


أو قال: «إن حملت عليها إلى الجيرة كُوْ شعير: فبدرهمء وإن حملت كُر بْرِ: فبدرههين». 


ولاايسافن "شد اتشاعره الكدمة زلا اكتراطه: ولوا ]مكاعر عند مجتموزاه فعفل 
01 4 
وأَحَذٌ الأجر: لا يَسترِدُه منه. 


الشيئين وهو مجهولء والجهالة توجب الفساد. 

(ولا”" يجوز أن (يُسافِر) المستأجر (بعبدٍ استأجره للخدمة بلا اشتراطه) أي: بلا 
اشتراط السفر؛ لأن في خدمة السفر زيادةً مشقةٍ» فلا ينتظمها الإطلاق» وعليه عرف الناس» 
فانصرف إلى الحضرء بخلاف العبد الموصى بخدمته: حيث لا يتقيد الحضر؛ لأن مؤنته 
عليه ولم يوجد العرف في حقهء إلا إذا شرّط ذلك أو كان وقت الإجارة متهيئا للسفرء 
وغر كرد للك اليكو ش 

ولو سافر المستأجر بالعبد المستأجر: ضمن قيمته لمالكه إذا هلك؛ لأنه صار غاصباء 
ولا أجر عليه وإن سلم؛ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان. 

(ولو اسكأجر عبدًا محجورّاء فعمل)"" العبدء (وأَحَدٌ الأجر: لا يَسترِدُه منم أي: لا 
يسترد”” المستأجر ما دفعه إليه؛ لِعَمَله من العبد المحجور؛ لأن هذه الإجارة بعد الفراغ 
صحيحة استحسانا!؛*'!+!؛ لأن الفساد لرعاية حق المولىء فبعد الفراغ رعاية حقه في الصحة 
ووجوب الأجر له. 

والقياس: أن يستردّه؛ لانعدام إذن المولى وقيام الحَجْرء وهو قول الأئمة الثلائة». 

وفي «شرح الكنز» للعيني: وعليه أجر المثل؛ وكذا الحكم في الصبي المحجور عليه؛ 
إذا آجر نفسه: فالأجر له ولو أعتقه المولى في نصف المدة: نفذت الإجارة» ولا خيار 
للعبد» فأجرٌُ ما مضى للسيد وأجرٌ ما يستقبل للعبد» وإن آجره المولى؛ ثم أعتقه في نصف 
المدة: فللعبد الخيار؛ فإن فسخ الإجارة: فأجر ما مضى للمولى؛ وإن أجاز: فأجر ما 


- لابن قدامة (5١//ا55).‏ 

() في الأصل» ر: «(و) لا“ والمثبت من بقية النسخ* ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع .)044/١(‏ 

() في الأصل: «محجورا)» فعمل»»؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» 
والمطبوع (0414/7). 

(0) في الأصل» ر: «لا يسترده»» والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع 44/0 م). 

(:) «التنبيه» للشيرازي (ص: .)١1١١‏ 

(5) في الأصلء ر: «أجار»» والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع .)044/١(‏ 


120 د 
18 يي 0 
ولو آجَرَ العبدُ المغصوبٌ نفسّهء فأكَلَ غاصبه أجرّه: لا يَضمّنهء خلافا لهما. 
وما وَجَدَه سَيِدّه أذه. وفبض العبدٍ أجرّه صحيح. 
ولو آجَرَ عبدّه هذَّيْن الشهرّئن شهرًا بأربعة وشهرًا بخمسة: صحٌء والأول بأربعةٍ. 


يستقبل للعبد والقبض للمولى؛ وإذا هلك العبد المحجور في حالة الاستعمال: تجب عليه 
قيمته» ولا يجب عليه الأجر'". 


(ولو آجْرَ العبدٌ المغصوبٌ نفسّه) لآخر» (فأكلٌ غاصئه) أي: العبد (أجده”": لا تضمّنه) 
أي: لا يضمن الغاصب ما أخذ الأجر”” من يد العبد فَأْلَمُه عند الإمام؛ لأن الضمان إنما 
يجب بإتلاف مالٍ محرّز؛ لأن التقؤّم به» وهذا غير محرز فى حق الغاصب؛ لأن العبد لا 
يُحرز نفسه فكيف يحرز ما في يده؛ كما: لو آجره الغاصب» فأخذ أجره) فأتلف: حيث لا 
صمان عليه بالاتفاق قبل رده على المغصوب منه) أو تصدقه أولى؛ لتطؤّق خبث فيه. 

(خلافا لهما) أي: قالا: يضمن؛ لأنه أكل مال المالك بغير إذنه؛ لأن الإجارة تعتبر 
صحيحة بعد الفراغ على ما مرّء فيكون الأجر راجعا إلى مولاه. 

(وما وَجَدَّم) من الجر" (سيّدُه) فى يد العبد وغيره: ([أحَده] 0 بالاتفاق؛ لأنه عين 


ماله» ولا يلزم من بطلان التقوّم بطلانُ الملك. (وقبضٌ العبدٍ أجرّه) من المستأجر (صحيح) 
بالإجماع؛ لأنه المباشر للعقد» فيخرج المستأجر عن عهدة الأجرة بالأداء إلى العبد. 


(ولو آجَن رجل (عبده هِدذَّيْن الشهرين)؛ آجر (شهرًا بأربعة) دراهم» (وشهرًا بخمسة) 
دراهم من غير تعيين منهما: (صح) العقد على الترتيب المذكورء (والأول [بأربعة])20 


(1) «رمز الحقائق» للعيني (584/1). 

(0) ليست في الأصلء رء والمطبوع (؟/544) من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من ن ونسخة 
المؤلف ل«الملتقى». 

(0) في الأصل» ر: «الآخر»» وفي المطبوع (؟/14؛ 0): ((من الأجر»» والمشت من بقية النسخ. 

(:) في الأصلء ر: «الآخر»» والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع (049/5). 

() ليست في الأصلء والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» ولكن في م؛ ح٠غ؛‏ 
والمطبوع (؟/540): «(سيده أخذه)»؛ وفي ن: «(سيده)...بالاتفاق (أخذه)؛ لأنه»» والمثبت من ر. 

(0) ليست في الأصل من صلب المتن ل«الملتقى» لفظة: «والأول»؛ وليست فيه لفظة: «بأربعة»» وفي 
المطبوع (015/1): «(والأول بأربعة)؛ لأنه لما قال: شهرا بأربعة ينصرف»» والمثبت من ن؛ ونسخة 
المؤلف ل«الملتقى». 


[4ء باب _-_->-2|م_|,__ا ا معي ا م مسح كتاب الإجارة 
ولو اناغ : عبداء فَأَبَنّ أو مَرِض» فادُعى وجوده أولٌ المدَّةٍ والمولى وجوده قبل 
الإخبار بساعةٍ: حُكْم الحال؛ فإن كان حاضرًا أو صحيحًا: صَدَّقَ المولى» وإلا: 
فالمُستأجر. وكذا الاختلاف في انقطاع ماءٍ الوّحَى وجريانه. 
ولو قال رب الثوب: «أمرتك أن تصبغه أحمرّء فصبغته أصفر»» وقال الصانع: 0 


ينصرف إلى ما يلي العقد؛ تحريا للجواز'"؛ فينصرف الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة. 

(ولو استأجر عبدّاء فق أو مَرض»» يعني: إذا استأجر عبدا شهرا بدرهم؛ فقبضه في 
أول الشهرء ثم جاء آخر الشهر والعبد مريضٌ أو آبقٌء واختلمًاء «فادعى) المستأجر (وجوده) 
أي: وجود المرض أو الإباق <أول المدّةٍ و) ادّعى”" (المولى وجوةه قُبيلَ الإخبار بساعة: 
حْكِمَ الحال) أي: يبل الحال حكنا بيتينماء ٠‏ فيكون القولُ قول من يشهد له الحال مع 
يمينه؛ لأن القول في الدعاوى قولٌ مَن يشهد له الظاهرء وعن هذا قال: 


(فإن كان) العبد (حاضرًا) وقت الدعوى في صورة الإباق (أو صحيحً'") في صورة 
المرض: (صَدّقٌ المولى)» ويُحكم بأنه لين كذلك من أول المدة فيجب الأجرء (وإلا) أي 
بأن مرض العبد أو إباقه من أول المدة. 

(وكذا الاختلاف في انقطاع ماء الحى وجرَيانِه) أي: وكذا لو قال المالك!**1: م 
الطاحونة كان جاريا في المدة»» وقال المستأجر: «لم يكن جاريا فيها»: فالقول للمالك إن 
كان جارياء وإلا: و فللمستأجر. 


وفي «الخلاصة»: رجل استأجر رحى ماءٍ وبيتها ومتاعغها مدة معلومة بأجرة معلومة» 
فانقطع الماء: سقط من الأجر بحسابه» وإن لم ينقض الإجارة حتى عاد الماء: لزمته 
الإجارة» وإن اختلفا في نفس الانقطاع: يُحكّم الحال. 


مو قال رثٌ الثوب: «أمَرتك أن تَصبغه أحيت قم ١‏ فْرَ)» وقال الصائء©©): 
: حمرً) فصبغته أصمرر نع 


)00 في الأصل» ر: «للجوار»» والمثبت من بقية النسخ» والمطوع (/8يم). 

) في الأصل من صلب المتن ل«الملتقى»)؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمطبوع (9/هغه). 

في الأصل» رء ح٠غ؛‏ ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع (040/1): «وصحيحا»؛ وسقطت من 
م؛ والمثبت من ن. 

(؛) في الأصلء؛ رء م؛ ح»غ: «الصابغ»؛ والمثبت من ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع (045/9). 


0 
«أمَرئني بما صئّعتٌ»: صَدِّقٌ رب الثوب. وكذا الاختلاف في القميص والقَباءِ. فإن 
حَلَفَ: صَمِنَ الصانع قيمة ثوبه غير معمولٍ ولا أجرء أو أَخَدَ الئوب وأغطاه أجرّ مثله ولا 

يجاوز به المُسمّى. 
وإن قال ربٌ الثوب: «عَمِلتَ لي بلا أجر»» وقال الصانع: «بأجر»: فالقولٌ لربٌ 
الثوب. وعند أبي يوسف: للصانع إن كان حريمًا. 0 0 13100 


«أمَرني بما صئّعتٌ»: ضصَدَّقٌ ربُ الغوب)؛ لأن الإذن يستفاد من قبل رب الثوبء فكان أعلم 
بكيفيته» فالقول قوله مع يمينه» ألا يرى لو أنكر الإذن بالكلية: كان القول قولهء فكذا إذا أنكر 

(وكذا الاختلاف في القميض والقّباء» بأن قال رب الثوب: «أمرتّك أن تعمله قباء» 
قال الخياط: «قميصا»: فالقول لرب الثوب أيضا مع يمينه. 

(فإن حَلَفَم رب الثوب: (ضَمِنَ الصانع قيمةَ ثوبه غير معمولٍ) أي: صاحب الثوب بعد 
الحلف مخيّر؛ إن شاء: ضمّنه قيمة الثوب غير معمول» (ولا أجر) له (أو أَحَذَ الغوؤت واغطاء 
أجرٌ مثله» ولا يُجاوز به المُسمّى) على ما بِيّنّا من قبل. 

وعن محمد: أنه يضمن له ما زاد الصبغ فيه؛ لأنه بمنزلة الغاصب. 

(وإن قال ربٌ الثوب: «عَمِلتَ لى بلا أجر»» وقال الصانع”": «بأجر»: فالقولٌ لربّ 
الثوب)»؛ لأنه يُكِر تقوم عمل الصانع”"؛ لأنه يتقوّم بالعقدء ولأنه يتكر الضمانء والصانع 
يدّعيه: فالقول قول المنكر مع يمينه عند الإمام في القياس. 

وعند الشافعي في قول وأحمد: القول للصانع”". 

(وعند أبي يوسف:: القول (للصانع إن كان حريفًا) أي: معاملا له بأن سبق بينهما أخذٌ 
وإعطاءٌ يلزم له الأجر؛ لآن ما سبق من المعاملة يدل على أنه يعمل بأجرء فقام ذلك مقام 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي .)175/١6(‏ 
(0) في الأصل: «الصابغ»» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع 


.)645/؟١‎ 


زفرة في الأصل: «الصابغ»» والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمطبوع (9/هئه6). 
(:) «الحاوي الكبير» للماوردي م 0). 


وك كيد ا _ لل ليسي لي سح كتابالإجارة 
وعند محمد: للصانع إن كان معروفًا بعمله بالأجر. 
باب فسخ الإجارة: تُفسَخ بعيب فَوْتٌ النف كخراب الدارٍ وانقطاع ماءٍ الأرضٍ أو 


الاشتراط في الاستحسان. 

(وعند محمد): القول2"0 (للصانع إن كان معروفًا بعمله بالأجر)؛ لأنه فتّح الحانوت 
لأجل الأجر جرَى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتبارا للظاهر فى الاستحسان. 
إلى استحقاق الأجر. 

والفتوى على قول محمد كما في «التبيين» وغير0: 

(باب فسخ الإجارة) 

وجة التأخير عما قبله ظاهرٌ؛ إذ الفسخ يعقب العقد لا محالة. 

(تفسَخ) الإجارة (بعيب فَوّتَ) -صفة: «عيب»- (النفعَ كخراب الدارٍ وانقطاع ماءِ 
الأرضٍ أو ماء (الرّحى)؛ فإن كلا منها يُفوّت النفع» فيثبت خيار الفسخ. ١‏ 

وفي «الهداية»: ومن أصحاينا من قال: بأن العقد لا ينفسخ؛ لأن المنافع فاتت على 
وجه يُتصوّر عودهاء فأشبه الإباق في العبد. 

وعن محمك: أن الآجر لو بناها -أي: بعد الخراب-: ليبس للمستأجر أن بمشنع » ولا 
للآجر. 

وهذا ا تنصيص منه على أنه له يئة ينمسخ» لكنه -أي: العقّد- 353 يمسخ» وهو الأص!**٠ابا.‏ 

ولو انقطع ماء الرحى؛ والبيت مما ينتفع به لغير الطحن: فعليه من الأجر بحصته؛ لأنه 
جزء من المعقود عليه©. 

وفى «التبيين»: فإذا استوفاه: لزمته خحصته”". 
(0) في الأصل» رمن صلب المتن ل«الملتقى»» والمثيت من بقية النسخ؛ والمطبوع ١/هؤهة).‏ 
)١(‏ «تبيين الحقائق») للزيلعي »)١57/0(‏ و«تكميلة البحر الرائق» للطوفي جدلوم. 
() «الهداية» للمرغيناني 1/7 0). 
(4) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١54/0(‏ 


2 للسسسسم ]ع 
21 ع تِ 


أو أَخَلَّ به كمرض العبدٍ ودبّر الدابَة. فلو انتمّع به مَعيبًا أو أزالٌ المُؤجر عيته: سَقّطً خيازه. 


وفي «الولوالجي»: رجل استأجر أرضا ليزرعهاء فزرعهاء ولم يجد الماء ليسقيهاء فيس 
الزرع: والمسألة على وجهين؛ إما أن يستأجرها بشربها”"» أو بغير شربها: 
* ففي الوجه الأول: سقط عنه الأجر؛ لفوات التمكن من الانتفاع. 


* وفي الوجه الثاني: إن انقطع'" ماء الزرع على وجه لا يُرجى: فله الخيار» وإن انقطع 
قليلا قليلاء ويرجى منه السقي: فالأجر عليه واجب» ولو لم ينقطع الماء لكن سال الماء 
عليها حتى لا يتهيأ به الزراعة: فلا أجر عليه؛ لأنه عجز عن الانتفاع به وصار كما إذا 


1 : 4 
غصبه غاصب” : 


وفي «الخانية»: رجل استأجر أرضاء فانقطع الماء: قال: إن كانت الأرض تُسَقَى من ماء 
أنهار: لا شيء على المستأجر وكذا: إذا كانت بماء السماءء» فانقطع المطر". 

(أو عل -عطف على قوله: «فوّت»- (به) أي بالنفع» يعني: أن العيب لا يُفْوّت النفع 
بالكلية» بل يُخل به بحيث ينتفع به في الجملة؛ (كمرض العبدٍ ودبّر الدابّة) -«الدَبّرة» 
واحدة: «الذَّيَر» بالفتح: جراحة تَحدث في ظهرها من الرجل-؛ فإن الإجارة تفسخ به أيضا. 

وفي «شرح الوقاية» لابن الشيخ: ولا حاجة إلى القضاءء ولا إلى الرضاء في الفسخ 
بعيب؛ لفوات النفع بتمامه» ويحتاج إلى القضاء أو الرضاء بالعيب الذي يخل به عند عامة 
المشايخ؛ لفوات النفع على وجهٍ يُتصوّر عوده. 

(فلو انتفّع) المستأجر (به) أي: بالمستأجر (معيبً» ورضي بالعيب» (أو أزال المُؤجر 
عيبه: سَقّطٌ خياره) أي: خيار المستأجر؛ لحصول الرضى والتمكن من الانتفاع» فيجب عليه 


3 


أجره” كاملا. 
وفي «المنح»: وعمارة الدار المستأجرة وتطيينهاء وإصلاح الميزاب وما كان من البناء: 


(1) في الأصلء ر: اليشربها»» والمثبت من بقية النسخ؛ والمطبوع (؟/60). 

(0) في الأصل» ر: «انقطاع»» والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع (؟/هغ60). 

(*) «الفتاوى الولوالجية» .)15١/5(‏ 

(5) «الخانية» لقاضي خان (؟/9١51).‏ 

(0) في الأصلء ر: «فتجب... أجرة»» وفي ن: «فيجب... أجرة كاملة»» والمثبت من م؛ ح٠غ؛‏ والمطبوع 
(/:60). 


تغلب كقلم مين سكو يزجهةا بعدنا اسكؤير 40 وطخ إزليمة ماشه خروتتها اعد 
الاستئجار للطبخ لها أو اختلعث. 
وكذا لو استأجر دكانا ليتّجر فيه» فذَّهَتَ اله 095 0 00 


على رب الدار» فإن أبى صاحبها: كان للمستأجر أن يَخرجٍ من الدار إلا أن يكون المستأجر 
استأجرها وهي كذلكء وقد رآها لرضائه بالعيب» وإصلاحٌ كن الماء والبالوغة والمخرج: 
على صاحب الدار بلا جبر عليه؛ لأنه لا يجير على إصلاح ملكه؛ فإن فعل ما ذُكِرِ من 
الإصلاح المستأجر: فهو متبرع فيه» فليس له أن يحبسه من الأجرة”". 
وكذا تفسخ الإجارة بخيار الشرط والرؤية عندناء خلافا للشافعي”» 
(وتُفسخ) الإجارة (بالعذر) عندنا؛ لأن المعقود عليه في الإجارة النفعٌ وهو غير 
مقبوض؛ فيكون العذر فيها كالعيب قبل القبض في البيع. 
خلافا للشافعي؛ لأن العقد في الإجارة واقع على الأعيان؛ لكون المنافع بمنزلتها عنده» 
فتكون”" الإجارة كالبيع؛ فلا تفسخ بالعذرء بل تفسخ بالعيب» وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور». 
(وهو) أي: العذر: (العجرٌ عن المُضِيٍ”*''' على مُوجَب العقد إلا بتحمل ضرر غيرٍ 
مُستحقٌ به) أي: بعقد الإجارة؛ (كقلّع يسن سَكنَ وج 5008 السنّ (بعدما | ستؤجر له أي: 
لقلع السن؛ فإن العقد إن بقي: لزم قلع سن صحيح وهو غير مسمى بالعقد, (وطبخ لِوَليمةٍ 
مانّثْ عَروسُها بعد الاستئجار للطبخ لها”*) أي: لوليمتهاء (أو) ع8 لوليمةٍ «اختلعث) 57 
بعد الاستئجار للطبخ لها؛ فإن العقد إن بقي: تضرّر المستأجر بإتلاف ماله في غير الوليمة. 
(وكذا) تفسخ (لو اسكأججر دكانا ليئُجر فيه””» فَذَهَبَ ماله) أي: مال المستأجرء وأفلس» 
)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/*؟؟/أ). 
(0) «كفاية الأخيار» للحصنى (ص: ”17 .)١‏ 
(0) في الأصلء ر: 50 والمثبت من بقية النسخ» والمطبوع (؟/045). 
(:) «المجموع» للمطيعي (5١/55)؛‏ و«شرح مختصر الخليل» للزرقاني (0/7*)» و«الهداية» للكلوذاني 
(ص: 556). 
(0) ليست في الأصل من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف 


ل«الملتقى»؛ والمطبوع (؟/06147). 
(5) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «فيه». 


أو آجَرَ شيئاء فآزمه دين لا يَجد قضاءه إلا من ثمنٍ ما آجَرَه ولو بإقراره. أو استأجر عبدًا 
للخدمة في المصر أو مطلقاء فسائرَ أو اكتّرَى دابةً للسفرء ثم بَدَا له منه» ولو بَدَا للمُكاري 
منه: فليس بعذرء ولو مَرِضٌ: فهو عذرٌ في رواية الكرخي دون رواية «الأصل». 


(أو آجَرَ شيئثاء فلّزمه) أي: المؤجرَ (دينٌ لا يَجد قضاءَه) أي: قضاء دينه (إلا من من ما 
آجَرَه) من دار أو دكان (ولو) -وصلية- (بإقراره) أي: ولو كان الدين بإقرار المؤجر؛ لأنه لو 
بقى العقد: يلزمه الحبس لأجله حيث لا يقدر مالا سواهء وهو ضرر زائد لم يستحقه بالعقد. 
وفيه إشارة إلى: أنه لو كان له مال غيره: لا تفسخ. 
(أو استاأجر عبدًا للخدمة في المصر أو مطلقا) أي: بلا تقييد بمصر”". (فسافن 
المستأجر: فإنه حينئذ يثبت حق الفسخ؛ لأن خدمة السفر أشقٌ» فلا ينتظمها الخدمة المطلقة 
فضلا عن المقيدة بالمصرء وفي منع المستأجر عن السفر ضررٌ لم يُستحق بالعقد. 
ولو اكتفى بقوله: «مطلقا»: لكان أخصر وأشمل للمصرء تديؤ. 
(أو اكتوى دابة للسفر ثم بدا" له منه» أي: ظهر للمستأجر ما يوجب المنع من السفر) 
لاحتمال كون قصده سفرٌ الحج فذهب وقتهء أو طلبَ غريي له فحضرء أو التجارةً فافتقن 
وغيرٌ ذلك: فإنه يثبت له حق الفسخ؛ لأنه لو مضى على موجب العقد: لَزْمه ضررٌ زائدٌ. 
(ولو بَدَا للمُكاري منه) أي: ولو ظهر له ما يوجب المنع من السفر: (فليس بعذر)؛ لأنه 
([و]” “لو مَرِض) المكاري: (فهو عذرٌ في رواية الكرخي)؛ لأنه لا يَعرَى عن ضرر؛ لأن 
غيره لا يُشْفْق على دابته مثلّه؛ وهو لا يمكنه الخروجء بخلاف ما إذا لم يمرض»ء (دون رواية 
«الأصل»)؛ لما ذكرنا. 
وفى «القهستانى»: الفتوى على الرواية الأولى©؛ فلهذا اختار المصنف فقدّمها. 
)١(‏ فى الأصلء ر: «المصر»» والمطبوع (5457/7): «بالمصر»» والمثبت من بقية النسخ. 
(؟) و«البداء» بالمد في الأصل مصدر: «بذا له»؛ أي: نشأ منه رأىّ غير الأول. (داماد» منه). 


فة ليست في الأصل» والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع (؟/امة). 
:2 (لجامع الرموز» للقهستاني (؟/0/1. 


0 لص ح ح سح كتاب الإجارة 
ولو استأجَر خئاطً يعمل لنفيه عبدًا يَخِيط له؛ فأفلّسش: فهو عذرٌء بخلاف خباطٍ 
يَخِيط بالأجرء وبخلاف تركه الخياطة ليَعمَل في الصرف» وبخلاف بيع ما آجَره. 


(و[لو]”' استأجر خياطً يعمل لنفسه) لا لغيره (عبدًا يَخيط له) أي: للخياط؛ (فأفلس) 
الحياطظرذهو عية”؟ 7ل آنه يزرسه السسروطلن موعي النقد» القوات قود ومو اسن 
ماله» (بخلاف خيّاطٍ يَخِيط بالأجر): فإنه ليس بعذر؛ لأن رأس ماله الخيط والمخيط 
والمقراض» فلا يتحقق الإفلاس فيه؛ (وبخلاف تركه) [أي:]”" الخياطٍ (الخياطة ليَعمّل في 
الصرف): حيث لا يكون عذرا؛ لأنه يمكنه أن يقعد الغلام للخياطة في ناحية من الدكان 
وهو يعمل في الصرف في ناحية» (وبخلاف بيع ما آجَرَه”"): فإن هذا ليس بعذر للفسخ 
بدون لحوق دين؛ لإمكان استيفاء المستأجر والعين على ملك المشتري كما يستوفيها 
والعين على ملك البائع كما في «الشمني»”"". 

وقال أبو المكارم: وهل يجوز البيع؟ اختلفت الروايات فيه: 


* في «الكفاية»: قال الإمام السرخسي: الصحيح: أن البيع موقوف على سقوط حق 
المستأجرء وليس للمستأجر أن يفسخ البيع» وهو اختيار صدر الشهيد””. وفي «الخانية»: هو 
أصح الروايات0. 

* وفي «الجامع الصغير»: كل ما ذكرنا: أنه عذر؛ فإن الإجارة فيه تنتقض”*". وهذا 
يشير إلى أنه [لا يحتاج فيه]”© إلى قضاء القاضي. 


* وفي «الزيادات»: أن الأمر يرف إلى الحاكم ليفسخ الإجارة؛ لأنه فعل مجتهّدٌ فيه 


(1) ليست في الأصلء والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع (547/1). 

(0) ليست في الأصل» ر م حاغء والزيادة من ن» والمطبوع 3/5غهة). 

0) في الأصل: «آجر»» والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمطبوع (017/5). 

(؛) «حاشية الوقاية» للشمني (5؟5//أ). 

(ه) «الكفاية» للكورلاني جىالاى» و«المبسوط» للسرخسي (186/15). 

(3) «الخانية» لقاضي خان (؟/50). 

0) في الأصلء» ر: #ينتقض»)» وفي م, ن: اينقض»»2 وفي ح: «تنقض»» والمثبت منغ والمطبوع 
(/5:ه6). 

)0( «الجامع الصغير» للإمام محمد (ص: .)5١5‏ 

(9) ليست في الأصلء رء والزيادة من بقية النسخ. 


ا سد 
ذا ب لب 0 

ولو استأجر دكانا لعمل الخياطة» فتَركَه لعمل آخرَ: فعذرٌ. وكذا لو استاجر عقارًاء 
ثم أراد السفرَ. 


فيتوقف على قضاء القاضي كالرجوع في الهبة. قال السرخسي: هذا هو الأصح”". 

* ومنهم من فرّقء فقال: إن كان العذر ظاهرا: انفسخت. وإلا: يَفسَخْها الحاكم. قال 
قاضي خان والمحبوبي: وهو الأصيما"/01, 

(ولو استأجَر دكانا لعملٍ الخياطة فترَكّه) أي: عمل الخياطة (لعملٍ آخر: فعذن تُفسخ 
به الإجارة؛ لأن الواحد لا يمكنه الجمع بين العملين» بخلاف ما استأجر الخياط عبدا 
ليخيطه» فترك الخياطة لعمل الصرف؛ لأن العامل ثمة شخصانء فأمكنهما كما في 
«الهداية)20". 

وفي «الفرائد»: وفيه بحث؛ لأنه يمكن أن يعمل العمل الآخر فيه مكانَّ عمل الخياطة» 
لا يلزم الجمع بين العملين”'؛ انتهى. 

لكن يمكن أن يجاب: بأن المكان الذي تعمل فيه الخياطة لا يمكن أن يعمل فيه عمل 
آخر في أكثر البلاد عادة» فيلزم العذر. 

وو فقا الى استاغر عقارّاء ثم أراد السفرّ): فهو عذرٌ؛ لما فيه من المنع عن السفرء وفيه 
ضررٌ تعطيلٍ مصالح السفرٍ أو إِلزامُ الأجر بدون الانتفاع» بخلاف ما إذا آجر عقاراء ثم 
سافر؛ لأنه لا ضرر؛ إذ المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة بعد غيبة المؤجر. 

(وتنفسخ) الإجارة بلا حاجة إلى الفسخ (بموتٍ أحدٍ العاقدّيْن) أي: أحدٍ من الآجر 
والمستأجر. 

وعند الأئمة الثلاثئة: لا يبطل بموت أحدهما ولا بموتهما كالبيء". 

ولنا: أن المنافع» والإجرة صارت ملكا للورثة» والعقد السابق لم يوجد منهم فينتقض. 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي .)5/١(‏ 
(؟) انتهى الخط المغاير لخط المصنف إلى هنا. 
() «الهداية» للمرغيناني (548/9). 
(5) «الفرائد» للسواسي (551/أ). 
(ه) «المجموع» للمطيعي »)725/١5(‏ و«المدونة» للإمام مالك (477/8): و«مختصر الخرقي» (ص: 004. 


عَقَدَها لنفسه» فإن عَّدَها لغيره: فلا كالوكيلٍ والوصي ومُتَوَلي الوقف. 
مسائل منثورة: ولو أَحرقٌ خصائد أرضٍ مستأجرة أو مستعارة؛ فاحترّق شيء في 
أرضٍ غيره: لا يَضمَن إن كانت الريحُ هادثة» ا ا 1 


(عَمَدّها لنفسه). 

فالجملة حال عن «أحد»؛ أي: حال كون أحد العاقدين قد عقّدها لنفسه؛ أو صفئُه؛ 
لعدم تعّفه بالإضافة على طريقة قوله: «ولقد أَمْدْ على اللَثِيم يَسْئْنِي»؛ لأن المعّف بلام 
العهد الذهني؛ وما أضيف إليه في حكم النكرة. 

(فإن عَقَّدَّها) أي: الإجارة (لغيره: فلا) تنفسخ الإجارة لموته (كالوكيل) يَعقدها لمُوكّله 
(والوصي)» وكذا الأب» والقاضى يعقدها لمحجوره. (ومُتوَلّى الوقف) يعقدها للوقف؛ لأن 
الحؤحز واللبتتاعرويائيانه قلا يلرم ما اند من ,عدم :التسوار» 'لاتخدام لاطا سن : لو مات 
المعقود عليه: بطلتء ولو مات أحد المستأجرَيْن أو أحد المؤجّرَيْن: بطلت الإجارة فى 
نصيبه» وبقيت في نصيب الآخر. 

وقال زفر: تبطل في نصيب الحي أيضا؛ لأنها إجارة المشاع. 

ولنا: أن عدم الشيوع شرطٌ في ابتداء العقدء لا في بقائه. 

(مسائل منثورة) 
[في الإجارة] 

أي: هذه مسائل متفرقة على أبواب الإجارة قد تَدارَكها وجمّعها في آخر الكتاب. 

«ولو رق المستأجر (خصائد أرضٍ مستأجرة أو مستعارة). 

وهي جمع «حصيدة»؛ وهي: ما يُحصّد من الزرع والنبت؛ والمراد هنا: ما يبقى من 
أصول القَصَبٍ المحصود في الأرض. 

(فاحترق) بسببه (شيء في أرض غيره: ل" يضمن)؛ لأنه غير متعبّ في التسبيب» فلم 
يوجد شرطٌ الضمان؛ لأن فعله وقّع في ملك نفسه؛ كمن حفْر بئرا في داره» فوقع إنسان: لا 
ضمان عليه؛ (إن كانت الريحٌ هادثةً) حين أوقّد النار؛ ثم تحوّكت؛ لأنه لا صُنْع له. 


)00 فى الأصل» والمطبوع (0417//1): «لماء والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف «الملتقى». 


211111000 
وإن مضطربة: ضَمِنَ. 
ولو أَقعَدَ خيّاطً أو صبّاغٌ في حانوتّه من يطرّح عليه العمل بالنصف: صحٌ. 


و«الهادئة» من: «هدَأ» -بالهمزة-؛ أي: سكّن. وفي بعض النسخ: «هادنة» من: «هدّن)»»؛ 
أي: سكن. 

(وإن) كانت الريح (مضطربة: ضَمِنَ)؛ لأنه قد فعل مع عمله بعاقبته. فأفضى إليها. 

وهذا القول الذي ذكره من تفصيل الهادئة والمضطربة اختيار شمس الأئمة السرخسي 
كما في أكثر المعتبرات”". 

وفي «التنوير»: بنى المستأجر تنُورا أو دكانا في الدار المستأجرة» واحترق بعض بيوت 
الجيران أو الدار: لا ضمان عليه مطلقا؛ أي: سواء بنى بإذن صاحب الدار أو لا إلا أن 
بجاوز ما يصنعه الناس”". 

وفي «التبيين»: 

* لو وضع جمرة في الطريق» فأحرقت شيئا: ضمِن؛ لأنه متعبٍّ بالوضع» ولو رفعته 
الريح إلى شيء؛ فأحرقته: لا يضمن؛ لأن الريح نسخت فعله. 

* ولو أخرج الحداد الحديد من الكير في دكانه» فوضعه على العلاة» وضربه بمطرّقة 
وخرج شرار النار إلى طريق العامة وأحرق شيئا: ضَمِنء ولو لم يضربه ولكن أخرج الريح 
شيئا: لم يضمن. 

* ولو سقى أرضه سَقيًا لا يحتمله الأرضء فتعدّى إلى أرض جاره: ضَمِن 

(ولو أَقعَدَ خاطً أو صبَاغٌ في حانوته من يَطرّح عليه العمل بالنصف: صع) هذا الفعل؛ 
لآن صاحب الدكان قد يكون ذا جاه وحرمةء ولا يكون حاذقا في العمل» فيقعد حاذقا يطرح 
عليه العمل. 


وكان القياس: أن لا يجوز؛ لأنه استأجره بنصف ما يخرج من عمله وهو مجهولء لكنه 


[لاه١‏ /ب]0 


)00 «المبسوط») للسرخسي (؟؟الحدلى و«الهداية» للمرغينانى 94/7 4:؟)» و«العناية» للبابرتي (و/ة ؟١).‏ 
زهة «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١4‏ 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي (5//ا5١).‏ 


كتاب الإجارة 


وكذا لو استأجر جملا يتحول عليه محيلا وراكئثين إلى مكّةء وله المَحمِلُ المعتاٌ 
وإن شاهَد الجمَالٌ المحملّ: فهو أجوّدُ. 

وإن استأجره لحمل زادء فأكلّ منه ماتتدو مساق اام وااس وام 1 
جاز استحسانا؛ لأن أحدهما يَقبل العمل بالوجاهة؛ والآخر يعمل بالحَذاقة» فبذلك تنتظم 
المصلحة. ولا تضؤه الجهالة الحاصلة من الكسب. 

قيل: لأن تخصيص العمل بأحدهما لا يدل على نفي العمل من الآخرء فإذا تقئل 
أحدهما العمل والآخرُ يَعمل: يجوز كما يجوز في شركة الصنائع» والتقئِل لعدم الجهالة 
المفضية إلى النزاع» قال صاحب «الهداية»: هذه شركة الوجوه”". 

وقال العيني في شرح الكنز»: وفيه نظر؛ لأن شركة الوجوه أن يَشْتركًا على أن يشتريًا 
بوجوههما ويَبيعَاك وليس شيء في هذه بِيعٌ ولا شراءً» فكيف يتصور أن يكون شركة 
الوجوه؟!”" انتهى. 

لكن يمكن بأن مراد صاحب «الهداية» ب«شركة الوجوه» ليس ما هو المصطلح عليه 
المارٌ في «اكتاب الشركة»» بل مراده بها ههنا: ما وقع فيه تفثل العمل بالوجاهة» يرشدك إليه 
قوله: «هذا بوجاهته يَقيل» وهذا بحذاقته يتعمل». 

ويمكن بوجه آخر: أنه أطلق عليه «شركة الوجوه»؛ تغليبا جهة الوجاهة على جهة 
العمل؛ لكونها سبباء تأمّل. 

(وكذا) صمح (لو اسكأجَر جعلًا يتحمل عليه محيلا”" وراكتين) يقعدان فيه (إلى مكة) 
استحسانا؛ لأن المقصود هو الراكب وهو معلوم؛ والمحملٌ تابع» وما فيه من الجهالة تزول 
بالصرف إلى المعتاد» فلهذا قال: (وله) أي: للمستأجر (المَحمِلُ المعتادُ) بين الناس. 

والقياس: أن لا يجوز؛ لجهالته» وبه قال الشافعي”". 

(وإن شَاهَدَ الجمَالٌ الممحمِلٌ: فهو أجِوَدُ)؛ لأنه أقرب لحصول الرضى. 

(وإن استأجره) أءٍ ي: الجملٌ (لحملٍ زادء فأكلٌ) المستأجر (منه) أي: من الزاد في 
)1١(‏ «الهداية» للمرغيناني (195/؟ 5). 
(؟) «رمز الحقائق» للعيني (588/5). 
(0) «المخمل» -بفتح الميم الأولى وكسر الثانية» أو على العكس-: الهودج الكبير الحجاجي. (داماد» منه). 


(:) «بحر المذهب» للروياني (181/7). 


و سوه 00 

ولو قال لغاصب داره: «قَرَغْهاء وإلا: فأجرُها كلّ شهر كذا». فلم يُفْرَغ: فعليه 
المُسمّى» فإن جَحَدَ الغاصبٌ مِلكّه أو لم يَجحّد لكن قال: «لا أريدها بالأجرة»: فلا وإن 
يَرَهَنَ على مِلكِه بعد جَحده. 

ومن آجَرَ ما استأجره بأكثر: تتصدّق بالفضل. 
الطريق: (فله) أي: للمستأجر (ردٌ عوضه) أي: عوض ما أكل؛ لأن المستحق عليه حمل 
معلومٌ في جميع الطريقء» فله استيفاؤه. 

وعند الشافعي في الأظهر: لا يرده0". 

ولو شرط ردّه: صح بالإجماع؛ ولو شرط عذدمه: لا يصح بالإجماع. 

(ولو قال لغاصب داره: «فْرَغْها) أي: الدار» (وإلا) [أي:]”" ذالم تُفرَغْ: (فأجدها كل 
شهر كذا»» فلم يُفْرَغ) الغاصب بعد ذلك. بل مكث فيها أياما: (فعليه) أي: الغاصب 
(المُسمّى) أي: الذي سمّاه له المالك من الأجر؛ لوجود الالتزام يسبب عدم التفريغ. 

(فإن جَحَدَ الغاصبٌُ مِلكَه) أي: كون الدار ملك مَن يدّعيهاء (أو لم يَجحَد لكن قال: 
لا أريدها) أ الدار (بالأجرة»: فلا) عليه المسمى؛ لأنه حينئذ لا يكون ملتزما بالإجارة 
(وإن) -وصلية- (يَرهَنَ) المدعي (على مِلكِه بعد جَحده) بعد جحد الغاصب؛ لآن البينة بعد 
ذلك لا تفيد في حق الإجارة. 

وكذا إلا يلزم عليه الأجر إذا قر بالملك له لكن قال له: زرألا ريك بالإقرار الأجر)»؛ 
لعدم رضائه صريحا بالإجارة. 

(ومن آجَرَ ما استأجره بأكثر) من الأجر الأول: (يتصدّق بالفضل)؛ لأنه ربح ما لم 

وعند الشافعي: يطيب له الفضل”'". 

هذا إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأولى؛ لأنه لو لم تكن من جنسها: طاب الفضل 


.)١78/7( «بحر المذهب» للروياني‎ )١( 
.)07/( زه6 ليست في الأصل؛ نر والزيادة من بقية النسخ» والمطبوع‎ 
.)508/7( (م) «المهذب» للشيرازي‎ 


1١١‏ ست سس سس سس حصت أكتتاب اللإجارة 
وتصحٌ الإجارةٌ مضافة؛ وكذا فسِحُها. 000000 20000« 
اتفاقاء ذكره الطحاوي كما في «شرح المجمع)”". 

قال المولى خسرو: جاز للمستأجر أن يؤجر الأجير من غير مؤجره» ولا يجوز أن 
يؤجره لمؤجره؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة؛ والمستأجز في حق المنفعة قائمٌ مقام المؤجرء 
فيلزم تمليك المالك”"؛ وفي «المنح» تفصيل””"» فليراجع. 

وفي «الغرر»: 

* وكله لاستئجار دارء ففعل؛ وقبض الوكيل ولم يُسلِّمها إلى الموكل حتى مضت 
المدة: رجع الوكيل بالأجر على الآمِر. 

* كذا إن شرّط تعجيل الأجرء وقبض الوكيل» ومضت المدة ولم يطلب الآمر» وإن 
طلب الآمر وأبَى ليُعجّل: للا بخ ار 

(وتصحٌ الإجارةٌ) حال كونها (مضافة) إلى زمان في المستقبل بأن قال مثلا: «إذا جاء 
رأس الشهر: فقد آجرتّك هذه الدار بكذا إلى سنة»» هذا عندنا؛ لأن مطلقّها يقع مضافا؛ لأن 
انعقادها يتجدَّد بحسب ما يَحدث من المنفعة على ما عُرف» فوقوعٌ المقيد أولى بالجواز. 

خلافا للشافعي؛ لأن المنفعة عنده كالعين» فأشبه بيع العين””. 

(وكذا) يصحٌ (فسِحُها) أي: فسخ الإجارة كما قال: «فاسخْتّك هذه الإجارة رأس الشهر 
الآتى». 

ولو قال: «إذا جاء رأسه: فقد فاسحْتّك»: لم يجزء وقال السرخسى: جاز”"»: والفتوى 
على الأول. 

وفى «العمادي»: أنه لا يصح إجماعا. 


() «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: ”57 2). 
() «درر الحكام» لملا خسرو (511/5). 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي ١ت‏ ,أ. 

(:) «درر الحكام» لملا خسرو .)541/1١(‏ 

() «نهاية المطلب» للجويني (8//ا9). 

(1) «المبسوط» للسرخسي .)51/١7(‏ 
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122000222222 
وكذا المزارعة» والمعاملة» والمضاربةٌ» والوكالةٌ» والكفالةٌ» والإيصاءء والوصية 
والقضاءًء والإمارةٌ؛ والطلاقٌ» والعتق» والوقف. لا البيعٌ وإجازثه وفسحُهء والقسمةٌ 

والشركة» والهبة» والنكاحح» والرجعةٌ؛ والصلحُ عن مال وإبراءٌ الدّين. 


(وكذ””') تصحٌ (المزارعةٌ والمعاملةٌ) أي: المساقاة أيضا بالإضافة كما إذا قال: «دفعتُ 
إليك هذه الأرض أو الأشجار للزراعة أو العمل فيها بعد شهر من هذا الوقت»؛ لأن كلا 
مكهها إجارة زو كذارالمضارضة كما إذا دفع عشرة دراهم إلى فلانٍء وقال بعد ما صارت 
بالعشرة عشرين: «اعمَلٌ به مضاربة بالنصف»: فإنه لم يصر مضاربا إلا عند صيرورتها 
عشرين درهماء (والوكالة) كما إذا قال: «بغ عبدي غدا»: فإنه يصير وكيلا لا يصح تصوفه إلا 
بعد الغد. 

واختّلف في العزل قبله» وصح الرجوع إجماعا بشرط علم الوكيل؛ لأنهما من باب 
الااطلاق كالطلاق والعتق والوقف. 

(والكفالة) بأن قال: «ما ذاب”" لك على فلان: فعليئٌ»؛ لأنها التزام المال ابتداء» فتجوز 
إضافتهاء (والإيصاءً) أ عل الغير وصيًا بأن قال؛ «إذا متٌ: فأنت وصيّ فيما أخلف»؛ إذ 
الإويصاء لا يُتصوّر في الحال إلا إذا جعَل مجازا عن الوكالة» (والوصيةٌ) بأن قال: «فتُلث 
مالي لفلان»؛ لأنها تمليكٌ بعدّه (والقضاءً والإمارةٌ كما بِينّاه في القضاءء (والطلاقٌ) بأن 
قال لامرأته: «إن قدِم فلان: فأنت طالق»: لا تطلق حتى يجيء» (والعتقٌ) بأن قال لعبله: 
«أنت حدٌ إذا جاء رأس الشهر»» (والوقف) كما إذا قال: «أرضي هذه موقوفة غدا». 

وفي «القهستاني»: وتصح العارية والإذن في التجارة مضافين كما في «العمادي». 

وفيه إشعار بأنه لم يصح تعليق كل منهاء وقد صح تعليق المزارعة والمساقاة كما في 
«النهاية»» وينبغي أن لا يصح فسخ كلِ منها غير الإجارة مضافا!”"؛ انتهى. 

(لا) يصح كل واحد من «البيعٌ وإجازته وفسحُّه والقسمةٌ والشركةٌ والهبةٌ والتكاحُ 
والرجعة والصلحٌ عن مالٍ وإبراءً الدّين) حال كونه مضافا إلى زمان في المستقبل؛ لأن هذه 
الأشياء تمليك» وقد أمكن تنجيزها للحال؛ فلا حاجة إلى الإضافة. 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى» بدون: «كذا». 
0 «ذاب»: وجب وثبت. انظر «الصحاح» للجوهري .)119/١(‏ 
١‏ «اجامع الرموز» للة للقهستاني .)41/7١‏ 
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وفي «التنوير»: 

* فسخ العقد بعد تعجيل البدل: فللمعجل حبس البدل حتى يستوفي مال البدل كما 
فى «التبيين)0". 

* استأجر مشغولا وفارغا: صمح في الفارغ فقط. 

* المستأجر فاسدا إذا أجار صحيحا: جازت» وقيل: ل”". 

وفي «الغرر»: المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإجارة والرهن والشراء بخلالاف 
التكترى”". 


.)١11/5( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 
«تنوير الأيصار» للتمرتاشي (ص: ؟19).‎ )( 
.)١41/١( «درر الحكام» لملا خسرو‎ )( 


ريز 2 2 دوه 2 0 
20 1 _اااااااااا ا 


كتاب المُكائّب: «الكتابةٌ»: تحريرُ المملوك يدا في الحالٍ ورقبة في المآلٍ. 


(كتاب المكاتّب) 

أَؤْرّد عقد الكتابة بعد عقد الإجارة؛ لمناسبة أن كل واحد عقدٌ يستفاد به المال بمقابلة 
ما ليس بمال على وجهٍ يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالإيجاب والقبول بطريق الأصالة. 

وبهذا وقع الاحتراز عن البيع والهبة والطلاق والعتاق؛ يعني: قولنا: «بمقابلة ما ليس 
بمال» خرج به البيع والهبة بشرط العوضء وقولنا: «بطريق الأصالة» خرج به النكاح والعتاق 
على مال؛ فإن ذكر العوض فيها ليس بطريق الأصالة. 

قيل: الأنسب أن يذكر عقيب العتاق؛ لأن الكتابة مآلها الولا» والولاء حكمٌ من أحكام 
العتق أيضاء لكن لا نسلم ذلك؛ لأن العتق إخراج الرقبة عن الملك بلا عوضء والكتابة 
ليست كذلكء بل فيها ملك لشخص ومنفعة لغيره» وهو أنسب للإجارة؛ لأن نسبة الذائئات 
أولى من العرضيّات كما في «العناية)!"» لكن في «حاشية المولى سعدي» كلام””, فليطالع. 

و«المكاتب» هو مفعول من «كاتب؛ مكاتبة»» والمولى: «مكاتّب» -بكسر التاف© 
وأصله من الكَتّب وهو الجمع؛ ومنه: «كتبتٌ القرية» إذا أحردنية و«الكّتيبة» هى: الطائفة 
المجتمعة من الجيشء و«الكتابُ»؛ لأنه يجمع الأبواب والفصولء و«الكتابة»؛ لأنها تجمع 
العتروفت: 

وسُّمَّى هذا العقد «كتابة» و«مكاتبة»؛ لأن فيه ضمٌ حرية اليد إلى حرية الرقبة» أو لأن 
فيه جمعا بين نجِمَيئْن فصاعداء أو لأن كلا منهما كتب الوق كل 

(«الكتابة»): 

* في اللغة: مصدر كتب. 


* وفي الشرع: (تحريرٌ المملوكِ يدَا) أي: من جهة اليد (في الحالٍ ورقبة") أي: من 
جهة الرقبة (في المآلٍ) أي: في المستقبل؛ لأن المكاتب لا يتحوّر رقبة إلا إذا أدّى بدل 
الكتابة» وأما في الحال: فهو حرّ من جهة اليد فقط حتى يكون أحق بكسبه» ويجب على 
(01) «العناية» للبابرتي .)١151/9(‏ 

0 «حاشية العناية» لسعدى أفندى (575/97). 
١‏ في الأصل: «أو رقبة»؛ والمثبت من بقية النسخ» ونسخة المؤلف ل«الملتقى» والمطبوع (548/1). 


ماي ]لاس ببس سس سح كتابٍالمكاتب 

فمن كانت مملوكه ولو صغيرًا يَعقل بمالٍ حال أو مؤجّل أو منجُي؛ فقَبلَ: صحٌ. 
المولى الضمان بالجناية عليه أو على ماله؛ ولهذا قيل: المكاتب طارٌ عن ذل العبودية» ولم 
ينزل في ساحة الحرية» فصار كالتّعامة؛ إن استُطِير: تَباعرء وإن استُخمل: تَطايّر. 

ثم شرا الكتابة: أن يكون الرق قائما بالمحل؛ وأن يكون البدل معلوم القدر والجنس. 

وسبيها: رغبة المولى في بدل الكتابة عاجلاء وفي ثواب العتق آجلاء ورغبة العبد في 
الحرية. 

وركتّها: الإيجاب والقبول. 

وحكمُها: من جانب العبد فكاكُ الحجر وثبوت حرية اليد في الحال حتى يكون العبد 
أخصٌ بنفسه وكسبه من مولاه. 

وألفاظها: «كاتبئك على كذا» أو ما يقوم مقامه. 

(فمن كائبَ مملوكّه ولو) -وصلية- (صغيرًا يَعقِل). 

قيّده؛ لأنه إذا لم يعقل العقد: لا يجوز اتفاقا؛ لأنه ليس بأهل للقبول» والعقدٌُ موقوف 
عليه. 


(بمالٍ حالٍ) بأن يؤدّيَ البدل عقيب العقدء (أو) بمالٍ (مؤجل) بأن يؤدِّيَ كله في مدة 
معلومة؛ (أو) بمالٍ (منجي) بأن يؤدِيَ في كل شهر مقدارا معلوما من البدل. 

الأولى بالواو كما في «النهاية» حيث قال: «وكون بدلها منجّما ومؤجلا فليس بشرط 
عندنا»)2©0 ْ 

فيل المملوك ذلك: (صحٌ) العقد عندنا؛ لإطلاق قوله تعالى: (تكَحَائَفم إن عَلبكمْ 
فهئ ع4 [النور: +-] الآية فتتناؤل جميع ما ذكرنا من الحالٍ والمؤجُل والمنجّم والصغير 
والكبير وكلّ من يَتأَنّى منه الطلب» ولأنه عقد معاوضة والبدل معقود عليه فأشبه الثمن فى 
عدم اشتراط القدرة عليه؛ لأن توهٌّم القدرة كاف هنا كما في البيع. ْ 

وقيل: يمكن أن يَستقرضء فيَقدر على الأداء ولو كان مديونا للغير. 

وقال الشافعي: لا تجوز كتابة الصغير؛ لأنه ليس بأهلٍ للتصدّفء وكذا لا تجوز عنده 


(1) «النهاية» للسغناقي (10/1؟/ب). 


3 تديؤ. 


1 770 ااا ب بإبحمى0 

وكذا لو قال: «جعَلتٌ عليك ألفًا تُؤدّيه نجومًا أوَّنّها كذا وآخِدها كذاء فإذا أديقه: .... 
إلا منجّماء وأقله نجمان؛ ليتمكن من التحصيل؛ إذ القدرة على التسليم شرطٌ لصحة العقد 
لكنٌ قِيدٌ التأجيل زيادة على النص”": فَرُدٌ كما في سائر المعاوضات. 

والأمر في هذه الآية ليس أمرّ إيجاب بإجماع بين الفقهاء» وإنما هو أمر ندب؛ هو 
الصحيح؛ وفي الحمل على الإباحة إلغاء الشرط؛ إذ هو مباح بدونه؛ وأما الندبية: فمتعلقة به. 

والمراد ب«الخير» المذكور على ما قيل: أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق» فإن كان يضر 
بهم: فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصح لو فعله. 

وأما اشتراط قبول العبد: فلأنه مال يلزمه؛ فلا بد من التزامه. 

ولا يعتق إلا بأداء كل البدل؛ لقوله يَكَِدِ: «أيما عبدٍ كُوتِب على مائة ديئار» فأدّاها إلا 
عشرة دنانير: فهو عبد)""» وقال تَللَِدِدِ «المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم)”"2 وفيه اختلاف 


الصحابة د وما اخترناه قول زيد رضي الله تعالى عنه. 

ويعتق بأدائته وإن لم يقل المولى: «إذا أدّيتها: فأنت حر»؛ لأن موجب العقد يثبت من 
غير التصريح به كما في البيع» خلافا للشافعي. 

ولا يجب حط شيء من البدل اعتبارا بالبيع كما في «الهداية)©. 

وقال الشافعي: يجب عليه حط ربع البدل". 

(وكذا لو قال) المولى: ««جعلتٌ عليك ألمًا تُؤدّيه نجومًا) أي: متفرّقا على النجه”؛ 
َأَونّها) أي: أول النجوم «كذا) من الدرهمء (وآخِرها كذا) منهاء (فإذا أدَيكم أي: الألف: 


.)4 77/5 «الوسيط» للغزالي 2217/0 و«أسنى المطالب» للجوني‎ )١( 

2( أخرجه أبو داود في «(سنئه» (589171)» وأبن ماجه في («ستنه) (0019)) والنسائى فى «السنن الكبرى» 
(0008/0/8)» وأحمد بن حنبل فى (مسنده» (510/95/891//11). دا 

ف أخر جه أبو داود في ((اسئنه)) 47م والطحاوي في شرح معاني الآثار» م11 » والبيهقي 
فى «السئن الكبرى» .)١158/51545/١١(‏ 

0( «الهداية» للمرغيناني دك 05 ولانجم الوهاج») لأبي البقاء )0460/1١١(9‏ 

(5) «عجالة المحتاج) لابن الملقن .)١18950/5(‏ 

)3( قيل: «النجم): «الطالع» في الأصلء» ثم سمي به: «الوقت» مجازاء ثم سمي به:(امايؤدى من 
الوظيفة». (داماد» منه). 


3 
1 
ا 


١ 
١ 


يي لح 7 از كات 
فانت حوٌء وإن عجَزت: فقِنٌ»؛ فقَبلَ. ولو قال: «إذا أَدْيتَ إلى ألفّاا كل شهر مائة: فأنت 
<4»): فهو تعليقٌ» وقيل: مكاتبة. 

وإذا صحُتٍ الكتابة: خْرَجَ عن يد المولى دون ملكيه. فإن أَتلَفٌ ماله: ضَمئه. وكذا 


رفأنت حدّء وإن عجّزت فقِنٌ) أي: فأنت قِنٌّ على حالك»؛ (فقَّبلَ) العبد ذلك: صحّ العقد» 
وصار مكاتبا. 

والقياس: أن له يجوز؛ أن فيه تعليق العتق بأداء المال وهو لا يوجب الكتابة. 

وجه الاستحسان: أن العبرة للمعاني» وقد أتى بمعنى الكتابة مفسراء فينعقل به. 

قيل: قوله: «جعلتٌ عليك» يحتمل عقد الكتابة» ويحتمل الضريبة على العبد؛ فلا تتعيّن 
جهة الكتابة إلا بقوله: «فإن أذّيته: فأنت حر»ء فيكون قوله: «وإن عجزت فقَنٌ» 33 للعبد 
على الخواءلة 0ل 

(ولو قال) المولى: ««إذا أذّيتَ إليي ألمًا؛ كل شهر مائة: فأنت حوٌ): فهو تعليقٌ)» يعني: 
يكون إعتاقا بالمال لا بالمكاتبة في رواية أبي حفصء قال فخر الإسلام: وهو الأصح؛ لأن 
التنجيم ليس من خواص الكتابة حتى يجعل تفسيرا لها؛ لأنه يدخل في سائر الديون» وقد 
تخلو الكتابة عنه ولم يوجد لفظ يَختصٌ بالكتابة ليكون تفسيرا لهاء فلا يكون مكاتيا. 

(وقيل: مكاتبة)» وهو رواية أبي سليمان”2؛ لأن التنجيم يدل على الوجوب؛ لأنه 
يستعمل للتيسير» وذلك في المال ولا يجب المال إلا بالكتابة؛ لأن المولى لا يستوجب 
على عبده دينا إلا في الكتابة. 

(وإذا صحُتٍ الكتابة: خََرَجَ) المكاتب (عن يد المولى)؛ لأن موجب الكتابة مالكية اليد 
في حق المكاتب؛ ولهذا ليس له المنع من الخروج والسفر (دون ملكه) أي: لا يخرج من 
ملك المولى؛ لما روئناه. 

ثم فرّع عليه بقوله: (فإن أُتلّمَ) المولى (ماله) أي: مال المكاتب: (ضَمِئَ أي: ضم: 
المولى ما أتلفه؛ لكونه أجنبيا في مال كسبه. 


(وكذا) ضَمنه (إن وَطِىَ) المولى (المكاتبة) أي: يَعْرَم العُقر؛ لأنها تخرج بعقد الكتابة 


() والذي في «الأصل» للإمام محمد )1١8/0(‏ موافق لرواية أبي سليمان؛ والله أعلم. 


ا و 0" 2 0 
يبب ب مربي | 1 
أو جَنَى عليها أو على ولدها. 

وإن كائبه على قيمتّه: مُسدتُء فإن أدّاها: عَتَىّ. وكذا تسد لو كاتبه على عين لغيره 
يتعيّن بالتعيين» أو على مائة ويزدٌ عليه عبدًا غير معيّن. 00 
من يد المولى» فصار كالأجنبي في حق نفسهاء (أو جَئى) المولى (عليها) أي: على المكاتبة 
(أو على ولدها) أي: يَغرم المولى أزْش الجناية لها ولولدها؛ لكونه أجنبيا في حقها وولدها. 

(وإن كاتبه) أي: إن كاتب المولى عبده (على قيمته) بأن قال: «كاتبثك على قيمتك»: 
(فَسَدتٍ) الكتابة؛ لأن القيمة مجهولة قدرا وجنسا ووصفاء فتفاحشت الجهالة» وصار كما إذا 
كاتب على ثوب أو دابة» ولأن الكتابة على القيمة تنصيص على ما هو موجب العقد الفاسد؛ 
لأنه موجب للقيمة؛ (فإن أدّاها) أي: القيمة: (عَكَقٌ") العبد؛ لكونها بدلا معنى. 

(وكذا تَفْسْد) الكتابة (لو كاتته على عين لغيره) بأن قال: «كائبئّك على هذا العبد» وهو 
مملوك لغيره (يتعين'") -صفة «عينٍ»- «بالتعيين) كالثوب والعبد وغيرهما من المكيل 
والموزون غير النقدين في ظاهر الرواية؛ لعدم القدرة على تسليم ملك الغير©. 

وعن الإمام: يجوز إن قدّر على تسليمها بأن يملكها. 

وفيه إشارة إلى: أنه لو كاتتب على دراهم أو دنانير بعينها وهي لغيره: جاز؛ لأنها لا 
تتعّن في المعاوضات: فيتعلق بدراهم دين في الذمة» لا بدراههم'" الغير» فيجوز. 

(أو على مائة) دينار» (ويرُةٌ) السيد (عليه) أي: العبد (عبدًا غير معيّنٍ) أي: لو كائّبه على 
مائة على أن يردّه سيده عبدا بغير عينه بأن قال: «أدَ إلى ماتة دينار على أن تأخذ مني عبدا 
بغير عينه: فأنت حدٌ»: فالكتابة فاسدة عند الطرفين؛ بناء على أن استثئناء العبد من المائة لا 


رِ ؛ لانعدام شرطه و المجانسة» إنما : استثناء قيمته ولك > لة؛ لاختللاف 


1 ولم يذكر أن القيمة بما ذا تعرف؟ قيل: تعرف بأحد الأمرين؛ إما بأن يتصادقا على أن ما أدى قيمته 
فيثبت كون المؤدى قيمته بتصادقهماء وإما بتقويم المقوّمين» فإن اتفقا الاثنان منهم على شيء: جعل 
ذلك قيمة له وإن اختلفا: لا يعتق ما لم يؤدّ أقصى القيمتين كما في «العناية» (114/9)» لكن قوله: 
«وإما بتقويم المقومين» محل تأمْلِء تتبّغْ. (داماد» منه). 

(؟) نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «تنتعين»). 

أ «الأصل» للإمام محمد (515/0). 

(:) في الأصل: «بدارهم»» وهذا الغلط من سبق القلم؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمبطوع 
١/5١‏ هم ). 


ااا ل ___ سس سس كتابالكاتي 


وعند أبي يوسف: تجوز وتسم الماثئة على قيمة المكاتب وقيمة عبد وسطء فيَسقّط 
يس العبدٍ والباقي بدلُ الكتابة. 


وإن كانت نَبَ المسلمُ بخمر أو خنزير: فُسَدَ فإن أذّاه: عَتَ» وَزِمنه قيمةٌ نفسه. والكتابة 
على ميتةٍ أو دم باطلة» فلا يَعتّق بأداء واد عع سني لمن را لق 1 


(وعند أبي يوسف: تجوز) الكتابة» (وتُقَسَم المائة على قيمةٍ المكاتب وقيمة عبدٍ وسط. 
فيَسقّط بعر العبدٍ) أي: حصتهء (والياقي) من المائة بعد حصته (بدل الكتابة)» يعني: إذا كان 
ِل الكتابة مائةٌ» وق المكاتب خمسين» وقيمةٌ العبد خمسين: يجب على المكاتب أداء 
خمسين» ويسقط خمسون؛ لأن كل ما جاز إيراد العقد عليه: جاز استناؤه منه» وتجوز 
الكتابة على عبدء فكذا يجوز استثناؤه. 


هذا في عبدٍ غير معيّن» حتى لو شرطه أن يرد عبدا معيّنا: صح اتفاقا. 

(وإن كاتتت المسلمٌ) عبدّه (بخمر أو خنزير: فَسَدَ) العقد؛ سواء كان العبد مسلما أو 
كافرا؛ لأنهما ليسا بمال» فلا يتصلحان للعوض في عقد المعاوضة:؛ وكذا لو كان المولى ذميا 
والعبد مسلما؛ لأن إسلام أحد الطرفين يمنع ميد العف 

(فإن دام أي: إن أدى المكاتب الخمر والخنزير: (عَتَقَ) العبد [(ولَزِمنْهِ قيمةٌ نفيسه)]© 
في ظاهر الرواية”"؛ سواء أتى بالشرط بأن قال: «إن أدّيت الخمر: فأنت حر» أو لم يأت به؛ 
لأنهما مال في الجملة وإن لم يكن لهما قيمة في حق المسلمين. 

وقال زفر: لا يعتق إلا بأداء قيمة نفسه؛ لأن البدل في الكتابة الفاسدة هو القيمة. 

وعن أبي يوسف: أنه يعتق بأداء الخمر؛ لأنه بدل صورةٌ» ويعتق بأداء القيمة أيضا؛ لأنه 
هو البدل معئى. 

وعن الطرفين: أنه يعتق بأداء عين الخمر إذا قال: «إن أدّينَها إليّ: فأنت حر» باعتبار أنه 
معلق بالشتررط:وقة وسيل اله عزلة »اجا 

(والكتابةٌ على ميتةٍ أو دم باطلةٌ؛ لأنهما ليِسَا بمال أصلا عند أحدء «فلا يَعتِق بأداء 


)020( ليست في الأصلء رء والزيادة من ح؛ م ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»»؛ والمطبوع (؟/050). 
)02 «الأصل» للإمام محمد (5/؟١5).‏ 


ووسس يت و سيوس يي 


0007| 
المسمّى. 


وتجبٌ القيمةٌ في الفاسدة» ولا تَنقُص عن المُسمّى» وئزاد عليه. وضحُث على 
حيّوانٍ ذَكِرَ جنشه فقط لا وصفمه, اا 0000000 ا ااا 0 


المسمّى)؛ لعدم انعقاد الكتابة ببطلانهاء فلا يلزم على المكاتب شيء. 

وفي «الاختيار»: ولو علّق العتق بأدائها: عتّق بالأداء؛ لوجود الشرط”". 

(وتجبٌ القيمةٌ) أي: قيمة العبد (في) الكتابة (الفاسدة)؛ لأن الواجب رد رقبته لفساد 
العقدء وقد تعذّر بالعتق» فوجب رد قيمته بالغة ما بلغت؛ لأن المولى لم يرض”" النقصان» 
والعبد رضي بالزيادة؛ لئلا يبطل حقه في العتق؛ لأن عتقه أولى له من الرقبة إلى آخر عمره؛ 
وعن هذا قال: 

(ولا تَنقّص) القيمة (عن المُسمٌى)؛ لِما مرّ: أن المولى لم يرضّ بالنقصانء («وثزاد”) 
القيمة (عليه) أي: على المسمّى إن كانت زائدة عليه» فيسعى في قيمة نفسه بالغة ما بلغت؛ 
يما مٌ. 1 

قيل: هذه المسألة متعلقة بمسألة الخمر؛ لأن بدل الكتابة في الفاسدة هو قيمة المكاتب. 

وقيل هذه مسألة عبتدأة لا تعلق لها بمسألة الخمرة لأن.وضع المسألة فيما إذا كاتب 
عبده بألف على أن يخدمه أبدا: فالعقد فاسد» فتجب القيمة» فإن كانت ناقصة عن الأل:ف 
لا تنقصء وإن زائدة: زيدت عليه. 

وقيل: هذه مسألة لها نوع تعن بما قبلّها غير مختصة؛ لأن القيمة في الكتابة الفاسدة 
من جنس المسمّى» فقيمة المكاتب إن كانت ناقصة عن المسمّى: لا تنقص منه» وإن زائدة: 
زيدت عليه. 

(وضحَت) الكتابة (على حيَوانٍ ذُكِْرَ جنشه فقط”» كالعبد والفرسء (لا وصفّه) كالجيّد 
والرديء. 
)١(‏ «الاختيار» للموصلي (59/5). 
() في الأصلء رء والمطبوع (500/5): «لم ير»؛ والمثبت من بقية النسخ؛ و«درر الحكام» (74/1) ومما 

سيأتي بعد قليل من قوله: «لِما مدِ: أن المولى لم يرض بالنقصان». 


02( في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «لا ينقص...»» و«...يزادا. 
(5) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «فقطا. 


سم ل ا يج ا تن 


ولَِمَ الوسَطٌ أو قيمنّه. 
وصح كتابةٌ الكافرٍ عبدّه الكافر بخمر مقدَّرٍ. وأيّ أسلّم: فللسيدٍ قيمتّها. وعَتَقٌ بأداء 
عينها. 


ولا بد للمصنف أن يذكر النوع بأن يقول: «ولا نوعُه) كما في أكثر المعتبرات"؛ لأن 
الكتابة بدون ذكر النوع كالتركي والهندي جائزة؛ لأنها مبادلة مالٍ بمال من حيث إن العبد 
َال فى دق المولى: وَسْياولةٌ سال يما ليمن يمال ,مرخ حيرف [ إن العبد ليس بمال في حق نفسه» 
فتقع الكتابة بين الجواز والفسادء فحُمل على الجوازء فالجهالة بعد ذكر الجنس لا تضم 
لكونها يسيرة؛ لأن مبئاها على المسامحة. 

وقال الشافعي: لد يجور هذا العقد للجهالة”2. 

(ولَرِم) المكاتت (الوسَطٌ) أئ: الحيّوان الوسط (أو قيمثه) أي: قيمة الوسط؛ لأن كل 
واحد أصلٌ من وجهه» فالعين أصل تسمية» والقيمة أصل أيضا؛ لأن الوسط لا يُعلّم إلا بهاء 
فاستوّيًا فيخيّر» ويجبر المولى على قبول ما أدّى. 

(وصح كتابةٌ الكافر”" عبدّه الكافر بخمر مقدَّرِ)؛ لأنها مال عندهم بمنزلة الخل عندنا. 

وإنما قال: «مقدّر»» ولم يقل: «مقدرة»؛ بناء على ما قاله صاحب «القاموس»: إنه قد 
ا 

(وأيٌ) من السيد وعبده (أَسلّم: فللسيدٍ قيمثّها) أي: قيمة الخمر؛ لأن المسلم ممنوع 
عن تمليك الخمر وقبكيا: (وعَتَقٌ) العبد (بأداء عينها) أي: الخمر؛ لأن الكتابة عقدُ 
معاوضة» وسلامة أحد العوضين لأحدهما يوجب سلامة العرض الآخر للآخر» وإذا أذّى 
الخمر: عتّق أيضا؛ لتضمُّن الكتابة تعليقٌ العتق بأداء الخمر؛ إذ هي المذكورة في العقد كما 
فى «الرمز»". 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (5/ه6٠١).ء‏ و«درر الحكام) لملا خسرو (25/1)» و«اتكملة البحر الرائق» 

للطوفي (50/8). 
(؟) «كفاية الأخيار» للحصني .)081/١(‏ 
0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «كافر» بدون لام التعريف. 
(:) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: 2817). 
() «رمز الحقائق» للعيني (515/1). 


سيد ود ك2 0 
ال 21 1_1 يي يي سم #0 


باب تصوّف المكائب: له أن يبيع» ويشتري» ويُسافر وإن شْرِطٌ عدمه؛ ويُزوّج أمته 
ويُكاتب عبدّه؛ عه وجب فرطو و فاو وروت متخا ود ع و وطوحة أل امعان فارج متوس ا نالع اماق او وتوت يه ادم زاوم 


وفي شرح الطحاوي» و«التمرتاشى»: لو أدّى الخمر: لا يعتق» ولو أدى القيمة: يعتق.”") 


وفي «الغرر»: وصحت على خدمة شهر للمولى أو لغيره أو حفر بثر أو بناء دار إذا بين 
قدر المعمول والأجر بما يرفع النزاع» ولا تفسد الكتابة بشرطٍ إلا أن يكون في ضلب 
العمد200 , 


(باب تصرّف المكاتب) 


(له) أي: للمكاتب (أن يَبِيع ويشتري ويُسافِر)؛ لأنه لا يقدر على تحصيل البدل إلا بها. 
وقولّه: ««وإن) وصانة- (شْرِط عدمّه) أي: عدم سفر المكاتب» متصلٌ بما قبله؛ أي: له أن 
يسافر وإن شرط عليه المولى أن لا يخرج من البلد استحسانا؛ لكونه شرطا مخالفا لمقتضى 
عقد الكتابة. 


وعند مالك والشافعي في قول: لا يسافر إلا بإذنء وهو القياس©. 


(ويُّزوّح أمته) أي: للمكاتب أن يزوج أمته بالإجماع؛ لما مرّ من باب الاكتساب بأخذ 
المهر والخلاص عن نفقتهاء (و) له أن (يُكاتِب عبده) أو أمته© استحسانا؛ لكونها اكتسابا 


() «منح الغفار» للتمرتاشي (8/5؟'/ب). 

(فهة «درر الحكام» لملا خسرو (19/5). 

() وفي «الهداية» (554/5): فبطل الشرح وصمٌ العقد؛ لأنه شرطً لم يتمكن في صلب العقدء وبمثله لا 
تفسد الكتابة» وهذا؛ لأن الكتابة تشبه البيع وتشبه النكاح» فألحقناه بالبيع في شرط تمكن في صلب 
العقد كما إذا شرط عليه خدمة مجهرلة؛ لأنه في البدل» وبالنكاح في شرط لم يتمكن في صلبه؛ هذا 
هو الأصل. (داماد» منه). 

(:) «المدونة» للإمام مالك (؟/١871)؛‏ وقال الجويني في «نهابية المطلب» :)570/1١9(‏ المكاتب كتابة 
صحيحة يسافر إن أراد الاستقلال» والمكاتب كتابة فاسدة هل يسافر؟ فعلى وجهين: أحدهما: أنه 
يسافر لاستقلاله بالكسبء والثاني: لا يسافر. 

(5) وفي «الهداية» (/554): بطل الشرط» وصح العقد؛ لأنه شرط لم يتمكن في صلب العقدء وبمثله لا 
تفسد الكتابة» وهذا؛ لأن الكتابة تشبه البيع وتشبه النكاح؛ فألحقناه: 
* بالبيع في شرطٍ تُمكئّن في صلب العقد كما إذا شرط عليه خدمة مجهولة؛ لأنه في البدل. 
* [و|بالتكاح في شرط لم يتمكن في صلبه؛ هذا هو الأصل. (داماد منه). 


13 كتاب المكاتب 


فإن أَذى بد عتق الأولٍ: فولاوٌه له» وإن قبِلّه: فللسيدٍ. 

وليس له أن يتزوج بلا إذنِء ولا يَهَبِ ولو بعوضء ولا يتصدّق إلا بيسير» ولا 
يكفّل؛ ولا يُقرضء ولا يُعتِق ولو بمالء ولا يُزْوْجٍ عبده؛ ولا تبيعه من نفسه. 

والأبُ والوصي في رقيق الصغير كالمكائب. 
بأخذ بدل الكتابة أيضاء فيكون داخلا في العقد كالبيع» بل هو أنفع منه؛ لأن الكتابة لا تزيل 
الملك إلا بعد وصول البدلء» والبيع يزيل قبل وصوله. 

وقال زفر: ليس له ذلكء وهو القياسء وبه قال الشافعي وأحمد؛ لأن المآل هو العتق؛ 
والمكاتب ليس من أهله”". 

(فإن أذّى) المكاتب الثاني الكتابة (بغدَ عتق) 00 الأول فولاؤٌه) أي: المكاتب 
الثاني (له) أي: للمكاتب الأول؛ لأنه صار أهلا بعد ا ا (وإن) أَذّى المكاتب الثاني 
بدل الكتابة (قبلّه) أي: قبل عتق المكاتب الأول: («فللسيد) أي: ولاء المكاتب الثاني لسيد 
المكاتب الأول» لا للمكاتب الأول؛ اتعدّر جعل المكاتب معتقا له؛ لعدم أهليته الإعتاق» 
فيخلفه فيه أقرب الناس إليهء وهو مولاه. 

ولو أدّى الأول بعد ذلك: لا ينتقل الولاء إليه؛ لأن المولى جعل معتقاء والولاء لا 
يتحول عن المعتق إلى غيره؛ ولو أديًا معا: فولاؤهما للمولى؛ لكونه أصلا. 

(وليس له) أي: للمكاتب «<أن يتزؤج بلا إذنِ) من المولى؛ لأنه ليس من الاكتساب؛ لِما 
0 بالمهر والنفقة» ويجوز بإذنه؛ لأن الحجر لأجله؛ فإذا أذن: جازء (ولا) أن 
(تهب)؛ لأنها تبرّع (ولى) -وصلية- (بعوض»؛ لأنها تبدع ابتداء» (ولا يتصدّق»؛ لأنه تبدّع 
أيضا (إلا بيسير) منهما؛ لأنهما من ضرورات التجارة؛ (ولا يكقّل) مطلقا؛ سواء كان في 
المال أو في النفس بأمر أو بغير أمر؛ لأنها تبؤع محضٌء (ولا يُقرض» ولا يُعتق ولو) - 
وصلية- (بمال؛ لأنه ليس بأهلء (ولا يُرَوْجٍ عبدّه؛ لأنه تعيببٌ له ونقضٌ لماليته؛ لكونه 
شاغلا لرقبته بالمهر والنفقة» (ولا تبيعه من نفسه)؛ لأن بيع العبد من نفسه إعتاق» فلا يملكه. 

(والأبُ والوصئ في رقيق الصغير) الذي تحت حجرهما (كالمكاتب) في التصرفات 
المذكورة من تزويج الأمة» وكتابةٍ رقيق الصغير؛ لا على إعتاقه على مال» 7 550000 


ولا تزويج عبله. 


)00 «الأم» للإمام الشافعي (28/8)» و«الشرح الكبير» لابن قدامة (561/19). 


ولا يَملك المأذونٌ شيئًا من ذلك» وعند أبي يوسف: له تزويح أمته. وعلى هذا 
الخلاف: المضاربُ والشريك. 

وإن اشترَى المكاتبٌُ قريبه ولادًا: دَخَلَ في كتابته. ولو اشكرى ذا رحي محرم غير 
الولاد: لا يَدَحْلء خلافا لهما. 


(ولا يَملِك) العبد (المأذونُ شيئًا من ذلك) عند الطرفين. 

(وعند أبي يوسف: له) أي: للمأذون (تزويحُ أمته) . 

(وعلى [هذا]”" الخلاف: المضاربُ والشريك) شركة عنان ومفاوضة. 

لهما: أنهم لا يملكون شيئا مما ذكرء وإنما يملكون التجارة» والتزويجٌ والكتابةٌ ليسا 
منهاء وهذا؛ لأن التجارة مبادلة المال بالمال» والبْضِمٌ ليس بمالء وكذا المكاتبة؛ لأن المال 
مقابل بفكٌ الحَجْر في الحال» وهو ليس بمالء فلا يملكونه. 

وله: أنهم يملكون تزويج الأمة؛ لأن فيه منفعة على ما بيّنًا. 

(وإن اشتَرى المكاتبُ قريبه ولادًا: دَحَلَ في كتابئه)؛ لأنه من أهل أن يكاتب وإن لم يكن 
أهلا للعتق» فيجعل مكاتبا معه؛ تحقيقا للصلة بقدر الإمكان» فيدخلون في كتابته تبعا له. 

وأقواهم دخولا الولدٌ المولود في الكتابة» ثم الولد المشترّىء» ثم الوالدان» وعن هذا 
يتفاوتون في الأحكام؛ فإن الولد المولود في الكتابة يكون حكمه كحكم أبيه؛ حتى: إذا مات 
أبوه» ولم يترك وفاء: يسعى على نجوم أبيه» والولدُ المشترزى يؤدي بدل الكتابة حالاء وإلا: 
يرد في الرق» والوالدان يردا في الرق كما ماتء ولا يُؤدّيان حالا ولا مؤجّلا. 

«ولو اشترّى) المكاتب (ذا رحم محرم غير الولاد) كالأخ وابنه والعجّ وابته: (لا 
يَدخْل)» فيجوز له بيعه عند الإمام؛ لأن المكاتب لا ملك له حقيقة إلا أنه يقير على 
الكسبء فالمكاتب فقير كاسبء وهذه القدرة يكفي للصلة في قرابة الولاد لا في غيرهاء 
ولذا تجب نفقة الأولاد والوالدين على من يقدر على الكسب ولو كان فقيراء وأما نفقة الأخ 
والعم: فتجب على الغنيء لا على الكاسب الفقير. 

(خلافا لهما)» فإنهما قالا: يدخل في كتابته بالشراء؛ فلا يجوز بيعه؛ لأن وجوب الصلة 
يشمل القرابة المحرمية» ولذا يَعتق على الحر كل ذي رحم محرم؛ وتجب نفقتهم عليه؛ ولا 


13> السَنيت في الأصل» والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع (؟/كامم). 


وإن اشترى أمٌّ ولده مع ولدها: دَخَلَ الولد في الكتابة» ولا تُباع الأمم» وإن لم يكن 
معها: جار بيعُهاء خلافا لهما. وولدُه من أمتّه يَدَحُل في كتابته» وكسئه له. 


يرجع فيما وهّبه لهم» ولا تُقطّع يده إذا سرّق منهم؛ ونحو ذلك من الأحكام. 
وعند الأئمة الثلاثة: لو اشترى بلا إذن السيد: لا يكاتب» ولا يصح شراؤه؛ وبالإذن 


زئلق 


يصح 

هذه المسألة تذكر في العتاق» فلو اقتصر على إحداهما: لكان أخصر. 

(وإن اشئرَّى) المكاتب «<أمٌ ولده) أي: امرأته المنكوحة المملوكة للغير (مع ولدها) منه: 
دَحَلَ الولد في الكتابة؛ تحقيقا للصلة كما موٌء (ولا تُباع الأه» لأن الولد لما دخل في 
كتابته: امتنع بيعه» فتتبعه أمه في امتناع البيع فامتنع بيعها؛ لأنها تبع لهء قال كك «أعتّقّها 
ولدُها»!", ولا تدخل في كتابته حتى لا تعتق بعتقه» ولم ينفسخ النكاح؛ لأنه لم يملكهاء 
فجاز له أن يطأها بملك النكاح. 

وكذا المكاتبة إذا اشترت زوجها غيرَ أنها لها أن تبيعه كيف ما كان؛ لأن الحرية لم 
تنبت من جهتها كما في «التبيين)!". 

(وإن لم يكن) الولد (معها) أي: مع أم الولد: «جادة» بيعغها/؛ لعدم دخولها في كتابته 
قياسا عند الإمام؛ لأن ما كسبه المكاتب متردد بين أن يؤدي وبين أن يعجز؛ فإن أدى الكل: 
يتقرر للمولى؛ فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخء هو أمومية الولد. 

(خلافا لهما)؛ فإن عندهما: لا يجوز بيعها؛ لكونها أم ولده» وبه قال الشافعي في 
ورا جاده 

(وولدُه» أي: ولد المكاتب (من أمتِه يَدخُل في كتابته» لأنه بالدعوة ثبت نسبه من 
فيتبعه في الكتابة» (وكسبه) أي: كسب الولد (له) أي: للمكاتب؛ لأنه في حكم مملوكه؛ 


)0 «الشرح الكبير» لابن قدامة »))558/١9(‏ و«المدونة» للومام مالك (554/5)» و«نهاية المطلب» 
للجوينى .)1141/١9(‏ 

09 ليق تخريحنه في «باب عتق البعضص». 

() «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١169/5(‏ 

(؛) في الأصل: «جازت» والمثبت من بقية النسخ ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 

(5) «بحر المذهب» للروياني .787/١١(‏ 


رب و ارج 

6 »يي - -سم:) 
ولو ذَوْحَ أت من عبده» ثم كاتبهماء فَوَلّدتُ: تدخل الولد في كتابة الأمّء وكسبه لها. 
ولو نك مكاتبٌ بالإذن امرأة زَّءَ عَمث أنها حرق فوَلّدتُ فا مح ستحفت : فولدُها عبلٌ. 


وكان كسبه لهء وكذا المكاتبة إذا ولدت ولدا: فالحكم كما سبق. 

(ولو رَوْجّ» المكاتب (أمته من عبدهء ثم كاتبّهما) أي: كاتب المكاتب العبد والأمة, 
(فوَلّدت) الأمة: (يَدخُل الولد في كتابة الأم» وكسبه) أي: كسب الولد (لها) أي: للأم؛ لأن 
تبعية الأم أرجحء ولهذا يتبعها في الحرية والرق كما مد في العتاق» حتى: لو قتل الولد: 
تكون قيمته للأم دون الأب. 

(ولو تمّح) أي: تزورّج (مكاتبٌُ بالإذن) أي: بإذن المولى «امرأةً زَعَمِتْ أنها حَرةٌ 
فوَلَدتُ) من المكاتبء (فاستٌّحِّت) أي: ثم استحقت بولدها: (فولدُها عبدٌ)» وكذا إن ولدت 
من عبد: فولدها عبد عند الشيخين؛ لكونه مولودا من المملوكين» فيكون رقيقا؛ إذ الولد يتبع 
الأم في الرق والحرية كما مر مراراء وهو القياس» وتركنا هذا في ولد الحر بإجماع الصحابة 
لأن حق المولى مجبور بقيمة واجبة في الحال» بخلاف ولد المكاتب والعبد؛ لأن 
قيمته متأخرة إلى العتق. 

هكذا ذكروا هناء لكن في «التبيين»: هذا مشكل جدا؛ فإن دين العبد إذا لزمه بسبب أَذْنْ 
فيه المولى: يظهر في حق المولى» ويطالب به للحال» والموضوع هنا مفروض فيما إذا كان 
بإذن المولى؛ وإنما يستقيم هذا إذا كان التروّج بغير إذن المولى؛ لأنه لا يظهر الدين فيه في 
حق المولى» فلا يلزم المهر ولا قيمة الولد في الحال”"؛ انتهى. 

لكن يمكن الجواب بأنه ليس فيه دينٌ كسائر الديون حتى يُقاس عليه؛ لأن المولى أَذِن 
بالتزوّج المقيّد بكونها حرة لا مطلقاء فالمغرور حينئذ هو العبد» فلا يوجب أن يَلزْم على 
المولى ما يَلِزْم على العبد عند كون ابنه حرا؛ لأن الِعُْم بالمُنّم؛ ولا غنم للمولى حتى يجب 
الضمان؛ ولأن ولد المكاتب ليس في معنى الحر؛ لأنه خُلِق من ماء الرقيق» وولد الحر لق 
منيماء الخره هاقترها عبن بهذا الوح قله تلحى رون السفر المعوون بالقيات وال اكلم يد 

(وعند محمد)»؛ وزفرء والأئمة الثلاثة'": (خُوْ) بالقيمة» (وتُوْحَذْ منه) أي: من المكاتب 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي .)11١/0(‏ 
() «شرح التلقين» للمازري (//2014). 


وإن وَطِنَ المكاتبُ أمة بملكِ بغير إذنِ سيّده؛ فاستُجِقّت: أخذّ منه عُقَرها في الحال. 
وكذا إن شَرَاها فاسداء فْوَطِئّهاء فَودّتْ. وإن وَطِئَها بنكاح: لا يُوْخَذْ منه إلا بعد عتقه. 0 


فإنه لم يرغب في نكاحها إلا لينال حرية الأولاد؛ فيلحق بولد الحر المغرور إلا أن قيمته 
تطالب بعد العتق كما فى أكثر الكتب7". 

لكن في «التبيين»: ولدها حر بالقيمة يعطيها للمستحق في الحال إذا كان التزوج بإذن 
المولى» وإن كان بغير إذنه: يعطيها بعد العتق» ثم يرجع هو بما ضَمِن من قيمة الولد على 
الأمة المستحقة بعد العتق إن كانت هى الغارة له'"؛ انتهى. 

فعلى هذا يلزم المصنف التفصيلء تتبّغ. 

(وإن وَطِنَ المكائبُ أمة بملكِ) أي: إذا اشترى المكاتب» فوطئها (بغير إذنٍ سيّدم» 
وإنما اقتصر بغير إذنه مع أن المسألة على حالها مع الإذن؛ ليْفهّم منه ما إذا كان بإذنه 
بالطريق الأولى» (فاستّحِقّت) أو الأمة: (أَخد منه) أي: من المكاتب (ِعُمَرُها في الحال) من 
غير تأخير إلى العتق. 

(وكذا إن شَّرَاها) أي: شرى المكاتب أمة شراء (فاسدًاء فَوَطِتّهاء فَرِدَّتْ) بحكم الفساد: 
أخذ منه عقرها في الحال أيضا من غير تأخير إلى العتق. 

(وإن وَطِتَّها) أي: المكاتب الآمة (بنكاح) بأن ترجه غير إذة السولق: فانتحقت :زلا 
يُوْحَدْ منه) العقر (إلا بعد عتقّه) بالإجماع. 

والفرق: أن في الوجهين الأولين ظهّر الدين في حق المولى؛ لأن التجارة وتوابعها 
داخلة تحت الكتابة» والعقر من توابعهاء وفي الوجه الثاني لم يظهر؛ لأن النكاح ليس من 
الاكتساب في شيء. فلا تنتظمه الكتابة» فلا يظهر في حق المولى كما في أكثر الكتب"”". 


(1) «الهداية» للمرغيناني (557/7)»: و«العناية» للبابرتي »)١87/9(‏ واادرر الحكام» لملا خسرو (؟11/1). 

(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعى .)15١/0(‏ 

() «الهداية» للمرغيناني لاه ؟)» والمجمع الفمانات» للغزنوي (ص: »)159/١‏ والدرر الحكام» لملا 
خسرو (707/5). 


01 2 92-0 
06ي 1 لبي بج 4 
ومثِلُه المأذونٌ في التجارة. 


فصل: وإذا وَلَّدتٍ المكاتبة من مولاها: مَضَتْ على الكتابة أو عجُزث نفسَهاء وهي 
أمّ ولده. ا ها ع الأ عا ا هه أقفاع ع اوه ته عأ هأة عكة وهاو فنه ا لو قافيه وف لاعفا ع طط قا هآو يلاع وما وا ع مته عه اكه وا وأ ع عي أ هايو وا واه ويه هوهو اوماد واف نه ووه 


وقال صدر الشريعة: ولقائل أن يقول: إن العقر ثبت بالوطء لا بالشراء» والإذن بالشراء 
ليس إذنا بالوطءء والوطهٌ ليس من التجارة في شيء»؛ فلا يكون العقر ثابتا في حق 
المولى”"'». انتهى. ْ 

وقال يعقوب باشا: هذا القول ليس بظاهر؛ لأن وجوب العقر مبنىٌ على سقوط الحد. 
وسقوطه مبنيٌ على الملك؛ والملكُ مبنيٌ على الشراء وهو مأذون فيه» فيكون مأذونا فيما 
سبق فيما يتعلق به'"» انتهى. 

لكن الإذن بالشيء إنما يكون إذنا بما يتعلق به إذا كان ما يتعلق به من لوازمه» والوطعٌ 
يس كذلك» فالأظهر : أن الوطء وإن لم يكن من التجارة في شيء لكن سببه الذي هو 
الشراء منهاء وتنزيل السبب منزلة المسبب من القواعد المقررة عندهم, تأمّل. 

(ومثله) أي: مثل المكاتب في الحكم المذكور (المأذونٌ) له ([في]”" التجارة). 

قيل: هذا إذا كانت الأمة المنكوحة ثيباء أما لو كانت بكرا: يؤخذ بالعقر حالاء وكذا لو 
تكحها بإذن مولاه: يؤخل بالمهر في الخحال 1/1771 . 

(فصل) 
| [في كتابة أم الولد والمدبر وغيرها] 

(وإذا وَلَّدتٍِ المكاتبة من مولاها): فلها الخيار؛ إن شاءت: (مَضَتْ على الكتابة أو) إن 
شاءت: (عجّرزث) -من «التعجيز»- (نفسّها) -مفعول: ١اعجزت»-؛‏ لأنه تلقّئُها جهتا حرية: 
عاجلة ببدل وهي الكتابة» وآجلة بغير بدل وهي أمومية الولدء فتختار أيهما شاءت» (وهي) 
أي: المكاتبة (أمُ وليم؛ سواء صدّقته إذا ادعى أو كذّبته؛ لأن للمولى حقيقة الملك في 
رقبتهاء ولها حق الملك» والحقيقة راجحة؛ فثبت من غير تصديق» بخلاف ما إذا اذَّعى ولد 
)١(‏ «شرح الوقاية»؛ لصدر الشريعة (4/0). 
(؟) «حاشية الوقاية» ليعقوب باشا (7١١/أ).‏ 
0 ليست في الأصلء والزيادة من بقية النسخ» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع (؟/؟20). 


كتاب المكاتب 


وإذا مَضْتْ على الكتابة: أَخَذْتٌْ منه عُقوّها. وإن مات المولى: عتّقث وسَقّطٌ عنها البدل» 
وإن مانت وتَركث مالا: أويثْ منه كتابئهاء وما بَقِي ميراثٌ لابنها. ولا يَثثِت نسبُ من 
لد بعده بلا دِعوةّء بل هو مثلّها في الحكم. مشي قن امأ وس واس 


جارية المكاتب: حيث لا يثبت النسب من المولى إلا بتصديق المكاتبة؛ بخلاف ما إذا ادُعى 
جارية ابنه: يثبت نسبه بمجرد الدعوىء ولا يحتاج إلى تصديق الابن. 

(وإذا مَضْتْ على الكتابة)» يعني: إذا اختارت الكتابة» ومضت عليها: (أخَذْتْ) أي: أم 
الولد (منه) أي: من مولاه رعُقرّها) أي: مهر مثلها؛ لأنها مختصة بنفسها بالكتابة» فصار 
المولى كالأجنبي في حق نفسها. 

(وإن مات المولى) بعد مضيها على الكتابة: (عئقث) بالاستيلاد» (وسَقَّطً عنها البدلُ)؛ 
لأن كتابتها بطلت» وانتفت الفائدة في إبقائها؛ لأنها تعتق مجانا من جهة كونها أم ولد. 

(وإن ماتتِ) المكاتبة» (وتركث مالا: أُوِيثْ منه) أي: من المال ركتابثهاء وما بَتَى) من 
المال: (ميراتٌ لابنها/؛ لثبوت عتقها في آخر جزء من حياتهاء وإن لم تترك مالا: فلا سعاية 
على هذا الولد؛ لأنه حدٌ. 

قيل'": لو قال: «لولدها»: لكان أشمل للبنت» انتهى. 

لكن الابن يأخذ جميع المال» وليست البنت كذلك؛ لأنها تأخذ النصفء والنصفف 
الآخر للمولى» ومراد المصنف ما يأخذ الجميع وهو الابن فقط؛ لأنه قال: «وما بقي»؛ أي: 
مجموع ما بقي؛ تأمّلُ. 

(ولا ينثت نسَبُ من تَلِدُه بعده) أي: بعد الولد الأول (بلا دعوة» بل هو مثلّها» أي: مثل 
أم الولد في الحكم)؛ لحرمة وطئها عليه. 

وولد أم الولد إنما يثبت نسبه من غير دعوة إذا لم يحرم على المولى وطؤهاء وإن 
حرم: فلا يلزمه؛ حتى: إذا عجّزت نفسهاء وولدت بعد ذلك في مدة يمكن العلوق بعد 
التعجيز: ثبت نسبه من غير دعوة إلا إذا نفاه صريحا كسائر أمهات الأولاد» ولو لم يدع 
الولد الثاني» وماتت من غير وفاء: سعى هذا الولد في بدل الكتابة؛ لأنه مكاتب تبعا لهاء ولو 
مات المولى بعد ذلك: عبّق» وبطلت عنه السعاية؛ لأنه في حكم أمه. 


)١(‏ قائله: صاحب «الفرائد». (داماد؛ منه). 
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وإن كاتّب مدبّره أو أمّ ولده: صحٌ. فإن مات: عَتَقتُ مجّانًاء والمدبّد يَسعَى في بدلٍ 
كتابته أو تُلنَي قيمتِه إن كان مُعسرا. وعند أبي يوسف: يَسعى في الأقلّ من البدل أو تلن 
قيمته. وعند محمد: يَسعى في الأقلّ من ثُلْتَي البدلٍ أو ثُلنَي القيمة. 

وإن دَبْرَ مكاتبه: صح ومَضَى عليهاء أو عَجُرَ نفسه وصار مدبُوًا. 20000000 


(وإن كاتتتَ) شخص «مدبّره أو أمّ ولدِه: صحٌ) ما فعله من الكتابة؛ لقيام الملك فيهما 
وإن كانت أم الولد غير متقومة عند الإمام» (فإن مات) المولى: (عَتَقَتْ) أم الولد المكاتبة 
(مجّانًا) أي: بغير شيء؛ لأنها عتقت بالاستيلاد» والبدل وجب لتحصيل العتق وقد حصل» 
ويسلم لها الأولاد والأكساب؛ لأنها عتقت وهي مكاتبة» وملكها يمنع من ثبوت ملك الغير 
فيه» فصار كما إذا أعتقها المولى في حال حياته. 

(والمدبّر) المكاتب (يَسعى) بعد موت المولى (في) جميع (بدلٍ كتابته) إن شاءء (أو) 
سعى (ثُلْنَي قيمتِه إن كان) المولى يموت (مُعسِرا) عند الإمام؛ لأنه استحق حرية الثلث 
ظاهراء فالإنسان لا يلتزم المال في مقابلة ما يستحق حريته مجاناء فيبقى البدل جميعا فى 
مقابلة ثلثي الرقبة؛ كما: إذا طلَّق امرأته ثنتين» ثم طلّقها ثلاثا على ألف: يصير كل الألف فى 
مقايلة الواحدة الباقية» بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة؛ لأن البدل يُقَابَل بكل الرقبة لا بثلثيها؛ 
إذ لا استحقاق عند عقد الكتابة في شيء من الحرية. 

(وعند أبي يوسف: يَسعَى في الأقلٍ من البدل أو) من (تُلَمَيٍ قيمته)؛ لكون الأقل نافعا. 

(وعند محمد: يسعى في الأقل بن اللي البدل أى من «تُلتّي القيمق؛ لأن المدبر يَعتق 
ثلث رقبته مجاناء فتسقط حصته من بدل الكتابة كما تسقط من قيمته؛ فيبقى الثلثان من 
البدل؛ فصار الاختلاف بينهم في الخيار وفي المقدار؛ لآن أبا يوسف مع الإمام في المقدارء 
ومع محمد في نفي الخيارء فالخيار عند الإمام فرع التجزؤء وعدم الخيار عندهما لعدم 
التجزؤ؛ لِما بين في موضعه. 

وإنما وضع المسألة في العسر؛ لأنه إن كان له مال غيره وهو يخرج من الثلث: عتق؛ 
وبطل كتاري [181اب], 

(وإن دب المولى (مكاتبه: صِعحٌ) التدبير بالإجماع؛ لأنه يملك تنجيز العتق فيهء فيملك 
التعليق بشرط الموتء (ومَضَى عليها) أي: على الكتابة إن شاءء (أو عَجرّ) -من «التعجيز»)- 
(نفسّهء وصار مديرًا)؛ لأن الكتابة عقد غير لازم في حق العبد وإن كان لازما في حق المولى. 


فإن مَضَّى عليهاء فمات سيّدُه مُعسِرا: سعى في ثُلْنَي البدلٍ أو ثُلْنَي قيمته. وعندهما: 
بسعى في الأقلٍ من تُلَْي كل منهما. 1 

وإن أعتَقّ مكاتيه: عَتَىَّء وسَقَّط عنه بدل الكتابة. 

وإن كُويّب على ألف مؤْجُلء فصالّح على نصفه حالاً: صحٌ. 

وإن مات مريضٌ كاب عبده قَيِمتهِ ألف على ألقَّين إلى سنة؛ ولا مالّ له غيرُه» ولم 
تُجِزٍ الورثة: أَذى العبدُ تُلْنّي البدل حالاً والباقي إلى أجله» أو يردُ 50000000 


(فإن مَضى عليها) أي: على الكتابة» (فمات سيّدُه) حال كونه (مُعسرا: سَعَى) المدبر 
(في لني البدلٍ أو) في (ثُلني قيمته) عند الإمام؛ لأن الإعتاق متجزئ» فيسقط من بدل 
الكتابة الثلث» فيختار منهما ف شاء. 

(وعندهما: يَسعَى في الأقلٍ من تُلْمَيِ كل منهما)؛ لأن العاقل يختار أقل الدينين ضرورة. 

فالخلاف في الخيار مبنىٌ على تجزؤ الإعتاق وعدم تجزئه؛ أما المقدار هنا: فمتفق 
عليه. 

(وإنت أَعكقٌ مكاتبه: عَمَقٌ)؛ لقيام الملك فيه؛ (وَسَمَّط عنه بدل الكتابة)؛ لأنه الْتَرّمَه 
ليحصل العتق وقد حصل بدونه. 

(وإن كُوتِب) العبد (على ألف مؤجلِء فصالّحَ على نصفه حالاً: صح) الصلح. 
مال؛ فكان رباء وبه قال أبو يوسف وزفر والشافعي ومالك كما فى «عيون المذاهب»)2". 

وجه الاستحسان: أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه؛ لأنه لا يقدر على الأداء 
إلا بالأجل دون وجه آخرء وبدل الكتابة ليس بمال من وجه حيث لا تجوز الكفالة به دون 
وجه آخرء فاستويا في كونهما مالا وغير مال. 

(وإن مات مريض) وهو الذي قد كان (كاتب عبدّه”" قِيِمبُه ألمّ).؛ فكاتبه (على ألمَيِن 
إلى سنة» ولا مال له) أي: للمريض (غيره) أي: غير العبد: و نُجِرٍ الورثةٌ) ذلك: «أدَى 
العبدٌ) المكاتتُ (تُلنّي ادق يالا و) أذَّى (الباقي إلى أجله) أي: عند انتهاء أجله؛ (أو يُرَد0 


)١(‏ «عيون المذاهب» للكاكى (ص: 17”14)» و«المهمات» للإسنوي (50/9ة4). 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «عبدا|». 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «رد. 
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رقيقًا. وعند محمد: يُوْدِي تي قيمتِه للحالٍ والباقي إلى أجله؛ أو يُردُ رقيقا. وإن كائبه 
على ألف وقيمتُه ألفان» ولم يُجيزوا: أدّى تُلّقَي القيمةٍ للحالّء أو رُدُ إلى الرق اتفاقا. 
ومثلّها البيعٌ. 

وإن كائّبَ حرٌ عن عبدٍ بألف» وأذّى عنه: عَتَقٌّ» ولا يَرجع به عليه» م 


رقيمًا) عند الشيخين؛ لأن جميع المسمى بدل الرقبة» وحق الورثة متعلق بجميع المبدل, 
فيصير متعلقا بكل البدل» ولذا يكون عتقّه متعلقا بأداء الكل» فلا يجوز في قدر الثلثين منه. 

(وعند محمد): إن شاء: (يُوْدِي تُلُتَي قيمته) وهي ألف («للحالء والباقي إلى أجله؛ أو 
يُردُ رقيقا»؛ لأن المريض ليس له التأجيل في ثلثي القيمة؛ إذ لا حق له فيه» وأما في الزيادة: 
فيجوز الترك» فيصح التأخير. 

(وإن كاتبَه على ألف) إلى سنةء (وقيممُه ألفان» ولم يُجيزوا) أي: الورثة: (أدى تُلُئَي 
لبن تحال أذ إن الوق« اتقافال» رع :أنه تفن مرن«الأمري» لآل الميحاباة هنا حصت 
في القدر والتأخير» فاعثبر الثلث فيهما؛ أي: يصح تصرفه في ثلشي القيمة؛ لا في حق 
الإسقاطء ولا في التأخير كما في «المنح)!". 

(ومثلها) أي: مثل الكتابة (الْبِيعٌ)» يعني: إذا باع المريض داره بألفين إلى سنة وقيمتُها ألف. 
ثم ماتء ولم تج الورثة: فعندهما يقال للمشتري: «أَدَ ثلثي جميع الثمن حالاً والثلت إلى 
أجله. وإلا: فَانفُض البيع»؛ وعنده: يعتبر الثلث بقدر القيمة لا فيما زاد عليه كما في «الهداية)!". 


(وإن كاتت حرٌ عن عبدٍ بألفء وأدّى) الحر الألف (عنه: عَتَقّ» ولا يَرجع) الحر (به) 
أي: بالألف (عليه) أي: على العبد؛ لكونه متبرعا؛ إذ لم يأمره بذلك. 


صورة المسألة: أن يقول الحر لمولى العبد: «كاتِثْ عبدك على ألف درهم)؛ سواء 
شرّط العتق بأدائه بأن قال: «إن أَذَّيثُ إليك: فهو حر» أو لم يقل ذلك؛ فكاتب المولى؛ ثم 
أدَى الحدُ الألف: يَعتق في الصورتين؛ أما في الأولى: فبحكم الشرطء وأما فى الثانية: فلعدم 
توقف الكتابة المزبورة على قبول الغائب فيما ينفعه -وهو: صحة أداء الحر القابل بعقد 
الكتابة- استحساناء وفي القياس: لا يعتق؛ لأن الشرط معدوم؛ والعقد موقوف على قبول 
العبد الغائب فيما يضره -وهو: وجوب البدل عليه-» والموقوف لا حكم له['". 
(1) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/41؟/ب).‏ 
(؟) «الهداية» للمرغيناني لوه 0. 


٠.) 707‏ بصت كب المكاتب 
وإن قبل العبد: فهو مكائبٌ. 


وإن كات عبدا عن نفسه وعن آخر غائبء فَقَبِلَ: صح. وقبولُ الغائب وردٌّه لغقء 
ويُوْخَذْ الحاضر بكلّ البدل» ولا يُوْحَد الغائبُ بشيء. وأيّهما أدى: أجبر المولى على القبول. 


(وإن قَبِلَ العبد) حين بلوغ الكلام إليه قبل أداء الحر: (فهو) أي: العبد (مكائب)؛ لأن 
الكتابة كانت موقوفة على إجازته؛ وقبوله إجازة. 

وإنما قلنا: «قبل أدائه»؛ لأنه إن قبل بعد أداء الحر: فلا يكون في حكم المكاتب؛ 
لوجود الحرية. 

قيل: إن قال العبد: «لا أقبله»» ثم أدَى القابل: لا يعتق؛ لأن العقد ارتدٌ برده. 

(وإن كاتّبّ) المولى (عبدا عن نفسه وعن آخرّ غائب) بأن قال الحاضر لمولاه: «كاتئني 
بألف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب»» فكاتبهماء (فقَبلٌ) العبد الحاضر: «(صح) عقد 
الكتابة. 

والقياس: أن لا يجوز إلا عن نفسه لولايته عليهاء ويتوقف في حق الغائب؛ لعدم 
الولاية عليه. 

وجه الاستحسان: أن الحاضر أضاف العقد إلى نفسه ابتداء» فجعل نفسه أصيلا 
والغائب تبعاء فيصح؛ كأمةٍ كُوتِبت: دخل أولادها تبعا حتى عتقوا بأدائهاء ولا يلزم عليهم 
من البدل شيء. 

(وقبولٌ الغائب وردٌه لغوٌ؛ إذ لا يتوقف في حقهء (ويُوْحَدْ الحاضر بكلٍ البدل؛ لأن 
كل البدل عليه» زولا يُوْ خذ الغائبٌ بشيء2) من البدل؛ لكون العقد نافذا على الحاضر. 

ولو اكتسب الغائب شيئا: ليس للمولى أن يأخذه؛ وليس له أن يبيعه من غيره؛ ولو أبرأه 
المولى أو وهّبه مال الكتابة: لا يصح؛ لعدم وجوبه عليه؛ ولو أبرأ الحاضرَ أو ومّبه له: عبًّا 
جميعاء ولو أعتق الغائبَ: سقط عن الحاضر حصته من البدل» وإن أعتق الحاضرٌ أو مات: 
كلت عد بالكدا قيوة راك لقانت بحمة ال ا 11 

(وأيُهما) أي: أي واحد من الاثنين -وهما: الحاضر والغائب- (أذُى) بدل الكتابة: 
(أجبر المولى على القبول) أي: على قبول المدفوع إليهم؛ أما الحاضر: فلأن البدل عليه 
وأما الغائب: فلآنه ينال به شرف الحرية وإن لم يكن البدل عليه» وصار كمعير الرهن إذا 


33782 ب7 ا لس ممعم ]| 
وعَتَقَاه ولا يترجع أحدهما على الآخر. وكذا لو كاتبهما معا. ولا يَعتِق أحدهما بأداء 
حِضْتِهء بخلاف ما لو كانًا لاثتين. ولو عَجْرَ أحدهماء ثم أدْى الآخَرْ الكل: عَتَقًا. 

وإن كائبث أمة عنها وعن صغيرَئْن لها: جار وأيٍّ أدّى: أجبر المولى على القبول؛ 
وعَتقواء ولا يَرجع على غيره. 


أذّى الدين: يجبر المرتهن على القبول؛ لحاجته إلى استخلاص عينه وإن لم يكن الدين 
عليه؛ (وعَتَقَا أي: الحاضر والغائب جميعا؛ لوجود شرط حقهما وهو: أداء بدل الكتابة؛ 
(ولا يترجع العدهن على الآخر) بما أدَّى إلى المولى من بدل الكتابة؛ أما الحاضر: فلأنه 
قضى دينا عليه» وأما الغائب: فلأنه أَدّى بغير أمره. 

(وكذا لو كاتبهما معا) أي: لو كاتب عبدَيْه كتابة واحدة؛ إن أَدَيَا: عتّقاء وإن عجُّرًا: رُدَا 
إلى الرق» ولا يعتقان إلا بأداء الجميع؛ لأن الكتابة واحدة» وشرطها فيهما معتبر» وأيهما 
أذّى: أجبر المولى على القبول وعتّمًا. 

ولا يَعتِق أحدهما بأداء حِضْيِه)؛ لأنهما كشخص واحدء (بخلاف ما لو كان أي: 
العبدين (لاثتين) 1 لرجلين» وكائاهما كذلك. فكل واحد منهما مكائب لحصته يعتق 
بأدائها؛ لأن كل واحد من السيدين إنما استوجب البدل على مملوكه؛ ويعتبر شرطه في 
مملوكه لا فى مملوك غيره؛ بخلاف المسألة الأولى؛ لأن شرطه معتبر فى حقهما؛ لأنهما 
مملوكاه كما «الاختيار»”". ْ 

(ولو عَجرَ أحدهما) فى المسألة الأولى؛ فَرُدَ إلى الرق إما بتصالحهما أو رده القاضى 
ولم يعلم الآخرء (ثم أدّى الآخَرُْ الكلّ: عََقَ جميعا؛ لما مرّ: أنهما كشخص واحد. ْ 

ولو ذكر هذه المسألة عقيب الأولى: لكان أوضح وأنسبء تدبّز. 

(وإن كائيث أمةٌ عنها وعن) ولدين (صغيرَئْن لها: جازٌ) العقد استحسانا إذا قَبلت الأمة 
(وأيٌ) واحد من الثلاثة -وهم: الأم» والابنان- (أدّى: أجبر المولى على القبول» وعَتقوا/؛ 
لأنها جعلت نفسَها أصلا في الكتابة وأولادها تبعاء ولو أعتق المولى الأم: بقي عليهما من 
بدل الكتابة بحصتهما يُؤْدّيانه في الحال» فيُطالِب المولى الأمٌّ بالبدل دونهماء ولو أعتقهما: 
سقط عنها حصتهماء وعليها الباقي على نجومها كما مرٌ في كتابة الحاضر والغائبء (ولا 
يَرجع على غيره) بشيء؛ لكونه منتفعا بالأداء» ومتبرعا في عق اد" 


1) «الاختيار» للموصلي (10/4). 


زم لا الم هًاي.للملسس ل ميس سس كتاب المكاتب 
باب كتابةٍ العبدٍ المشتركِ: ولو أَذْنَ أحد الشريكين في عبدٍ للآخَر أن يُكاتّب حصُّته 
منه بألف وتقبض البدلء ففَعَلَ وقَبَضُ البعضء فعَجُرٌ المكائبُ: فالمقبوض للقايض 
خاصة. وقالا: بينهما. 
أمة لرجلّين كائباهاء فأنَتْ بولد فادّعاه أحدهماء ثم أَنْتْ بِآخَر فادعاه الآخَر 
فعجُزث: فهي أمٌ ولد الأولٍ» 00 


(باب كتابة العبدٍ المشترَك) 
بين الاين 


ذكر كتابة المشترك بعد غير المشترك؛ لأن الاشتراك خلاف الأصلء ولأن المشترك من 
غيره كالمركب من المفرد. 

(ولو أَذْنَ أحد الشريكين”" في عبدٍ للآخر أن يُكاتّب حصّتّه منه) [أي]*": من العبد 
(«بألف) درهمء (ويّقيض البدل) أي: بدل الكتابة» (ففَعلَ) المأذون؛ أي: كاتب الشريك 
المأذون» (وَقَبض البعض) أي: بعض البدلء (فَعَجَرٌ المكائبُ) عن أداء باقيه: (فالمقبوض) 
من البدل (للقابيض خاضة) عند الأما لأن الكتابة متجزئة على قوله؛ لإفادتها الحرية يداء 
فيكون مقتصرا على نصيبه؛ ودالاً على إذن للعبد بالأداء إليه» فيكون متبرعا في نصيبه على 
القابض» فيكون كل المقبوض له. 

(وقالا): هو مكاتب (بينهما)» وما أدّى: فهو بينهما؛ لأن الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة 
الكل؛ لأن الكتابة لا تتجزأ عندهما كالحرية» فيكون القابض أصيلا في بعض مقبوضه؛ ووكيلا 
في بعضه لشريكه» فيصير المقبوض مشتركا بينهما بعد العجز كما كان مشتركا قبل العجز. 

(أمة) 00 (لرجلّين كاتباهاء فأتَْ بولد فادّعاه أحدهما) أي: ادعى أحد الشريكين 
الولدء (ثم أنَتْ بِآخَر) أي: بولد آخرء (فادّعاه) الشريك (الآخَرء فَعَجِرْت) الأمة عن أداء 
البدل: (فهي) أي: الأمة َم ولد) الشريك (الأولٍ)؛ لأن دعوته صحيحة؛ لقيام . ملكه وكون 
استيلاده غير متجنف إلا أن المكاتبة لا تقبل النقل من ملك إلى ملكء فتقصر أَمُومئة الولد 
على نصيبه كما في المدبرة المشتركة؛ وكذا دعوة الآخر صحيحة في ولدها الثاني ما دامت 
الأمة باقية على الكتابة؛ لقيام ملكه 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «شريكين» بدون لام التعريف. 
)00 ليست في الأصلء والزيادة من بقية النسخ كلهاء والمطبوع (؟/054). 


سي م و 111 
وضَمِنَ نصفٌ قيمتها ونصفْ غَفْرِهاء وضَمِنَ الثاني تمامٌ 0 وقيمة الولدٍ وهو ابن 
وأيّهما دَفَعَ الغقرّ إليها قبل العجزٍ: جاز. وعندهما: لا يَثت نسَتُ 0 0 
يضمن قيمئهء وحكفه كأقِهء وتضمن تمام الغقر. 0 
أبي يوسفء والأقلّ منه ومن نصف ما بَقِي من البدل أنه تيع ع ليده جط ع # عه مط عع ع يدع ونم م ع الب وي 


ثم إن الكتابة لما جعلت كأن لم تكن بسبب العجز: وقع وطء الآخر حقيقة في أم ولد 
الغيرء وظهر أن كل الأمة أم ولد للأول؛ لزوال الكتابة المانعة من الانتقال» ولتقدّم وطئه. 

(وضَمِتَ) الأول للثاني «نصفٌ قيمتها/؛ لأنه تملّك نصيبه لمًا استكمل الاستيلاد» د 
ضَمن (نصفٌ عُفْرِها)؛ لوطتئه جارية رك (وضَمِنَ الثاني) للأول (تمام عُفْرِها)؛ لأنه 
وطئ أم ولد الغير حقيقة» (و) من «قيمة الولي) الثاني (وهو) أي: الولد الثاني (ابه) أي: 
ابن الثانى؛ لأنه بمنزلة المغرور؛ لأنه حين وطئها كان ملكه قائما ظاهراء وولد المغرور ثابتٌ 
اقبي ع اوعد القرية كنا عرف قل موطعه 

(وأيّهما) أي: أي واحد من الشريكين (دَقَعَ العُقرَ إليها) أي: إلى المكاتبة (قبِلَ العجز: 
جاز) دفعه؛ لأنه حقها حال قيام الكثابة؛ لاختصاصها بنفسهاء فإذا عجزت: ترد إلى المولى؛ 
لأنه ظهر اختصاصه بها. 

هذا كله عند الإمام. 

(وعندهما): كل الأمة أم ولد للأول حين ادعائه؛ لأن تكميل أمومية الولد واجب 
بالاتفاق فيما أمكن؛ بناء على أن استيلاد المكاتبة غير متجزّء والتكميل ممكن بسبب فسخ 
الكتابة بالاستيلاد فيما لا تتضرر به المكاتبة» فينتقل نصيب الثاني إلى الأول كما ينتقل بفسخ 
الكتابة بالعجزء و(لا يَتئٍت نسب الولد) الثاني (من الثاني)؛ لأن وطء الثاني صادّف أمّ ولد 
الغير» فلا يثبت نسب الولد منهء (ولا يَضمّن) الثاني (قيمته) أي: قيمة الولد» ولا يكون حرا 
عل بالقيطة ظير امنا بحب لاجد عليه لشي ٠‏ وهي شبهة أنها مكاتبة بينهماء (وحكمُه) أي: 
حكم الولك كا رمه بحن يكون تابعا لأمه في الاستيلاد» (ويَضمَن تمام العُقر)؛ لأن الحد لا 
يَعرى عن إحدى الغرامتين» والحد مندرئ للشبهة» فتحقق الغرا 0 

(وتضمن الأولُ) للآخر «نصفٌ قيمتها مكاتبة عند أبي يوسف)؛ لأنه يملك نصيب 
شريكه وهي مكاتبة؛ سواء كان موسرا أو معسرا؛ لأنه ضمان التملك. 


(و) يضمن (الأقلّ منه) أي: من نصف قيمتهاء (ومن نصه ما بَقِي من البدل) أ بدل 


مي ب ا ل ا اكت 


عند محمد. ولو لم يَطَأْ الثاني» بل دَبُرَهاء فَعَجُرْتُ: بَطَّلَ التدبير» وهي أمُ ولدٍ الأول 
والولدُ لهء وضَمِنَ نصِفٌ قيمتّها ونصفٌ عقرها. 

ولو أَعتمّها أحدهما مُوسراء فعجّزث: ضَمِنَ المُعتق نصفٌ قيمتهاء وترجع به عليهاء 
خلافا لهما..وإن لم تُعجّز: فلا ضمانء وعندهما: يَضِمَن المُوسِرء وتجب السعايةٌ في المُعسر. 
الكتابة (عند محمد)؛ لأن حق الآخر في نصف الرقبة نظرا إلى العجزء وفي نصف البدل 
نظرا إلى الأداء» فللتردّد يلزم أقلهما لتيقنه. 

وإذا انفسخت الكتابة في حصة الشريك عندهما قبل العجز: فكلّها مكاتبة للأول 
بنصف البدل عند الشيخ أبي منصورء وبكل البدل عند عامة المشايخ. 

(ولو لم يَطَ] الثاني) الأمة المكاتبة المشتركة بعد استيلاد الأول» (بل دَبرهاء فعَجّزث) 
عن الكتابة: (بَطَّلَ التدبير) بالاجماع؛ لأن الأول تملّك نصيب شريكه بالعجز من وقت وطته 
على مذهب الإمام؛ أو تملّك كلها بالاستيلاد قبل العجز على مذهبهماء فالتدبير يقع في 
ملك غيره» (وهي) أي: الأمة (أمٌ ولدٍ الأولٍ)؛ لزوال الكتابة المانعة بالعجزء وللزوم 
استكمال الاستيلاد» (والولدٌ له) أي: للأول؛ لصحة دعوته؛ (وضَمِنَ) الأول لشريكه «نصٌف 
قيمتها/؛ لتملّكه بالاستيلاد» (ونصفٌ غقرها/؛ لوقوع الوطء في المشتركة. 

ولو أَعتقها أحدهما) أي: أعتق أحد الشريكين الأمة المكاتبة المشتركة حال كونه 
(مُوسراء فعَجرت) عن الكتابة: (ضَمِنَ المُعتق) لشريكه (نصف قيمتهاء ويرجع) المعتق (به) 
أي: بما ضَمِنه (عليها) أي: على الآمة؛ لأن الساكت عن التحرير يضمن المحررء وهو أيضا 
يضمنها عند الإمام. 

(خلافا لهما) أي: قالا: لا يرجع عليها؛ إذ بالعجز صارت كأنها لم تزل عن القنة. 

وهذا الخلاف على ما مرّ: أن الساكت إذا ضمن المعتق: يرجع عنده. لا عندهما. 

(وإن لم تُعجّز) الأمة عن أداء البدل حال كون المعتق موسرا: (فلا ضمان) عند الإمام؛ إذ 
بالإعتاق لم يتغير نصيب الساكت؛ بناء على أن الإعتاق متجزّ عنده وهي مكاتبة قبل الإعتاق. 

(وغندهما: يضمن الموسر» وتجب السعاية فى المعييرع؟ لآن الإعتاق لما كان لا يعجرا 
عنذهلنا: يختن الكل؛ فإث كان المعتق موسراء يضمن للمناكت قيمة نصبيه من المكاتية» وان 
كان معسرا: تسعى الأمة؛ لأن ضمان الإعتاق يختلف باليسار والإعسار كما بين في موضعه. 


ولو دَبْرَ أحدُ الشريكين» ثم أَعتقٌ الآخَر مُوسرا: ضَعْئَه المُديّر أو استشعى العبد أو أَعئقّه 
وإن عكسا: فالمُدبّر يُعتِق أو يستسعِي. وعندهما: إن دَبْرَ الأول: ضَمِنَ نصفٌ قيمته 
مُوسرا أو مُعسراء وعِتقُ الآخَر لغوّء وإن أَعتقٌ الأولُ: ضَمِنَ لو مُوسراء واستشعى العبدّ 
لو مُعسِراء وتدبيرٌ الآخَر لغوٌ. 


باب العجز والموت: ا 00 000 


(ولو دَبْرَ أحدٌ الشريككين» ثم أعتقٌ الآخَر) حال كونه (مُوسرا: ضَمُئّه المُدبّر) -بكسر 
الباء»ت يعنى: للمدير أن يضم" ل لمعتو نصف قيمته إن شاع وأوا ستسعو العبدٌ أو أعقّه) 


أي: خيّر المدبّر بين الثلاثة عند الإمام. 

(وإن عكّسا) أي: إن أعتقه أحد الشريكينء ثم ديّره الآخر: (فالمُديّر) -بالكسر- (يُعتق 
أو يستسيي)» ولا يضمن عند الإمام. 

ووجهه: أن التدبير يتجرَّأْ عنده» فتدبير أحدهما يقتصر على نصيبه لكن يفسد به نصيب 
الآخرء فتثبت له خيرة الإعتاق والتضمين والاستسعاء؛ لما عرف من مذهبه؛ وإذا أعتّق: لم 
يبق له خيار التضمين والاستسعاء؛ وإعتاقه يقتصر على نصيبه؛ لأنه يتجرَّأْ عنده؛ ولكن يفسد 
به نصيب شريكهء فله أن يُضمّنه قيمة نصيبه» وله خيار العتق والاستسعاء أيضا كما هو 
مذهبه؛ ويُضمّنه قيمة نصيبه مدبرا؛ لأنه إعتاقٌ صادف المدبّر. 

ثم قيل: قيمة المدبر تعرف بتقويم المقوّمين» وقيل: يجب ثلثًا قيمته قِنا كما في 
«الهداية)77100«اب] 

(وغتذ هما إن :دقن الأول: فو تك قتمعة فوسيا ]عراف لانه. نيان تتلك قلا 
يختلف بهماء (وعِتقٌ الآخَر لغق؛ لأن التدبير لا يتجبًّأ عندهماء فيتملّك نصيب صاحبه 
بالتدبير» ويضمن نصف قيمته قِنا؛ لأنه صادفه التدبير وهو قنٌ. 

«وإن أعتق الأول: ضَمِنَ) لشريكه نصف قيمته (لو) كان (موسراء واستشعى العبدٌ لو) 
كان (مُعسِرا)؛ لأن هذا ضمان الإعتاق» فيختلف باليسار والإعسار عندهماء (وتدبيرٌُ الآخَر 
لغوٌ؛ لأن الإعتاق لا يتجرّأء فعتق كله فلم يصادف التدبير الملك وهو يعتمده. 

(باب العجز والموت) 
أي: عجز المكاتب وموت المولى. 


١ «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 


١‏ بيبل سس سس كتاب المكاتب 
إذا عَجَرٌ المكائبُ عن نجم؛ فإن رُجِيٍ له حصولُ مالٍ: لا يُعجّل الحاكمُ بتعجيزه؛ ويُمهل 
يومَئْن أو ثلاثة» وإلا: عجّزه. وفْسَحٌ الكتابة إن طْلَْبَ سيّدُه؛ أو عجره سيِدُه برضاه. وعنلد 
أبي يوسف: لا يُعجز ما لم يتوالٌ عليه تَجُمان. 000000ظ12 


تأخير باب أحكام هذه الأشياء ظاهر التناسب؛ لأن هذه الأشياء متأخرة عن عقد الكتابة. 

(إذا عَجَرَ المكائبُ عن نجي) أي: مكاتبٌ عجّز عن أداء وظيفةٍ مقطوعةٍ من بدل الكتابة؛ 
لما مرّ: أن «النجم» في الأصل: «الطالع»؛ ثم سمي به: «الوقت»» ثم: «الوظيفة التي تُؤدّى في 
ذلك الوقت»؛ لملابسة بينهما؛ (فإن رُجِيٍ له حصولُ مال) بأن كان لهذا المكاتب دينٌ يرجى 
أن يكون مقبوضاء أو مال يرجى قدومه: (لا يُعجّل الحاكمُ بتعجيزه» ويُمهل يومئن أو ثلائة 
أيام نظرا للجانبين» والثلاثةٌ هي المدة التي ضْرٍ بت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع 
والمديونٍ المقر للقضاء وكشرط الخيار ونحو ذلكء فلا يزاد عليه» (وإلا) أي: إن لم يرج له 
حصول مال: (عجّزه) الحاكم, (وقْسَح الكتابة إن طَلَبَ سيدهء أو عجره سيّدُه برضام) أي: 
برضاء المكاتب»؛ وإن لم يرض به العبد: فلا بد من القضاء بالفسخ عند الطرفين؛ لأن الكتابة 
عقد لازم تام فلا يفسخ إلا بالقضاء أو الرضاء كما في الرجوع عن الهبة. 

وفي بعض الروايات: ينفرد المولى بالفسخ كما في «الكافي)”". 

وللمولى حق الفسخ في الكتابة الفاسدة بلا رضاء العبد» وللعبد حق الفسخ أيضا في 
الجائزة والفاسدة بغير رضاء المولى كما في «التنوير»”". 

(وعند أبي يوسف: لا يُعجُز أي: لا يحكم الحاكم بعجزه (ما لم يتوالٌ عليه نَجْمان)؛ 
لقول علي ذه: «إذا توالى على المكاتب نجمان: رُدَّ إلى الرق»””)» والأثر فيما لا يدرك 
بالقياس كالخير. 

ولهما: ما روي عن ابن عمر ©©: أن مكاتبا له عجز عن نجم؛ فردّه إلى الرق» ولأن 


)01( «الكافي شرح الوافي» للنسفي (2/٠5١/أ).‏ 

(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١54‏ 

(١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (05141/844/4)» ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 
ووع مل جرم 

4( أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ))5١416/014/4(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(١٠/لاه/؟ه007:‏ أن ابن عمر © كاتب غلاما له على ألف دينار» فأداها إلا ماثة» فردّه في الرق. 


جا ب1ا ااا ني 
وإذا عُجَرّ: عادّث أحكامٌ الرقٌ» وما في يده لمولاه» ويِحِلُ له ولو أصلّه من صدقةٍ 


وإن مات عن وفاء: لا تفخ ويُؤدُى بدلُها من ماله ويُحكم بعتقه في آخخر جزءٍ من 
حياته» ويُورّث ما بَقِي من ماله 00002020212121 اا 21711111 


المقصود بالعقد من جانب المولى تعيِينُ المسمى عند انقضاء النجم الأول وأنه قد فاتء 
فوجب تخبيره كما لو توالى عليه نجمان» وهذا؛ لأن الكتابة قابلة للفسخ» والإخلال بالنجم 
الؤاخد إتخلال يما هو غرضن المولى من الكتابة» فوجب له حق الفسخ؛ دفعا للضرر عنه 
كفوات وصف السلامة في المبيع. 

وفي «المضمرات»: أن الصحيح قولهم”". 

(وإذا عجن المكاتب: (عادَث) إليه (أحكامُ الرقّ"؛ لأن فك الحَجْر كان لأجل عقد 
الكتابة» فلا يبقى يدون العقد» (وما في يده) من الاكتساب (لمولاه)»؛ إذ ظهر أنه كسب عبده 
بسبب عجزه؛ (ويَجِلٌ) ما في يد المكاتب (له) أي: للمولى (ولو) -وصلية- كان (أصلّه من 
صدقة)» ولم يكن المولى مصرفا للصدقة؛ زكاة كانت أو غيرها؛ لأنه أخذه عوضا عن العتق 
زمان الأخذء والمكاتبُ قد أخذه صدقة وهو من المصارفء ومن الأصول المقررة: «أن 
مدل الملك قائم مقام تبدّل الذات»؛ أخذا لقوله كِ لبريرة #نا": «هي لك صدقة ولنا 


هدية)! كما مرٌ. 


وفي «المنح»: ولا فرق على الصحيح بين ما إذا أدّاه إلى المولى ثم عجزء أو عجز قبل 
الأداء0 6 وفي «العناية» تفصيل”'2, فليراجع اننا 

(وإن مات) المكاتب (عن وفاء) أي: إن مات وله مال يفي ببدل الكتابة: (لا تُسخ) الكتابة: 
(ويُؤدّى بدلها) أي: بدل الكتابة (من ماله؛ ويُْحكّم بعتقه في آخر جزءٍ من) أجزاء (حياته» ويُورّث 
ما بَقَِ من ماله)؛ وهو قول علي وابن مسعود ظ وبه أخذ علماؤنا؛ لأن الكتابة عقد معاوضة؛ 


0 «المضمرات» للكادوري (418/5). 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: الرقه). 

رةه في الأصل» رء ن: «عنه))» والمثبت من م؛ ح» غ؛ والمطبوع (؟/057). 
(5) سيق تحخريجه. 

(5) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/4؛ ؟/أ). 

() «العتاية» للبابرتي ١7/9(‏ 20 


كتاب المكاتب 


ويَعتق أولادُه الذين شَرَاهم أو وُلِدوا في كتابته أو كُوتِبوا معه تبعًا أو قصدًا. 


وإن لم يتك وفاءً وله ولد وُلِدَ في كتابته: سَعَى على نجومه؛ فإذا أدّى: حُكِمَ بعتقه 
وعتق أبيه قبل موته. والولدُ المشرِي إما أن يُؤدِي حالاً أو يُرد في الرق» 00 


فلا يبطل بموته كما لا تبطل بموت مولاه؛ إذ المعاوضة تقتضي المساواة. 

قال الجمهور: إن المكاتب يُعتّق فى آخر جزء من أجزاء حياته؛ لأن بدل الكتابة هو 
سبب الأداء موجود قبل الموت» فيسئند الأأواء إلى ما قبلهء فيجعل أداء نائبه كأدائف ولأن 
بدل الكتابة يقام في آخر عمره مقام التخلية وهي الأداء» فيكون المولى مستحقا عليه قبل 
الموت. 

وقال البعض: إن المكاتب يعتق بعد الموت. 

وقال زيد بن ثابت ذؤه: «تفسخ الكتابة بموت المكاتب كما إذا لم يترك مالا وافيا»» وبه 
أخذ الشافعي؛ لفوات المحل”"'. 

(ويعتّق أولاده الذين شَرَاهم) في كتابته؛ (أو وُلِدوا في كتابته) -متعلق بقوله: «شراهم» 
و«ؤلِدوا» على التنازع- حتى لو ولدوا قبل الكتابة: لا يتتعون ولا يُعتّقون إلا أن يكونوا 
صغيرين» وعن هذا قال: (أو) أولاده الذين (كُويِبوا معه تبعًا) بأن يكونوا صغيرين (أو قصدًا) 
بأن يكونوا كبيرين ولكن كوتبوا معه؛ لأن الصغيرين يتبعون الأب في الكتابة» والكبيرين 
يُجِعَلونَ مع الأب كشخص واحدء فيعتتقون ويّرثون» أما لو كان الأب والولد مكاتبين بعقد 
على حدة: يَعتق من وقت أداء بدلٍ الكتابة مقصورا عليه ولا يرث؛ لأنه مقصود بالكتابة كما 
في «اشرح الوقاية» لابن الشيخ. 

(وإن 1 يتك وفاءً) أي: إن مات ال ادلم يترك مالا يفي ببدل الكتابة» 0 ولد 


أبيه المققطة (فإذا أدٌى) الولد الكتابة: (حُكِمَ بعتقه) 32 بعتق الولد؛ لأنه داخل في كنابة 
أبيه؛ فبعتق بعتقه» (وعتق أبيه قبل موته)؛ يعني: في آخر جزء من أجزاء حياته. 

(والولد المشرِيٌ) أي: الولد الذي اشتراه المكاتب في كتابته؛ ومات؛ (إما أن يُوْدّي) 
البدل (حالا أو يُردٌ في الرق) عند الإمام؛ لأن حكم العقد لم د تسر إليه» لكنه إذا أدَّى في 
الحال: فقد ظهر أن أباه مات عن وفاء؛ وأن الكتاية باقية» وأنه مات حرا. 


.)477/8( «البيان» للعمراني‎ )١( 


0 مداه 
6 خخخ ٠‏ مب | 
وعندهما: هو كالأول. 

وإن مات المكائبٌُء وثَرَكَ ولدًا من حرةء ورك دينا على الناس فيه وفاء» فَجَنْى 
الولد» فقضِيَ بأرش الجناية على عاقلةٍ الأمّ: لا يكون ذلك قضاءًٌ بعجز المكائب. 

وإن اختّصضم مَوالِي الأمّ والأب في ولائه» فقُضِيَ به لموالي الأم: فهو قضاءٌ بعجزه. 
لضا له اوسا جر م الست ااهل لز الز1 وكا االو لور اقش م0171 

(وعندهما: هو) أي: الولد المشريٌ «كالأول) أي: كالمولود فى الكتابة؛ لكونه مكاتبا 
بتبعية الأب» وبه قال مالك"2. 

وفي «التنوير»: اشترى المكاتب ابنه» فمات عن وفاء: وَرثه ابنُه*". 

(وإث مات المكائّبُ» وتَوَكَ ولدا من) امرأة (حرةء ونّوَلة0© دّيئا على الناس فيه وفاءً) 
ببدل الكتابة» (فجَئّى الولدء فقّضِي) أي: قضى القاضي (بأرش الجناية على عاقلة الأمَ: لا 
يكون ذلك قضاءً بعجز المكائّب)؛ لأن هذا القضاء يُقرّر حكم الكتابة؛ لأنها تقتضي إلحاق 
الولد بموالي الأم وإيجابَ الدية عليهم» لكن على وجهٍ يحتمل أن يعتق فينجرٌ الولاء إلى 
موالي الأبء والقضاءٌ بما يُقِرّر حكم الكتابة لا يكون تعجيزا عنها. 

(وإن اختصضم مَوالِي الأمَ و) موالي (الأب في ولائه» فَقْضِيٍ به) أي: قضى القاضي 
بالولاء (لمَوالي الأمّ: فهو قضاءً بعجزه) أي: المكاتب؛ لآن هذا اختلاف في الولاء مقصود. 
أو ذلك يبنى على بقاء الكتابة وانتقاضها؛ فإنها إذا فسخت: مات عبد!؛"/, واستقدٌ الولاء 
على موالي الأم؛ وإذا بيت واتصل بها الأداء: مات حراء وانتقل الولاء إلى موالى الأبء 

وهذا كله فيما إذا مات المكاتب عن وفاء فأدّيت الكتابة» أو عن ولد قأداهاء أما( إذا 
مات لا عن وفاء أو لا عن ولد: فاختلفوا في بقاء الكتابة: 

قال الإسكاف: تنفسخ.ء حتى: لو تطوّع إنسان بأداء بدل الكتابة عنه: لا يقبل منه. 

وقال أبو الليث: لا تنفسخ ما لم يَقض بعجزه؛ حتى: لو تطوّع به إنسان عنه قبل القضاء 
(1) «جواهر الدرر» للتتائي .)١01//8(‏ 
١؟)‏ <تلوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١195‏ 
(9) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «ترك». 
:) في الأصل؛ ر م حاغ: «عما)اء والمثبت من ن» والمطبوع (001//1)) و<اتبيين الحقائق» للزيلعي 

ومع لا١).‏ 


7آآتت سس كتاب الكاتي 


ولو جَنَى عبدّء فكائبه سيدُه جاهلًا بجنايته» فعَجّرٌ: دَفْمَ أو فُدَى. وكذا لو جَنَى 
المكائب, فعَجَرٌ قبل القضاء به ولو بغدّما قضِيٍ عليه به: فهو دينْ» وثباع فيه. 
ولا تَنفمِ تنمس الكتابة بموت السيّد» 1101312 1 ااا 


بالفسخ: جازء ويحكم بعتقه في آخر حياته كما في «اشرح الكنز» للعيني'". 

(ولو جَنَى عبدٌء فكاتبه سَيِدُه) حال كونه (جاهلًا بجنايته» فعَجَرٌ) العبد عن الكتابة: 
فالمولى بالخيار؛ إن شاء (دَقَعَ) العبد بالجناية إلى المجنيّ عليه؛ (أو قَدَى) العبد بالأرش؛ 
لأنه الموجب لجناية العبد في الأصلء ولم يكن عالما بالجناية حتى يصير مختارا للفداءء 
ولهذا قيّده ب«كونه جاهلا»» لكن الكتابة مانعة للدفعء فإذا زال المانع: عاد الحكم الأصلي. 

(وكذا) الحكم (لو جَنَى المكائبء» فعَجَرّ) عن الكتابة (قبل القضاء به) أي: بموجب 
الجناية؛ لأنه لمّا عجز: صار قِنَّاء وحكمٌ جناية القن يُخْيّر فيه المولى بين الدفع والفداء على 
ما عرف في موضعه. (ولو) عجّز (بغْدما قضِيَ عليه) أي: على المكاتب (به) أي: بموجب 
الجناية في حال كتابته» فعجز: (فهو) أي: موجب الجناية (دينٌ) عليه» (ويُباع) العبد (فيه)»؛ 
لانتقال الحق من رقبته إلى قيمته بالقضاء. 

هذا عندنا؛ لِما مرّ من: أن الأصل في جناية العبد وجوب الدفع» إلا إذا تعذَّر التسليم 
لوجود المانع عن الانتقال من ملك إلى ملك وهو قابل للفسخ والزوال: فيكون المانع 
والاستيلاد؛ لأن المانع لا يقبل الانتقال» فوجبت القيمة بلا توقف. 


وعند زفرء وهو قول أبي يوسف أولا: يباع فيه وإن عجز قبل القضاء؛ لأن المانع من 
الدفع قائم وقت وقوع الجناية وهو الكتابة» فوجبت القيمة لنفس الوقوع كجناية المدبر وأم 
الولد. 

وفي «الدرر»: أقرٌ المكاتب بجناية خطأ: لزمته» وحكم بها عليه؛ لأن جنايته مستحقة 
في كسبه وهو أحق بأكسابه؛ فنفذ إقراره كالحر وإذا لم يحكم عليه حتى عجز: بطلت”". 

(ولا تنفسخ الكتابة بموت السيّد)؛ لأن الكتابة من أسباب العتق» والعتقٌ حق للمكاتب» 
وكذا سببه حق لهء فلا تبطل بموت السيد كالتدبير وأمومية الولد والدين والأجل إذا مات 


(0) «رمر الحقائق» للعيني مم 
() «ارر الحكام» لملا خسرو .)70/١(‏ 


0 00 
يس ب 9 9ه 


َ ع ير 7 3 2 
ويُؤدي البدل إلى ورَثتِه على نجومه؛ فإن أعتمّه بعضهم: لا يَنشذء وإن أعتقوه كلهم: 


الطالب» (ويُؤدِي) المكاتب «البدلٌ إلى ورَئيِه) أي: إلى ورثة سيده (على نجومه)؛ لأن 
النجوم حقه؛ لأنه أصل؛ وهو حق المطلوبء فلا يبطل بموت الطالب كالأجل في الدين. 

هذا إذا كاتبه وهو صحيح, ولو كاتبه وهو مريض: لا يصح تأجيله إلا من الثلث. 

(فإن أَعتقّه) أي: العبد المكاتب (بعضهم) أي: بعض الورثة في مجلسء وأعتقه الآخر 
في مجلس آخر: (لا يَنقُذْ) عتقه؛ لأنه لم يملكه؛ إذ المكاتب لا ينتقل من ملك المورث إلى 
ملك الوارث كما لا يملك بسائر أسباب الملك؛ ولا تسقط حصته من البدل عندنا. 

خلافا للشافعي”". 

وقيل: يعتق إذا أعتقه الباقون ما لم يرجع الأول. 

. : 0-34 1 وه . 0 باك 0 

(وإن أعتقوه) أي : جميع الورثة في مجلس واحد (كلهم: عَتَق) العبد المكاتب (مجّانا). 

والقياس: أن لا يعتق؛ لعدم ملكهم. 

وجه الاستحسان: أنه يجعل إبراء عن بدل الكتابة اقتضاء؛ تصحيحا للعتق كما إذا أبرأه 
المولى عن كل بدل الكتابة. 

وفى «التنوير»: 

* مكاتب تحته أمة طلّقها ثنتين» فملكها: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 

* كاتا عبدا كتابة واحدة» وعجز المكاتب: لا يعجزه القاضي حتى يج ئإل170لل 


.)185/8( «مختصر المزنى»‎ )١( 


كتاب الولاء: الوَلامُ لمن أَعتٌ ل 
(كتاب الولاء) 

أورد «كتاب الولاء» عقيب «المكاتب»؛ لأنه من آثار زوال ملك الرقبة. 

وهو: 

* لغة: القرابة. 

»* وشرعا: قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من الموالاة -وهي: المتابعة-؛ لأن في 
ولاء العتاقة إرثا يوالي وجود الشرطء وكذا في ولاء الموالاة. 

وقيل: الوّلاء والوّلاية -بالفتح-: النصرة» والحجة بالعتق ولو بمال أو بالعقد» والوعد 
ولو كافراء فالولاء عبارة عن النصرة بالعتق أو بالعقل» فيرئه شرعا عند عدم المانع من 
الإآرث. 

وفي «التنوير»: هو عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة ومن آثاره الإرثُ 
والعقلٌ©. 

[ولاء العتاقة] 

(الوَّلاعٌ لمن أعتقّ). 

وهو لفظ الحديث أخرجه الأئمة الستة عن عائشة © عن النبى يَكِ: «الولاء لمن 
أعنق»7,؛ يعنى : أعتق مملوكه؛ ذكّرا كان السيد أو أنثشى» فولاؤٌه لهء ولذا قال الجمهور: 
«سبب هذا الولاء: الإعتاق»» والأصح: أن سببه العتق على ملكه؛ لأنه يضاف إليهء يقال: 
«ولاء العتاقة»» ولا يقال: «ولاء الإعتاق»» والإضافةٌ دليل الاختصاص وهو بالسببية» ولأن 
من ورث قريبه فعتق عليه: كان مولى له ولا إعتاق من جهته. 

والحديث لا ينافي أن يكون العتق على الملك هو السبب؛ لأن العتق يوجد عند 
)١(‏ «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١55‏ 
) أخرجه البخاري في «صحيحه» (157)» ومسلم في (صحيحه) »)١0١4(-5‏ والترمذي في استنه 


(4؟0531)» وأبو داود في «سئنه» (59160).» والنسائي في «ستئه» (5814).: وابن ماجه في «ستنته» 
601 


ا 0 
ولو بتدبير أو استيلادٍ أو كتابةٍ أو وصيةٍ أو ملكِ قريب. ولَغَا شرطه لغيره أو سائبة. 


ومن أعئنّ حاملا من زوج قن فوَلّدت اماع اففعق اجن تعس قا ما وو او 


(ولو) -وصلية- (بتدبير) بأن دبّر عبده» فمات» وعتّق من ثلثه. (أو استيلاد) بأن استولد 
جارية» ومات: عتّقت من جميع ماله (أو كتابة) بأن كائّب عبده؛ وأدّى بدل الكتابة: فعتق» 
(أو وصيةٍ أو ملكِ قريب) بأن ملّك أباه أو ابنه بشراء أو هبة أو نحو ذلك: فعتق عليه.» وذلك 
لإطلاق الحديث. 
وأمُ الولد إنما تعتقان بعد موت السيد؟ 

قلنا: صورته: أن يرتدٌ السيد ويلحق بدار الحرب حتى يحكم بعتق مدبره وأم ولده. ثم 
جاء مسلماء فمات مذيره أو أم ولده: فالولاء اله انتهى. 

وفيه كلام؛ لأن الغرض إثبات الولاء للسيد في جميع المواد كما يدل عليه تصوير 
المسألة» فالجواب أن يقال: إن الولاء يثبت ابتداء للمولى» ثم ينتقل إلى ورثته» فيستقيم 
الكلام في المكاتب الذي أذَّى البدل بعد موت السيد إلى الورثة» وكذا في العبد الموصي 
بشراته» ثم أعتقه وغيرهماء تديّؤ. 

(ولَعَا شرطه لغيره أو سائبة")؛ يعني: لو أعتق العبد» وشرّط الولاء لغيره أو شرّط أن 
يكون معتقاء ولا ولاء بينهماء ويرثه غيره: كان الشرط لغوا؛ لأنه مخالف للشرعء فيرثه كما 
فى النسب إذا شرّط أن لا يرثه. 

وما في «شرح الوقاية» لصدر الشريعة من: «أن ذلك قرط فَغْال لمقتضى العقد مقامٌ 
النص)””" سهو من قلم الناسخ' ‏ تتبّغ . 

(ومن أعتَقٌ) أمة (حاملا من زوج قنّ) للغير» (فوَلّدت) الأمة الحامل ولدا بعد عتقها 
)١(‏ «شرح الوقاية» لصدر الشريعة .)١9/5(‏ 
09١‏ والتاء في «السائبة» للنقل من الوصفية إلى الاسمية؛ وفي «المغرب» (ص: 1 وعبده سائبة؛ أي: 

معتق لا ولاء بينهما. (داماد؛ منه). 
(؟) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة .)١19/0(‏ 


(4) في الطبعة التي 0 أيدينا ل«شرح الوقاية» عبارته هكذا: «فإن ذلك شرط مخالف لمقتضى العقد) 
بدون لفظ: «مقام النص». 


حضو ويد وى الملل دل ى «ا لق اوه 0 


كتاب اللا 


لأقل من نصف سَنةٍ: فولاءُ الولدٍ له؛ لا ينتقِل عنه أبدًا. وكذا لو وَلَّدت توأمين؛ أحدّهما 
لأقلّ من نصفها. وإن وَلّدت لأكثر من ذلك: فولاؤٌه له أيضاء لكن إن أعتق الآبُ: جَزْه 
إلى مَوالِيه. ولا يَرجِع الأؤلون عليهم بما عَقّلوا عنه قبل الجرّ. 
(لأقلّ من نصف سَنةٍ: فولاءٌ الولدٍ له) أي: لمولى الأم (لا ينتقِل) ولاء الحمل (عنه) أي: عن 
مولى الأم إلى مولى الأب إن أعتق أبوه (أبدًا)؛ لأنها لما أعتقتء وتيمّن وجود الحمل في 
ذلك الوقت: عتق حملها مقصودا؛ لأنه جزؤهاء فلا ينتقل من مواليها الولاء على التأبيد؛ 
لقوله يَكيقِ: «الولاء لمن أععى "اج 

(وكذا لو وَلّدت) الأمة المذكورة ولدين «توأمَين؛ أحدّهما) أي: ولادة أحدهما (لأقلّ 
من نصفِها) أي: من نصف السنة من وقت الإعتاق» والآخر لأكثر منه» وبين الولدين أقلُ من 
ستة أشهر: فولاؤهما لمولى الأم أبدا بلا نقل عنه إلى مولى الأب إن أعتق الأب؛ لأن 
التوأمين مخلوقان من ماء واحدء فيعتقان معا بالإعتاق المزبور لو كان ما بين الولدين أقَلّ 
من أقل مدة الحمل. 

(وإن وَلّدت) الأمة المزبورة ولدا بعد عتقها (لأكثر من ذلك) أي: من نصف سنة: 
«فولاؤٌ» أي: الولد (له) أي: لمولى الأم (أيضا؛ لأن الولد جزؤهاء فيتبعها في الصفات 
الشرعية» ألا يرى أنه يتبعها في الحرية والرق» فكذا في الولاء عر ع تبعا للأب 
لرقه؛ (لكن إن أَعتّق الأبْ) والولد حيٌ: : (جَوُه) أي: جر الإعتاقٌ الولاء (إلى مواليه) أي: يجدٌ 
الأب ولاء ابنه من مولى الأم إلى قوم نفسه؛ أذ الولاء: لكيه كلشمة الشنت: ثم النسب من 
الآباء» وكذا الولاءء وإنما يكون من الأمهات للضرورة وقد زالت بالعتق» فينتقل إلى موالى 
الأب كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم؛ ثم إذا أكذب نفسه: ينتقل إلى الأب؛ لزوال المانع» 
فإن مات مولى الأب قبل الولد بعد إعتاق الأب: لا يكون مولى الأم وارثا بذلك الولاء كما 
قال ابن كمال الوزير في (اشرح الفرائض». 

وفي «التبيين»: هذا إذا لم تكن معتدّة: فإن كانت معتدة» فجاءت بولد لأكثر من ستة 
أشهر من وقت العتق؛ ولأقل من سنتين من وقت الفراق: لا ينتقل ولاؤه إلى موالي الأب؛ 
لأنه كان موجودا عند عتق الأم؛ ولهذا ثبت نسبه من الزوج*". ْ 

(ولا يترجع الأؤلون عليهم بما عَّلوا عنه قبل الجِرّ) أي: لو تزوّجت معيّقة بعبد 


)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي رم/تلال). 


سر د 2 0 
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ولو تَرَوْج عجمئ؛ له مولى موالاةٍ أو لا معتقة» فوَلّدت منه: فولاءٌ الولدٍ لمواليها. 


فولدت أولاداء فجنى الأولاد» فعقلهم على مولى الأم: لا يرجعون على عاقلة الأب بما 
عقلوا؛ لأنه حين عقل عنه قوم الأم كان النسب ثابتا لهم» وإنما يثبت لقوم الأب مقتصرا 
على زمان الإعتاق؛ لأن سببه هو العتق» فلا يرجعون به. 

(ولو تَرْوّحٍ عجّمئ) حدُ الأصل (له مولّى موالاةٍ أو لا معئقةِ)؛ سواء كانت معتقة العرب 
أو العجم. 

وما وقع في «القدوري» وهو: «من تزؤج من العسجم بمعتقة العرب» اتفاقي. 

(فوّلّدت) ولدا (منه)"'" أي: من العجم: (فولاءٌ الولدٍ لمواليها)» أي: موالي الأم عند 
الطرفين. 

(وعند أبي يوسف: حكمه) أي: حكم الولد (حكمٌ أبيه)؛ فيكون الولاء لموالي أبيه لا 
مواليها؛ لأنه كالنسبء والنسبُ إلى الأب وإن كانت الآم أشرف؛ لكونه أقوى» وبه قالت 
الأئمة الثلاثة©. 

ولهما: أن ولاء العتاقة قويٌّ معتبرٌء والنسب بين العجميين ضعيف؛ لأنهم ضيّعوا 
أنسابهم» ولا تفاخر لهم بهء وكذا ولاء الموالاة ضعيفء والضعيف لا يعارض القوي. 

قيّد ب«الأعجمي»؛ لأن أباه إن كان عربيا: يكون ولاؤه لموالي أبيه اتفاقا؛ لشرف نسبه. 

وقيّدنا ب«حر الأصل»؛ لأن الأبوين لو كانا معتقين: فالنسبة إلى قوم الأب اتفاقا؛ لأنهما 
استوّيّاء والترجيح لجانب الأب. 

وقيّد باامولى الموالاة»؛ لأنه لو كان مولى عتاقةٍ: فولاؤه لموالي أبيه اتفاقا. 

وفصّل صاحب «الدرر» في هذا المحلء وحاصله: أن الأم إذا كانت حرة الأصل 
بمعنى: «عدم الرق في أصلها»: فلا ولاء على ولدها؛ لأنه كما لا ينتقل الولاء في المسألة 
الأولى وهي قوله: «ومن أعتق حاملا...» إلى آخره: فلأن لا ينتقل عند كونها حرة الأصل 
بالطريق الأولى؛ ويوافق ما ذكر في «البدائع» و«التكملة» و«مختصر المحيط» من: اشتراط 
) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «فولدت منه». 
(6) «البيان» للعمراتي (4/ :1ه و«التهذيب» لابن البراذعي (575/1)» و«المغني» لابن قدامة (/+55). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عدم كون الأم حرة أصلية في ثبوت الولاء'". 

وأما ما في «المنية» وإن كان المتبادر منه المخالفة لكنه لا مخالفة في الحقيقة على ما 
حُمّق في «الدرر». 

وذهب البعض إلى ثبوته عند كون الأم حرةٌ أصلية. 

ومن علماء هذه الدولة؛ منهم: من أفتى على الثبوت» ومنهم: من على خلافه؛ والمولى 
أبو السعود أفتى أوّلا على الثبوت» ثم رجع وأقتى على خلافه؛ وثبت عليه كما فضل في 
(رحاشية عزمي زاده» على «الدرر». 

وموجب ما يقتضيه الأصول عدم الثبوت؛ لأن الولاء يتفرّع على زوال الملك وهو 
على ثبوته» وثبوتُه في الولد من جانب الأم ألبتة» وإذا كانت حرة أصلية: كيف يتصور الملك 
على الولد”". 

وينبغي أن يتنبه أن لفظ «حر الأصل» يستعمل في معنيين: 

» عدم جري الرق على النفس من حين العلوق مع جريه على الأصل. 

* وعدم جريه على الأصل أبدا. 

والاختلاف إنما هول”"'!! على المعنى الثاني» وأما على الأول: فلا نزاع في الشبوت. 

ومرجع مسائل الولاء إلى هذه الصورء وهي أن الولد: 

)1١(‏ إما أن تكون أمه حرة أصلية بهذا المعنى أو لاء وحينئل؛ 

(؟) إما أن تكون معتقة حال الحمل من قن ولّدت لأقل من نصف سنة أو لاء وحيتئز؛ 

(*) إما أن يكون أبوه رقيقا أو لاء وحيقذ؛ 

(:) إما أن يكون حر الأصل بهذا المعنى أو لاء فإن كان؛ 
)١(‏ «درر الحكام» لملا خسرو (5/1» و«بدائع الصنائع» للكاساني .)1١8/5(‏ 
0( لا يقال: المتولد قبل ستة أشهر معتق مستقل؛ ومن كان كذلك: لا يكون ولاؤه إلا للمعتق» بخلاف 

ولد الحرة؛ فإنه ليس له ولد مستقل؛ لأنا نقول: مدار الولاء طريان الحرية إما بالذات أو بالواسطة؛ 


لأن ولاء العتاقة ولاء النعمة» فمن لا يكون فيه احتمال طريان هذه النعمة لا بالذات ولا بالوساطة: لا 
يكون عليه ولاء لأحد؛ وولد الحرة الأصلية كذلك. (داماد منه). 


سر نا ع2 

ع اك 
والمُعتق مقدّمٌ على ذوي الأرحام؛ موْخْرٌ عن العصبة النسبيّة. فإن مات السيِدٌ ثم 

المعتَنٌ: فإرثه لأقرت عصبةٍ سيدهء فيكون لابه دون أبيه لو اجتمّعًا. وعند أبي يوسف: 

لأبيه السُدُّش» والباقى للابن. اطق قن نمويه الو الها م اف ين لواح لوو لطع ا وار انج وج فطاة اروك للم واوا واوا ال و 


(0) فإما أن يكون عربيا. 

(5) أو لا. 

فهذه ست صور؛ ففي الأولى والخامسة: لا ولاء أصلاء والثانية والثالثة: الولاء لقوم 
الأمء وفى الرابعة: لقوم الأب» وفي السادسة: لقوم الأم عند الطرفين» خلافا لبي يوسف. 

وفى قول المصنف: «من أعتق حاملا...» إلى آخره دلالة إلى الأولى والثانية» وفي 
قوله: «وإن ولدت لأكثر...» إلى آخره إلى الثالثة والرابعة» وقوله: «لو تزوج أعجمي » إلى 
الخامسة والسادسة» تتبّع . 

(والمُعتق) عصبة سببيّة (مقدَّمٌ على ذوي الأرحام)» وهو: من لا فرض له ويدخل في 
نسبته إلى ١‏ لميت أنثى؛ موحد عن العصبة النسبئة)؛ سواء كانت عصبة بنفسه أو بغيره أو مع 
غيره» وكذا مقدَّمُ على الرد على ذوي السهام؛ وهو آخر العصبات» وهو قول علي #ن» وبه 
أخذ علماء الأمصارء وسيأتي في الفرائض إن شاء الله تعالى. 

(فإن مات السيَدُء ثم) نات «النشل ولا وارت لمحن النبب: (فارثم أي: إرث المعتق 
(لأقرت عصبةٍ سيّده) على الترتيب المعروف في علم الفرائضء (فيكون) إرثه (لاينه) أي: 
المسيب» ومذهب الشافعى”": والقول الأول لأبى يوسف. 

(وعند أبي يوسف: لأبيه الشُدُسُء والباقي للابن)» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود 
ديد وبه قال شريح والنخعي”"؛ لأن الولاء كله أثك الملك» فيلحق بحقيقة الملك. 

ولو ترّك المعتّق مالاء وترّك أبا وابنا: كان لأبيه سدس مالهء والباقى لابنه» فكذا إذا ترك 
ولاء. 

والجواب: أنه وإن كان أثر الملك لكنه ليس بمال؛ ولا له حكم المال كالقصاص الذي 


.)7097/١١( «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي‎ )١( 
.)1١1/1( (؟) «بدائع الصنائع» للكاساني‎ 


تبي ا مك ارا 
وعند استواءٍ القرب تستوي الة لقسمة. 
ولس انط الجزاء الاي اعكن او اس در ٠‏ أعء عتَفْنَ أو كائَبنَ أو كاب من 


يجوز الاعتياض عنه بالمال؛ فلا يجري فيه سهام الورثة بالفرضية كما في المال» بل هو 
سببٌ يُورِث به بطريق العصوبة؛ فيعتبر الأقرب فالأقرب. 
»* ولو ترَّك المعتق ابن المعتق وجدّه: فالولاء كله للابن بالاتفاق. 
2# ولو ترك جد المعتق وأنحاه: فالولاء للجد عند الإمام» وعندهما: الولاء بينهما نصفان. 
(وعند استواءٍ القرب) كما إذا ترّك المعتق ابِئَيْ أخوَيْ معتقه (نّستوي القسمة)»؛ لاستواء 
الاستحقاق. 
(و«ليس للنساء من الوّلاء إلا ما أَعِبَمْنَ أو أعنَقٌ من أعتَمُنَ أو كائَئْنَ أو كاب من 
كاتَئْنَ...» الحديت) أي: اقرأ الحديث إلى آخرهء وآخره: «... أو دبرن أو دبر من دبرن أو 
ا ٠. ٠.‏ 01 
جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن»» وسياتي تمامه في الفرائض إن شاء الله تعالى. 
وفي «شرح الكنز» للعينى: هذا حديث منكر لا أصل لون إنما المروي عن جماعة 
من الصحابة ذوك فأخرج البيهقي عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت #: «أنهم لا يُورّئون 
النساء من الولاء إلا ما أعتَمُنَ أو أعتقّ من أَعتّقَنَ 7" وتمامه فيه(" فليطالع ثمة. 
وفي «الشمني»: لو مات المعتق» ولم يترك إلا ابنة معتقه: فلا شىء لها فى ظاهر 
وأفتى بعض المشايخ بدفع المال إليها لا بطريق الإرث» بل لأنها أقرب الناس إلى 
وفى «التنوير): 
(0) قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١9514/5(‏ «غريب»)؟ أي: مرفوعا. 
(©6 «السنن الكبرى» للبيهقي »)519١١/019/٠١(‏ وانظر أيضا: «المصنف» لابن أبي شسيبة 
(1504/588/5")» و«السئن الكبرى» للبيهقي )١١515/015/1١(‏ موقوفا على عمر وعلي وزيد ذلك 
و«المصنف» لابن أبي شيبة (1603/586/5م) مقطوعا على الحسن» و«المصنف» لعبد الرزاق 


.9 موقوفا على علي وابن مسعود‎ )١1157/17/5( 
«رمز الحقائق» للعيني (؟/07").‎ ١ 


20001 2 د وه 2 بهي 
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فصل: وَلاءُ الموالاةٍ سبئه العقدُ. فلو أَسلَم عجَمِيُ على يدٍ رجل؛ ووالّاه على أن 


* إذا ملّك الذمي عبداء فأعتقه: فولاؤه له كالنسب. 

* ولو أعتق حربيٌ في دار الحرب عبدا حربيا: لا يعتق إلا أن يُخْلِي سبيله» فإن خلاه: 
عئّق» ولا ولاء له» وله أن يوالي من شاء. 

»* ولو دخل مسلم في دار الحرب» فاشترى عبدا ثمة» وأعتقه بالقول: عتّق. 

* ولو كان العبد مسلماء فأعتقه مسلم أو حربي في دار الإسلام: فولاؤه له0". 

(فصل) 
[في ولاء الموالاة] 

هذا الفصل لبيان ثاني نوعي الولاء كما في «الإصلاح». 

وجه تأخيره عن ولاء العتاقة ظاهر. 

وَلاءٌ الموالاة سبئه العقدٌ)» ولهذا يضاف إلى «الموالاة» وهي العقدء والأصل في 
الإضافة إضافة المسبب إلى السبب كما يضاف «الولاء» إلى «العتاقة)؛ لأن سببه العتق. 

وإنما شرّط كونه عجميا؛ لأن تناضر العرب بالقبائل» فأغنى عن الولاء» وإنما شرطنا 
كونه مجهول النسب؛ لأن من عرف نسبة: لا يجوز أن يوالي غيره كما في «الدرر» وغير”". 

قال ابن كمال الوزير: وأما كونه مجهول النسب: فليس بشرط””. 

وفي «شرح المجمع" لان اتلك وح الل 2010 

(على يد رجلٍ» ووَالَام بأن قال: «أنت مولاي ترثني إذا مث وتعقل عنى إذا جنيتُ»: 
فيقبل الآخر: فذلك عقد صحيح. وأشار إليه بقوله: (على أن يرِئّه) أي: الرجل إذا مات هو 
(و) أن (يَعقل) الرجل (عنه) أي: عن الذي أسلم على يده؛ أي: يؤدي الجناية عنه إذا جنى» 
)١(‏ «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: ©15). 
)١(‏ «درر الحكام» لملا خسرو (7/1)» واشرح الوقاية» لصدر الشريعة (/؟؛). 
(5) «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/7787). 
(:) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: 097). 


سه كتاب الولاء 


أو وَالَى غير من أسلّمَ على يده: صم إن لم يكن معتمّاء وعَقْله عليه» وإرئّه له إن لم يكن 
له وارثٌ. وهو مؤخُرٌ عن ذوي الأرحام. 
وما لم يَعقّل عنه: فله أن يَفْسَحْه 17101110 


(أو وَالَى غير من أَسلَم على يدم. معئاه: أنه أسلم على يد رجلٍ ووَالى غيره: (صح) هذا 
العقد (إن لم يكن معتمًا)؛ فإنه إذا كان معتقا: لم تضم عفد الموالا:؟ لقوة ولاء العتاقة. 

وكذا يصح لو وَالَى صبي عاقل بإذن أبيه أو وصته؛ لأن الصبي من أهل أن يثبت 
ولاء العتاقة إذا ثبت سببه بأن ملّك قريبه أو كاتب أبوه أو وصيه عبدّه وعتّق: كان ولاؤه له 
فجاز أن يثبت له ولاء الموالاة إذا صدر عنه عقدها بالإذن؛ كما: لو والى العبد بإذن سيده 
آخرٌ: فإنه يكون وكيلا من سيده بعقد الموالاة. 

«و) إذا صح: يكون (عَفْلُم أي: جنايته (عليه) ىق على المولى الذي أسلم على يده 
وؤالآى أو الذي والاه وكان قد أسلم على يل غيره» (وإرثه له) أي: ميراثه للذي والاه إذا 

(وهو) أي القايل للموالاة (مؤخد عن ذوي الأرحام)؛ لأن ذوي الأرحام يرثون 
بالقرابة وهي أقوى وآكد من الولاء؛ لأنها لا تقبل النقض والولاءٌ يقبله؛ بخلاف الزوجين 
حيث يرث معهما؛ لأنهما بعد الموت كالأجانب» ولهذا لا يُردٌ عليهماء فإذا أخذا حقهما 
صار الباقي خاليا عن الوارث» فيكون لمولى الموالاة. 

وعند الأثئمة الثلاثة: لا يصح عقد الموالاة أصلاء ويوضع ماله في بيت المال؛ لأد 
سبب الإرث الفرضٌ وااء لتعصيبٌ» ولهذا لا ميراث لذوي الأرحام عندهه". 

ولنا: قوله تعالى: «ِوَاّت عَقَدَتُ َو يعتحكر) [الساه *"] إلى آخره» ونقل عن 


أئمة التفسير: أن المراد: الصفقة لا القسم؛ إذ العادة أن يَأخحذ كل واحد من المتعاقدين بيمين 
صاحيه عند العقّد. 


(وما لم يَعقِل عنه)'" أو عن ولده: (فله9) أي : لمن والى (أن يَفْسَحْه) أي : ولاء 


(12) «التهذيب» للبغوي (1//5:)» و«المحرر» لابن التيمية »)5914/١(‏ و«البيان والتحصيل» للقرطبي 
5" ؛). 

؟) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «وما لم يعقل عنه. 

6 في الأصلء؛ رء م؛ ح؛ غ؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وله)» والمثبت من ن» والمطبوع (510/1). 


لل وى سسا ورا بون © بمسطتتتتت 9295611721 للب اي ار كن موي أ 6د 2-0 
2 دوه 27 2 
7772 ا 
قولا بحضرته؛ وفعلا مع غيبته بأن يَنتقل عنه إلى غيره. وبغْدٌ أن عَقَلَ عنه أو عن ولده: لا 
يَفْسَخْه هو ولا ولذه. وللأعلى أيضا أن يَبرَأْ عن ولاثه بمحضره. 


ولو أسلّمتِ امرأةٌ فْوَالَتْ أو أَقدث بالولاء, فَوَلْدتُْ جيل النسب أو كان معها 


الموالاة بغير رضاء صاحبه (قولًا) بأن قال: «فسخت عقد الموالاة معك»» لأنه عقد تبوّع؛ فلا 
يكون لازما (بحضرته) أي: بحضرة صاحبه؛ لأنه عقدٌ واقع منهماء فلا يفسخه أحدهما إلا 
بحضرة صاحبه كالمضاربة والشركة؛ (وفِعلاً مع غيبتِه) أي: غيبة صاحبه (بأن ينتقِل عنه إلى 
غيره) بأن ولى رجلا آخر فيكون فسخا للعقد مع الأول» ولا يلزم من ذلك حضور صاحيه؛ 
لشبوت الانفساخ في ضمن العقد الثاني مع الآخر» فصار كالعزل الحكمي في الوكالة. 
5 

(وبغدٌ أن عَقَنَ) الأعلى (عنه أو عن ولده: لا يَفْسَحْه) أي: عقد الموالاة (هو) أي: 
الأسفل» (ولا ولدم؛ لتعلّق حق الغير به ولحصول المقصود به» ولاتصال القضاء به. 

(وللأعلى أيضا) أي: كالأسفل (أن يَبرَأْ عن ولاثه) أي: الأسفل (بمحضّره أي: 
الأسفل؛ لعدم اللزومء إلا أنه يشترط في هذا أن يكون بمحضر من الآخر. 

«(ولو أسلّمتِ امرأة فْوَالَث0") رجلا بشروطهاء (أو قث بالولاء) أي: أقتت أنها مولاة 
لفلان» (فوَلّدتُ) ولدا يول النسب) أي: لا يعرف له أب (أو كان معها ولد صغيرد: 
كذلك) أي كان الصغيردُ مجهول النسب كذلك صم إقرارها على نفسهاء و(تبعها فيه) أي: 
تبع الولد أمّه في الولاء»ء ويصيران مولى فلان عند الإمام. 

(خلافا لهما) أي: قالا: لا يتبعها ولدها فى الصورتين؛ لأن الأم لا ولاية لها على مال 

وله: أن الولاء بمنزلة النسب» فيكون نفعا محضا فى حق الصغير المجهول النسب» 
فتملكه الأم كقبول الهبة. 

ولو أقرّ رجل أنه معبّق فلانٍ» فكذّبه المقّر له فى الولاء أصلاء أو قال: «لا بل وَالْبتي»» 
فأقرٌ المقر لغيره: والولاء”" لا يصح عند الإمام؛ وعندهما: يصح!"”"". 
)١(‏ في نسخة المؤلف («الملتقى»: «ووالت». 
زفق هكذا في النسخ كلهاء والمطبوع (؟إلعم) وفي «ثبيين الحقائق» 581/0١‏ «لغيره بالولاء». 


66 اسسلمبى ىس سس كتاب الإكراه 
كتاب الإكراه: هو: «فعل يُوفِعه الإنسانٌ بغيره يَقُوت به رضاه أو يَفْسْد اختياره 0< 


(كتاب الإكراه) 
قيل: الموالاة تُغيّر حال المولى الأعلى عن حرمة أكل مال المولى الأسفل بعد موته 
إلى حله كما أن الإكراه تُغْيّرة'" حال المخاطب من الحرمة إلى الحل» فكان مناسبا أن يذكر 
الإكراه عقيب الموالاة. 


رهو): 

لغة: مصدر لأكرهّه»: إذا حمّله على أمر يَكرّهه. ود«الكّؤه» -بالفتح-: أسم منه. 

(«فعلٌ يُوقّعه الإنسانٌ بغيره يَقُوت به) أي: بذلك الفعل (رضاه) أي: رضاء ذلك الغير 
فقط بدون فساد اختياره كالحبس -مثلا-» (أو يَفسْد اختيارُه) مع دق عدم الرضاء أيضا 
كالتهديد بالقتل -مثلا-. 

وفى «الدرر»: أن عدم الرضا معتبر في جميع صور الإكراهء وأصلٌ الاختيار ثابتٌ في 
جميع صوره؛ لكن في بعض الصور يفسد الاختيار» وفي بعضها لا يفسده. 

أقول: هذا هو المسطور في كتب الأصول والفروع؛ حتى قال صدر الشريعة في 
«التنقيح»: وهو: 

* إما ملجئ بأن يكون بفوت النفس أو العضوء وهذا مُعدِم للرضا مفسدٌ للاختيار. 

* وإما غير ملجئ بأن يكون بحبس أو قيدٍ أو ضربء وهذا مُعدِم للرضا غيرٌُ مفسدٍ 
للاختيار. 

فلا يصح ما قال في «الوقاية»: «وهو فعل يوقعه بغيره» فيفوت به رضاه أو يفسد 
اختياره)»؛ فإن فيه جعل قسم الشيء قسيما 0م انتهى. 

لكن يمكن دفعه: بأن القسم الأول الرضا فقطء والقسم الثاني الرضا مع الاختيار. 

وقال في «الإصلاح»: وهذا ظاهر بقرينة المقابلة» فمن وهّم: «أن فيه جعل قسم الشيء 
فسيما له): فد وهم. 
)0600 هكذا في النسخ كلها بالتاء. 
() (لارر الحكام» لملا خسرو (559/5)) و«الوقاية» لبرهاني الشريعة (ص: ))١١١‏ وااشرح الوقاية» 

لصدر الشريعة (0/؟١5)»‏ و«التلويح» للتفتزاني (579/5). 


ا ع 
222222222 ج022 
مع بقاءِ أهليته». 

وشرطه: قدرةٌ المُكره على إيقاع ما هَدَّدَ به؛ سلطانًا كان أو لِضّاء 0 


وفي «القهستاني»: أن الإكراه لم يتحقق مع الرضاء وهذا صحيح قياساء وأما استحسانا: 
فلا؛ لأنه لو هُدَّد بحبس أبيه أو ابنه أو أخيه أو أمه أو زوجته أو واحد من محارمه ولادا كبيع 
أو هبة أو غيره: كان إكراها استحساناء فلا ينفذ شىء من هذه التصرفات”"»: وينفذ فياسا؛ 
نهنا لمن كا كفي ْ 

(مع بقاءٍ أهلئته») أي: الإكراه بقسمَيْه -الصحيح الاختيار» وفاسده- لا ينافي أهلية 
الوجوب والأداء؛ لأنها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ؛ والإكراهٌ لا يُخْل بشيء منهاء ألا ترى 
أنه متردد بين فرض وخطر ورخصة. ومرة يأثم ومرة يثاب كما في «القهستاني»”". 

(وشرطه) أي: شرط الإكراه مطلقا أربعة: 

* الأول: (قدرةٌ المُكره) -بكسر الراء- ([على إيقاع]”" ما هَدَّدَ به؛ سلطانًا كان أو 
لضًا)»؛ هذا عندهما؛ لأن كل متغلب قادرٌ على الإيقاع. 

وعند الإمام: لا إكراه إلا من السلطان؛ لأن القدرة لا تكون بلا منعة» والمنعةٌ للسلطان. 

قالوا: هذا اختلاف عصر وزمانء لا اختلاف حجةٍ وبرهانٍ؛ لأن زمان الإمام لم يكن 
فيه لغير السلطان من القدرة ما يتحقق منه الإكراه» وزمانهما كان فيه ذلك» فيتحقق الإكراه 
من كل متغلب؛ لفساد زمانهماء والفتوى على قولهما كما سيأتي. 


وفي «البزازية»: الزروج سلطان زوجته؛ فيتحقق منه الإكراه. 


ولم يذكر الخلاف» سوق اللفظ يدل على أنه على الوفاق» وفى «المنح» تفصيا 9 
وفي «الظهيرية»: أن مجرد الأمر من السلطان إكراه من غير تهديد. 
(1) «جامع الرموز» للقهستاني .)051//١(‏ 
2220 «جامع الرموز» للمهستاني 0/١‏ 
(20) ليست في الأصل» والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع (؟/630). 
(:) «الفتاوى البزازية» (؟/5514)., 
(5) «منح الغفار» للتمرتاشي (كالاء ؟/أ). 


ع سي ب ل جح ع يت زا 1 
وخوف الحمكرّه وقوعَ ذلك؛ وكوئه مُمتنعا قله عن فعل ما أكره عليه لِحقّه أو لِحقٌ آخْر 
أو لِحقٌ الشرع» وكونٌ المكره به مُتلِمًا نفسا أو عضوًا أو مُوجبًا عَمًا يُعِيِم الّضى. 

فلو أكره على بيم أو شراء أو إجارةٍ أو إقرارٍ ا 


* (و) الثاني: (خوف المُكرّه) -بالفتح- (وقوعَ ذلك) أي: ما هدّد به الحامل بأن ظنٌ أنه 

و«الحامل» أعم أن يكون حقيقيا كما إذا كان حاضراء أو حكميا كما إذا كان غائبا 
ورَسولَه خاضة شحاف القاغل فته وف المرشل» وأما إذا غاب الرسول أيضا: فلا زكرآه كما 

* (و) الثالث: (كوثه) أي: كون المكره (مُمتنِعا قبل أي: قبل الإكراه (عن فعلٍ ما أكره 
عليه). 

وفي «القهستاني»: إذ لو لم يمتنع عنه: لم د يكن إكراها؛ لفوات ركنه -وهو: فوت 
الرضا- كما أشير إليه في «الاختيار»» وفيه دلالة على أن هذا الشرط مستدرك20, 

(لحقّه) أي: لحق نفسه كبيع ماله أو إتلافه بلا عوضء أو إعتاق عبده ولو بمال» أو أجر 
أخروي» (أو لِحقٌّ) شخصٍ (آخَرَ) كإتلاف مال آخر» ( (أو لِحقٌ الشرع) كشرب الخمر والزنا 
ونحوهما؛ أن الإكراه لهذه الحقوق يُعَلِم الرضا؛ لامتتاعه قبل الإكراه. 

0 ار ركو الدكره نه لما 0 د (أو ااام 0 

له ا مول م 1 ان 
مرة بسوط ولا الحبس ساعة بل يوما فى حقه إكراة؛ لكون الأشخاص متفاوتاء ولذا قيّد ما 
يوجب الغم بإعدام ا 

وفى «المنح): الإكراه بحق لا يُعِم الاختيار شرعا كالعِيّين إذا أكرهه القاضى بالفرقة 
بعد مضي المدة؛ ألا ترى أن المديون إذا أكرهه القاضي على بيع ماله: نقذ بيعه؛ والذمي إذا 
أسلم عبدُه فأجبر على بيعه: نفذ بيعه» بخلاف ما إذا أكرهه على البيع بغير حق”". 

(فلو أكره على بيع) ماله (أو شراء) سلعة (أو إجارة) دار (أو إقرار) أي: على أن يمر 
(1) «جامع الرموز» للقهستاني (2778/1)» و«الاختيار» للموصلي .)٠١:/١(‏ 
49 «منح الخفار» للتمرتاشي (؟/4؛ ؟/أ). 


آذ ذخ سب ليييح | 


بقتل أو ضرب شديدٍ وحبس مديدٍ: خُير خيّر بين الفسخ والإمضاء. 


م 


وتملكه المُشتري ملكا فاسدًا إن قُبضَه. مف 0 مم وار الما ده اا 


لرجل بدين (بقتل) -متعلق ب«أكره»- بأن قال: «افعَلّه وإلا: أتتلك»» (أو أكره على هذه 
الأشياء بنحو (ضرب شديدٍ وحبس.”'" مديدٍ) أو قيد مؤبد: (حُين المكره بعد زوال الإكراه 
عنه (بين الفسخ) أي: فسخ العقد الصادرء ويرجع عن الإقرار؛ لانعدام الشرط -هو: الرضا- 
بالإكراه؛ سواء كان الإكراه ملجئا أو غير ملجيع» (والإمضاءع)؛ لأن العقد والإقرار شت 
الملك ولو بإكراه» ويمنع النفاذ الذي لا يكون فيه حق الاسترداد للعاقد؛ لأن هذا النفاذ 

(ويملكه) أي: المبيع (المُشتري ملكا فاسدًا إن قَبَضَه أي: إذا باع مكرها: ثبت فيه 

ا رو للم لاله لاد يثبت؛ لأنه بيع موقوف» والموقوف قبل الإجازة لا يفيد 
الملك”2. 

ولنا: أنه فات شرطه -وهو: الرضا- بعد وجود الركن» فصار كسائر الشروط المفسدة؛ 
فيثبت الملك. 

* وبعض المشايخ جعلوا بيع الوفاء كبيع المكره؛ وصورته: أن يقول البائع للمشتري: 
«بعت هذا العين منك بدين لك علي على أني متى قضيت ديني: فهو لي». 

«ونقي مر رد يماح المتترو ور يعو رمد واي تولاادن من زوائده 
يضمن ويستردٌه عند قضاء الدين» ولو استأجره البائع: لا تلزمه الأجرة» وسقط الدين 
بهلاكه. 

* وبعضهم جعلوه بيعا جائزا مفيدا لبعض الأحكام -وهو: الانتفاع به- دون البعض - 
وهو: البيع -) وفي «النهاية»: وعليه الفتوى”". 

* وبعضهم جعلوه بيعا باطلا. 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو حبس». 
() «الوسيط» للغزالي (47/90)» و«النوادر والزيادات» للقيرواني »)50714/١١(‏ و«كشاف القناع» للبهوني 

ومرحهل). 
+١‏ «النهاية» للسغناقي (؟احععاب). 


سس كتاب الإكراء 


فلو أَعتقّ: صصح إعتائه؛ ولَمَه قِيمثه. 
وقبضٌ الثمن أو تسليمُ تسليمُ المبيع طوعًا إجازةٌ لا فعلّهما كرمًا ولا دفمٌ الهبةٍ طوعًا بعد 
ما أكره عليها. 


فإن هَلَكَ المبِيعٌ في د يل مشتر غير مكرّو: لَزِمَهِ قِيمتُه اف ا لمؤم و جاه افاضم ادا يو ساون وو 


وفي «الكافي»: والصحيح: أن العقد الجاري بينهما إن كان بلفظ البيع: لا يكون رهناء 

* إن ذكرًا شرط الفسخ في البيع عند أداء الدين: فسد. 

* وإن لم يذكرّاء أو تلمّظًا بلفظ البيع بالوفاءء أو تلقّظًا بالبيع الجائز والحال أن عندهما 
-أي: في زعمهما- هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم: فإنه يفسد حيتئذ؛ عملا بزعمهما. 

* وإن ذكرًا البيع من غير شرطء وذكرا الشرط على الوجه المعتاد: جاز البيع» ويلزمه 
الوفاء بالميعاد”". 

ثم فرّع عليه بقوله: 

(فلو أعقٌ) المشتري: (صحٌ إعتاقه؛ لكونه ملَكّه وكذا تصرفه فيه تصدفا لا يمكنه 
نقضه» (ولَزِمَه) أي : المشتري (قيمثه)؛ لأنه أتلف ما ملكه بعقد فاسد. 

(وقبض) المكره (الكمن) من المشتريء (أو تسليمٌ المبيع) للمشتري حال كونه (طوعًا) 
أي: طائعا -قيدٌ للمذكورين- (إجازة) بالبيع؛ إذ القبض والتسليم طائعا دليل الرضاء (لا 
فعلّهما كرمًا) أي: إن قبض الثمنء وسلَّم المبيع مكرها: لا يَنفذ البيع؛ لعدم الرضال""لى 
(ولا دفعٌ الهبةٍ طوعًا بعد ما أكره عليها) أي: إذا أكره على الهبة دون التسليم؛ وسلّم طوعا: 
لا يكون إجازة؛ لأن غرض المكره إنما هو استحقاق الموهوب له لا مجرد لفظ الهبة» 
والاستحقاقٌ لا يثبت فيها بدون التسليم؛ فكان التسليم فيها داخلا في الإكراه» والإكراة في 
البيع يثبت بنفس العقد ا ل فافترَقًا. 

(فإن هَلَكَ المبيعُ في يد مشتر غيرٍ مكرّو) -بفتح الراء- والبائع مكره: (لَزِمَه) أى: 
المشتري (قِيمتُّه) أي: قيمة المبيع للبائع المكره؛ لكون العقد فاسداء فكان مضمونا عليه 


)0 «الكافي شرح الوافي» للنسفي (؟/58 5/أ). 


0 ا 2 5 
لك 2120 2-2 0000 


وللبائعم تضمينٌ أي شاء من المُكره أو المشتري. فإن ضَمْنَ المكره: رَجَعَ على المشتري 
بقيمتِه» وإن ضَمْنَ المُشتريّ بعدما تداوَلئه البياعات: نَقُذّ كل شراءٍ وَقَمَ بعد شرائه لا 


وإن أجارّ عقدًا منها: جازّ ما قبلّه أيضاء وله استرداده إذا فُسَحَّ لو باقيًا. 


بالقيمة» (وللبائع تضمينُ أي شاء من المُكره) -بكسر الراء- و0 المشتري)؛ لأن لكل 
واحد منهما دخلا فى هلاك ماله؛ واحد منهما بالذات» وواحد آخر بالواسطة؛ 

(فإن ضَمنَ المُكرم) -بالكسر-؛ لكونه في حكم الغاصب لدفع مال المالك إلى 
المشتري: (رَجَعَ على المشتري بقيمته )؟ لأنه بأداء الضمان ملكة: فقام مقام المالك المكره؛ 
فيكون مالكا له من وقت وجود السبب بالاستناد. 

(وإن ضَمْنَ) البائع (المُشتريّ) الأول من المشتريين بالقيمة (بعدما تداولئه البباعات) 
بأن باعه المشتري من آخرء وباع آخر من آخرء ثم وثم؛ وإنما يلزم الضمان؛ لكونه في حكم 
غاصب الغاصب بأخذه المال بواسطة من كان آله للبائع» ولذا لا يرجع المشتري بما ضَمِن 
على المكره الذي كان واسطةً وآلةً للبائع: (تَقَدَ كل شراء وَقَعَ بعد شرائم أي: المشتري 
الأول؛ لكونه مالكا بالضمان؛ فظهر أنه باع ملك نفسه» وللبائع المكره أن يُضْمّن من شاء من 
المشتريين؛ فأيهم ضمّنه: ملكه؛ وجازت البياعات التي بعده؛ و(لا يَنَقّذ) الشراء الذي (وَكَمَ 
قبله”") أي: قبل الضمان؛ لعدم دخوله في ملك غيره قبل التضمين حتى يملكه. 

(وإن أجارً) المالك المكرهٌ (عقدًا منها) أي: من هذه البياعات: (جازّ ما قبل أي: ما 
قبل هذا العقد (أيضا) أ كما جاز ما بعده» ويأخذ هو الثمن من المشتري الأول؛ لأن البيع 
كان موجودا والمانعٌ من النفوذ حقّهء وقد زال المانع بالإجارة» فعاد الكل إلى الجواز» وفي 
الضمان يثبت المستند إلى حين القبض لا ما قبله. 

«وله) أي: للمشتري (استردادٌه) أي: الثمن (إذا فَسَحٌ) البيع (لو) كان الثمن (باقيًا) في يد 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «و». 
(؟) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «لا ماوقع قلبه»» وفي ر: «(لا) ينفذ (ما) أي: الشراء الذي (وقع 


قبله)»)» وفي المطبوع (051/7): «إلا) ينفذ الشراء (ما) الذي (وقع قبله)», وفي ن: «(لا ينفذ) الشراء 
الذي (ما وقع قبله)». 


يح ل ا ا 


وضربٌ سوط وحبش يوع ليس بإكراء إلا فيمن سه يَسِتضِهٍ به بكونه ذا مَنصِب 


دأن أكره ال و السام لد 00 
قيل: لا يَجِلٌّ التناؤل» عار نوه ناته اتياولة مر تور وعد مارو سوال امو ا او ا 1 


البائع والمكره؛ لفساد البيع» وإن كان هالكا: لا يأخذ منه شيئا؛ لكونه أمانة في يده؛ لأنه 
أخذه بإذن المشتري. 

ولو ذكر هذه المسألة عقيب قوله: «لا فعلهما كرها» كما فى أكثر الكتب: لكان أنسب» 

(وضربُ سوطٍ وحبش يوم ليس بإكراو)؛ فإنه لا يبالي بمثله عادة» فلا يُعدِم الرضا وهو 

ل ا (إلا فيمن) أي: في حق من (يس: يَسِتضُِ به) أي: بضرب سوط 
وحبس يوم (بكونه”" ذا منصِب)»؛ فيكون مكرها بمثله؛ لأن ضرره أشدٌ من ضرر الضرب 
الشديد؛ فيفوت به الرضا. 

وفي «المبسوط»: الحد في الحيس الذي هو إكراةٌ ما يجيء به الاهتمام البَيّن به وفي 
الضرب الذي هو إكراةٌ ما يجد منه الألم الشديد» وليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص 
منه؛ لأن المقادير لا يكون بالرأيء ولكنه على قدر ما يرى الحاكم إذا رُفِع إليه”". 

(وإن أكره على أكلٍ ميتةٍ أو) أكلٍ (دم). 

ووقع في «الٍ صلاح»): أو شرب د لأن الدم من المشروب لا من المأكول» لكن 
يمكن التوفيق بأن يكون مأكولا فيما إذا كان جامدا أو مشروبا فيما إذا كان سائلاء تدبّز. 

(أو أكل «لحم خنزيرٍ أو) أكرة على زشرّ ب مر بغرت أو حبين أذ فيل لا يَجِلْ) 
للمكره (العناول)؛ لأن هذا لا يكون إكراها ملجئا؛ إذ لا يضطرٌ بمثله أكثر الناس» فيلزم 
عليهم التحمل إلا أن يقول: «لأضربَنٌ على عينيك» أو «... ذكرك». 

وفي «البزازية»: الإكراه بالحبس المؤبد والقيد المؤبد لا يوجب الإكراه [د لمريمم 
الطعام والشراب؛ لعدم الإفضاء إلى تلف نفس أو مال رطام ل رار ره 
لإزالة الغم لا يحل. 
)00( في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «لكونه». 


(؟) «المبسوط» للسرخسي (4؟١/01).‏ 
)2 «الريضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/789). 


0001 2 سيد ره ها 0# جم 1 
000 


وإن أكره على الكفرٍ أو سبٍ النبي كَل بقتل أو قطع عضو: ريص له إظهاره وقلبه 
مطمينٌ بالإيمان. 010011 0 000 


ومن المشايخ من قال: لو ذا تنعُم يقع في قلبه أنه بالحبس المذكور أو بالحبس في 
بيت مظلي يَخاف عليه التلف غما أو على عضو من أعضائه أو عينه بظلمة المكان: يَحل. 

ومحمدٌ لم يجعل الحبس الذي كان في زمانه -وهو: المكث المجرد- إكراهاء أما 
الحبس الذي أحدثوه اليوم: فهو إكراه؛ لأنه تعذيب» لا حبش مجر 1701005ابأ, 

(وإن) أكره على تناوّل هذه الأشياء (بقتلٍ لفن قطع عضو: حَلّ) تناؤلها؛ لأن الإكراه 
ملجئ بهماء وحرمة هذه الأشياء مقيّدة بحالة الاختيار» وأما حالة الاضطرار: فَمُبِقَاةٌ على 
أصل الحل؛ لقوله تعالى: لِإلَّامَا َمْظررك إلَةُ»4 [الأنعام: .]١15‏ 

(ويائّم) المكره (بصبره على التلف إن عَلِعَ الإباحة)؛ لأنه امتنع عن مباح» وألقى نفسه 
في مهلكة (كما في المَخْمَصّة) أي: كما يكون آثما بالصبر في حالة المخمصة والجوع؛ 
فأتلف نفسه. 

وذكر شيخ الإسلام: أن المكره إنما أَيْم إذا عَلِم بالإباحة ولم يتناول» وأما إذا لم يعلم: 
فقد رجونا أن يكون في سعة منه؛ لأنه يعذر بالجهل فيما فيه خفاء. 

(وإن أكره على الكفر أو سب النبي #ه بقتل أو قطع عضر: رُخِصَ له إظهارم أي: 
إظهار الكفر أو غيره (وقلئه مطمِنٌ بالإيمان) أي: غير متغير عقيدته؛ فإن المشركين أكرهوا 
عمّاراء فأعطاهم ما أرادو امع طمأنينة القلبء فقال كَل «فإن عادوا فعُذْ”"؛ أي: إن عاد 
الكفار بالإكراه: فَعُذْ إلى اطمئنان القلب بالإيمان فيما أجريته على لسانك؛ ونزل في حقه 
قوله تعالى: للا مَنَ أْخَر وَقَهُء مُظمَيركٌ بالإيئن» [النحل: 1٠١7‏ ولأن بهذا الإظهار لا 
يفوت الإيمان حقيقة؛ لقيام التصديق» وفي الامتناع فوت النفس حقيقة؛ فيسعه الميل إليه. 


(1) «الفتاوى البزازية» (؟/5514). 

(؟) في الأصلء ح. م: «و» والمثبت من رء ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 

)2 أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (؟/09/9075٠16)»‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ومء/ مم وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» .)١40/١(‏ 


سمي ا 141 
ويُؤْجُر بالصبر على التلف. ولا رخصة بغيرهما. 
وإن أكره على إتلاف مالٍ مُسلم بأحدهما: رُيْضَ له والضمانٌ على المكره؛ 50 


(ويُؤجَر بالصبر على التلف)؛ لأن خبيبا 5ه قد صبر حين ابتلي حتى ضلِبء ولم يظهر 
كلمة الكفرء وسماه رسول الله يك «سيد الشهداء»» وقال في مثله: «هو رفيقي في الجنة»”". 
ولأن الحرمة قائمة والامتناع عزيمة» فإذا بذل نفسه لإعزاز الدين وإقامةٍ حق الله تعالى: كان 
شهيدا. 

وفي «الإصلاح» وغيره تفصيل”"؛ فليطالع. 

(ولا رخصة) على إجراء الكفر على اللسان (بغيرهما) أي: بغير القتل والقطع؛ لأن 

(وإن أكره على إتلافٍ مالٍ مُسلم بأحدهما) أي: بالقتل أو القطع: (رُخْصَ) الإتلاف 
(له) أي: للمكره؛ لأن إتلاف مال الغير يستباح للضرورة كما في المخمصة وقد ثبتت» 
(والضمانٌ على المُكره) -بالكسر-؛ لأن المكره في حق الإتلاف آلة للمكره؛ فلم يلزم عليه 
الضمان. 

وفيه إشارة: 

* إلى الاحتراز عن الأكل والتكلم والوطء؛ فإن فيها لا يصلح آلة. 

* وإلى أن المكره على الأخذ والدفع إلى المكره إنما يسعه إذا كان حاضرا عند 


)0( أخرجه الواقدي في «المغازي» »)*5555/١(‏ وفيه قتله بالصلب والإكراه. قال الزيلعى فى «نصب 
الراية»: قلت: غريب» وقتل خبيب في «صحيح البخاري» في مواضع؛ وليس فيه أنه صسلت: ولا أنه 
أكره» ولا أن النبي وكيد سماه: «سيد الشهداء»» ولا قال فيه: «هو رفيقي في الجنة». انظر: «الصحيح» 
للبخاري .)7١45(‏ 
والمعروف في قوله كَلوِ: «سيد الشهداء» أنه في حمزة ه كما أخرجه الطبراني في «المعجم 
الأرسط» ١75/588/4(‏ :)» والحاكم في «المستدرك)» (؟/١5001/1).‏ 
وقوله يِ: «هو رفيقي في الجنة» أنه وقع في يوم أحد حين أفرد في سبعة من الأنصار ورجلين من 
قريش... كما أخرجه مسلم في (صحيحه) »)1784(-٠٠١‏ وأحمد بن حتبل في (مسنئده 
:أدهت 1). 

(؟) «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (47/5 ©0. و«بدائع الصمائع» للكاساني .)١0//97(‏ 


010 : 
وا بابر #١.‏ | 0 


أو على قتلِه أو قطع عضره: لا يُرخُصء فإن فَعَلّ: فالقصاض على المُكره فقط» وعند 
أبي يوسف: لا يجب على واحد. 


المكره؛ فإن كان أرسله لتتفعل فخاف إن ظفر يفعل ما يوعده: لم يحل له الإقدام على ذلك؛ 
لزوال القدرة على ذلك والإنجاء بالبعد منه. 

وبهذا تين أنه لا عذر لأعوان الظّلّمة في أخذ الأموال من الناس عند غيبة الآمرين؛ 
وتعلّلهم بأمرهم والخوف من عقوبتهم ليس بعذر إلا أن يكون رسول الآمر معه على أن 
يردّه عليه» فيكون بمنزلة حضور الاآمر. 

(أو) إن أكره (على قتله) أي: قتل غيره؛ (أو قطع عضوم بالقتل أو القطع: (لا يُرخُْص) 
له في ذلكء بل يلزم الصبر عليه؛ فإن قتّله: أْم؛ لأن قتل المسلم حرام لا يباح لضرورة ماء 
فكذا بهذه الضرورة إلا أن يَعلم أنه لو لم يقتله: قثّله. 

وكذاالو أكر م هلق ارو ارعس وني ساق براق ار خصو لها الرناء يا لكر 
الملجئء ولا يلزم عليها الحد كما في «التنوير»”" إذا أكرهت بغير ملجئ. 

(فإن فَعَلَ) أي: إن قتّل أو قطّع العضو بالكره: (فالقصاضصٌ على الشكره) -بكسر الراء- 
(فقط) أي: دون المكرّه -بالفتح- إن كان القتل عمدا؛ لكونه حاملاء ولا يُقَتضصّ القاتل؛ لأنه 
آلة له كالسيف. هذا عند الطرفين. 

(وعند أبي يوسف: لا يجب) القصاص (على واحي"” منهما؛ لأن الحد مضاف إلى 
المكره من وجه؛ لأنه المباشر» وإلى المكره من وجه؛ لأنه الحامل» فهو كالدافع إلى القتل؛ 
فتمكدت:فبه الشبية فى الجانبين» قلا قاض غلى واد متهماة والدية من مالهما إذ العاقلة 
لا تتتحمّلها في العمد. 

وعند زفر: يُقَمِصُ من الفاعل فقط؛ لأنه هو المباشر حقيقة» وكذا حكماء لا على 
المكرة 


(1) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 195). 

(0) في الأصل: «(وعند أبي يوسف) لا يجب القصاص على واحداء وفي رء ونسخة المؤلف 
ل«الملتقى»؛: «(وعند أبي يوسف: لا قصاص على أحد)»؛ وهو الصواب؛ وفي م»ح وقع في أثناء 
الشرح؛ وفي غ؛ والمطبوع (؟/035): «(وعند أبي يوسف) لا يجب (قصاص على أحد)»؛ والمثبت 
من ن؟ للتقارب بينه وبين ألفاظ الشارح. 


ل ا 11ت 10107 
ولو 0 على أن يترذى من جبلٍ» 0 فلِينّه على عاقلة المُكره. وعند أبي 


ولو أكره ه بقتل على ترد أو اتتحام نار أو ماي وكلّ مُهلِكٌ: : فله الخيارٌ في الإقدام 
عليه والصبر. وقالا: يَلرّمه الصبر. 


وعند الأئمة الثلاثة: يقتص كل منهما؛ لكون الفاعل مباشراء والحامل سببا0©. 

(ولو أكره على أن يَتردّى) أي: يسقط (من جبلء فَفَعَلَ) أي: تردّى: (فدِيئُه على عاقلةٍ 
المُكره)؛ لأنه لو باشر: لا يجب عليه القصاص؛ لأنه في معنى القتل بالمثقل» بل فيه الدية 
على العاقلة» فكذا إذا أكره عليه» وهذا عند الإمام. 

(وعند أي يوسف): تجب الدية (في مانه) أي في مال المكره؛ لما مرّ: أن القتل 
الحاصل بالإكراه لد يوجب القصاص عنذده. 

(وعند محمد: عليه) أ على المكره (القصاص)؛ لأن القعل بالمثقل كالقتل بالسيف 
عنذه» فيجب القصاص اليا 

ار اكه بقتلٍ على تَرؤٍ) أي : على سقوط من مكان عال (أو اقتحام نار) أي: لو أكر 
بقتل على إدخال نفسه في نار» (أو ماءء كل أي: كل واحد من هذه الثلاثة (مُهلِكٌ: فله 
أي للمكره (الخيارٌ في الإقدام : عليه والصبر) عند الإمام؛ لأنه ابثلي يتلئتين متساويتين في شٍ 
الإفضاء إلى الإهلاك؛ فيختار ما هو الأهون في زعمه. 

(وقالا: يَلرّمه الصبر) أي: يصبرء ولا يفعل ذلك؛ لأن مباشرة الفعل سعيٌ في إهلااكء 
نمسه» فيصيبر تتحاميا عنه. 

ثم إذا ألقى نفسه: فعلى المكره قصاص؛ لأنه مضطدٌ إلى الإلقاء» وعندهما: لا 
قصاص؛ لأنه مختار فى إلقاء نفسه. 

قتَد ب«القتل»؛ لأنه لو أكره بالعصا: ليس له الإقدام اتفاقا. 

وقيّد بقوله: «كلّ مهلكٌ»؛ لأنه لو لم يكن كذلك: كان له الإقدام اتفاقا كما في «شرح 
المجمع)”". 
)0 «الأم» للومام الشافعي (544/57)» و«بداية المجتهد» لابن رشد »)١78/4(‏ و«الكافي» لابن قدامة 

.)5 50/١ 


لم نجده في «شرح مجمع البحرين» للمؤلف نفسة» و«اشرح ابن ملك» عليه؛ وكأنه قصد شرحا آخر. 


+ بيبل ممييي || 5 
ولو وَقَعتُْ نارّ في سفينةٍ؛ إن صَبَرَ احتَرَقٌ» وإن أَلقَى نفسه غَرقٌ: فله الخيارُ عند 
وإن أكره على طلاتٍ أو إعتاقٍ أو توكيل بهما: نَقَدّه وترجع بقيمةٍ العبدٍ على المُكره. 


(ولو وَفَعتُ نارٌ في سفينة» فكان بحيث؛ (إن صَبر احترقٌ» وإن أَلقَى نفسه) فى الماء: 
(غْرِقٌ: فله) أي: لمن ابتلي به (الخيارٌ) بين الصبر والإلقاء (عند الإمام). 1 

(وعئد محمد: يَلرّمه الثباث). 

وعن أبي يوسف روايتان؛ مع الإمام في رواية؛ ومع محمد في رواية» وعلة الطرفين قد 
مرت قبيله» وأصل هذه المسألة في «السير الكبير»» ذكره ابن الساعاتي”". 

«وإن أكره على طلاقٍ) امرأته» (أو إعتاق) عبده» (أو توكيل بهما) أي: بالطلاق 
والإعتاق» ففعل؛ أي: أعتق عبده؛ أو طلَّق امرأته» أو وكّل بهماء فأعئق الوكيل أو ظلقة 
(تَقَذَ)؛ لأن الإكراه لا ينافي الأهلية. 

خلافا للأئمة الثلاثة", والقياس: أن لا تصح الوكالة؛ لأنها تبطل بالهزل» فكذا مع 
الإكراه كالبيع وأمثاله. 

وجه الاستحسان: أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع» ولكن يوجب فساده؛ فكذا التوكيل 
ينعقد مع الإكراهء والشروطٌ الفاسدةٌ لا تؤثر؛ لكونها من الإسقاطاتء فإذا لم يبطل: فقد نقذ 
تصرّف الوكيل. 

فعلى هذا ما وقع في «الفوائد الزينية» من: «أنه و كلق الطلاق: وقعء إلا إذا أكره 
على التوكيل به: فوكل» يجري على القياس؛ لا على الاستحسان» تدبّز. 

(وترسجع) المكره «بقيمة «العيق) المعتق برعلى الفكرم +بالكبر- في ضيورة الاعتاق؛ 
لأنه يصلح آلة للحامل نظرا إلى الإتلاف لا إلى تكلّمه؛ لأن كلامه بالإعتاق لا يصلح آلة 
للحامل» بل يضاف إليه؛ ولذا يكون الولاء للمكره لا للحامل» فيضمنه؛ لإتلافه وإخراجه 
عن ملكه؛ سواء كان موسرا أو معسرا؛ لأنه ضمان إتلاف» فلا يختلف باليسار والإعسار: 
)١(‏ «شرح مجمع البحرين» لابن الساعاتي 48/99 و(اشرح السير الكبير» للسرخسي (ص: .)١15١9‏ 
(؟) «النوادر والزيادات» للقيرواني 504/٠١‏ و«الغاية» للعز بن عبد السلام (415/5)» و«المغني» لابن 


قدامة (/ا/585). 


ا ا ا 2 11001 


وكذا بنصف المهر لو قبل الدخولء ولا رجوع لو بغدّه. 
ولا سعاية على العبدء ولا يرجع المكره على العبد؛ لأن الضمان وجب عليه بفعله فلا 
يرجع به على غيره. 

قيل: هذا إذا كان العتق بالقولء أما إذا كان بالفعل كما إذا اشترى ذا رحم محرم: لا 
يرجع المكره بالقيمة؛ لحصول العوض -وهو: صلة الرحم-. 

وفي «التجريد»: ومن أكرة على شرام ذي رحم محرم منه بعشرة آلاف وقيميّه ألف» أو 
كان المشتري جعله حرا؛ إن ملكهء ففعل: فهو حرء وعلى المشتري قيمة ألف. وبطلت 
الزيادة» ولا يرجع على الذي أكرهه بشيء. 

(وكذا) يرجع المكرّه على المكره في صورة التطليق (بنصف المهر) إذا سمّى؛ أو يرجع 
على المكره بما لزمه من المتعة إذا لم يُسمَ (لو”2 كان (قبِلَ الدخولٍ)؛ لأن المكرّه يصلح 
آلة للحامل في إتلاف المالء لا في إيقاع الطلاق؛ لأن ما عليه من المهر أو المتعة كان على 
شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها كالارتداد أو تقبيل ابن الزوج» وقد تأكّد ذلك 
بالطلاق كرهاء وكان هذا تقريرا للمال» فيضاف التقرير إلى الحامل» فكان متلفا له فيرجع 
الزوج عليه. 

(ولا رجوع) عليه (لو) كان الطلاق (بغدّه) أي: بعد الدخول؛ لأن المهر هنا تقرّر 
بالدخول لا بالطلاق» والدخول ليس بصنع من المكره. 


وفى «الجواهر»: 
* لو قال لعبده: «إن دخلت الدار: فأنت حر»» فأكره على الدخول: عتّق» ولم يضمن 
المكرّه شيئًا. 


* وكذا لو أكره على أن يتزوّج امرأة قد كان جعلها طالقا إن تزّجهاء فتزوجها ورم 
نصف المهر: لم يرجع على من أكرهه بشيء. 

* ولو أكره على أن يجعل كل مملوك يملكه فيما يستقبل حراء ففعل؛ ثم ملك مملوكا 
بهبة أو صدقة أو شراء: عتق عليه؛ ولم يغرم الذي أكرهه شيئاء ولو ورث مملوكا: ضمن 
الزن أكايه قيض ار 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «لو الطلاق». 
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وصحٌ يمينُ المكرٌو ونذرُه وظِهارُه؛ ولا يَرجع بما غُرمَ بسبب ذلكء؛ ورّجعتُّه وإيلاؤٌه 
وقَيؤٌّهِ فيه. وكذا إسلامُه» لكن لا قبل فيه لو ارتدٌ. 


(وصح يمينٌُ المكرّه) بشيء من الطاعات أو المعاصي» مو صصح (نذره) أي: نذر 
المكره بكل طاعة كالصوم والصدقة والعتق وغيرهاء (و) صمح (ظِهارٌه) أي: ظهار المكره - 
هو: تشبيه امرأته بظهر أمهء فيحرم عليه قربانها حتى يُكفْر-؛ لأن كل واحد منها لا يحتمل 
الفسخ. فلا يتأتى فيه الإكراه؛ (ولا يَرجع) المكرّه على الحامل في الصوّر الثلاث (بما غْرِمٌ 
يسبب ذلك)؛ إذ لا مطالب له فى الدنيا. 

(و) صمح (رَجعتُه) أي: لو أكره أن يُراجع امرأته» فراججعها: صحٌ؛ لأنها استدامة النكاح؛ 
(وإيلاؤٌم) بأن حلّف أن لا يقرب امرأته» (وقَيؤٌه أي: باللسان (فيه) أي: في الإيلاء؛ لأنه 
كال رجعة؛ لأن كل ما يَنفذ مع الهزل: ينفذ مع الإكراه. 

(وكذا0") يصحٌ «إسلامه) أي: إذا أسلم مكرها: يُحكّم عليه بالإسلام؛ لأنه لما احتمل: 
رجّحنا الإسلام احتياطا؛ لأنه يعلو ولا يعلى كما في أكثر المعتبرات”". 

فبهذا عُلِم أن ما في «الخانية» من: «أن إسلام المكره إسلامٌ عندنا إن كان حربيّاء وإن 
كان ذميًا: لا يكون إسلاما”” محمولٌ على جواب القياس؛ لأنه يصح في الاستحسان كما 

(لكن لا قَثْلَ فيه لو ارنّدٌ) بعد الإسلام مكرها؛ لأن في إسلامه شبهة دارئة للقتلء 
ونظيره السكران؛ فإن إسلامه صحيح» وكفره لا يصح؛ ولا يحكم بردته؛؟ لعدم القصد كما 
في اشرح الكنن). 

(ولا يصح إبراؤٌه) أي: إبراء المكره ديه عن مديونه أو عن كِفْل مديونه؛ لكونهما مما 
يتحتمل الفسخ كالبيع» فالفاعل بعد زوال الكره يصير مخيرا. 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى» بدون لفظة: «كذا». 

() «المبسوط» للسرخسي ».)21١5/٠١(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي (184/5))» و«تكملة البحر الرائق» 
للطوفي (داحى. 

(00) «الخانية» لقاضي خان (*/18ه). 

(:) «رمزر الحقائق» للعيني (؟/؟1). 


17 ]سس سس كاب لكر 
ولا دنه فلا تين بها امرأئه. فإن ادْعَتْ تحمّىٌ ما أظهرهء وادّعَى أن قله مطميْنٌ 
بالإيمان: صَدِّقٌ. 
ولو أكره على الزّناء ففَعَلّ: خُدٌ ما لم يُكرهه سلطان. وعندهما: لا حَدّ عليه وبه 
بفتى. ا اا ا لظ [ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[|[ز[ز [ 1211111 


وكذا لو أكره الشفيع على أن يسكت عن طلب الشفعة؛ فسكت: لا تبطل شفعته. 

(ولا) تصخ (ردُم)؛ ليما مرْ من الرخصة في إظهار الكفر إذا أكره بالملجئ؛ (فلا ثيين 
بها) أي: بهذه الردة (امرأثه)؛ لعدم الحكم بردته. 

وإنما قيِدنا «إذا أكره بالملجئ»؛ لأنه لو أكره بغيره فقط: صحت ردته؛ فتبين امرأته. 

(فإن ادْعَتِ) المرأة (تحمّقٌ ما أظهَره؛ وادّعى) المكره (أن قله مطمئْنٌ بالإيمان: صدّقَ) 
امعان 

والقياس: أن يكون القول قولّهاء فيفرق بينهما؛ لأن كلمة الكفر سببٌ للبينونة بهاء 
فيستوي فيها الطائع والمكرّه كلفظة الطلاق. 

وجه الاستحسان: أن هذه اللفظة غير موضوعة للفرقة» وإنما يقع باعتبار تغيّر الاعتقاد 
والإكراة دليل على عدم تغيّرهء فلا تقع الفرقة كما في «شرح الكنز)"". 

(ولو أكره على الرّناء فمّعلّ المكرّه: (حُدٌ ما لم يكرهه سلطانٌ)؛ لما مّ: أن الإكراء لا 
يتحقق من غيره عند الإمام؛ فالزنا لا يوجد مع الإكراه. 

(وعندهما: لا حَدّ عليه)؛ لِما مرّ: أن الإكراه يتحقق من السلطان وغيره» فلا يحد في 
الصورتين؛ (وبه) أي: بقول الإمامين (يُفتى)؛ إذ ليس فيه اختلاف يَظهر في حق الحجة؛ فإن 
حكم الإكراه لا خلاف فيه» وإنما النظر في أن يقع من غير سلطان أولاء فإن وقع من غيره 
إكراه ملجئ كما في زماننا: يجري على حكمه بلا نكير. 

وقال زفر: يُحدٌ؛ لأن انتشار الآلة دليل الطواعية. 

ولنا: أن انتشار الآلة قد يكون طبعا لا طوعا كما في النائم والصبي كما في بعض 
المعتبرات”". 
(؟) «الاختيار» للموصلي .)٠١8/9(‏ 
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فعلى هذا اندفع ما قال صاحب «الإصلاح» من: أن مدار الجواب هنا ليس على ذلك 
الأصل الخلافي كما ذهب إليه كثير من الناظرين في هذه المسألة» بل على أصلٍ آخر قرّره 
الزاهدي حيث قال: إن الإكراه لا يتصور في الزنا؛ لأن الوطء لا يحصل إلا بانتشار الآلة: 
والإكراُ لا يتصور في الانتشارء فكان طوعاء فيجب الحد إلا أن يُكرهه السلطان؛ لأن إقامة 
الكل إله وهو الذي جملة عليهةا:التهي» لأله لبين على الأضل معثرة "بل على قو قر 
كما في شرح الوقاية» لابن الشيخ. 

وفي «التنوير»: 

* أكرة القاضي ليْقَِمٌ بسرقة أو قتلٍ رجل بعمدٍ أو بقطع يد رجل بعمد, فأقرٌ بذلك» 
تتطحت ينه أو قبل 1 إن كان المقا“موصوفا بالصلاع-افنضن من القاضي »ون مكهما انبرق 
معروفا بها وبالقتل: لا يَُتَصٌُ من القاضي استحسانا؛ لوجود الشبهة. 

»* صادّره السلطان ولم يُعيّن بيع ماله» فباعه: صمّ؛ والحيلة له فيه: «من أين أعطي ولا 
مال لي»؛ فإذا قال الظالم: «بع جاريتك» وقد صار مكرها على بيع الجارية: فلا ينفذ بيعها. 

* المكرهُ بأخذ المال لا يضمن بأخذه إذا نوى وقت الأخذ أنه يردّه على صاحبه؛ وإلا: 
يضمنء وإن اختلفا في النية: فالقول للمكره مع يمينه 1:19 


01) «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا 17/9 *). 
«تنوير الأبصار» للتمرتاشي .)1١8/7(‏ 


ريب الس _ب,رِ _<_ما| بابس ا سس كتابالحجر 
كتاب الحَجْر: هو: «منمُ تََادْ تصديف قولي». 
وسببه: الصَعْرِ والجنونٌ» ع مش ني وار لجنس و و1 ا تق وت الم او و و 
(كتاب التجر) 
المناسبة بين الكتابين: أن كل واحد منهما من العوارض التي تُزِيل سبب الولاية 
والرضا. 
وسببُ تأخير هذا الكتاب عن «الإكراه»؛ لأن ما تقدَّم عليه متفق عليهء وهذا مختلف 


رهو): 

في اللغة: المنع مطلقا أيّ منع كان ومنه سمي الحطيم: «حجرا»؛ لأنه منع من 
ا ومنه سمي العقل: «حجرا»؛ لأنه يمنع القبائح» ومنه قوله تعالى: مل ف دلِكَ هَسَمٌ 
للد لِذِى حِجَر 4 [الفجر: ©]؛ ]؛ أي: لذي عقل. 

وفي العرف: عبارة عن منع حكمى 5«التهى»» إلا أن التصرف في «الحجر» لا يفيد 
الملك بحال في البيع» وفي «النهي» يفيده بعد القبض كما في البيع الفاسدء فهذا فرقٌ بين 
«الحجر» و«النهي» من حيث الحكمء وكذا يُفَوَقى من حيث الماهية؛ لأن «الحجر» هو: المنع 
لحق الغير» و«النهي» هو: المنع لحق الشرع. 

اوفي الشرع: («منعٌ تَفَاذْ ري قولي»)؛ أن الحجر في الحكميّات دون الحسيّات» 
الوذ ذ القول حكمئىٌ) ألا ترى أنه يرد ا يقبل» والفعل حسيٌ لا يمكن رده إذا وقع؛ فلا فلا 
يتصور الحجر عنه» وهو المراد بقوله: «هو: منع نفاذ تصرف قولي». 

(وسبيه””) أي: الحجر (الصِعْرْ) بأن يكون غير بالغ» فإن كان غير مميز: كان عديم 
العقل؛ وإن كان مميزا: فعقله ناقصء فالضرر محتملء وإذا أذن له الولي: صحّ تصرفه؛ 

(والجنونٌ). 
)١(‏ وفي «شرح الوقاية» لابن الشيخ: ومنه «الحجر» -بالحركات الثلائة- للحرام؛ لكونه ممنوعا عنه., 

وكذا يسمى الحجر: «حجرا»؛ لامتناعه عند التأثير فيه لصلابته. (داماد» منه). 
(0) هكذا في الأصل» ن. والمطبوع (5/5ه» وفي رء ح؛ م» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: ((أسيابه)». 


مسرن 04 7 دوه كر 8 
86 ب 0 


2 0 0 
والوّق. فلا يصحٌ تصؤف صبيّ أو عبد بلا إِذْن ولي أو سيد ولا تصؤف المجنون 
المغلوب بحالٍ. ومن عَفَدَ منهم وهو يَعقّله: فوليه 700 ا 00 


وفي «الدرر»: فإن عَدِم الإفاقة: كان عديم العقل كصبيٌ غير مميزء وإن وجدت في 
بعض الأوقات: كان ناقص العقل كصبيّ عاقلٍ في تصدّفاته. ' 

وأما المعتوه: فاختلفوا ف لتصييره! وأحسن ما قيل فيه: هو من كان قليلٌ الفهم مختلط 
الكلام فاسدّ التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يَفعل المجنون". 

(والوْقٌ) ليس بسبب للحجر في الحقيقة؛ لأنه مكلف محتاجٌ كاملٌ الرأي كالحر غير أنه 
وما في يده ملك المولى» فلا يجوز أن يتصرف لأجل حقه؛ فإن أذن المولى: رضي بفوات حقه. 

اعلم أنه تعالى شرف البشر على الإنعام بالعقل» وركّب فيهم الهوى والعقل؛ وجعّل 
في الملائكة العقل دون الهوى وفي البهائم الهوى دون العقل» فمن غلب عقله على هواه: 
كان أفضل خلقه؛ لِما يُقاسي من مخالفة الهوى» ومن غلب هواه على عقله: كان أردى من 
البهائم؛ قال الله تعالى: «أوليك كلتقي 11 4 [الأعراف: 39/1]» فجعل بعضهم ذوي 
الّهَى حتى كان بعضهم أئمة الهدى ومصابيحٌ الدجىء وابتَلَى بعضهم من الوّدى كالجنون 
والعته والصغرء وجِعّل تصوّف الصغير والمعتوه غير نافذ بالحجر عليهما؛ كي لا يتعلق بهم 
الضرر باحتيال يعض من يعاملهاء وجعل الصّبا والجنون سبيا للحجر عليهما؛ كل ذلك 
رحمة منه ولطفا كما في «التبيين)0”". 

ثم فرّعه بقوله: 

(فلا يصحّ تصوِفٌ صبيٍ أو عبدٍ بلا إذنٍ ولى أو سيِدِ)؛ لما قرّرنا قبيله. 

5-0 ونغية مربت فلو قال: «وسيدٍ» اراق لكان أولى. 

(ولا) يصحٌ (تصدِف المجنونٍ المغلوب بحال) ولو أجازه الولي؛ لعدم عقله. 

قيّد ب«المغلوب»؛ أي: المستغرق؛ لأنه إن كان يُجَنٌ تارة ويفيق أخرى: فهر حال إفاقته 
كالعاقل. 

(ومن عَقَّدَ منهم) أي: من هؤلاء المحجورين (وهو يعقّله) أي: يعقل العقد”": (فولله 
)١(‏ «درر الحكام» لملا خسرو (7/5؟). 


(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (151/0). 
00 قوله: «يعقل العقد»؛ أي: يعرف أن البيع سالبٌ للملك والشراء جالبٌ له؛ ويعلم الغبن الفاحش - 


بي ع و ب جد سب ا مز 
مخيّرٌ بين أن يُجيزه أو يَفسَخه. ومن أَنَلَفٌ منهم شيئا: فعليه ضمائه. 
ولا يصحٌ طلاقٌُ الصبي أو المجنونء ولا إِعتاقُهماء ولا إقرارهما. 


مخيّرٌ بين أن يُجيزه) أي: العقدٌ (أو يَفْسَخْه)؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة: يحتمل أن يكون في 
عقده مصلحة: فيجيزه الولي أو المولى إن رأى فيه ذلك كعقد الأجنبي. 

وعند الأئمة الثلاثة: لا تصح إجازته”". 

ومن أَنَلَفٌ منهم) أي: من المحجورين (شيئا: فعليه) أي: على من أتلف (ضماه) 
بالإجماع؛ لأنهم غير محجورين عليهم في الأفعال. 

(ولا يصحٌ طلاقٌ الصبي أو المجنون). 

ولو قال: «والمجنون» بالواو: لكان أولى. 

(ولا) يصح (إغتاقهما”"2؛ لقوله َل «رفع القلم عن ثلاث؛ عن الصبي حتى يحتلم 
وعن المجنون حتى يفيق)»”"»: وظاهره يقتضي أن لا يتعلق بأقوالهما حكخ؛ وكذلك لا يقع 
طلاقهما ولا غتاقهما”» (ولا إقرارهما)؛ لنقصان عقلهما أو عدمه. 

(وصح طلاقٌ العبد)؛ لقوله ب «لا يملك العبد والمكاتب إلا الطلاق»*» (و) صمّ 


2 من اليسير» ويقصد به تحصيل الربح والريادة. (داماد؛ منه). 
)١(‏ «التنبيه» للشيرازي (ص: ».)23١*‏ و«الإشراف» لعلي بن نصر »))097/١(‏ و«المغني» لابن قدامة 


0/1 
(0) في الأصل: «عتاقهما»» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع 
(؟/مكهة). 


فق علّقه البخاري في «صحيحه» (15/0) عبن علي يك موقوفاء وأخرجه مرفوعا أبو داود في (اسلته)) 
»)140١(‏ وابن ماجه في (ستنه) ))5١15١(‏ والنسائي في (اسئنه)) (51477): وأحمد بن حنبل في 
«مسنده» (051791/574/51). 

(:) هكذا في الأصلء رء وفي بقية النسخء والمطبوع (210/5): «إعتاقهما». 

(0) قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١179/:(‏ «غريب»» وقال ابن حجر في «الدراية» (/198): «لم 
أجده»» ثم ذكرًا ما أخرجه ابن ماجه في «سننه» (750481)» والدارقطني فى «سئنه» (5991/5710/0) من 
حديث ابن عباس © حيث قال: أتى النبي وَلِ رجل» فقال: «يا رسول اللها إن سيدي زوجني أمته؛ 
وهو يريد أن يفرق بيني وبينها»» فصعد النبي يكل المنبر» وقال: «يا أيها الناس! ما بال أحدكم يُرْوْجٍ - 


و 4 سبد وه 25 مداه 
آذ ع0 ب حييحييبييييي 3 ]40 


إقراه في حقٌ نفيه لا في حقٌ سهده. فلو أقرْ بمالٍ: لَزِمَه بعد عتقه» وإن بحدٍّ وقوو: 


لَرْمَه فى الحال. 

ولا يُحجّر على السفيه وإن كان مُبذّرا. وإن بَلَعَ غير رشيدٍ: لا يُسلّم إليه ماله 000 
(إقرارُه) أي: إقرار العبد (في حقٌّ نفسه؛ لكونه مكلفا وأهلاء (لا في حل سيدِه)؛ لعدم ولاية 
العرد عراس ١‏ 

ثم فّعه بقوله: 


(فلو أقو) أي: العبدٌ المحجورُ (بمالٍ: لَزِمَه بعد عتقه)؛ لأنه إقرار على غيره وهو 
المولى؛ لما أنه وما في يده ملك المولى» فإذا أعتق: زال المانع. 

هذا إذا أقرّ المولى؛ وأما إذا أقدٌ له به: فلا يلزمه شيء. 

وفي «الخانية»: ولو أن صبيا سفيها محجورا استقرض مالاً؛ فيعطي صداق المرأة: صح 
استقراضه؛ فإن لم يُعطِه المرأة وصرّف المال في بعض حوائجه: لا يؤاخذ به؛ لا في الحال؛ 
ولا بعد البلوغ؛ لأنه ليس من أهل الالتزام» بخلاف العبد المحجور؛ فإنه يؤاخذ به بعد 
العتق؛ لأنه أهل الالتزاه”". 

(وإن) أقَوٌ العبد المحجور (بحدٍّ وقوّد: لَزِمَه في الحال)؛ لأنه مُبقٍ على أصل الحرية 
والآدمية في إيجاب الحد عليه وفي حق الدمء ولهذا لا يجوز إقرار المولى عليه في الحد 
والقصاص. 

(ولا يُحجّر على السفيه) أي: لا يحجر حر عاقل بالغ عن التصرف بسبب سفهٍ هو 
إتلاف مالٍ بلا مصلحة؛ لخفة عقله عند الإمام؛ لأنه لا يرى الحجر على الحر البالغ بسبب 
السفه والدين والغفلة (وإن) -وصلية- كان مُبذّرا؛ لأنه مخاطبٌ قادرٌ على التصرف» 
فإبطال قدرته يؤدي إلى إهدار آدميته» وهذا أضر من ضرر الإتلاف. 

(وإن”" بَلَعَ غير رشيد'"» وهو: لا ينفق ماله فيما يحل؛ ولا يمسك عما يحرم 
ويتصرف فيه بالتبذير والإسراف: (لا يُسلّم إليه ماله) بالإجماع؛ لبقاء أثر الصباء فلو بلغ 
- | عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهماء إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». 
)١(‏ «الخانية» لقاضي خخان (019/7). 


(؟) هكذا في الأصل» وفي بقية النسخ كلها ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: «من». 
60 والمراد من «الرشيد» المذكور في القرآن هو: كونه مصلحا فى حاله فقط. (داماد» منه). 


ات ا ا ع بس سكت كان 0 


حتى لم يَبلُْ سنه خمسا وعشرين. فإذا بَلَمَّها: دُفِمَ إليه وإن لم يُؤنس رشدُهء وإن تَصوف 
فيه قبل ذلك: نََل. وعندهما: يُحجّر على السفيهء ولا يُدفَع إليه ماله ما لم يُونّس رشده. 
فإن باع: لا يَنفُّذء وإن فيه مصلحة: أجازّه الحاكم. 


رشيدا ثم صار سفيها: لا يُمئَع المال عنه؛ لاله لبدو بائر اليا وعتيا !"لم يلع ميث سيعمنا 
وعشرين) سنةء (فإذا بَلَهّها: ذُفِمَ إليه) ماله عند الإمام (وإن) -وصلية- («لم يُؤْنّس رشدم؛ 
لأن هذا السن لا ينفكٌ عنه الرشد إلا نادراء والحكمُ في الشرع للغلبة؛ (وإن تَصدّفً) السفيه 
(فيه) أي: في ماله (قبل ذلك) أي: قبل البلوغ إلى خمس وعشرين: (تَقُذ تصّفه؛ لعدم 
الحجر عنده كما ذكر. 

(وعندهما» والآئمة الثلاثة'": (يُحجّر على السفيدء ولا يُدقَع إليه ماله ما لم يُؤنّس 
رشده» ولا يصحٌ تصوّفه) أ تصرف 0 (فيه) أي: في ماله بسبب سفه في تصرفاتٍ لا 
تصح مع الهزل كالبيع والهبة والإجارة والصدقة» ولا يحجر عليه في غيرها كالطلاق والعتاق» 
ولا عن الأسباب 00 2 كالحدود والقصاص؛ إذ لا يجري الحجر فيها بالإجماع؛ 
لقوله تعالى: طول وَأ الشذهاء مولي [النساء: ه] إلى قوله: لقن عَالَممُر مَنْهُمَ مشا تدقعو لمر 
و4 [النساء: 5]؛ إذ الأمر 0 عند إيناس الرشدء فلا يجوز الدفع قبل العلم بالرشد؛ لأن 
علة المنع هي السفه؛ فيبقي المنع ما دامت العلة باقياء فلا يكون للزمان دخلٌ هنا. 

وفى «التنوير» نقلا عن «الخانية»: وبقولهما 0 

ثم فرّعه بقوله: (فإن باع) المحجور: (لا يَنفذ) بيعْه؛ لأنه محجور عندهماء وفائدة 
الحجر عدم النفاذ» (وإن) كان (فيه) أي: في بيعه (مصلحة) بأن كان بمثل القيمة أو كان 
رابحا وكان الثمن باقيا في يده: (أجازّه الحاكم)» وإن كان الثمن أقلّ من القيمة» أو كان البيع 
خاسراء أو لم يبق الثمن في يده: لم يُجره. 
)١(‏ في رء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ما». 
() «البيان» للعمراني (550/5)» و«المدونة» للإمام مالك (4/؟7)» و«المغني» لابن قدامة (5414/4). 
(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: ١195‏ ). ولم نجد في «التنوير» حكاية ماعزاه إلى «الخانية)»» فإذا 

راجعنا إلى «الخانية»: ففلم نجد تصحيحه قولهماء ولكن صاحب «التنوير» نقل تصحيح صاحب 

(اتصحيح القدوري»؛ والله أعلم. 


سر سيد ره 00 بع 
256 ب دب . ا ل _ر ‏ بيبز *”ة] 


وإن أعتّقٌ: نَقَذٌ وسَعى العبدُ في قيمته. ولو دَبْرَ: صحٌ» وإن مات قبِلَ رشده: سَعى 
العبد في قيمته مُدبّرا. 


والحاصل: أن تصدّفه موقوفٌ؛ لاحتمال أن يكون فيه مصلحة:؛ فإذا رأى الحاكم فيه 
مصلحة: أجازه؛ وإلا ردّه. 

وإن باع قبل حجر القاضي: جاز عند أبي يوسفء وعند محمد: لا يجوز. 

(وإن أَعكَقّ) عبدا: (تَمَدَ عتقه عندهما؛ لأن كل كلام لا يؤثر فيه الهزل: لا يؤثر فيه 
السفه؛ والعتقٌ لا يؤثر فيه الهزلء فينفذ من السفيه. 

وعند الشافعي: لا ينفذ» والأصل عنده: أن الحجر بسبب السفه بمنزلة الحجر بسبب 
الرق حتى لا يَنفذْ بعدّه شيء من تصرفاته إلا الطلاق كالمرقوقء والإعتاقُ لا يصح من 
الرقيق» فكذا من السفيه”". 

(وسعى العبدٌ في قيمتّه) أي: إذا نمَّذْ عندهما: فعلى العبد أن يسعى فى قيمته عند 
محمدء وهو قول أبي يوسف أولا؛ لأن الحجر لمعنى النظرء وذلك في رد العتق إلا أنه 
متعذر» فيجب رده برد القيمة كما في الحجر على المريضء وفي قوله الأخير وهو رواية عن 
محمد: ليس عليه سعاية؛ لأنه لو وجب: إنما يجب حقا لمعتقه» والسعاية ما عُهد وجوبُها 
في الشرع إلا لحق غير المعتق. 

(ولو دَبّرَِ عبدّه: (صحّ) تدبيره؛ لأنه يوجب حق العتق للمدبرء فيعتبر بحقيقة العتق» إلا 
أنه لا تجب السعاية ما دام المولى حيا؛ لأنه باق على ملكه. 

(وإن”' مات) المولى (قبِلَ رشده) أي: قبل أن يؤنس منه الرشد: (سَعى العبد في قيمته 
مُديرا)؛ لأنه بموت المولى عتّقء ولأنه أعتقه في حياته؛ فعليه السعاية في قيمته مدبرا؛ لأن 
العتق لآقَاه مدبرا كما لو أعتقه بعد التدبير. 

وفي «شرح الكنز» للعيني: وإن جاءت جاريته بولدء فادّعاه: ثبت نسبه منهء وكان الولدٌ 
حرًا والأمةٌ أمّ ولدٍ له ولا تسعى هي ولا ولدُها في شيء؛ بخلاف ما لو أعتقها من غير أن 
يدّعي الولد» ولو لم يكن معها ولدٌء فقال: «هذه 34 ولدي»: كانت بمنزلة أم الولدء لا يقدر 
1 «الأم» للومام الشافعي 1/5 07). 
(0) نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 


عسو م ا يح ا از 


ويصحٌ ترْؤّجُه بمهر المثل» وإن سَمّى أكثرَ: بَطَلتِ الزيادة. 
وتُخْرَجٍ زكاةٌ مال السفيه» ويُنفق منه عليه وعلى من تَلزّمه نفقتّه. ويدفّع القاضي قدرّ 
الزكاةٍ إليه لِيُؤدّي بنفسه» ويُوكّل أميئًا إلى أن يُؤدّيها. 


على بيعهاء فإن مات: سعت في كل قيمتها كالمريض إذا قال لأمته وليس معها ولد فقال: 
«هذه أم و01 


(ويصح تزؤٌجُه) أي: تزوّج السفيه ملابسا (بمهر المثلٍ). 

وإنما صحّ نكاحه؛ لأنه لا يؤثر فيه الهزل فلا يؤثر فيه السفه مع أن التزوج من حوائجه 
الأصلية؛ ومن ضرورة صحة النكاح وجوبُ المهر؛ فيلزم منه قدر مهر المثل؛ لأنه من 
ضرورات صحته كما في أكثر الكتب”". 

لكن أن ما هو من ضرورات صحة النكاح: مقدارٌ النصاب من المهرء لا قدر مهر 
المثل» تدبّز. 

(وإن سَمّى أكثر) أي: من مهر المثل: (بَطَلتٍ الزيادة)؛ لأن ما زاد عليه يلزْمه بالتسمية 
وهو ليس من أهل التزام المال» وإن طلّقها قبل الدخول: وجب لها نصف المسمى؛ وكذا لو 
ترج أربعا أو تزوّج كل يوم واحدة, فطلّقها كما في «التبيين»”". 

(وتُخرج) -على صيغة المبني للمفعول من «الإفعال»- (زكاةٌ مال السفيه) لأنه واجب 
عليه جنا .اله تعالى» (ويتفق منه) أي: من ماله (عليه وعلى من تَلرّمه نفقتُه) من أولاده 
وزوجيّه وسائر من تجب عليه نفقئُه؛ لأن إحياء هؤلاء من حوائجه الأصلية حقا لقريبه 
والسفه لا يُبطِل حق الله ولا حق الناس» (وتدقع القاضي قدرّ الزكاة) من ماله (إليه) أي: إلى 
السفيه (لِيُوْدِي بنفسه)؛ ليصرفها إلى مَصرّفها؛ لأن الواجب عليه الإيتاء» وهو عبارة عن فعل 
يفعله هو عبادة» ولا يحصل ذلك إلا بنية. (ويُوكّل”) أي: القاضي (أميئًا إلى أن يُؤدّيها)؛ 0 
لايصرفها إلى غير المصرفء ويُسلّم القاضي النفقة إلى أمينه؛ ليصرفه إلى مستحقها؛ لأنه لا 
يحتاج فيه إلى النية؛ فاكتفى فيها بفعل الأمين. 
)١(‏ «رمز الحقائق» للعينى .)7١1/7(‏ 
(5) «العناية» للبابرتي ووب ")؛ و«الخانية» لقاضي خان (057/8)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (1917/0). 
(5) «تببين الحقائق» للزيلعي (191//5). 
(:) في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «عليه». 
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فإن أرادَ حَجّة الإسلام: لا يُمئَع منهاء ولا من عُمرةٍ واحدةٍ. وتُدقَع نفقئُه إلى ثقة‎ 
يُنفِق إليه في الطريقء لا إليه.‎ 
وتصحٌ منه الوصِيّةٌ في القُّرب وأبواب الخير من الثُلْْ.‎ 


(فإن أراد حَجّة الإسلام: لا يُمئَع منها) أي: من الحجة؛ لأنه واجب عليه بإيجاب الله 
تعالى من غير صنعه؛ وفي الفرائض هو ملحّق بالمصلح وغير السفيه؛ إذ لا تهمة فيه. 

(ولا) يُمنَع (من عُمرةٍ واحدة). 

والقياس: أن يمنع؛ لأنه تطوع كالحج تطوعا. 

وجه الاستحسان: أنها واجبة عند بعض العلماء» فيمكن منها احتياطا. 

وكذا لا يمنع من أن يسوق البدنة؛ تحرّزا عن موضع الخلافء ولا يمنع من القران. 

وإن جنّى في إحرامه: ينظر؛ 

* إن كان جناية يجوز فيها الصوم كقتل الصيد والحلق عن أذّى ونحو ذلك: لا يمكن 
من التكفير بالمال؛ بل يُكمّر بالصوم. 

* وإن كان جناية لا يجري فيه الصوم كالحلق من غير ضرورة والتطيِب وترك 
الواجبات: فإنه يلزمه الدم» ولكن لا يمكّن من التكفير في الحال» بل يُوْخّر إلى أن يصير 
مصلحا بمنزلة الفقير الذي لا يجد مالا والعبدٍ المأذونٍ له في الإحرام؛ وكذا لو جامع امرأته 
بعد الوقوف بعرفة: تلزمه بدنة» ثم يَتأخّر إلى أن يصير مُصلحا. 

(وتدقع نفقئه) أي: نفقة السفيه في طريق الحج والعمرة (إلى ثقة) من الحُجّاجٍ (يُنفِق 
إليه") أي: إلى السفيه (في الطريق) بالمعروفء (لا) تدفع (إليه» كي لا يُبِذِر ولا يُسرف. 

(وتصح منه) أي من السفيه (الوصيةٌ في القُوَب) -جمع: «قربة)- (وأبواب الخير من 
التُلْ) إن كان له وارث. 

والقياس: أنها لا تصح؛ لأنه تبوٌّع» لكنا استحسئًا ذلك إذا كانت مثل وصايا الناس؛ 
لآنها قربة يتقرّب بها إلى الله تعالى» وهو يحتاج إليها سيما في هذه الحالة. 

وفي إشارة إلى: أنه إذا أوصى بما يستقبحه المسلمون: فلا ينفذ كما في «التبيين”. 
01 في نسخة المؤلف ل«الملتقى): «عليه». 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١58/5(‏ 


ويُحجّر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكارِي المفلِس اتفاقا. 
ولا يُحجّر على فاسقٍ ومغفّل إذا كان مُصلِحا لماله» ز ز 1 1210 


(ويُحجر على المفتي الماجن» هو: الذي بعلم الناس الجيّل الباطلة بأن علّم المرأة 
الارتداد لتّبين من زوجهاء وان على لوج أن يرتدٌ لتسقُط عنه الزكاة» ثم يُسِلِمء ولا يبالي 
أن يُحرّم حلالا ويُحِلَ حراماء (والطبيب الجاهل)» هو: الذي يَسقي الناس في أمراضهم دواءً 
مخالفا؛ لعدم علمهء فيفسد أبدان المسلمين؛ (والمكاري المفلسش)؛ لأنه يأخذ الكراء أولا 
لتيشتري به الجمال والظهرء ويدفعه إلى بعض ديونه؛ فيعوق المسلمين من نحو الحج والغزو 
(اتفاقا)؛ قِيدٌ للثلائة جميعا؛ لأن منع كل واحد منها دفعٌ ضرر العامة؛ إذ المفتي الماجن 
يُفسِد على الناس دينهم» والطبيبَ الجاهل يُهِلِك أبدانهم؛ والمُكاريّ المفلس يُتيف أموالهم» 
فيحجر هؤلاء عن عملهم؛ لأن المنع عن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(ولا يُحجَر على فاسق)؛ سواء كان أصليًا أو طارثاء (ومغَفْلٍ إذا كان) كل واحد منهما 
(مُصلحا لماله)؛ لأن حجر السفيه عندهما كان للنظر له صيانة؛ والفاسق يصلح ماله فيدخل 
تحت قوله تعالى: «إفَإِنَ َالَشَيُّر مَنْهُرْ يندا فَأدْنَعوَا لهم مولهرٌ»4 [النساء: 5]؛ لأنه تعالى علق 
الدفع بعلم رشدٍ واحدٍ؛ لأنه نكرة في الإثبات» فيكون أقله ا فالمراد هو: الرشد 
في المال لا في الدين -بكسر الدال-» وإلا: يلزم الرشدء ولو كان الفسق موجبا للحجر: 
لكان حجر الكافر أولى بهء ولم يذهب إليه أحد. 

وعند الشافعي: يُمئَع زجرا له وعقوبة عليه وإن كان مصلحا لماله» ولذا لا يكون 
الفاسق أهلا للولاية والشهادة عنده”"© 

وفي «المنح»: ولو أن قاضيا حجر على مفسد يستحق الحجرء ثم رُفِع إلى قاض آخر: 
فأطلقه ورفع عنه الحجرء لوال 0 : جاز إطلاق الثاني؛ لأن قضاء الأول كان في فصلٍ 
مجتهّدٍ فيه» وهذا اختلاف في نفس نفس القضاءء ولأن الحجر الأول لم يكن قضاء؛ لعدم 
المقضي عليه؛ فينفذ قضاء الثاني» فهو بمنزلة ما لو قضى وهو محجور عليه؛ فإذا أطلقه 
الثائي: صح إطلاقه وليس للقاضي الثالث بعد ذلك أن ينفذ قضاء الأول بالحجر”". 

وكذا لا يُحجّر من له غفلة شديدة عند الإمام؛ لأنه ليس بمفسد ماله ولا يقصده. لكنه 


() «حلية العلماء» للقفال .)61٠/:(‏ 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (/01'/ب). 


عد در 
ولا على مديون؛ ولا يبع القاضي مالّه فيه» بل يحبسه أبدّا حتى يبيعه هو بنفسه؛ فإن كان 
ماله من جنس دَينِه: أذّاه الحاكم منهء ويبيع أحدّ النقدّيْن بالآخَر استحسائًا. 000000 
لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة» فيَغبن في البيّاعات لسلامة قلبه. 

وعندهما: يمنع القاضي عن التصرف شفقة له» وهو قول الأثمة الثلاثة”© كما في أكثر 
المعتبرات2. 

لكن المصنف لم يذكر الاختلاف في المتن» بل أتى بصورة الاتفاق؛ اكتفاء بذكر 
الخلاف في حكم السفيه؛ للمشاركة في إتلاف المالء أو لعدم اعتناء قولهما في هذه 
المسألة. تيغ . 

(ولا) يُحجّر (على مديون) وإن طلّب الحجر غرماؤه عند الإمام؛ لأن المنع عن التصرف 
بطلب الغرماء يُبطِل أهليته وإلحاقه بالبهائم»؛ وهو شنيع لا يرتكب لدفع ضرر خاضٍ. 

(ولا تبيع القاضي مالّه) أي: مال المديون (فيه) أي: في الدين؛ لأن تصوّف الحاكم فيه 
حجرٌ عليه؛ ولأن البيع لا يجوز إلا بالتراضي بالنصء؛ فيكون باطلاء «بل يحبسه) أي: 
القاضي لبيع ماله (أبدّا حتى يبيعه) أي: المال (هو) أي: المذيوة #تسهة» تكن النحسن 
لقضاء الدين» له لأجل البيع؛ لأن قضاء الدين بالبيع ليبس بطريق متعين» بل يكون 
بالاستيهاب والاستقراض والصدقة من الناسء إلا أن قدرته على القضاء ببيع ماله الموجود 
أظهرُ من قدرته عليه بالاستقراض وغيره. 

وسببٌ الحبس: المماطلة» والظلم بتأخير القضاء الواجبء وامتناعه مع القدرة عليه. 

(فإن كان) -والأولى بالو او- (ماله» أي : مال المديون (من جنس ذَينِه) كالدراهم: (أذّام) 
أي : الدينَ (الحاكمُ منه) أ من جنس الدراهم بالإجماع؛ لأن للدائن الأخذ بلا رضا 
المديون عند المجانسة؛ فالقاضي إذا قضى دينه: لا يلزمه حجره عند الإمام؛ لأن قضاء 
الدين من القاضي إعانة» (ويبيع أحدّ النقدّيّن بالآخر استحسانًا) بالإجماع. 

وفي القياس: لا يبيع الدراهم للدنانير؛ ولا الدنانير للدراهم؛ للاختلاف في الصورة؛ 
<1) «نهاية المحتاج» للرملي /ام. 


(؟) «الاختيار» للموصلي (45/7)؛ و«تبيين الحقائق» للزيلعي (448/5 ١‏ و«الكافي شرح الوافي» لللسفي 
مف ةا" 


يي ل ا م لتر 


وعندهما: يُحجّر عليه إن طَلَّبَ غُرَماؤهء ويُمئع من التصوْف والإقرار» ويَبيع الحاكم ماله 
إن امتئّع» وتقسمه بين عُرّماته بالجضص. وإن أقَدْ حال حجره: لَزْمَه بعد قضاءٍ ديويه لا 
في الحال. 


وجه الاستحسان: الاتّحاد في الثمنية» ولذا يُضَمْ أحدهما إلى الآخر في الزكاة. 

(وعندهما)» والآئمة الثلاثة: (يُحجّر عليه) أي: على المديون (إن طَلَبَ غُرَماؤه) الحجر 
عليه» (ويُمنَع من التصرّف) الذي يضر بالغرماءء (و) يُمنَع من «الإقرار) أي: إقرار الدين 
بغيرهم حتى لا يَضرٌ بالغرماء؛ لأن الحجر على السفيه إنما جوّزاه نظرًا له» وفي هذا الحجر 
نظرٌ للغرماء؛ لأنه عساه يلجئ ماله» فيفوت حقهم. 

ومعنى قولهما: «ومنعه من البيع»: أن يكون بأقل من ثمن المثل؛ أما البيع بثمن المثل 
لا يطل حق الغرماء» والمنع لحقهمء فلا يمنع منه كما في «الهداية)!". 

(وتبيع الحاكم مالّه) أي: مال المديون الحاضر؛ ليُؤْدّيَ الدين من ثمنه؛ لأنه لو كان 
غائبا: لا يبيع ماله اتفاقا (إن امتتّع) من بيعه؛ (ويقيمه) أي: يقسم ثمنه (بين عُرّمائه 
بالحصص»؛ إذ الإيفاء حق عليه؛ فبإبائه نابَ عنه الحاكم كجُبّ؛ فإن المجبوب إذا امتنع عن 
مفارقة: فرّق الحاكم بينهما. 

والأصل: أن من امتنع عن إيفاء حق مستحق عليه وهو مما تجري فيه النيابة: ناب 
القاضي منابه؛ كذميّ أسلم عبده؛ فأبى أن يبيعه: باعه القاضي عليه. 

(وإن أَقَوَ حال حجره) بمالٍ: (ِلَزِمَ ذلك المال (بعد قضاءٍ ديونهء لا في الحال»؛ لأن 
المديون لما حجر للغرماء: تعلّقٌ حقهم بما في يده؛ فلا يملك إبطاله بالإقرار لغيرهم» مع 
أن الإقرار أمرٌ مشاهّدء فيحتمل أن يكون كاذباء فلا يزاحم لكن ينفذ إقراره على نفسه. 

وفيه إشارة: 

* إلى أنه: لو استفاد مالا آخر بعد الحجر: نفذ إقراره وتبؤعاته فيه؛ لأن حقهم تعلق 
بالمال القائم لا بالمستفاد. 

* وإلى أنه: لو استهلك مالا لغيرهم: فله أن يشاركهم فيما في يده؛ لأنه مشاهدء وكذا 
لو تزوّج امرأة بمهر مثلهاء وكذا لو كان سبب وجوب الدين ثابتا عند القاضي بعلمه أو 


)١(‏ «الهداية» للمرغيناني له 
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ويُنفِق من مالٍ المُفلِس عليه وعلى من تَلرّمه نفقتُه. 


والفتوى على قولهما في بيع ماله؛ لامتناعه. وتباع التٌقودء ثم الغروضء ثم العقار. 
ويُترّك له دست من ثياب بدنه» وقيل: دَستان. 


ومن أفلّس وعنده متاعٌ رجل شَّرَاه منه: فرَبُ المتاع أسوَةٌ الغْرَماءِ فيه. 


بشهادة الشهود: فله أن يشاركهم فيه. 

(ويُتفق من مالٍ ١‏ لمُفْلِمسر عليه وعلى من تَلرّمه نفقَّه ) كأولاده الصغار وزوجته وذوي 
أرحامه؛ لأن حاجته الأصلية مقدمة على الغرماء. 

(والفتوى على قولهما في بيع ماله؛ لامتناعه) عن البيع كما فى «الاتختيار»0". 

(وتباع التُقودم -جملة مستأنفة استئنافا بيانيا كأن قائلا قال: «إذا كان الفتوى على 
قولهما في بيع ماله: فأي ماله يباع أوّلا؟»» فأجاب بقوله: «وتباع النقود»- أؤلاء (ثم) تباع 

وقيل: يبدأ القاضي يبيع ما يخشى عليه النّوى من عروضه ثم ما لا يخشى التلف منه» 
ثم بيع العقار. 

فالحاصل: أن القاضي تُصب ناظراء فيتبغي له أن ينظر للمَدين كما ينظر للمداين» فيبيع 
ما كان أَنظرَ إليه؛ وبِيعُ ما يَحْشى عليه التلف أنظو له!؟"". 

«وئترك له) أي: للمديون (دستٌ من ثياب بدنه)؛ ويباع الباقي؛ لأن به كفاية. 

(وقيل): يُترَك له (دستان)؛ لأنه إذا غسل ثيابه: لا بد له من ملبس. 

وقالوا: إذا كان للمدين ثياب يلبسهاء ويكتفي بدون ذلك: فإنه يبيع ثيابه» فيقضي الدين 
ببعض ثمنهاء ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه؛ لأن قضاء الدين فرضٌ عليه» وكان أولى من التجمّل. 

وعلى هذا: إذا كان له مسكنٌ» ويمكته أن يشتري بما دون ذلك: يبيع ذلك المسكن؛ 
ويقضي ببعض ثمنه الدينَ» ويشتري بالباقي مسكنا يكفيه كما فى «التبيين)”". 

(ومن أفلس وعنده متاعٌ رجل شرَاه منه) أي: من الرجل» فقّضه من البائع بعد الشراء 
بإذنه والمتاعٌ قائم بيده: (فرَبُ المتاع أسوَةٌ الغْرَماء فيه) أي: في المتاع» فيبيع ويقسم ثمنه 
(1) «الاختيار» للموصلي (19/2). 
؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)٠١١/0(‏ 
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فصل: يُحكّم ببلوغ الغلام بالاحتلام والإنزالٍ أو الإحبالٍ» وببلوغ الجارية بالحيضٍ 
والاحتلام أو الحَبلٍ. 
فإن لم يُوجَد شيء من ذلك: فإذا تم له 07اا 00 


ينهم بالحصص إذا كان الدين كله حالة وأما إذا كان الدين بعضه حالاً: فيقسم بين غرماء 
الحال» ثم بعد انقضاء الأجل شارَكهم فيما قبضوه بالحصص كما في «القهستاني)!". 

قيدنا القبض «بعد الشراء بالإذن»؛ لأنه إن أفلس قبل قبضه أو بعده بغير إذن بائعه: كان 
للبائع استرداده؛ وخحبس المبيع بالثمن. 

وقال الشافعي: البائع أولى؛ سواء كان قبل القبض وبعده'". 

(فصل) 
في بيان أحكام البلوغ 

(يُحكّم ببلوغ الغلام بالاحتلام والإنزالٍ أو الإحبالٍ) أي: بجعل المرأة حبلى» («وببلوغ 
الجاريةٍ بالحيضٍ والاحتلام أو الحَبَلِ) -بفتحتين-» وذا لا يكون بلا إنزال منهاء ولذا لم 
يذكر «الإنزال» في الجارية. 

قيل: وجه عدم الذكر فيها: أنه أمرٌ باطنيٌ لا يُعلّم منها كما يُعلّم من الصبي. 

وفي «الدرر»: والأصل: أن البلوغ يكون بالإنزال حقيقة» ولكن غيره مما ذكّر لا يكون 
إلا مع الإنزال» فجعل كل واحد علامة على البلوغ”". 

وفي «التسهيل»: فعلى هذا ينبغي أن يكون المراد ب«الاحتلام» هو: الاحتلام مع 
الإنزال» فحيتئذ يُعْنِي ذكر الإنزال عن ذكر الاحتلام. 

وفي «الفرائد» في عدم كون الحيض إلا مع الإنزال كلامٌ» تدبّر “. انتهى. 

لكن يمكن: أن الحيض لا يوجد إلا ممن يحبل عادة» وذا يكون بعد الإنزال. 

(فإن لم يُوجّد شيء من ذلك) أي: من أسباب الحكم ببلوغهما؛ (فإذا تم لهأي" 


)١(‏ «جامع الرموز» للقهستاني (؟/705). 
زه «الأم» للومام الشافعى 9/5 0 
() ظارر الحكام» لملا خسرو (؟/508). 


الدع «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص: 07هلا). 


222222222222220 1 )ب | 
ثماني عشرةً سنة» ولها سبع عشرةً سنة. وعندهما: إذا تع خمس عشرةً سنةٌ فيهماء وهو 
رواية عن الإمام؛ وبه يُغتّى. 

وأَدنَى مدّتِه له: يننا عشرةً سنة» ولها: تسمُ سنين. 

وإذا راهَقاء وقالا: «قد بِلَفْتَاه: صَدَّقَاء وكانًا كالبالغ حكمًا. 


للغلام (ثماني عشرة سنة): يُحكّم ببلوغه» (و) إذا تم (لها سبع عشرةٌ سنة): يُحكم ببلوغها 
عند الإمام, لقوله تعالى: ولا تَمَرَبُوأْ مَالَ ألْيتِيم إِلَّا يلت ه أَحْسَنٌ حَقٌّ يَبِلمَ أَشْدَّه» [الإسراء: 
أ و«أشدُ الغلام» على ما قاله ابن عباس © ومن تبعه: ثماني عشرة سنة؛ وقيل: اثنان 
وعشرونء وقيل: خمس وعشرون”» فوجب أن يدور الحكم على القول الأول للاحتياط إلا 
أن الجارية أسرع بلوغها من الغلام؛ ففرّقنا بينهما بسنة. 

(وعندهما). والأئمة الثلاثة'": (إذا تم خمس عشرةً سنةً فيهما) أي: في الغلام والجارية, 
(وهو رواية عن الإمام؛ وبه يُْتَى)؛ لأن علامة البلوغ لا تتأجّر عن هذه المدة فيهما غالبا. 

ادلي مدَّيّه) أي: مدة البلوغ بالاحتلام ونحوه (له) أي: للغلام: (يُنْا عشرةً سنة» ولها) 
أي: للجارية أدنى المدة: (تسعٌ سنِين)» كذا ذكّرواء ولا يعرف ذلك إلا سماعا أو بالتتمع. 

(وإذا رامقا أي: قربا بالبلوغ» (وقالا: «قد بلَغْاه: صدّقَا/ في دعواهما إن لم يُكذّبهما 
الظاهر؛ لما في «الخانية): صبئٌ أ أنه بالغ وقاسَم وصيّ الميت: قال أبو بكر محمد بن 
الفضل: إن كان الصبي مراهقا: قُبل قوله. وتجوز قسمته وإن لم يكن مراهقا ويُعلّم أن مثله 
لا يحتلم: لا تجوز قسمته؛ ولا يقبل قوله؛ لأنه يكذب ظاهرا©. 

وتبيّن بهذا: أن بعد ثنتي عشرة سنة إذا كان بحالٍ لا يحتلم مثله إذا أقرٌّ بالبلوغ: لا يقبل 
قوله. 

(وكانا) أي: الغلام والجارية (كالبالغ حكمًا) أي: أحكامهما حكم البالغين؛ لأنه أمرْ لا 
يوقف عليه إلا من جهتهماء فيقبل فيه قولهما بالضرورة. 


)1١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» )١177/:4(‏ فى قول ابن عباس 8 «غريب»» وانظر لقوله فيه وقول 
غيره: «تفسير الطبري» (358/17)» و(اتفسير 3 أبي حاتم »)١50/0(‏ و«الكشف والبيان» للثعلبي 
وه/لاء ؟)؛ و«التفسير الوسيط» للواحدي .)١٠١/4(‏ 

(5) «التهذيب» للبغوي (4/؟17)»: و«مناهج التحصيل» للرجراجي (5175/8)» و«الكافي» لابن قدامة 
)ل 

() «الخانية» لقاضي خان (3090/5). 


كتاب المأذون 


كتاب المأذون: «الإذنٌ»: فك الجر وإسقاطٌ الحنّ. 


ثم يتتصدف العبد بأهليته. فلا تَلرّم سيدّه عهدةٌ. ل ا ل 
(كتاب المأذون) 


إيراد «المأذون» بعد «الحجر» ظاهر المناسية؛ إذ الإذن يقتضي سبق الحجر. 

وفي اللغة: عبارة عن الإعلام. 

وفي الشرع: «الإذنُ»: فك الحَجْرٍ) الثابتِ شرعاء (وإسقاطً الحقٌ) مطلقا؛ سواء كان 
حق الصبي أو المعتوه أو حق مولى عبد. 

وقد ذهب البعض إلى تخصيص الإسقاط بحق مولى العبد هنا -وهو: التصرف 
والخدمة لمولاه-؛ إذ هذا الحق يَمنع تصرف العبد لنفسه؛ فإذا أسقط المولى حقه هذا: يقدر 
العبد إلى الاكتساب بالإضافة إلى نفسها""”؛ ليتعلق حق من يُعامله بذمته؛ ولا يقدر إلى 
دفع يد مولاه عما اكتسبه كالحر» فيأخذ من كسب عبده كما في «شرح الوقاية» لابن الشيخ. 

وفي «الدرر»: والإذن نوعان: 

* أحدهما: إذن العبد» وهو: فك الحجر بالرق الثابت شرعا على العبد؛ وإسقاطً 
الحقء فيتصرف العبد لنفسه بأهليته. 

* والنوع الثاني: إذنُ الصبي والمعتوه» وهو: فكُ الحجرء وإثباتٌ الولاية لهما”". 

(ثم يتتصوّف”'" العبد) بعد ذلك لنفسه (بأهليّته) القديمة. 

فقوله: «ثم يتتصّف» عطف على محذوف؛ فإن قوله: «الإذن: فك الحجر» معناه: «إذا 
ون المولى: يَنفكٌ الحجر عن العبد»» فعُطف على قوله: «ينفك» قولّه: «ثم يتصرف العبد»)» 
فقوله: «وإسقاط الحق» كالتفسير لقوله: «فك الحجر». 

(فلا تَلرّم) -تفريعٌ على كون تصدّف العبد لنفسه بأهليته- (سيدّه عهدة”) أي: عهدة 
التصرف؛ كما: إذا اشترى شيئا ولم يُوْدَ ثمنه: يُطلَبٍ منه الثمن» ولم يرجع على سيده؛ لأنه 
اشترى لنفسه لا لسيده؛ والوكيل عكس هذا؛ إذ الثمن يُطلّب من الموكلء لا من الوكيل. 
)١(‏ «درر الحكام» لملا خسرو (؟/1!5؟187-5). 


(0) فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «تصذف». 
0) هكذافى الأصل» وفي بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: «عهدته». 


007177777272722 
ولا يَتَوَفّت الإذنء فلو أَدْنَ له يوما: فهو مأذونٌ دائما إلى أن يُحجّر عليه. ولا يتتخصصء 

فإذا أَذِنَ في نوع من التجارة: كان مأذوئًا في سائر الأنواع. 
يت صريحًا ودلالةً بأن رَأَى عبدّه يبيع وتشتري فسَكّتٌ؛ م 


(ولا يَتوَقّت الإذن'") بزمان ولا مكانء (فلو أَذْنَ له) أي: للعبد (يوما) ونحوه من اليوم 
المعيّن والليل والشهر والسنة» أو مكانا: (فهو مأذونٌ دائما إلى أن يُحجر عليه)؛ لأن 
الإسقاطات لا تتوقت. 

فإن قيل: ينبغي أن لا يكون له ولاية الحجر؛ لأن الساقط لا يعود. 

قلت: بقاء ولاية الحجر باعتبار بقاء الرق» فكان في الحجر امتناع عن الإسقاط فيما 
يستقبل إلا أن الساقط لا يعود. 

وفيه إشعار بأن تعلق الإذن بالشرط جائز كإضافته إلى المستقبل كما في «القهستاني”". 

(ولا تخصص) بنوع من التجارة» (فإذا أَذِنَ في نوع من التجارة: كان مأذونًا في سائر 
الأنواع)» حتى: لو أذق بقزاء اعد ؛ وني عن شراء البز: كان إذنا بشراء البز وغيره وإن لم 
يكن العبد مهتديا إلى التصرف في غير الخز والسيدٌ عالم به. 

فإن قلت: إنه أزال الحجر في حق تصدف خاض. 

قلت: نعم إلا أنه يوجب الرضا بتعطيل منافعه مطلقاء والتخصيصٌ لغرٌ كما في 


«القهستاني)!". 
وقال زقر: الآذن عبارة عن توكيل وإبائقء فيتفئّد بما قد به المولى: وبه قال الشافعي 
وأحمدة©». , 


(ويثت) الإذن (صريحا) كما إذا قال لعبده: «أذنتٌُ لك فى التجارة»»؛ (ودلالة بأن رَأى 
عبدّه يُبييع ويشتري فسَكّتّ)» ولم يمنعه منه فسكونه إِذْنُ له فى التجارة» بخلاف سكوت 


(21 هكذا في الأصلء ح.؛ م؛ وفي رء ن» والمطبوع (518/7) من صلب الشرح؛ وليست في نسخة 
المؤلف ل«الملتقى» أيضا. 

(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (/7077). 

١‏ «جامع الرموز» للقهستاني مضه 

(:) «المهذب» للشيرازي »)585/1١(‏ و«المغني» لابن قدامة (01/0). 


سواءًٌ كان البِيعٌ للمولى أو لغيره» بأمره أو بغير أمرهء صحيحًا أو فاسدًا. 
وللمأذون إذنًا عامًا؛ لا بشراء شيءِ بعينه» أو طعام الأكلٍ؛ أو ماحد مو اح ا و 


القاضي؛ فإنه ليس بإذن لكن لا يكون مأذونا في ذلك الشيء؛ لأنه وسيلة الإذن» ووسيلة 
الشيء خارج عن ذلك الشيء؛ (سواء كان البيعٌ للمولى أو لغيره» بأمره أو بغير أمرِه)؛ بيعا 
(صحيحًا أو) بيعا (فاسدًا). 

وفي «التبيين»: هكذا ذكره صاحب «الهداية» وغيره» وذكره قاضي خان في «فتاواه»: 
إذا رأى عبدّه يبيع عينا من أعيان المالك» فسكت: لم يكن إذناء وكذا المرتهنٌ إذا رأى 
الراهن يبيع الرهن» فسكت: لا يبطل الرهن”"» انتهى. 

لكن يمكن التوفيق بين كلام صاحب «الهداية» وقاضي خان بأن يقال: إن مراد قاضي 
خان بقوله: «لم يكن ذلك إذنا له» هو: أن سكوت المالك فيما إذا رأى عبده يبيع من أعيان 
مال المولى: لا يصير إذنا في حق ذلك التصرف الذي صادَقّه السكوتء لا في حق سائر 
تصدّفات ذلك العبد فى باب التجارة مطلقاء ويرشد إليه قوله: «وكذا المرتهن...» إلى آخره؛ 
فإن المراد هناك عدم صحة التصرّف الذي صادفه السكوت لا محالة؛ وكذا يؤيده ما قاله 
القهستاني في هذا المحل نقلا عن «الذخيرة» من: أنه يصير مأذونا فيما يستقبل» فيصح 
تصرفاته فيه لا فيما يبيع من مال سيده في الحال؛ لأنه لا بد فيه من الإذن الصريح؛ بخلاف 
ما إذا اشترى من ماله". 

فعلى هذا أن ما في «الدرر»”" في هذا المحل محل تأمّل» تتيغ 

وعند زفر والشافعي: لا يثبت الإذن بسكوت المولى عندما يرآه يبيع أو يشتري؛ لأنه 
يحتمل الرضى والسخطء فلا يثبت بالشك©). 

ولنا: أن العادة قد جرت بذلك لأجل دفع الضرر عن الناس. 

(وللماذون) -خبرٌ مقدَّمٌ- (إذنًا عاما؛ لا بشراء شيء بعينه» أو) شراء (طعام الأكل؛ أو) 


[عادم/أ] 


)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (5/؛ »)٠١‏ و«الهداية» للمرغيناني (5817/4)» و«الخانية» لقاضي خان 
(م/ولاة). 

(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (707/1)» و«فتاوى الذخيرة» لابن مازة (084/117). 

(0) «درر الحكام» لملا خسرو .)37/5/١(‏ 

(:) «المهذب» للشيرازي هم 0). 


0 ع 
ةج ب ل اا زمه ] 
ثياب الكسوة: أن يَبِعَ ويشتري» وَيُوَكِّلَ بهماء ويُسلِم ويقبَل السْلّم» ويِرهَنَ وترتهن» 


هه 


ويُزارعَ وتشترِيّ بذرًا يَرْرَعْه ويُشارِكَ عناناء ويستأجرَ ويُؤْجِرَ ولو نفسّهء ا 1 


شراء (ثياب الكسوة)» يعني: للعبد الذي قال له مولاه: «قد أذنتٌ لك في التجارة»؛ ولم 
يُقَتَده بشراء شيء بعيئه أو كر 0 الأكل أو ثياب الكسوة: ولم يُقَيَده أيضا بنوع من 
التجارة: (أن يَبِعَ ) مرا مؤخٌه- 39 يَشْت ري )؛ لأن اللفظ اول كفم الوم التجارات» وأما 
إذا أمره بشراء شي بعيله كالطعام والكيرة اج يكون مأذونا له؛ لأنه استخدام» ولو صار 
مأذونا له: لتضرّرَ كما في «شرح الكنز» للعيني'". 

وفي «القهستاني»: إذا قال له: «أذنتٌ لك في التجارة»؛ أي: في كل تجارة؛ أو قال له: 
«اشئر لى ثوباء وبغه»» أو قال: «آجر نفسك من الناس»: فإنه صار مأذونا؛ لأنه أمر بالعقود 
المتكرّرة» بخلاف ما لو قال: «اشئر لي ثويا للكسوة»» أو «أج نفسك من فلان فى عمل 
كذا»: فإنه لم يصر مأذونا؛ لأنه مره بعقد واحد وقد صح أن يكون استخداماء فلو لم يصح 
للاستخدام: صار مأذوناء وإن أمَره بعقد واحد كما إذا غصب العبد متاعا وأمّره السيد أن 
يبيعه: فإنه صار مأذونا؛ لأنه لم يكن أن يجعل استخداما؛ لا للسيد وهذا ظاهر: ولا للمالك؛ 
لأنه لم يعمل له. وعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل كما فى «الذخيرة)"". 

(وَيُوَكِلَ بهما) آي: له التوكيل بالبيع والشراء؛ لأنه من توابع التجارة» فلعله لا يتمكن 
من مباشرة الكل» فيحتاج إلى معيّن. 

(و) له أن (يُسلِم) أي: يجعل نفسه رب السَّلّمء (و) له أن (يَقبَلَ السَلّم) أي: يجعل نفسه 
العسلم إليه؛ لأنهما من توابع التجارة. 

(و) له أن (يَرهَنَ ويّرتهنَ)؛ لأنهما إيفاء واستيفاءء وهما من توابع التجارة. 

(ويزارع) أي: له أن يدفع الأرض مزارعة» ويأخذها مزارعة؛ لأنها من عمل التجارة» 
(و) له أن (يَشترِي بذرًا يَرْرَعْه)؛ لأن يربح. 

(و) له أن (يُشْارَكَ عنانا/؛ لآنه وكالة» وليس أن يشارك مفاوضة؛ لأنها كفالة. 

(و) له أن (يستأجرَ) الأجير والبيت وغيرهماء (وَيُوْجِرَ ولو) -وصلية- (نفسّه)؛ فإن 
إجارة نفسه بِيعُ منافعه؛ وليس كبيع نفسه» فيملك التصرف. 
)١(‏ «رمز الحقائق» للعينو (ك/1اصم. 
(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/>لام-بالام» و«فتاوى الذخيرة» لابن مازة (7١7/0/1ا5).‏ 


ويُضارِب ويَدقُمَ المال مضاربة؛ ويُبِضِعٌ» ويُعِير وبُقِدُ بدّين ووديعةٍ وغصب. 
ولو باعَ أو اشرى بغبن فاحش: جازء خلافا لهما. 


وعند الأئمة الثلاثة: ليس له ذلك؛ لأن ذلك تصدِّفٌ في نفسه؛ فلا ينتظمه الإذن”" 

(و) له أن (يُضارِب) أي: يأخذ المال مضاربة؛ (ويَدقَمَ المال مضاربة)؛ لأنه إن دقّع: 
يكون مستأجراء وإن أَخَذْ: يكون مؤجرا نفسه؛ وهما من التجارة. 

(و) له أن (يُبضِعَ) أي: يدفع المال بضاعة؛ يعني: له أن يعطي رجلا قدرٌ رأس المال 
لينّْجر به ويكونّ الربح له 

(و) له أن (يُعِيرَ). 

(و) له أن (يِقِمٌ دين" إذ لو لم يجز الإقرار: لم يعامله أحدء فيكون من لوازم 
المعاملة؛ سواء صدّقه المولى أو قليف وسواء كان مديونا أو لا. 

هذا إذا كان إقراره في صحته» وإن كان في المرض: قُذَّم غرماء الصحة كما في الحر. 

وعند الأئمة الثلاثة: بدين معاملة فقط”". 

وإذا قو لزوجته وولده ووالده: بطل عند الإمام؛ خلافا لهما. 

(ووديعةٍ)؛ لآن الإيداع وقبول الوديعة من عادة التجارء فله أن يقر بهاء (وغصبء؛ لأن 
ضمان الغصب مفاوضة:» فيملك المغصوب بالضمانء فله أن يقر به. 

(ولو باعَ أو اشترى بغبن فاحش: جاز) عند الإمام؛ لأن المأذون متصرف بأهلية نفسه 
كالحرء فيصح عقده بالفاحش ولو نهي عن البيع بالغبن الفاحش كما في «المنح)”. 

(خلافا لهما)؛ لأن المقصود من الإذن الاسترباح» والعقدُ بالفاحش إتلاف» فلا يدخل 
تحت الإذن» فلا يجوز. 
(1) «المهذب» للشيرازي (585/5). 
(؟) المراد ب«الدين»: ما حصل بالتجارة؛ لأنه لو لم يحصل به كإقراره بمهر لا يصح: فلا يؤّاخذه به قبل 

العتق» وفي «المحيط»: هذا إذا أقرٌ قبل أن يباع» ولو أقدٌ بعده: لا يُصِدَّق على الغرماء؛ لأنه بالبيع 

صار محجوراء وإقرارٌ المحجور لا يصح كما في شرح المجمع». (داماد» منه). 
(0) «بحر المذهب» للروياني (410105). 
(5) «منح الغفار» للتمرتاشي (كلحه ؟/أ. 


#2 ا 
ا 
فمن جميع ما بقِيء وإن لم يَبقّ: أذّى المشتري جميمٌ المُحاباةٍ أو رَدٌ المبيع. 
وله أن يُضْيِفٌ مُعايله» ويَحُطٌ من الثمن بعيب» ويَأدّنَ لرقيقه في التجارة. 


عع "لاسا 


قد ب«الفاحش»؛ أن بيعة وشراءه بغبن يسور جائة ئرٌّ بالاتفاق؛ لتعذر الاحتراز 

«ولو حَابّى) العبد المأذون اي باع شيئا بأقل من قيمته» و«المحاباة»: الغبن بالرضا- 
زادت المحاباة على التُلْتْء (وإن كان) عليه دينٌ: (فمن جميع ما بَقِي) بعد الدين» يعنى 
يؤدي دينه أولاء فما بقي يكون المحاباة من جميعه؛ لأن الاقتصار فى الحر على الثلث؛ ولا 
وارث للعبد؛ والمولى وإن كان بمنزلة الوارث إلا أنه رضي بسقوط حقه بالإذن» فصار 
كالوارث إذا أسقط حقه من الثلئين. 

(وإن يَبقّ) شيء بعد الدين بأن كان محيطا بما في يده: (أدّى المشتري جميع 
المُحاباة أو رَدْ المبيعٌ) أي: يقال له: «أدّ جميع المحاباة» وإلا: فاردٌد البيع)» كما فى الحر. 

هذا إذا كان المولى صحيحاء وإن مريضا: لا تصح محاباة العبد إلا من ثلث مال 
المولى كتصرف المولى بنفسه كما في «التبيين)7". 

(وله) أي: للمأذون (أن يُضيمٌ مُعامله)؛ لجريان العادة بذلك بين التجار؛ لاستجلاب 
القلوب. 

وفي «البزازية»: ويَنَّحَذ الضيافة اليسيرة لا الكثيرة» وذا بقدر المال» حتى: لو كان في 
يذه عشرة آلاف درهم: لتر لتر ولو عشرة دراهم في يله: فبدانق كثيرة”". 

زول أن ببق من العيو قدو نيخط النجازه لكندل يبلك درط عزن الفمن أكثره 
من العادة؛ لآنه تبوُّع بعد تمام العقد (يغنب) أى :سيت غيب لير افيذ) لأنه من صنيع 
التجار. 

قيّد ب«العيب»)؛ لأنه لا يحط بدونه؛ لأنه تبرّع. 

(و) له أن (ِيَذّنَ لرقيقه في التجارة)؛ لأنه نوع تجارة. 


.)3١7/0( (اتبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 
«الفتاوى البزازية» (؟/371).‎ 9 


لا أن يتزوح أو يُرَوَجَ عبده» وكذا أ خلافا لأبي يوسف» ولا أن يُكايْبَ» أو يُعتِنّ ولو 
بمال» أو يُقرضء أو يَهَبَ ولو بعوضء أو يُهِدِيَ إلا اليسيرَ من الطعام. والمحجورٌُ لا 
يُهدِي اليسير أيضاء زايا ا 


والأصلٌ: أن كل من له ولاية التجارة: يصح إذنه للعبد فيها كالمكاتب والمأذون 
والمضارب واللأب والجد والقاضي وشريكّي المفاوضة والعنان والوصيء ولا يجوز للأم 
والأخ والعم؛ لأنهم ليس لهم ولاية التجارة كما في «الاختيار»0". 

(لا أن يتزئج) أي: ليس للمأذون أن يتزوج إلا بإذن المولى؛ لأنه ليس من باب 
التجارة» ولا أن يتسّى جارية اشتراها وإن أذن له مولاه كما في «جواهر الفقه». 

(أو يُرْوَّجَ عبدّه)؛ لأن التزويج ليس بتجارة» فلا ولاية له في ذلك إلا بإذن المولى. 

(وكذا) لا يُزْوَّجَ (أمتّه) عند الطرفين. 

(خلافا لأبي يوسف)؛ فإن عنده يزوج الأمة دون العبد؛ لأن تزويجها تحصيل مالٍ 
بإسقاط النفقة وإيجاب المهر؛ فيصير كإجارتها. 

ولهما: أن الإذن لا يتناول غير التجارة» وقد مر: أن التزويج ليس منها. 

(ولا أن يُكاتت) رقيقه؛ لأنه ليس بتجارة؛ إذ هي مبادلة مالٍ بمال» وبدلُ الكتابة مقابّل 
بفكٌ الحجرء وهو ليس بمال. 

(أو يُعتِقّ ولو) -وصلية- (بمال)؛ لأن الإعتاق فوق الكتابة» فإذا لم يملك هذا: لا 
يملك الأعلى؛ ولأنه ليس بحرّء فلا يملك التحرير. 

وهذا إذا لم يُجز المولى؛ فإن أجاز ولا دين عليه: جازء وكذا إذا كان عليه دين 
عندهماء لكن ضَمِن قيمة العبد للغرماء. 

(أو يُقَرِضٌ) أي: ليس له أن يقرض؛ لأنه تبع ابتداءئ» (أو يَهَبَ ولو) -وصلية- 
(بعورض)؛ لأنها من التبّعات. 

(أو يُهِدِي) أي: ليس له الإهداء (إلا) إهداء الشيء (اليسيرَ من الطعام) كالرغيف 
ونحوه؛ لاستجلاب القلوبء لا الدراهم والدنانير. 

(والمحجورٌ لا يُهدِي اليسيرَ أيضا)؛ لعدم الإذن. 


.)٠١7/١( «الاختيار» للموصلي‎ )١ 


ذخ ب لسييييييح3 | 
وعن أبي يوسف: إذا دَقَمَ المولى إلى المحجور قُوتَ يومه؛ فَدَعَا بعض رُفْقائِهِ للأكل 
معه: فلا بأ بهء بخلاف ما لو دَفَعَ إليه قُوتَ شهر. 

قالوأ: ولا بأص للمرأة أن تَتصدّق من ب بيتٍ زوجها اليسيرٌ كالرغيف ونحوه. 

وما لَرِمَ المأذونٌ من الدين بسبب تجارةٍ أو ما في معئاها كيم وشراء وإجارة 
واستئجار وغصب وجحدٍ أمانة وعْفْرٍ أمةِ شَرَاها فوْطِتَها فاستّحِقُت: يتعلّق برَقبته» 0 


(وعن أبي يوسف: إذا دَفْمَ المولى إلى) العبد (المحجور قُوتَ يومهء فدَعَا بع 
رُفْقَائِه» على ذلك الطعام (للأكل معه: فلا بأ به)؛ لعدم ظهور الضرر على المولى؛ 
(بخلاف ما لو دَقَعَ إليه» أي: إلى العبد المحجور (قُوتَ شهر)؛ لما في أكلهم حينئذ ضر 
تن للمولى. 

(قالوا: ولا بأص للمرأة أن تتصدّق من بيتٍ زوجها اليسير”؟ كالرغيف ونحوه) بدون 
استطلاع رأي الزوج؛ لأنها غير ممنوعة من قِبَله عادة. 

وهذه المسألة ليست من مسائل هذا الباب؛ فيكون ذكرها لمناسبة هي كونها مأذونة 
عادة. 

وفي أكثر الكتب: والأبُ والوصيٌ لا يملكان في مال الصغير ما يملكه العبد المأذون 
لفروة اتقاذ الضياثة السينة والعيو ار 

(وما لَزِمَ المأذونَ من الدين بسبب تجارةٍ أو ما في معناها) أي: في حكم التجارة (كبيع 
وشراء): نظير للتجارة. 

قيل: صورة وجوب الدين بالبيع والشراء: أن يبِيعٌ ويستحقٌ المبيع» ويهلك الثمن في 


بذهة. 


(وإجارةٍ واستئجارٍ وغصب وجحدٍ أمانةٍ وعْفْرٍ أَمةٍ شَرَاها فْوَطِقَّها فاستْحِقّت) نظي لما 
هو في معنى التجارة. 

قيل: صورة وجوب الدين بالإجارة: أن يأخذ المأذون الأجرة معجلاء ثم يهلك 
المستأجر أو يستحق قبل تمام المدة. 

(يتعلّق) ذلك الدين (برّقبته) أي: المأذون. 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «باليسير». 


فيُباعٌ فيه إن لم يَقْدِهِ المولى. ويقسم ثمنه وما في يده من كسبه بالحصص؛ سواءً كُسَبَه 
بل الدين أو بعدّه أو انْهَبَه» وما بَتِي عليه: يُطالّب به بعدّ عتقه؛ ص بل 0 


وفيه إشعار بأنه: لو باع مولاه بعد الدين: كان باطلاء فقيل: معناه: سيبطل؛ لأنه موقوف 
على إجازة الغرماءء وقيل: إنه فاسد؛ لأنه لو أعتقه المشتري بعد القبض: يصح. ولزمه 
فيمته» فلا يكون موقوفا كما في «القهستاني)”". 

(فيُباعٌ فيه) أي: يبيع القاضي المأذون مرة في ذلك الدين بطلب الغرماء بحضرة مولاه 
أو نائبه وإن لم يرض بذلك مولاه؛ (إن لم يَفْدِم أي: الدين (المولى). 

وقال زفر: يتعلق بالكسب لا بالرقبة؛ لأنه مأذون في التجارة» لا في التصرف في رقبته؛ 
لأن غرض المولى من إذنه تحصيلٌ مال لم يكن» » لا تفويثٌ مالٍ قد كان؛ لان 
الاستهلاك؛ فإنه يباع فيه؛ لجنايةٍ لا تعلق لها بالإذن» وبه قال الشافعي”" ومالك» وعن 
أحمد: يتعلق بذمة مولاه2. 

ولنا: أنه ظاهرٌ في المولى بسبب الإذن» ول دين يَظهر في حقه: فهو متعلق بالرقبة؛ 
لأنه لا بد من محل يُستوفّى منه» وأقربُ المحالّ إليه نفشهء فصار كدين الاستهلاك: 
والجامعٌ دفعٌ ضرر الناس. 

(ويقسم) القاضي (ثمنه) أي: ثمن العبد (وما في يده) أي: يد المأذون (من كسبه) بين 
الغرماء (بالحيصص) أي: بمقدار نصيب دين كل واحد منهم؛ لأن دُيونهم متعلقة برقبته» 
فيتحاصصون في الاستيفاء من البدل كما في التركة (سواءً) كان (كَسَبَه أي: كسب المأذون 
ما فى يده (قَبِلَ الدين أو بعدّه أو انَّهَبَمه وحاصله: سواء كان كسبه قبل الدين أو بعده 
بالماينة أو يكيلع إلهية: 

وفيه إشعار بأنه يشترط حضور المأذون في بيع كسبه؛ لأنه الخصم فيه» ولا يشترط 
رضاه ولا حضور مولاه. 

(وما بَقِ عليه) أي: على العبد من الدين بعد ما اقتسم الغرماء ثمنه (يُطالّب به بعد 
عتقه» ولا يطالب به للحال؛ إذ لهم الخيار في القليل العاجل بالبيع والكثير الآجل بالسعاية» 
)١(‏ «جامع الرموز» للقهستاني .)71079/١(‏ 


(؟) «الحاوي الكبير» للمرداوي .)"07١/5(‏ 
() «مسائل الإمام» لهلال .)١1/5(‏ 


ارط و سبد ود 55 20000 
21 سخ [454) 
وما أَخَذَه سَيّدُه منه قبل الدين: لا د 2 يُسَئَرَدُ) وله أخد غَلَةٍ مثله مع وجود الدّين» والزائد 
غلنها للكدناء: 

وينحجر المأذونٌ إن أَبَقّ أو مات سَيَدُه أو جُنٌ مُطيمًا أو لَحِقّ بدار الحرب مرئدًا ا 
لا في الجمع بينهماء ولا في الطلب من المولى؛ لانقطاع تعلّقه به. 

(وما أَخَذّه سيّدُه منه) أي: من كسبيه «قبل) ظهور (الدين: أيه 0 يُسَتَرَدٌ) ؛ لأنه أخذة حين 
كان فارغا عن حاجة العبد» فخلّص له بمجرد القبض. 

(وله) أي: للمولى (أخدٌ غَلْه أي: أجرة (مثله مع وجود الدّين)؛ يعني: لو كان المولى 
يأخذ من العبد كل شهر عشرة دراهم -مثلا- قبِلَ لحوق الدين: يكون له أخذ غَلَّةَ بعد 
وجود الدين مثل ما أخذه قبل الدين استحسانا. 

والقياس: أن لا يأخذ؛ لأن الدين مقدّم على حق المولى في الكسب. 

وجه الاستحسان: أن في أخذه الغلة منفعة للغرماء؛ فإنه يتركه على حاله لأجل ا 
سحصل له من المنفعة» ولو لم يأخذ: يُحجّر عليه» فينسد عليهم باب الاكتساب. 

«والزائكٌ عليها) أي: على غلة مثله (للعْرماء)؛ لعدم الضرورة فيه وتقدّم حقهم. 

(وينحجر المأذونٌ) غير المدبر (إن أَبَق)؛ أن الوياق بوهم ابتداء الإذن عندنا على ما 
دكر شيخ الإسلام خواهر زادى وكذا يمنع بيقاءى فلا يلزم شيء من تصرفاته كالبيع. 

وعند زفر والأثمة الثلاثة: يبقى مأذونا”"؛ لأن الإباق لا ينافي ابتداء الإذن» فلا ينافي 


دوامه. 

وهل يعود الإذن إن عاد من الوباق؟ فالصحيح: أنه لا يعود. 

وفي «القهستاني»: لو أذن الآبق: لم يصح الإذن» لكن في «الهداية» إشارة إلى أنه قد 
صح إذنه كإذن العبد المغصوب؛ فإنه قد صح إلا أنه لا يبطل إذنه به» وفصّل فى «الذخيرة» 
يأنه إن أقرّ الغاصب أو كان للمالك بينة حاضرة: فقد صح الاذنء وإلا ئئيد172[0اسا, 

(أو مات سيّدُه أو جُنّ مُطبقًا أو لّحِقّ بدار الحرب) حال كونه (مرتدًا/؛ عَلِم العبد بذلك 
)١«‏ «البيان» للعمراني فيه و«المغني» لابن قدامة (357/4). 


(؟) «اجامع الرموز» للقهستاني (1/١٠58)؛‏ و«الهداية» للمرغيناني 551/54١‏ و«فتاوى الذخيرة» لابن مازة 
(مل/عام) 


أو حُجِرَ عليه وعَلِمَ به به أكثرُ أهل سُوقِهء والأمةٌ إن استؤلّدها لا إن دبْرها. ويَضمَن القيمة 
للغريم فيهما. 


وإقرارُه بعد الحَجرٍ بدين أو بأن ما في يده أمانة أو غصب: صحيحٌ» خلافا لهما. 


أو لم يعلم» أما الموت: فلأنه يزيل الملكء» وأما الجنون: فلأنه يزيل الأهلية» وأما اللحاق: 
فلأنه موث حكماء (أو حُجرَ عليه) أي: يصير محجورا إن حجر المولى عليه بأن قال: 
«حجزئك عن التصرف»» أو بإيصال خبر الحجر إليه”" بشرط أن يعلم المأذون حجْرَ نفسه؛ 
للاحتراز عن الضرر هو قضاء الدين بعد الحرية» (وعَلِمَ به أكثر أهلٍ سُوقِه) أي: سوق العبد؛ 
لأن الأكثر قائمٌ مقام الكل. 

هذا إذا كان الإذن شائعاء أما إذا لم يعلمه إلا العبد: فيكفي علمه حجره. 


وقال الشافعي: : حجرٌه صحيح وإن لم يعلم به أحد من أهل سوقه؛ وبه قال مالك وأحمد. 

رو تتحجر (الأمة) المأذونة (إن اسئؤلّدها) سيدها عندنا استحسانا؛ لأنه يمنع عن أن 
تُخرج إلى الناس لِتُعامل معهم ٠‏ فيكون الاستيلاد إحصانا دالا على الحجر عادة إلا إذا أَذْنها 
صريحا وهو يَتفوّق دلالة. 

وقال زفر: لا يصير محجورا عليها اعتبارا للبقاء بالابتداء؛ فإنه يصح أن يأذن لأم ولدهء 

(لا) تنحجر الأمة المأذون (إن دَبّرَها) المولى» وهذا بالإجماع؛ لانعدام دلالة الحجر. 

(ويضمّن) المولى (القيمة للغريم فيهما) أي: في الاستيلاد والتدبير؛ لأنه أتلف بهما 
تلد عا انه حق الغرماء وهو الرقبة المحبوسة عنده؛ لأنه بفعله امتنع بيعهماء وبالبيع 
بقضي حقهم. وعند الأثمة الثلاثة: لا يضمن. 

(وإقرارُه) أي: المأذون -وهو رفمٌ بالابتداء- (بعد الحجر بدين أو بأن ما في يده أمانة) 
لغيره» (أو غصبٌّ) منه: (صحيحٌ)؛ فيقضي مما في يده لا من رقبته؛ لأنها ليست من كسبه بل 
من كسب مولاه. هذا عند الومام. 

(خلافا لهما)؛ فإنهما قالا: لا يصح إقراره» وهو القياس؛ لأن المصجّح هو الإذن وقد 
زالء وبه قالت الأئمة الثلاثة. 


)0( وشت الإذن بخبر الواحد» وأما الحجر: فكذلك عندهمالء وعنده: يشترط العدالة أو العدد. (دامادى منه). 


اك 


وإن ١‏ ستَعْرّق دينّه رقبته وما في يده: لا يَملِك سيِدُه ما في يده. فلو أَعَنّ عبدًا مما 
في يده: لا يصحٌ» وعندهما: يَملِك؛ ويصحٌ عتقّه. وإن لم يَستغرق: صح اتفاقا. 


وجه الاستحسان: أن المصحح هو اليد وهي باقية حقيقة» وبطلانُ اليد حكما بالحجر 
فراغٌ ما في يده من الإكساب عن حاجته؛ وإقرارُه دليل على تحمّقها. 

(وإن استَغْرق ديئُّه) أي: دين المأذون (رقبته وما في يده: لا يَملِك سبّدُه ما في يده) من 

ثم فرّع عليه بقوله: 

(فلو أعتقٌ عبدًا مما في يده: لا يصحٌ) عند الإمام. 

(وعندهما)» وعند الأئمة الثلاثة: (يَملِك) السيد ما في يده» (ويصحٌ عِتقُم”" في عبده. 
ويغرم قيمته للغرماء؛ لوجود سبب الملك في كسبه وهو كونه مالكا لرقبته» ولهذا يحل وطء 
المأذونة. 

وله: أن ملك المولى إنما يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته؛ والمحيط به 
الدينُ مشغول بهاء فلا يخلفه فيه» والعتقٌ وعدمُه فرعٌ ثبوت الملك وعدمه. 

وقال صاحب «المنح»: 

* ولو اشترى ذا رحم محرم من المولى: لم يعتق؛ ولو كان المولى يملك ما معه: لعتّق. 

* ولو أتلف المولى ما في يده من الرقيق: ضَمِن؛ لأنه أتلف ما لا يملكه» ولو كان 
ا 

«وإن لم د تستغرق) دينه رقبئّه: (صح) إعتاق عبده (اتفاقا)؛ أما عندهما: فظاهر, وأما 
عد تلان لا اتعرى عن قن تلز قار محل مانا لأبرتى الاطاء كسيف فيقوت التوضن 
من الإذن. 

(ويصحٌ بيعْه) أي: بيع هذا المأذون (من سيّده بمثل القيمة) أو أكثر؛ لأنه لا تهمة في 
)20 في الأصلء ح؛ م من صلب الشرح؛ والمثبت من رء ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع 


(/1اه)» ولكن في نسخة المؤلف ل«الملتقى»» ن» والمطبوع: (فيصح». 
)١(‏ «منح الخفار» للتمرتاشي (؟لعدكأ. 


لا باقل» ٠‏ وبِيعٌ سيده منه بمثلها لا بالأكثر. فلو باع بأكثر: يط الزائد أو يَنقُض البيع. فإن 
سَلّمْ سيده إليه المبيع قبل نقدٍ الشمن: سَقَط الثمن؛ 00 
البيع بمثل القيمة» فيصح. (لا) يصح بيعه (بأقلٌ) من القيمة ولو يسيرا؛ لأن حق الغرماء تعلق 
بالماليّة» فليس له أن يبطل حقهم. أما لو كان ديئه أقلّ بحيث لا يحيط: فجاز بيعه بأقل من 
قيمته؛ لعدم تعلق حق الغرماء. 

وفي «القهستاني»: وهذا عنده؛ وأما عندهما: فيبيع من سيده مطلقاء إلا أن السيد مخيّر 
بين إزالة الغبن وبين نقض البيع» ويبيع من أجنبي بالغبن اليسير لا الفاحش» وقيل: 
الصحيح: أن قوله كقولهما كما في «الكافي»”". 

(و) يصمح (بِيعٌ سيّده منه) أي: من هذا المأذون (بمثلها) أي: بمثل القيمة» وبالأقل 
د لا يصح؛ لأن المولى أجنبي عن كسب عبده إذا كان عليه دين فالكلام فيه؛ لأنه 
ولاك كنيو جرع المع عر بلك «تيضح كبا في الأجدي» 

وعندهما: جواز البيع يَعتمد الفائدة وقد وجدت؛ فإن المولى يستحق أخذ الثمنٍ والعبد 
المبيع؛ فثبت لكل واحد منهما ما لم يكن يكن ثابتا قبل ذلكء فأفاد كما في «التبييت»”". 

(لا) يصح (بالأكثر)؛ لأن الزيادة تعلّق بها حق ا (فلو باعَ) المولى منه (بأكثن) من 
قيمة المثل: (يَخط) المولى «الزائدٌ) عن القيمة» (أو ينه َنقض البيع)؛ صيانة لحق الغرماء كما في 
«المبسوط» بلا ذكر الخلاف2292 لكن في «المحيط» وغيره: أنه عندهماء وأما عنده: فالبيع 
فاسد وإن أسقط المحاباة وكان الغبن يسيرا كما في «القهستاني)”". 

(فإن سَلَّمْ سيِدُه إليه» أي: إلى العبد (المبيع قبل نقد الشمن: سَقّطَ) عن ذمة هذا المأذوذ 
(الثمنُ) أي: ثمن مبيع باعَه سيَدُه منه؛ لأن المولى لما سلّم المبيع: فقد أبطل حقه من العين: 
فلم يبق له حٌ إلا في الدين مع أن المولى لا يستوجب على عبده ديناء فيبطل الثمن أيضاء 
فيخرج مجانا. 

* بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا: حيث يكون المولى أحقٌ به من الغرماء؛ لأنه تعيّن 


0:0 «جامع الرموز» للقهستاني (؟/881). 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (516/5). 
(0) «المبسوط» للسرخسي .)46/١5(‏ 
(4) «جامع الرموز» للقهستاني (781/6). 


ا 
يي يي يبي ) 
وله أن لا يُسلّمه حتى يَأْحُدْ ثمنّه. 


ويضمن السيّدٌ بإعتاقه المأذونَ مديوئًا الأقل من قيمته ومن الدين» وما زادَ من دينه 


وإن باعه وهو مديونٌ مُستغرق» وغَيْبه مُشتريه: فللخُرماء إجازةٌ بيعه وأخذُ ثمنه 5 


بالعقدء فملكه به عنده» وعندغما: تعلق عقه وعيئهة فكان أحق به. 

* وبخلاف ما إذا باع العبد من سيدهء فسلّم إليه المبيع قبل قبض الثمن: حيث لا 
يسقط الثمن كما في «التبييت)7". 

وعن أبي يوسف: أن للمولى أن يستردٌ المبيع إن كان قائما في يد العبد ويّحبسه حتى 

(وله) أي: للمولى (أن لا يُسلّمه) أي: المبيع (حتى يَأخْذْ ثمئه؛ لأن البيع لا يزيل ملك 
اليد ما لم يصل إليه الثمن» فيبقى للمولى على ما كان عليه حتى يستوفي الثمن؛ ولذا يكون 
أخضصّ من سائر الغرماء. 

(ويضمن السيّدُ) للغرماء (بإعتاقه) العبد (المأذونَ) حال كونه (مديوئًا الأقلّ من قيمتم 
أي: العبد (ومن الدين) أي: إن كانت قيمة المأذون أقلّ من الدين: ضمن سيده للغرماء 
القيمة؛ لتعلق حقهم برقبته» وإن كان الدين أقلّ من القيمة: ضمن الدين؛ لأن حق الغرماء 
ليس إلا فيه وقد وصلوا إليه؛ وصار هذا كما لو أعتق الراهن المرهون. 

(وما زاد من دينه على قيمته: طُولِبَ به مُعتَقَا) أي: للغرماء أن يطالبوه بعد عتقه؛ لأن 
الدين مستقرٌ في ذمته؛ لوجوب سببه؛ والمولى لم يتلف إلا قدر القيمة؛ فبقي الباقي عليه 
كما كان» فيرجع به عليه. 

وعند مالك والشافعي: يؤخذ من كسبه؛ وإلا: طولب بعد عتقه. 

قيل: الغرماء بالخيار؛ إن شاؤوا: اتبِعوا المعتق بالدين» وإن شاؤوا: اتَبَعوا المولى 
بالأقل من قيمته ومن الدين. 

(وإن باعه) المولى (وهو) أي: العبد المأذون (مديونٌ مُستغرقٌ) برقبته» (وَغَيْبَه مُشتريه) 
أي: جعله المشتري بعد قبضه غائبا: (فللشٌرماء إجازة بيه وأخدُ ثميم أي: إن شاء الغرماء: 


.)610/4( «تبيين الحقائق)) للريلعى‎ )١( 


أو تضمينُ أي شاؤوا من السَيِدٍ والمشتري قيمته. وإن ضَمُنوا السيدّ» ثم رُدّْ عليه بعيب: 
رَجَعَ عليهم بالقيمة» وعاد حقّهم في العبد. 

وإن باغه وأَعلم بكونه مديوثًا: فللعُرّماء رد البيع إن لم يَصِلُ ثمئْه إليهم؛ وإن وَصَلّ 
ولا مُحاباةً في البيع: فلا. 
أجازوا البيع» وأخذوا ثمن العبدء وحيتئذ لا يضمنون أحدا القيمة؛ لأن الحق لهم؛ والإجازةٌ 
اللاحقة كالإذن السابق» (أو تضمينٌ أيّ شاؤوا من السيّدٍ والمشتري”" قيمئّه) أي: قيمة 
العاد اماس عه وسلينة إن المسدريم 

وإنما قيّد بقوله: «وغيّبه»؛ لأن الغرماء إذا قدّروا على العبد: كان لهم أن يبطلوا البيع 
إلا أن يقضي المولى ديونهم. 

(وإن”" ضُمْنوا السيد) أي: إن اختاروا تضمين قيمته إياهء (ثم رُدّ عليم أي: رَدّ 
المشتري العبد على البائع بقضاءٍ (بعيب) أي: بسبب عيب بعدما ضمّنه الغرماء قيمته: 
(رَجَعَ) المولى (عليهم) أي: على الغرماء (بالقيمة» وعاد حمّهم) أي: الغرماء (في العبد؛ لأذ 
سبب الضمان قد زال» وهو: البيع والتسليم. 

هذا إذا ردّه عليه قبل القبض مطلقا أو بعده بقضاء؛ لأنه فسخ من كل وجه. وكذا إذا 
ردّه عليه بخيار الرؤية أو الشرط. 

وإن ردّه بالعيب بعد القبض بغير قضاء: فلا سبيل للغرماء على العبدء ولا للمولى على 
القيمة؛ لأن الرد بالتراضي إقالةٌ» وهي بِيمّ في حق غيرهما. 

وإن فضّل شيء من دينهم: رجعوا به على العبد بعد الحريةأ»7/ب. 

(وإن باه المولى (و) الحال أنه قد (أعلّم) المشتري (بكونه مديوئًا: فللعُرَماء رد البيع 
إن لم يَصِلْ ثمئه إليهم)؛ لأن حقهم تعلق نيذه وهو بق الامتسعاء أو" الاشتيفاء من رقيتهء 
وفي كل منهما فائدة» فالأول تامٌّ مؤخّر والثاني ناقصٌ معجّلء وبالبيع تفوت هذه الخيرة» 
فلهذا لهم أن يَردُوه (وإن وَصَل) ثمنه إليهم (ولا مُحاباةً في البيع: فلا) أي: فليس لهم أن 
يَرَدُوه؛ لوصول حقهم إليهم؛ فينفذ البيع؛ لزوال المانع. 


)١‏ هكذا في الأصل» حام وفي ر» ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو المشتري». 
(؟) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 
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فإن غات البائعٌ: فالمشتري ليس خصمًا لهم إن أنكَرَ الدينَ» وعند أبي يوسف: هو 
خصمء ويقضي لهم بالدين. 

ومن قال: «أنا عبدُ فلانٍ»» فاشئَرَى وباعَ: فحكمه كالمأذون إلا أنه لا يُباعٌ في الدين 
ما لم يُقِوٌ سيّده بإذنه. 


هذا إذا كان الدين حالاً؛ وكان الببع من غير طلب الغرماءء والشمنٌ لا يفي بدينهمء فأما 
إذا كان دينهم مؤجّلا: فالبيع جائز؛ لأنه باع ملكه وهو قادر على تسليمه ولم يتعلق به حقٌ 
لغيره؛ لأن حق الغرماء متأجّرء وكذا إذا كان البيع بطلبهم؛ لأن البيع وقع لأجلهمء وكذا إذا 
كان الشمن يفي بدينهم. 

(فإن غاب البائعٌ) بعد بيع المولى المأذون وقبضٍ المشتري: (فالمشتري ليس خصمًا 
لهم إن ا المشتري (الدينَ) عند الطرفين. 

(وعند أبي يوسف: هو خصمّ. ويّقضِي لهم بالدين؛ لأنه يدّعي الملك لنفسه» فيكون 
خصما لكل من ينازعه. 

ولهما: أن الدعوى تتضمن فسخ العقد وقد قام بهماء فيكون الفسخ قضاء على الغائب. 

وعلى هذا الخلاف: إذا اشترى داراء ووهبهاء وسلّمهاء وغاب» ثم حضر الشفيع: 
فالموهرب له ليس بخصم عندهماء خلافا له» وأما إذا كان البائع حاضرا والمشتري غائب: 
فالحكم كذلك إجماعا. 

(ومن قال) عند قدومه مصرا: («أنا عبدٌ فلان»؛ فاشئرى”" وباعٌَ) ساكتا عن إذنه وحجره 
أو غير ساكت: (فحكمه كالمأذون؛ بناء على أن أمور المسلمين محمولة على الصلاح 
والجواز إلا بالإذن» فوجب أن يحمل عليه مع أن العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات؛ 
دفعا للضرر عن الناسء أو لأن تصرّفه وإقدامه عليه كالحر دليل الإذن. 

(إلا أنه لا يُباعٌ في الدين)؛ لأن بيع الرقبة ليس من لوازم الإذن؛ لأن المدبر المأذون إذا 
لجقه الدين: لا يباع رقبته؛ إذ الدين لم يظهر في حق المولى؛ لأن الغرور والضرر ليس من 
جانبه؛ فيطالب الدين من العبد بعد عتقه (ما لم يُقِوْ سَيِدُه بإذنه)» يعني: إذا حضر المولى 
وأقرٌ بإذنه» أو أثبت الغريم إذنه على وجه المولى: فيباع العبد المأذون. 


دلق في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «واشترى». 


فصل: تصوْف الصبي إن نَمَعَ كالإسلام وقبولٍ الهبةٍ والصدقةٍ: صمح بلا إذنٍء وإن ضَرٌ 
كالطلاقٍ والإعتاق: فلا ولو بإذنِء وإن احتَمَلّهما كالبيع والشراء: صح بالإذن لا بدونه. 

فإذا أَذْنَ للصبيّ في التجارة أبوه أو جَده عند عدمه أو وصيٌ أحدهما أو القاضي: 
فحكمه حكم العبدٍ المأذونٍ بشرطٍ أن يعقِل كونّ البيع سالبًا للملك والشراء جالبًا له. 


(فصل) 
في بيان حكم الصبي والمعتوه 

(تصؤف الصبي إن تَمَعَ) بلا ضرر أصلا (كالؤسلام وقبولٍ الهبةٍ والصدقة: : صحٌ بلا إذن) 
أي: بلا ترقت على إذن الولي؛ لكونه أهلا ولو على القصورء (وإن ضَئ أي: إن كان تصدّفه 
ضارًا (كالطلاقٍ والإعتاق: فلا) يصح (ولو) -وصلية- (بإذن)؛ لانعدام الشرط فيه وهو: الأهلية 
الكاملة؛ (وإن احتَمَلّهما) ا النفع والضر (كالبيع والشراء: صح بالإذن) أي: بإذن الولي؛» دللا 
بدونه) أي: الإذن» علّق بإذن وليّه؛ دفعا للضرر بانضمام رأي 0 المتردد بينهما 

وعند الشافعي: له يصح تصوّفه بإجازة الولي» ولذا لا يصح إسلامه”©. 

«فإذا أَذْنَ للصبيَ في التجارة أبوه أو ظ عند عدمه) ع عدم الأب (أو وصئي 
أحدهما) أي: : وصي الأب أو الجد عند عدم وصي الأب. 

والمراد منه الترتيب؛ لأن وصي الأب مقدَّم على الجدء وترتيبه: أبوه ما دام حيا 
حاضراء وبعد موته وصيّه المختار» ثم وصيٌّ وصيّه كما في «القهستاني)!", ثم جذّه -هو: 
أن الأب-., ثم وصيّهء ثم وصيٌ وصبّه. 

(أو القاضي) أي: ثم القاضي أو من يقوم مقامه» دون الأمّ ووصيّها وصاحب الشرط. 

(فحكمه) أي: حكم هذا الصبي (حكمٌ العبدٍ المأذونٍ) في جميع ما ذكرنا من الأحكام 

: أنه لا يتقيد و من التجارة» ويكون مأذونا لسكوت الولي حين يراه يبيع ويشتري» 
لا ا ا ال 1 وا لد ل (بشرطٍ أن 
يَعقِل كونٌ البيع سالبًا للملك والشراءٍ جالبًا له) أي: للملك. 

زاد الزيلعي عليه: وأن يقصد الربح» ويعرف الغبن اليسير من الفا حغر 1010 
(1) «كفاية الأخيار» للحصني (ص: 258). 
() «جامع الرموز» للقهستاني (685/1). 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١15/5(‏ 


2 0 


8ا ‏ صطل ل سي ا 0 
فلو أقرٌ الصبيُ المأذونُ بما في يده من كسبه أو إريْه: صمح 
والمعتوة بمنزلة الصبي. وصحٌ إذنُ الوصي أو القاضي لعبدٍ اليتيع 


(فلو أقرٌ الصبئي المأذون”) بالتجارة من قِبَل الولي (بما في يده من كسبه) من عين أو 
دين لوليه أو لغيره؛ لأنه من تمام التجارة» ولو لم يصح: لا يعامله الناسء (أو إرثه) أي: بما 
وَرِثْ عن أبيه أو غيره: (صحٌ) إقراره في ظاهر الرواية"؛ لأن الحجر ارتفع بالإذن؛ فصار 
كالبالغ. 

وعن الإمام: أنه لا يصح في الإرث؛ لأن الحاجة في صحة الإقرار بما معه للحاجة إليه 
في التجارة؛ ولا حاجة في الموروث. 

(والمعتوة) الذي يعقل البيع والشراء بالمعنى المذكور (بمنزلةٍ الصبي) فيما مرٌّ من 
الأحكام» وفي «التبيين» تفصيل”", ؛ فليراجع 

(وصمٌ إن الوصي أو القاضي لعبدٍ اليتيم)؛ لأن لهما تصوْفًا في مال اليتيم والإذن منه. 


0 
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() لفظة: «الصبي المأذون» هكذا في الأصل» ٠‏ وفي ر؛ ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى» من صلب الشرح؛ 
وفي ح» م لفظة: «المأذون» من صلب الشرح فقط. 
0 «الأصل» للإمام محمد .)١199/48(‏ 


() «تبيين الحقائق» للزيلعي .)07١/0(‏ 


كتاب الغصب: هو: «إزالةٌ اليدٍ المُحِمَّةِ بإثباتٍ اليدٍ المُبْطِلةِ». عي ا 
(كتاب الغصب) 


وكان المناسب إيراده تِلوٌ «كتاب الحجر»؛ لما بينهما من المناسبة الظاهرة» لكن 
غاوّض» أن إتراة المأدون بعد الحجر أدخل ف المتاسية؛لبنا تقر من أنه فك الحجن قأورده 
بعده كما في «المنيح)!". 

هو في اللغة: أخذُ الشيء من الغير على وجه القهر؛ مالا كان أو غيره» حتى يطلق على 
أل الخر وتحوء »سما ل يعرم زقال:.«عضية علد وططيكة:عليه)+ وقد سين المتصوتة 
«اغصبا»؛ تسمية للمفعول بالمصدر. 

وف الشرع: 

(هى) أي: الغصب: («إزالةٌ اليدٍ المُحِمَّ أي: التي لها حقٌ (بإثباتٍ اليد المُبِطِلة» في 
مالٍ متقوّم» محترّمء قابلٍ للنقل» بغير إذن مالكه» لا بِحْفيةٍ. ْ 

وهذه القيود لا بد منها؛ 

لأن قولنا: «في مالٍ» بمنزلة جنس»؛ لكونه شاملا مع أنه احتراز عن ميتة وحر. 

* وقولنا: «متقوّم» احتراز عن خمر مسلم. 

* وقولنا: «محترم» احتراز عن مال الحربي. 

* وقولنا: «قابل للنقل» احتراز عن العقار؛ فإن غطبّه غيدُ متصورء خلافا لمحمدء 
فعنده: «الغصب»: تفويت يد المالك لا غير. 

وعند الآثمة الثلاثة: إثبات يد مبطلة لا غير". 

وفائدة الخلاف فى زوائد المغصوب؛ كولد المغصوبة» وثمرة البستان؛ فإنها ليست 
بمضمونة عندناء وعندهم: مضمونة. 

* وقولنا: «بغير إذن مالكه» احتراز عن أخذه من يد المالك بإذنه كالوديعة. 


)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي (75/1؟/ب). 
(؟) «البيان» للعمراني (لالىه و«مناهج التحصيل» للرجراجي ٠ ١/8١‏ و«الكافي» لابن قدامة 
اا 


0 00 
فاستخدامٌ العبدٍ وحمل الدابّةِ غصبٌء لا الجلوس على البساط. 

وحكمه: الإثم إن عَلِم» ووجوبُ رد عينه في مكانٍ غصبه إن كانت قائمة» والضمانٌ 
لو هَلَكتُ. 


ففي المثلي كالكيلي والوزني والعدديّ لس انال اخ اط ا لمققم سنا اساي 


* وقولنا: «لا بخفية» احتراز عن السرقة. 

ثم أشار إلى الخلاف بقوله: 

(فاستخدامٌ العبدٍ) أي: عبد الغير بغير إذنه: (وحملٌ الدائة) أي: دابة الغير بغير إذنه 
(غصت)؛ لوجود إزالة اليد المحقة وإثباتٍ اليد المبطلة فيهماء (لا الجلوش على البساط)؛ 
لأن الجلوس عليه ليس بتصرّف فيه؛ إذ البسط فعل المالك وقد بقي أثر فعله في الاستعمال. 
فلم يكن آخذا. 

وعند الأئمة الثلاثة: الجلوس أيضا غصب20. 

(وحكمُه) أي: الغصب: (الإثمُ إن”" عَلِمَ): أنه مال الغيرء وأن ذلك الفعل غصبٌ وأْقَدَمٌ 
عليه؛ أما إن ظنّ أنه ماله: فالضمانء ولا إثم؛ إذ الخطأ مرفوع؛ (ووجوبٌ ردّ عينه) أي: عين 
المغصوب «في مكانٍ غصبه) أي: غصب الغاصب إياها؛ لاختلاف القِيّم باختلاف الأماكن؛ 
(إن كانت) العين (قائمة”)؛ لقوله يَكِِ: «على اليد ما أخذث حتى تَرُدٌه؛ أي: يجب على 
اليد الغاصب ردٌ ما أخذث حتى تود فإذا ردّتُ: سقط وجوب الرد»ء (والضمانُ لو مَلَكتْ) 
أي: العينُ؛ سواء عَلِم أو لم يعلم» وسواء هلك أو أهلك؛ لأنه حق العبد؛ فلا يتوقف على 
علمه وقصده. 

(ففي المثلي)» وهو: ما يوجد له مثلٌ في الأسواق بلا تفاوؤتٍ متعدٌٍ به كما في أكثر 
الكتب*, لكن يشكل بنحو التراب والصابون؛ فإنه قيمىٌّ: (كالكيلي والوزني والعدديٌ 
)١(‏ «الوسيط» للغزالى (9/؟6٠١).‏ 
(١‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «لمن». 
[فية في نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «باقية». 
2 أخخر جه الترمذي في «سلنه) ))١5157(‏ وأبو داود في «سلنه)) (780501)» وابن ماجه في «ستئه» ))51٠(‏ 


والنسائي في «السنن الكبرى» (ه/م م م/١هل/اة).‏ 
(0) «درر الحكام» لملا خسرو(؟/7 ))١‏ و(اشرح الوقاية» لصدر الشريعة (4/6 )» والمنح الغفار» - 


سسسب ككتاب الغصب 


يوم ال لسع ع ع عا ع عم عليه 4240 هيع معام عرو يوي 6ق عمد ا امكويعا ع م دوه وضع ع اعقو اهارق عا او اجا رع واه كه أفرم و 


المتقارب) أي: ما لا يتفاوت آحاده في القيمة: (يجبُ مثله)؛ لأن هذا الواجب ضمان جبرء 
والجبرُ إنما يتحقق بإيجاب المثل؛ لقوله تعالى: «إفينِ أَغتَدَئ عَليكي دَأعتَدُوأ عَلََهِ مدل مَا أغتدئ 
عنك3 ار 14 ]أنورة الفين هل الفرتجت الأصلن؟ يكن اعدل واكمل» ور الفينة أ 
الملٍ مخلّص يصار إليه عند تعذّر رد القيمة» ولهذا يُطالّب برد العين قبل الهلاك ولو أنى 
بالقيمة أو المثل: لا يُعمَدٌ به؛ لكونه قاصرا. 

وكذا يبرأ الغاصب برد العين من غير علم المالك بأن سلّمه إليه بجهة أخرى؛ كما إذا 
وهبه له أو أطعمه إياه فأكَلّه والمالك لا يدري أنه مله وفي الإطعام خلاف الشافعي”" كما 


في «اشرح الكنز)» للعينو (كلتااب] 
(فإن انقّطع المئل) عن أيدي الناس: (تجبُ قِيمنّه يوم الخصومة) والقضاء عند الإمام: 
لأن المثل نوعان؛ 


* كامل» وهو: المثل صورة ومعنى» فصار أصلا في ضمان العدوان. 

* وقاصرء وهو: المثل معنىء» هو القيمة. 

والقاصر لا يكون مشروعا مع احتمال الأصل؛ لكونه خلفا عنه؛ ولا ينقطع الاحتمال 
بالانقطاع ولكن بالخصومة والقضاءء ولذا لو صبر المالك إلى مجيء أوانه: كان له أن 


يُطالِب بالمثل الكامل» وبه قال مالك وأكثر الشافعية'”»؛ وهو الصحيح كما في «القهستاني» 
نقلا عن «التحفة)20. 


(وعند أبي يوسف: يوم الغصب؛ لأن سبب الوجوب هو الغصبء فتعتبر قيمته يومه. 


- للتمرتاشى (؟/8 5/أ). 

(1) «البيان» 5 4/7 7). 

(0) «رمر الحقائق» للعيني (١/14؟81).‏ 

() «المهذب» للشيرازي (197/7)» و«الإشراف» لعلي بن نصر (؟/570). 

(؛) «جامع الرموز» للقهستاني (51/1)»: و«تحفة الفقهاء» للسمرقندي »)١10/6(‏ و«المهذب» للشيرازي 
»)١917/(‏ و«الإشراف» لعلي بن نصر (550/7). 


0 


وعند محمك: يوم الانقطاع. وفي القِيئّمي كالعددي المتفاوتٍ والبْرَ المخلوط بالشعير: 


وفي «القهستاني»: هو أعدل الأقوال كما قال صدر الشريعة» وهو المختار على ما قال 
صاحب «النهاية)27. 

(وعند محمد: يوم الانقطاع)؛ لأنه صار الآن كالذي لا مثل له؛ وبه قال أحمد وبعض 
الشافعية'"» وبه أفتى كثير من المشايخ كما في «القهستاني)”". 

وفيه كلام؛ لأن يوم الانقطاع على قول محمد لا ضبط له. 
جنسه نحو (البْرَ المخلوطٍ بالشعير)؛ والموزون الذي في تبعيضه ضرر كالأواني المقضوغة 
يحت تُخْرٍ جه الصنعة عن المثلية بجعله نادرا بالنسبة إلى أصله كالقّمقُم والقذر والإثريق: 
(تجبُ قِيمنّه يوم الغصب إجماعا)؛ لأنه لا مثل له؛ لأن الصورة لما تعذَّر اعتبارها لتفاوتها: 
اغْثبر المعنى وهو القيمة؛ دفعًا للضرر بقدر الإمكان. 

وقال مالك: يضمن مثله صورة. 

وفي «المنح»: كل مكيل وموزونٍ مُشْرِفٍ على الهلاك مضمونٌ بقيمته في ذلك الوقت؛ 
كسفينة موقورة أخذت في الغرق» وألقى الملآح ما فيها من المكيل والموزون في الماء: 
يَضْمَن قيمتها ساعتئل. 

وفى «الصيرفية»: صَبٌ ماءًّ في طعام» فأفسله» وزاد في كيله: فله أن يضمنه قيمة 
الحنطة قبل أن يصب الماء فيه؛ وليس له أن يضمنه طعاما مثله هذا إذا لم ينقله إلى مكان» 
فإن نقله: يضمن المثل؛ لأنه حيكذ غصبٌء وهو مثلي يجب عليه المثل؛ بخلاف ما لو صب 
الماء في الموضع الذي فيه الحنطة بغير نقل”". 


(1) «جامع الرموز» للقهستاني (كلكحىى و«اشرح الوقاية» لصدر الشريعة (50/5)» و«النهاية» للسغناقي 
١/0‏ لل/ب). 

(0) «المهذب» للشيرازي (؟/198)» و«المنح الشافيات» للبهوتي (؟/441). 

زفية «جامع الرموز» للقهستاني )1/7 4)» و«المهذب» للشيرازي (؟/98١)»‏ و«المنح الشافيات» للبهوتي 
(/1ةة4). 

(4) «منح الغفار» للتمرتاشي 0/7١‏ ؟/). 


790ب _ _اسسس سس كتابٍالقصب 
فإن اذّعَى الهلاكَ: حبس حتى يُعلّم أنه لو كان باقيًا: لأظهّره؛ ثم يُقضَى عليه بالبدل. 
والغصبٌ إنما هو فيما يُنقّل. فلو غُْصَبَّ عَقَارَاء فَهَلَكَ في يده: ل 


(فإن ادُعى) الغاصب «الهلاكٌ) أي: هلاك المغصوب: (حُبس) ذلك الغاصب إذا لم 
يرض المالك بالقيمة؛ فإنه مقر بالغصبء فإذا أنكر: أقام عليه بيئة؛ والصحيح: أنه تقبل البينة 
في حق الحبس كما في «القهستاني' (حتى يُعلّم) ويظن بمضي مدةٍ موكولةٍ إلى رأي 
القاضي: (أنه» أي: المغصوب (لو كان باقيًا: لأظهَرهء ثم يُقضَّى) أي: يقضي الحاكم (عليه) 
أي: على الغاصب (بالبدل) أي : بدل المغصوب؟ أي: بالمثل في المثل» ؛ وبالقيمة في القيمي. 

وفي «التنوير»: ولو ادّعى الغاصب الهلاك عند صاحبه بعد الردء وادّعى المالك الهلاك 
عند الغاصب» وأقامًا البرهان: فبرهان الغاصب أولى» هذا عند محمد؛ وعند أ يوسف: 
بينةٌ المالك أل 

وفي «المنح»: الغاصب أو المودع المتعدذي إذا قال: «لا أعرف قيمة المغصوب» بعد 
هلاكه» والمالك يقول: «قيمثُه كذا درهما»» وهو لا يُصدّقه ولا بُقِدٍ بشيء من القيمة ويقول: 
«لا أعرف قيمته»: فإنه يتحلِف على دعوى المدعي؛ فإن لم يحلف: يكون كمه حكم 
التكول؛ يحكم عليه بعد العرض ثلا 

ولو قال المخصوب منه: «كانت قيمة ثوبه مائة»: فالقولُ قول الغاصب مع يمينه 
ويُجبر على البيان؛ لأنه أقرٌ بقيمة مجهولة: فإذا لم يُيّن: يَحلِف على ما يدّعى المغصوب منه 
من الزيادة» فإن حلف: يحلف المغصوب منه أيضا: «أن قيمة ثوبه مائة»» ويأخذ من 
الغاصبء فإذا أَحَذ ثم ظهّر الثوب: كان الغاصب بالخيار؛ إن شاء: رَضِي بالثوب» وسلّم 
القيمة للمغصوب مله » وإن شاء: رد الثوب» وأخذ يسنا 

(والغصبٌ إنما هو فيما يُنَقَل)؛ لأنه إزالة يد المالك بإثبات يدهء وذلك يُتصوّر في 
المنقول. 

ٍ 0 عليه بقوله: 

(فلو عْصَبَ غصّبٌ عَقَارًا)» هو: ما له أصل وقرار كالضيعة والدارء (فْهَلَكَ في يده) بأن غلب 
)00( «جامع الرموز» للقهستاني (؟/11). 


(؟) «تنوير الأصار» للتمرتاشي (ص: .)3٠١‏ 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (اإعد نزام «اب). 


02 3 


ا 7 د 

000002220000003 
لا يَضْمَن» خلافا لمحمد. وما نَقَص منه بفعله كشكناه وزّرعه: ضِمِئّه. ويأخذ رأس ماله 
ويتصدّق بالفضل» از 0000 0 0 


السيل على الأرض» أو هدّم البناء بآفة سماوية: (لا يَضْمَن) عند الشيخين؛ لانتفاء الشرط هو 
النقل» بل يردٌ؛ لما مرٌ: أن الغصب إزالة اليد بفعل في العين؛ وهو لا يتصور في العقار؛ لأن 
يد المالك تزول عنه بإخراجه؛ وهو فعل فيه لا في العقارء فصار كما إذا بعد المالك عن 
المواشي حتى تلف: لا يضمن؛ لأن منع المالك بالتبعيد فعلٌ فيه لا في المواشي 

(خلافا لمحمد)؛ فإن عنده يجري الغصب فى العقار؛ لأن إزالة اليد فيه يكون يما 
يمكن لا بالنقل. ْ 

وبقوله قال أبو يوسف 0 وزفر» وهو قول الأئمة الثلاثة”"» وبه يفتى في الوقف كما 
في «شرح الكنز» للعيني وغيره'"” 

وفي «المنح): الفتوى في غصب العقار والدّور الموقوفة بالضمان. 

وكَالةالأحرويئ وعماد الدين في «فصوله)»: والأصح أنه -أي: العقار- يُضْمَن بالبيع 
والتسليم؛ وبالجحود في الوديعة؛ أي: إذا كان العقار وديعة عندهء فجحده: كان ضامنا 
بالاتفاق» وبالرجوع عن الشهادة بأن شَهدَا على رجل بالدار» ثم رجعا بعد القضاء: ضَينا"". 

(وما نَقَص منه) من العقار (بفعله كشكناه) أي: سكنى الغاصب في الدار المغصوبة؛ 
(وزّرعه) في الأرض المغصوبة: (ضَمِئَه أي: النقصان بالإجماع كما في النقلي؛ لأن ذلك 
إتلاف وإهلاك» والعقارٌ يُضْمَن به» ولا يشترط للضمان الإتلاف في يله. 

قيل في تفسير النقصان: إنه ينظر بِكَمْ تُستأجَر هذه الأرض قبل الاستعمال وبعده؟ 

وقيل: بل ينظر بِكَمْ تباع قبل الاستعمال» وبِكَمْ تباع بعده؟ فيضمن تفاوت ما بينهما من 
النقصان. 

وقال العيني وغيره: وهو الأقيس 

(ويَأخذ) الغاصب (رأص ماله)» وهو: البَذّ وما غْرِم من النقصانء وما أنفق على 
الزرع» «ويتصدّق بالفضل) عند الطرفين» حتى: إذا غصب أرضاء فزرّعها كُرَيْنَ» فأخرجت 
)١(‏ «الذخيرة» للقرافي (551/8). و«البيان» للعرماني (9/7)» و«الشرح الكبير» لابن قدامة (80/4/9). 
)١(‏ «رهز الحقائق» للعيني (875/1).» و(السان الحكام» لابن شحنة (ص: 5965). 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (77/5؟/ب). 


وعند أبى يوسف: لا يتصدّق به. وكذا لو استَّلٌ العبدٌ المغصوب فتَقّصَه الاستغلال؛ أو 
آجْرَ الفستعار ونّقّص: ضَمِنَ النقصانء وما فَضَلَّ من الخْلّة والأجرة: تَصِدّقٌ به. خلافا له. 

وإن تَصوفٌ في الغصب أو الوديعة» فْرَيحَ وهما يتعيئّنان بالتعيين: تَصدّقٌ بالربح» 
خلافا له أيضا. وإن كانًا لا يتعئنان؛ فإن أشارٌ إليهما وتَقّدَهما: فكذلك» وإن أشارَ إلى 
غيرهما ونَقَدَهماء أو أشارَ إليهما ونَقَدَ غيرهماء م او 


ثمانية أكرار» ولّجقه من المُؤْنة قدرُ كُرِء ونقّصها قدرٌ كرّ: فإنه يأخذ منه أربعة أكرار 
ويتصدق بالباقي. 

(وعند أبن يوسف: لا يتصدّق به) أي: بالباقى؛ لأن الزيادة حصلت فى ضمانه وملكه؛ 
لأذنها معن بن النافك كه لمان ١‏ ْ 

ولهما: أنه صار ملكا له ملكا خبيثًا وحرامًا لِخُبث السبب وهو: التصرف في ملك 
الغير» فيكون سبيله التصدق. ْ 1 

(وكذا لو استمّل العبد المغصوبٌ) أي: لو آجر العبدٌ المغصوبء وأحَذ عَلَته (فنَقَصَه 
الاستغلال؛ أو آجَرَ) المستعيرُ (المُستعارٌ ونَمّص: ضَمِنَ”" النقصان)؛ لأنه دخل جميع أجزائه 
فى اعمانه فجن طلية يمان :قيمة ها عدر ركه نمق أجزاته كلا أو عفنا زوما فصل مذ 
الغَلّة والأجرة: تَصدَّقٌ به) عند الطرفين» (خلافا له) أي: لأبي يوسف؛ لما ذكرنا آنفا. 

(وإن تَصرّفْ في الغصب أو الوديعة» فربحَ وهما يتعيّنان بالتعيين) كالعروض ونحوها: 
(تُصدّقٌ بالربح)» ولا يطيب له عند الطرفين» (خلافا له) أي: لأبي يوسف (أيضا) أي: 
كخلافه في المسألة التي قبلها. 

(وإن كانا» أي: المغصوب أو الوديعة (لا يتعيّنان) كالنقدين: فقد قال الكرخي على 
أربعة أوجه ذكّرها المصنف بقوله: 

* (فإن أشار) المتصرف (إليهما) أي: إلى دراهم الغصب أو الوديعة» (وتَقّدَهما: 
فكذلك) لا يطيب له الربح» ويتصدق به عندهماء خلافا له. 

* (وإن أشارَ إلى غيرهما ونَقَدَهما) أي: دراهم الغصب أو الوديعة!""٠اجا,‏ 

* (أو أشارٌ إليهما ونَقَدَ غيرهما). 


)١‏ فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «يضمن». 


تر 

ا 0 

أو أطلقٌ ونَقَدَهما: طاب له الربحٌ اتفاقا. قيل: وبه يُفتى. والمختارٌ: أنه لا يَطيب مطلقًا. 
ولو اشترى بألف الغصب أو الوديعة جارية تعدِل ألمَّين فوَهَبَهاء أو طعاما فأكله: لا 

ب يتتصدّق بشي ء. 


فصل: وإن غَيْرَ ما غَصَبّهء فزال اسمّه 12111111 


»* (أو أطلق) إطلاقاء ولم يشر إليهما ولا إلى غيرهماء بل قال: «اشتريت بدرهم)»» (و) 
لكن (تَقَدَهما) أي: دراهم الغعصب أو الوديعة: (طابّ له الربحٌ اتفاقا). 

(قيل: وبه) أي: بعدم الطيب في الأولى. وبالطيب في الصّوّر الثلاث الباقية (يُفتّى). 

قائله: صاحب «الوقاية» موافتًا لما في «المحيط» حيث قال: الفتوى على قول الكرخى 
لكثرة الحرام؛ دفعا للحرج عن الناس في هذا الزمان» وهذا قول الصدر الشهيد”". 

وفي «الدرر»: وبه كان يفتي الإمام أبو الليث'". 

(والمختارُ) عند مشايخنا: (أنه لا يَطِيب مطلمًا)» يعني: في الصُوّر كلّها؛ لإطلاق 
«المبسوط») و«الجامعين)7". 

«ولو اشترَى بألف الغصب أو الوديعةٍ جارية تَعدل ألمَيْن فْوّمَبهاء أو طعامًا فأكله: لا 
يتصدّق بشيء)» وهذا قولهم جميعا؛ لأن الربح إنما يُتبيّن عند اتحاد الجنس كما في 
«الهداية)20. 

(فصل) 

(وإن غَْرَ ما غَصَبّه) بالتصرف فيه؛ احتراز عما: إذا تغيّر بغير فعله بأن صار العنب - 
ثلا- زبيبا بنفسه أو الرطب تمرا: فالمالك يُخيّر؛ إن شاء: يأخذه» وإن شاء: يتركه» ويضمنه) 
(فزال) بذلك التغيير (اسمّه) أي: اسم المغصوب؛ احتراز عما: إذا غضب شاة» فذبحها فقط: 
)1١(‏ «الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: ».)١14‏ و«المحيط البرهاني» لابن مازة (499/0). 
(5) «درر الحكام» لملا خسرو (؟/514١0).‏ 


ف «الجامع الصغير ) (ص: 2578 و«الجامع الكبير» (ص: 717)» و«الأصل» ١5/4(‏ ؟)؛ كلها للإمام 
محمكد. 


(5) «الهداية» للمرغيناني .)١19/4(‏ 


وأعظمٌ منافعه: ضْمِئّه) ومَلَكه. 007 ا 00 


إن ملك مالككها لم يزل بالذبح المجرد إذا لم يزل اسمها به حيث يقال: «شاة مذبوحة»» 
لكن أورد على ذلك بقولهم: «شاة مَشويّة» مع أنها تخالف المذبوحة في الحكم؛ (وأعظ)”" 
منافعه) أي: أكثرُ مقاصده؛ احتراز عن دراهم'”"»: فسبكها بلا ضرب؛ فإنه وإن زال اسمه لكن 
يبقى أعظم منافعه» ولذا لا ينقطع حق الملك عنه كما في «المحيط» وغير'”"»: فلم يكن 
زوال الاسم مُعْنِيا عن أعظم المنافع كما في «القهستاني)"". 

فعلى هذا أن ما قال صاحب «الدرر» من: أنه لم يقل: «وأعظم منافعه»؛ لأن من قاله: 
قصد تناؤله الحنطة إذا غضبها وطحنها؛ فإن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة كجعلها هّريسة 
ولحوكا يوز له بالفلمة» نولا ماح إليداد لآن #ولدة وزاك انتم فحن ع2 كته يززي 7 لين 
نديد بل 'ه وعدم 'اطلاع ما قزرنا نقلا عن «الستحيظ» وغيرة تدثر. 

(ضَمئته) أي: الغاصبٌ المغصوبء (ومَلَكَّه) بتقر الضمان على الغاصب كما هو 
المتبادر» وإليه ذهب بعض المتقدمين. 

وقال بعض المتأخرين: إن سبب الملك الغصبٌ عند أداء الضمان» فلو أبى المالك عن 
أخذ القيمة» وأراد أخذ المغيّر: لم يكن له ذلك كما في «النهاية»”"؛ لكن حكى عن الإمام 
مفتي الثقلين: أن الصحيح عند المحققين من مشايخنا على قضية مذهب أصحابنا: أنه لا 
يملك إلا عند تراضي الخصمين بالضمان أو قضاء القاضي به أو أداء البدل كما في 
«القهستاني» نقلا عن «الذخيرة)©. 

وعند الشافعي في القول الأظهر: لا ينقطع حق المالك» وهو رواية عن 9 50 
غير أنه إذا اختار أخذ العين: لا يضمن النقصان عنده في الأموال الرَبَويةَ وعند الشافعي 


(:) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «عظّم». 

(0) في الأصل: «دارهم»» وهو سبق القلم» والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمطبوع (؟إدلام. 
(م) «المحيط البرهاني» لابن مازة (579/0)» و«منح الغفار» للتمرتاشي (714/9؟/ب). 

)25 «جامع الرموز» للقهستاني (؟/97). 

(5) «درر الحكام» لملا خسرو (؟/59١).‏ 

(7) «النهاية» للسغناقي (؟/7مم/أ). 

(0) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/و» و«فتاوى الذخيرة» لابن مازة (81/8). 

(م) «الحاوي الكبير» للماوردي .)١54/90(‏ 


6 #1 سح )0 


ل الضمان؛ كشاة ذَبَحها وطَّبَكَها أو شَوَاها أو قَطّعها؛ ٠‏ وبر 
طَحَنّه أو ََعْهه ودقيقٍ حَبرهه وعنب أو زيتونٍ عَصَرَه وقُطنٍ غَْله وغَزْلٍ نجه وحديدٍ 
جَعَلّه سيفًاء وضفرٍ جعله آنيةٌ وساجةٍ أو أبن :؛ بَنَى عليها. 


00 
0 .9 2 08 - 
(ولا يَجل انتفاعه) أي: اتتفاع الغاصب (به) أي: بالمغصوب المغيّر (قبل أداء الضمان) 
استحسانا. 


والقياس: الحل؛ وهو رواية عن الإمام وقول الحسن وقولٍ زفر؛ لأن ملكه ثبت بكسبه؛ 
والملك مبيح للتصرفء ولهذا لو وهّبه أو باعه: صمح. 

وجه الاستحسان: أن في إباحة الانتفاع به قبل الأداء فتحا لباب الغصبء فيحرم 
الانتفاع» لكن جاز للغاصب بيعُْه وهبتّه؛ لأنه مملوك له بجهة محظورة كالمقبوض بالبيع 
الفاسد. 

(كشاةٍ ذْبَحَها وطَبخّها أو شّوَاها أو قَطُّعهاء وبر طَحَنّه أو زَرَعَه ودفيق خَيَرّه وعنب أو 
زيتونٍ عَصَرَه) -قيلٌ ل«العنب» و«الزيتون» -» (وقطن عَرّْلَه وعَزْلٍ نْسَجَه نُسَجّهء وحديدٍ جُعَلّهِ سيفاء 
وضفر جَعَلّه آنيةٌ) وساجة) -بالجيم» وهو مفرد: «ساج»» وهو: شجر عظيم صَلبٌ قويٌّ ينبت 
ببلاد الهند» وهي من أعز الأشجارء ويستعمل في بناء الدور وأبوابها وأساسها-. وأما إذا 
بنى عليها: فلا ينقطع حق المالك؛ لأنه متعدّ في البناء عليهاء والساجة من وجه كالأصل 
لهذا البناء» فيهِدّم للرد كما إذا بنى في الأرض المعيرر لة"اارراواليع و عليها: 

وهذه الأشياء تمثيلاات للأعيان المغصوية المتغيّرة بفعل الغاصب؛ 0 تغيّوها ظاهر فيما 
عدا الساجة؛ وأما تغيّرها فيها: فلأنها كانت نقلية» والآن صارت من العقارء ولهذا اسمُّحقٌ 
بالشفعة» فيكون هالكا من وجه ومتغيّرا من وجهه؛ والتغيُّرُ يوجب انقطاع حق المالك؛ وهو 
يملكها بهذه التصرفات عندناء خلافا للشافعي» وهو يُضمّنه النقصان20©. 

وفي «الذخيرة»: إنما يزول الملك عن الساجة إذا كانت قيمتها قل من قيمة البناء» وأما 
إذا كانت أكثرَ منها: فلا تَزول عن ملكه كما في «شرح المجمع)”" 
() «الحاوي الكبير» للمارردي .)١110/7(‏ 
)2 «البيان» للعمراني (68/7). 
2 «اشرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: 6 )0 و«فتاوى الخخيرة» لابن مازة (01/4. 


وإن جَعَلَ الفضّة أو الذُهب دراهم أو الدنانيرٌ أو آنية: لا يَملِكه؛ وهو لمالكه بلا شيء. 
وعندهما: يَملكه الغاصبُء وعليه مثلّه. 


فإن ذَبَحَ الشاة؛ فالمالكُ إن شاء: طَرَحَها عليه وضَْنَ قيمئهاء أو أَخَذّها وضَْئه 
نقصانها. وكذا لو قَطّعَ يدهاء أو قَطَّعَ طرف دابةٍ غير مأكولة: 0 


(وإن جَعَلَ الفضّة أو الدُهب دراهم أو الدنانير أو جعل الفضة أو الذهب «آنيةً: لا 
يَملِكه) أي: المجعول؛ (وهو لمالكه بلا شيء) في مقابلة الجعل عند الإمام؛ لأن الجودة 
والصنعة في الأموال الرَبَوية عند مقابلتها بجنسها لا قيمة لها ولهذا لو غضب ليا فكسره 
ثم ردّه إلى مالكه: لا يضمن. 

(وعندهما: يَملِكه الغاصبُء وعليه) أي: على الغاصب (مثلّه) أي مثل الذهب والفضة؛ 
لتبدّل الاسم بالصنعة. 

(فإن ذْبَحَ) الغاصب «الشاة) بغير إذنه: (فالمالك) يُخيّر؛ (إن شاء: طَرَحَها) أي: الشاة 
(عليه) أي: على الغاصبء (وَضَمّنَ قِيمتّها) أي: الشاة المذبوحة:؛ (أو أَحَذّها) أي: الشاة 
(وضَئّته نقصانها) أي: الشاة بذبحها؛ لوجود نقصان بعض منافعها كالدر والنسل دون بعض 
إذ لحمّها منتفع به. 

وروى الحسن عن الإمام: أنه ليس أن يُضيّنه النقصان إذا أخذ اللحم؛ لأن الذبح 
والسَلّخ زيادةٌ فيها. 

والأول هو الظاهر. 

(وكذا لو قَطَّعَ يدها) أي: الشاةٍ؛ لأن قطع اليد أو الرجل كالذبح في الحكم: فله الخيار 
المذكور في الذبحء (أو قَطَعَ طرف دابةٍ غير مأكولة). 

وظاهر كلام المصنف: أنه يُخْيّر فيه أيضا بين تضمين جميع قيمتها وتركها له وبين 
تضمين نقصانهاء لكن ما في أكثر الكتب المعتبرات يُخالِف ظاهرّه؛ لأنهم قالوا: لو كانت 
الدابة غير مأكولة اللحم: يضمن قاطعٌ الطرف جميعٌ قيمتها؛ لأنه استهلالكٌ من كل وجهء 
بخلاف قطع طرف العبد حيث يَضمنه نصف قيمته مع أخذه”, انتهى. 


)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (518/0)» و«الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبييدي »))25514/١(‏ والدرر 
الحكام» لملا خسرو (5729/5). 


ا 1005222 


أو خْرَقَ الثوب خرقًا فاحشًا يُفْوّت بعض العينٍ وبعضٌ نفعه. 010 


وفي «الفرائد» تفصيل؛ وحاصله: أن العلماء اختلفواء ففرّق بعضهم بين مأكول اللحم 
وغير مأكول اللحم كما في «الهداية» و«مختار الفتاوى» وشروح «الكنز» و«الدرر» وغيرهاء 
وبعضهم سوؤّى بينهماء والمصنف اختار التسوية بينهماء فلهذا قال: «أو قطع طرف دابة غير 
مأكولة» معطوفا على ما قبله”'"» انتهى 

لكن التسوية على قول محمد فقط؛ لما في «الخانية»: 

* ولو ذبح حمار غيره: ليس له أن يضمنه النقصان في قول الإمام» ولكن يضمنه جميع 
القيمة» وعلى قول محمد: إن ذبح حمار غيره: فللمالك أن يمسك الحمارء ويُضمّنه 
النقصان» وإن شاء: ضئّنه كل القيمة» فلا يُمسك المذبوح. 

* وإن قتله قتلا: فليس أن يُضيّئه النتقصان» وقال محمد: إن كان له قيمة بعد قطع اليد 
والرجل؛ فإن شاء: ضمّنه جميع القيمة» وإن شاء: أمسك الدابة» ويُضمّن النقصانء والاعتماد 
على قول الؤمام'". انتهى . 

فعلى هذا أن ما قال صاحب «الفرائد» ليس بشيء» بل الصواب أن يقال: إن مراد 
المصنف من «قطع طرف دابة غير مأكولة» » الدابة التي يمكن الانتفاع بما بقي قيمة؛ لِما في 
«النهاية» نقلا عن «النوادر»: إذا قطع أذ الدابة أو ذَنبها: : يضمن النقصان”'", فلهذا قال: «من 
قطع طرف دابة غير مأكولة»» ولم يقل: «يد دابة أو رجلها»: وكذا يضمن النقصان لو قال 
صاحب الدابة: «إني أضيّنه النتقصان» ولو سلَّم الجلد إليه إن كان لجلدها ثمنٌ تتبّغ. 

(أو خَوَقٌ الثوب) أي: يُخيّر أيضا لو خرّق ثوب الغير (خرقًا فاحضًا يُفوّت؛) -الجملة 
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صفة «خرقا»- (بعض العين وبعض نفعه) لا كله؛ لأنه لو فوّت كل النفع: ضمنه كل القيمة 
هذا تفسير «الخرق الفاحش» على الصحيح. 

وفي «التبيين»: والصحيح: أن «الفاحش»: ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة؛ 
)١(‏ «الفرائد» للسواسي ا 0 و«الهداية» للمرغيناني »0٠0/4(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي 

(د]إمكريى و«درر الحكام» لملا خسرو (570/9). 
؟) «الخانية» لقاضي خان .)1٠١9/*(‏ 

(م) «النهاية» للسغناقي (؟/اللاب). 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فوت». 


وفي يسير نَمَصَه ولم يُفْوّت شيئا من النفع: يَضْمَن نقصانه. 
ولو بتَى في أرضٍ غيره أو غَرَس: أمرَ بالقلع والرٍ. 5 


ويبقى بعض العين وبعض المنفعة» و«اليسيرُ»: ما لا يفوت به شيء من المنفعة» وإنما يدخل 
فيه نقصان في المنفعة” . 

وفي «النهاية»: أن «الفاحش» هو: المستأصل للثوب» وهو: أن يجعل الثوب لا يصلح 
إلا للخرق» ولا يرغب في شرائه؛ وعزاه إلى الحلواني. 

قلت: وفي «المجتبى»: والصحيح ما حدَّه محمد له وهو: أن تفوت بعض العين 
وجنسٌ من منافعه» ويبقى بعض العين وبعض المنفعة. 
فيسير. والكل فى «المنح»”". 

(وفي) خرق (يسمير نَقَصَه) أي: نقص الخرقٌ الثوبت» -والجملة صفة: «يسير»- (ولم 
يُفرّت شيئا من النفع: يَضمن) الخارق (نقصانه)» يعني: مع أخذٍ عينه. وليس له غير ذلك؛ 
لآن العين قائمة من كل وجههء وإنما دخله عيبٌ» فنقص لذلكء؛ فكان له أن يُضمّنه 
الم إنلخسداس] 
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«ولوا” يَنى) رجل (في أرضٍ غيره أو عْرّس) فيها شجرا: (أمِرَ) الباني والغارس (بالقلع) 
في ظاهر الرواية'' (والرق» أي: ردّ الأرض إلى المالك؛ لقوله يكَكِ: «ليس لعرقٍ ظالم 
ا أي: لذي عرقٍ ظالم. 

وصضف العرق بصفمة صاحبه وهو الظلم مجازا كما يقال: «صام تهاره. وقام ليله» إذا 
كانت الأرض لا تنقص بالقلع. 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (79/4 06). 
(؟) «منح الغفار» للتمرتاشي (15/1؟/ب)» و«النهاية» للسغناقي (6/«مم/أ). 
(0) فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ومن». 
5:0 «الأصل» للومام محمد (560/9). 
(5) ذكره البخاري في «صحيحه) معلقا »))٠١5/9(‏ وأخرجه الترمذي في سئنه :»)١718(‏ وأبو داود في 


«ستنئه» (5017): والإمام مالك في «الموطأ» (/44/477». والطيالسي في «مسنده) 
وع/ده/؟ 6 .)0١‏ 
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وإن كانت تَنقٌص بالقلعم: فللمالكِ أن يَضْمَن له قِيمتهما مأمورًا بقلعهماء فتُقوّم الأرض 
بلا شجر أو بناىء وتُقوم مع أحدهما مُستحقٌ القلع؛ فيضمن الفضلٌ. 

وإن صَبَعّ الثوت أحمَرٌ أو أصمّن أو لت السويق بسمن: فالمالك إن شاء: ضَكَئه 
قيمة ثوبه أبيض ومثلّ سويقه: 2 


(وإن كانت تَنقُص بالقلع: فللمالكِ أن يَضمَن له) أي: للغاصب (قِيمتهما) أي: قيمة 
البناء والغرس (مأمورًا بقلعهما)؛ لأن فيه دفعَ الضرر عنهماء وإنما يضمن قيمته مقلوعا؛ لأنه 
مستحق القلع. 

ثم بين طريق معرفة قيمتهما بقوله: 

(فُقَوْم الأرض بلا شجرٍ أو بناي» بمائة -مثلا-» (وثُّقوّم مع أحدهما) بمائة وعشرة حال 
كونه (مُستحقٌ القلع)» فحينئذ ينقص منها أجرة القلم هي درهم؛ فيبقى مائة وتسعة دراهه", 
(فيضمن) المالك (الفضل) هو التسعة. 

قال المشايخ: هذا إذا كانت قيمة البناء أو الغرس أقلّ من قيمة الأرضء وأما إذا كانت 
قيمة البناء أو الغرس اكد من قيمة الأرض: فلا يقال للغاصب: «افْلّع البناء» أو «... 
الغرس»» ورُدٌَ الأرض بل يضمن قيمة الأرض فيملكها بالضمانء وبه يُفْتِي بعض المتأخرين» 
لكن ظاهر الرواية ما ذُكِر في المتنء وبه يُفتِي البعض”" في زماننا؛ سدًا لباب الظلم. 

هذا إذا كانت الأرض ملكاء أما إذا كانت وقفا: فيؤمر بالقلع والرد مطلقا. 

وفي «التبيين»: وعلى هذا: لو ابتلعثُ دجاجةٌ لؤلؤةً: يُنظر أيهما أكثر قيمة» فلصاحبه أن 
يأخذ ويضمنَ قيمة الآخر» وعلى هذا التفصيل: لو أدخل فَصِيل غيره في داره» وكبر فيهاء 
ولا يمكن إخراجه إلا بهدم الجدارء وعلى هذا التفصيل: لو أدخل البقر رأسه في قدر من 
التحاني عدر اعر ني 

(وإن صَبَعَ) الغاصب «الثوبّ) الذي غضبه (أحمَرَ أو أصمّر أو لس السويئّ) الذي 
غضبه (بسمن: فالمالك) بالخيار؛ (إن شاء: ضَمْئَم أي: الغاصب (قِيمةَ ثوبه) حال كونه 
فض اق اكد فنمة ثوب أبيطن و لأنه ملك من :وسهه .زو كته مث سريقهة» لكونه 
)١(‏ في الأصل: «دارهم»؛ء وهو سبق القلم؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمطبوع .)007/١(‏ 


(؟) المراد من «البعض»: المولى أبو السعود. (داماد منه). 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي (69/0). 


أو أَخَذَّهما وضَمِنَ ما زادَ الصبعٌ والسمنُ. 
وإن صَبَعّه أسوة: ضَعُئّه قيمئه أبيض» أو أَخَذَّه بلا رد شيء؛ لأنه نقض. وعندهما: 
الأسوّدُ كغيره. وهو اختلاف زمان. 
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مثلياء وتوّك مأ غصّبه الغعاصب له (أو أَخَذّهما) أي إن شاء: أخل الثوب والسويق» (وضْمِنٌ 
ما زاد الصبعٌ والسمنٌ) في الثوب والسويق؛ لأن الصبغ مال متقوّمٌ كالثوب» وبغْضبه وصبغه 
لا يسقط حرمة ماله ويجب صيانتهما ما أمكن» وذا فى إيصال معنى مال أحدهما إليه وإيفاء 
حق الآخر في عين ماله وهو فيما قلنا من التخبير إلا أنَا أثبثْنَا الخيار لرب الثوب؛ لأنه 
صاحب أصل والغاصبٌ صاحب وصف كما فى «الدرر)»”". 

وعند الشافعي: يؤمر الغاصب بقلع الصبغ بالغسل بقدر الإمكان؛ ويُسلّمه وإن انتقص 
قيمة الثوب بذلك: فعليه ضمان النقصان”". 

(وإن صَبَعّه أي: الثوب (أسوّد: ضَمْنَم أي: المالك (قيمئه أبِيِض» أف أخذه باقارة 
شيء؛ لأنه) أي: الصبعٌ بالسواد (نقٌ) عند الإمام. 

(وعندهما: الأسوّدُ كغيره). 

(وهو) أي: الاختلاف بين الإمام وبينهما (اختلاف زمانٍ)؛ فإن بني أمية في زمانه كانوا 
يتتعون عن لبس النواةه رقي زمالهما بتو التان كانوا يلسون القيراده قأجاب كل على .نا 
شاهده. 

وفى «التنوير»: 

* رَنَّ غاصبُ الغاصب المغصوب على الغاصب الأول: يبرأ عن ضمانه؛ كما لو هلك 
المغصوب فى يد غاصب الغاصبء فأدى القيمة إلى الغاصب إذا كان قبضّه القيمة معروفا. 

* غصب شيئاء ثم غصّبه آخر منه» فأراد المالك أن يأخذ بعض الضمان من الأول 
وبعضه من الثانى: له ذلك. 

* الإجازةٌ لا تلحق الإتلاف» فلو أتلف مال غيره تعدّيّاء فال المالك: «أجزث» أو 
«رضيت)): لم يبرأ من الضمان. 
)1( «درر الحكام» لملا خسرو (551/5). 
(0) «البيان» للعمراني ولاه ه). 


ك2خ--2 
لجسي ل يي 0571 
فصل: وإن عَيِْبَ ما عَصَبَه وضَمِنَ قيمته: مَلَكّه مُستئدًا إلى وقت الغصبء وتسلم له 
الأكساب دون الأولاد. 
والقولٌ في القيمة للغاصب مع يمينه إن لم يُبرجن مالكُه على الزيادة. 


* كسّر الغاصب الخشب فاحشا: لا يملكه؛ ولو كسره الموهوب له: لم ينقطع 

نا 
(فصل) 
في بيان مسائل تتّصل بمسائل الغصب 

(وإن غَيِبَ ما غُصَبَه) أي: إن جعل الغاصب المغصوب غائباء (وضّمِنٌَ قيمئه) للمالك: 
مَلَكّه) أي: الغاصب المغصوب إن كان قابلا للنقل من ملك إلى ملك؛ هذا عندنا؛ لأن 
المالك ملك البدل بكماله» فيملك الغاصب المبدلء وإلا: يلزم اجتماع البدل والمبدل في 
ملك شخصٍ واحدء فلا توجد العدالة بل يقع الضررء فيملك الغاصب المبدل كما ملّك 
المالك البدل؛ تحقيقا للعدالة بينهماء ودفعا للضررء حتى: لو كان المغصوب قريب 
الغاصب: يعتق عليه بأداء الضمان عندنا. 

وقال الشافعي: لا يملكه الغاصب؛ لأن الغصب مححظورء فلا يصلح سببا للملك". 

(مُستيِدًا إلى وقت الغعصب)» وكل شيع ثبت مستندا: فهو ثارت من وجه دون وجدى 
فيكون ناقصاء فلا يظهر أثره في حق الأولاد» ويظهر في حق الأكسابء وعن هذا قال: 
(وتسلم له الأكسابُ)؛ للتبعية» (دون الأولاد)؛ لأن تبعيّتهم فوق تبعية الأكسابء ألا يرى أن 
ولد المدبر والمكاتب مدبر ومكاتب» ولا يكون أكسابهما مديرا ومكاتيا. 

(والقولٌ في القيمة) عند اختلافهما فيها (للغاصب مع يمينه)؛ لأنه منكر (إن لم يُبِرهِن 
مالكه على الزيادة) التي ادّعاهاء فإن أقيمت حجتها: وجبت تلك الزيادة» ولم يُعتبر قول 
الغاصب حيئئذ؛ لآن المالك أثبته بالحجة الملزمة. 

وفيه إشعار بأنه: لو لم يُقَم) وأقام الغاصب حجة القلة: لم تقبل» وهو الصحيح؛ بل 
يحلف على دعواه؛ لآن بينتّه تنفي الزيادة» والبينةٌ على النفى لا تُقتل. 


.)60١ «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١( 
(؟) «المهذب» للشيرازي (؟/198).‎ 


فإن ظَهَرَ وقيميّه أكثد وقد ضَمِئّه بقول المالك أو ببرهانه أو بالتكول: فهو للغاصبء ولا 
خيارٌ للمالك. وإن ضَمِئّه بقوله: فالمالك إن شاء: أمضّى الضمانء أو أَخَذَّهِ ورد عوضه. 


وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن تقبل لإسقاط اليمين عن نفسه كالمودع إذا ادُعى رد 
الوديعة؛ فإن القول قولهء ولو أقام بينة على ذلك: قبلت. 

وكان القاضي أبو علي النسفي يقول: هذه المسألة عُدَّتَ مشكلة» ومن المشايخ من 
فَوَق ع هذه المسألة ومسألة الوديعة» وهو الص حيح كما في «النهاية» وغيرها”". 

وفي «المنح»: الغاصب أو المودع المتعدي إذا قال: «لا أعرف قيمة المغصوب بعد 
هلاكه»» والمالك يقول: ((قيمته كذا درهما» وهو للا يصدقه ولا يمر بشىء من القيمة 
ويقول: «لا أعرف قيمته»: فإنه يحلف على دعوى المدعي؛ فإن لم يحلف: يكون حكمه 
حكم التكول؟ 

وهل يشترط ذكر أوصاف المغصوب في دعوى الغصب أم لام الأصح: عدم 
الاشتراط. 

قال محمد في «الأصل»: إذا اذّعى رجل على رجل: أنه غصب منه جارية لمي وأقا: 
ررالعناية)0", فليراجع. 

(فإن ظَهَ المغصوبٌُ الغائبُ (وقيمتُه أكثز) أي: حال كون قيمته أكثر مما ضَمِن 
الغاصب به؛ (و) الحال أنه إقد'" ضصَمِئَه الغاصب (بقول المالك أو ببرهانه أو بالنكول) أي: 
بتكول الغاصب عن اليمين: (فهو) أي: المغصوب (للغاصبء ولا خيارَ للمالك/؛ لأنه رضي 
به؟ لادعاته هذا القدر» وينفذ بيع غاصب ضمن القيمة بعد بيعه. 

(وإن ضَمِئَه الغاصب (بقوله) أي: بقول الغاصب مع يمينه: (فالمالك) بالخيار؛ (إن 
شاء: أمضّى الضمان) أي: أجاز ضمانه بأن رضي بالبدل؛ وترّك المغصوب في يد 
النايي !سل (أو) إن شاء: (أَحَذّم أي: المغصوب الظاهر من الغاصبء (وردٌ عوضّه) 
1) «النهاية» للسغناقي كله عع أ و«الأصل» للومام محمد .)1١١/١7(‏ 
)ين «منح الغفار» للتمرتاشي (4/1تع/أ-م ا داب)» و«العناية» للبابرتي او لضو و«الأصل» للومام 


محمد (؟١/78؟1).‏ 
(م) في الأصلء رء ن: «والحال أنه (وقد)»» والمثبت من ح.؛ م؛ والمطبوع (؟///اة). 
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ولو يَرَهَنَ كلّ من المالكِ والغاصب على الهلاك عند الآخر: فيينةٌ الغاصب أولى: 
خلافا لأبي يوسف. 


ل ع كا و الو ل ار 2 لم وك + 0 
ومن عُْصَبَ عبذاء فباعّه» فضَرئه: نَمَذْ بِيعُه» وإن أعكقّ فضمئه: لا يَنفْذ عتقّه. 


الذي أخذه من الغاصب؛ لأنه لم يرض بزوال عينه بهذا المقدار؛ لادعاءه الزيادة, فيصير 
أخذه لضرورته عن إقامة البيئة. 

قال العيني وغيره: ولو ظهر المغصوب وقِيميُه مثل ما ضَمِنه أو أقَلّ في هذه الصورة 
وهي ما إذا ضمنه يقول الغاصب مع يمينه: قال الكرخحي: لا خيار له؛ لأنه توفّر عليه ماله 
ملكه يكماله» وفي ظاهر الرواية: يثيت له الخيار» وهو الأصح”". 
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(ولو برهن كل من المالك والغاصب على الهلاك عند الآخر) أي: لو أقام الغاصب 
البينة على: «أنه رد المغصوب إلى المالك» فهلك عنده»» وأقام المالك بينة على: «أنه هلك 
عند الغاصب»: (فبيَنةٌ الغاصب أولى) عند محمد؛ لأن الضمان ثابت بنفس الغصبء فلا 
حاجة إلى إثباته: لكن الغاصب يذّعى زواله والمالك ينكره؛ فبينة الغاصب يكون أولى. 

وفي «المجمع»: وهذا ظاهر المذهب”". 

(خلافا لأبي يوسف)؛ فإن عنده بينة المالك أولى؛ لأنها مثبتة للضمان. 

وفى «الجواهر»: ولو شهدوا: «أن الغاصب غصب هذا العبد ومات عنده»» وشهد 
شهود الغاصب: «أنه مات في يد المالك»: لم تُسمّع بينة الغاصب. 

وروي عن محمد في «الإملاء»: أن البينة بينة الغعاصب» ولو أقام المالك البينة أن 
الغاصب غصب يوم النحر بالكوفة» وأقام الغاصب البينة: «أنه كات يوم النحر بمكة هو أو 
العبد»: فالضمان واجب على الغاصب» ولو شهد أحدهما: «أنه غصب هذا العبد منه))) 
وشهد آخر على إقراره بالغصب: لم تُقبّل. 

(ومن غْصَبَ عبدًاء فباعّه) أي: الغاصبٌُ المخصوبء (فْضَّمِئه) المالكُ قيمته: (تَفُلَ بيعم 


- 
1 ٠ 


أي: بيع الغاصبء (وإن أعتق 20 فضمئه) بعده: (لا يَنَقُدْ عِتقّه). 


)00 «الجامع الصغير) للومام محمد (ص: .)5١8‏ 
زفق )2 مهعم البحرين» لابن الساعاتي ر(ص: )»2 و«الأصل» للومام محما 05/1 
(م) هكذافى الأصل» نء والمطبوع ١/لالا)»‏ وفي رء ح» م؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أعتقه». 


وزوائدُ المغصوب غيرٌ مضمونةٍ ما لم يَتعدٌ فيها أو يَمئّعها بعد طلب المالكِ إياها؛ 
سواءً كانت ميّصِلة كالحُشن والسّمَنء أو مُنفصِلةً كالولد والشمر. 


وإن نَقّصتٍ الجاريةٌ بالولادة في يدٍ الغاصب: ضَمِنَ نقصائّهاء ويُجبر بقيمة الولدٍ .... 


والفرق: أن ملك الغاصب ناقص؛ لأنه يغبت مستندا كما مى) وهو يكفي لنفاذ البيع دون 
العتق» ألا ترى أن البيع ينفذ من المكاتب بل من المأذون دون عتقه. 
يَمتّعها بعد طلب المالكِ إياها) أي: الزوائد؛ (سواءً كانت متٌّصِلةَ كالحُشن والسّمَنء أو 
مُنفصلة كالولد والثمر)؛ لأنها أمانة» وحكمها هذا. 

وقال الشافعي: عليه الضمان مطلقا؛ لوجود حد الغصب؛ لما مد هو إثبات اليد المبطلة 
: ععنه0", 

ولنا: أن سبب الضمان إخراج العين من أن تكون منتفعا بها في حق المالك» ولم يوجد 
إلا إذا وجد ما يفوت حقه كالتعدي والمنع بعد الطلب؛ فحينئذ يتحقق حد الغصب؛ لأنه 
صار مزيلا على المالك يد التصرف والانتفاع» ويستثنى منه منافع غصب الوقف؛ فإنه 
تضمنء وعليه الفتوى كما فى «القهستانى» نقلا عن «العمادي)!". 

(وإن نَقّصتٍ الجاريةٌ بالولادة في يدٍ الغاصب) أي: إذا ولدت الجارية المغصوبة التي 
خَبلت عند الغاصب ولداء ونقّقصت بالولادة: (ضَمِنٌ) الغاصب (نقصائها) أ الجارية. 

(و) لكن (يُجبّر) النقصان (بقيمة الولد). 

قال زفر والشافعى: لا يجبر النقصان بالولد؛ لأنه ملكه» فكيف يجبر ملكه بملكه؛ كما 
لو جرٌَّ صوف شة الغير» ونتبت آخر: فلا يفيد اتحاد سبب الزيادة والنقصانء فيلزم عليه 
الضمان”2 . 

ولنا: أن سبب النقصان والزيادة واحد وهو الولادة؛ لأنها أوجبت فوات جرزء من مالية 
الأم وحدوث مالية الولد» فإذا صار مالا: انعدم ظهور النقصان به فانتفى الضمان. 
)١(‏ «فتح العزيز» للرافعي .)١18/١١(‏ 


(؟) «جامع الرموز» للة للقهستاني .)40/١(‏ 
49 «فتح العزيز» للرافعي .)710/١١(‏ 


6هشكأحٍَْْئ 1و 


أو بالعُوّة إن وَفَتْ. 


ولو زَنَى بأمةٍ غُصَبَهاء فْرَدُها حاملا؛ فوَلّدث؛ فمائَتُ بها: ضَمِنَ قيمتها يوم عُلوقِها: 
بخلاف الحُرة. وعندهما: لا يضمن في الآمة أيضا. ولو رَدُها محمومة؛ فمائّث: لا يضمن. 


(أو) يُجبر (بالعْرّة'')؛ لأنها كالولد؛ لكونها قائمة مقامه؛ لوجوبها بدلا عنه (إن وَنَْتُ) 
-قِيدٌ ل«قيمة الولد» و«الغرة» معا-؛ أي: يجبر النقصان بقيمة الولد إن كان في قيمته وفاء 
ويسقط ضمانه عن الغاصب» وإن لم يكن وفاء به: يسقط حر 

وكذا يجبر النقصان بالغرة أن فيها وفاء به ويسقط ضمانه عن الغاصب» وإن لم يكن 
وفاء: د سقط يحسايه أيضا. 

«ولو زَّنَى) الغاصب («بأمةٍ غَصبَها)» فحبلتء «فرَدّها) أي: الأمة (حاملاء فوَّلَّدتْء 
فمائّتُ) عند المالك (بها) أي: بسيب الولادة في نفاسها: (ضَمِنَ) الغاصب (قيمتها يوم 
عُلوقِها) عند الإمام؛ لأن ما انعقد فيها من العلوق هو سبب التلفء فلا يوجد الرد بعد ذلك 
على الوجه الذي غصبها كما إذا جنّثْ في يد الغاصبء وقُتلت في يد المالكء» (بخلاف 
الحُؤة)» يعني: لو أخذها مكرّهة» فزنى بهاء فردّها حاملاء فولدت وماتت: لا يضمن 
الغاصب ديتها؛ لأن الحرة لا تكون مضمونة بالخغصب؛ ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد. 

(وعندهما: لا يَضْمَن في الأمة أيضا) أي: كالحرة؛ بل يضمن نقصان الحبّل؛ وهو قول 
الأئمة الثلاثة'"'؛ لآن سبب التلف هو الولادة فى يد المالك بعد صحة الرد من الغاصب؛ 
لأن العيب لا يمنع صحة الرد ولكنها معيبة يالحبل» فيجب عليه نقصان العيب. 

«ولو رَدُها محمومة) أي: لو غصب أمة فَحُمْتْء ثم ردّها محمومة:؛ (فماتّث: لا يَضمن) 
الغاصب إلا نقصان الحُمّى اتفاقا كما فى «البزازية» وغيره””؛ لأن الموت يحصل بزوال 
القوى» وأنه يزول بترادف الآلام فلم يكن الموت حاصلا بسبب وُجد في يد الغاصب» 
فيجب عليه قدرٌ ما كان عنده دون الزيادة. 

وفى «الجواهر»: إذا غصب صييًا حرًا من أهله. فمرض ومات في يده: فلا ضمان 
(1) «الغرة»: نصف عشر دية الرجل» وهي: خمسمائة درهم لو كان الجنين ذكراء وعشر دية المرأة لو كان 

أنثى» وهي أيضا: خمسمائة درهم كما في الديات. (داماد» منه). 
١؟)‏ «البيان» للعرماني (3107/7)ءو«المدونة» للومام مالك (/1/ا١11)»‏ و(امختصر الخرقي" (ص: 77). 

(م) «الفتاوى البزازية» (701/5): و«بدائع الصنائع» للكاساني .)١819/9(‏ 


اج اناا اس صصص كتاب الفصب 
وكذا لو زَنْتْ عندذه» فرَدّهاء فَجُلِدتث» فمائّثٌ مثه. 

ولا يضمن منافع ما عُصَبَه؛ سواءً سَكَنَه أو عَطُْلّه إلا في الوقف» 0 
عليه» وكذا إذا أصابه شيء من السماءء ولو عقّره سيم أو نهّشته حية: فالغاصب ضامنء وفي 
نسخة: فعلى عاقلة الغاصب الدية. 

(وكذا لو رَنَتِ) الأمة المغصوبة (عنده») أي: عند الغاصبء (فرَدّها) أي: الأمة 
(فجُلِدتٌ) في يد المالك» (فمائتُ منه) أي: من الجلد: لا يضمن الغاصب إلا نقصان الزنا؛ 
لأنه الحاصل عنده» لا سبب الموت وهو الجلد. 

(ولا يَضمَن) الغاصب (منافع ما غُصَبَه؛ سواءً سَكنئّه) أي: فيما غصبه؛ (أو عَطُْلَم أي 
جعله معطلاء هذا عندنا. 
كالأعيان", 

وعند مالك: يضمن بالأجر في السكون لا في التعطيل'". 

ولناة “أن مر وعلفا' 18 تبحكها بوجوب قيمة ولد المغروز: وحركته ورد الجارية هم 
عقرها على المالك”")؛ ولم يَحكمًا بوجوب أجر منافع الجارية والأولاد مع علمها أن 
في المنافع؛ فلا يكون تقؤّمها لذاتها بل لضرورة عند ورود العقدء ولا عقد هناء وأما إذا 
انتقص بالاستعمال: فيضمن؛ لاستهلاكه بعض أجزاء العين. 

(إلا في الوقفف). وكذا في مال اليتيم والمعَدّ للاستغلال. 

ذكر صدر القضاة'": وتصير الدار معَدَّة للاستئجار إذا بناها لذلك أو اشتراها لذلك 


.)517/1( «روضة الطالبين» للنووي (707/5)» و«المسائل الفقهية» لابن الفراء‎ )١( 

(0) لم نجد هذه التفرقة في المصادر المالكية؛ والذي فيها هو المطلقء وانظر «المختصر الفقهي» لابن 
عرفة (/595/1). 

() لم نجده في المصادر الحديثية» ولكن ذكره الزيلعي في «تبيين الحقائق» (1/0؟5). 

(؛) صدر القضة الإمام العالم: تفقه. وطلب العلم على الأبء وله: «شرح الجامع الصغير». انظر 
«الجواهر المضية» للقرشي (مدتففةة و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: 27١‏ و«اسلم الوصول» - 


000 3 
0000 2772777777 للم 
ولا خمر المسلم أو خنزيره بالإتلاف؛ وضَمِنَ القيمةً فيهما لو كانًا لذمي. وإن أَتَلَفٌ ذميٌ 
خمرٌ ذميّ: ضَمِنَ مثلها. ولا ضمانً بإتللاف الميتة ولو لذمي» ولا 21011 
أو تؤاجر ثلاث سنين على الولاء» ويشترط علم المستعمل بكونها معَدّة حتى يجب الأجر. 

واستثنى صاحب «المنح»»؛ فقال: إلا إذا سكنها بتأويل ملكُ أو عقدٍ؛ يعني: منافع المعَدّ 
للاستغلال مضمونةٌ في كل الأحوال إلا فيما ذكر من السكنى بتأويل ملك أو عقد كبيتٍ 
سكنه أحد الشريكينء أما فى الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر؛ سواء كان 
موقوفا للسكنى أو للاستغلال: فإنه لا يجب الأجرء وأما السكنى بتأويل العقد: لِما تقدّم عن 
«القنية» من سكنى المرتهن بتأويل عقد الرهنت”", يد اندر 

(ولا) تضمن أيضا (خمرَ المسلم أو نخنزيره بالإتلاف)؛ سواء كان المتليف مسلما أو 
ذميا؛ لعدم تقؤّمهما في حق المسلم؛ والعبرة لجانب المتلف عليه دون المتلفء (وضَمِن) 
المتلف (القيمة فيهما لو كانّا أي: الخمر والخنزير (لذمي)؛ لأنهما مال في حقه؛ وقد أمرنا 
أن نتركهم وما يدينون. 

وعند الشافعي: لا يضمن؛ لعدم التقوم أيضا في حق الذمي؛ لكونه تابعا في الأحكام 
لا 

(وإت أَنَلَفٌ ذمي خمر ذمي: ضَمِنَ مثلها؛ لقدرته عليه ولو أسلم الطالب بعدما قضي 
له بمثلها: فلا شيء على المطلوب؛ لأن الخمر في حقه ليست بمتقوّمة» فكان بإسلامه مُبرَئا 
له عما كان فى ذمته من الخمرء وكذا لو أَسلَّمًا. 

ولو أسلم المطلوب وحده. أو أسلم المطلوب ثم الطالب بعده: قال أبو يوسف: لا 
يجب عليه شيء» وهو رواية عن الإمام» وقال محمد: تجب عليه قيمة الخمر» وهو رواية 
عن الإمام أيضا. 

وفي «التنوير»: بخلاف ما اشتراها حا الخمرٌ- من الذمي وشّربها: فلا ضمان عليه”". 

(ولا ضمانَ بإتلاف الميتةٍ ولو) -وصلية- (لذميّ)؛ لأن أحدا لا يعتقد تمولهاء (ولا) 


كاتب جلبى (410/5). 

)١(‏ «منح الغقارن: للتمرتاشي (575/1/أ). 

(0) «المهذب» للشيرازي (؟/8١١)‏ وفيه بعض التفاصيل؛ فانظره. 
(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)5١0١‏ 


بإتلاف متروكِ التسمية عمدًا ولو لمن يُبيحه. وإن غَصَبَ خمرَ مسلمء فَحَلْلّها بما لا قيمة 
له: أَحَذّها المالك بلا شيء. فلو أَتَلَقّها الغاصب: ضَوئهاء لا لو تَلِفث. وال بلقا 
: مَلَكَها ولا شيءَ عليه؛ وعندهما: يَأحُذها المالك إن شاءً؛ ويَردٌ قدرّ وزنٍ الملح من 
الخلٍ. فلو أتَلَقَها القاضت: لا يَضمَن» علذفا ليعا وق خَللها بإلقاء ع خل: مَلكَهاء ولا 
شيء للمالك عند الإمام» وكذا عند محمد إن تَخْلْلتْ من ساعتهاء 


ضمان (بإتلاف متروكِ التسميةٍ عمدًا ولو) -وصلية- (لمن يُبيحه) من المسلمين؛ لأن 
استحلال متروك التسمية مخالف لنص الكتاب'"»؛ والخصمُ مؤمن بهء فتثبت ولاية 
المحاجّة» فلا يجب على مُتلفه الضمان ولا على من اشتراه الثمن» ولا ينعقد صحيحا. 

(وإن عْصَبَ خمرَ مسلم» فخَلْلّها/ أي: صيّرها خلاً (بما لا قيمةَ له) كالنقل من الشمس 
إلى الظل أو من الظل إلى الشمس: أَحَذّها المالك بلا شيء)؛ لأن التخليل بما ذكِر تطهير 
لها بمنزلة غسل الثوب النجسء فلا يوجب المالية» فيبقى على ملك المغصوب منهء (فلو 
َتلَفّها أي: الخمر التي تصير خلا (الغاصب) قبل أن يَردُها إلى المالك: (ضَمئها؛ لأن 
المغصوب واجب الرد عليه؛ فإذا فوّته عليه: وجب عليه قيمته خلفا عنه؛ (لا) يضمن (لو 
تَلِفْتْ) بلا صنعه؛ لأنه لم يوجد منه التفويت. 

«وإن حَلْلَ) الغاصب الخمر («بإلقاء ملح) ذي قيمة ونحوه: (مَلَكَها) أي: الخمر التو 
تصير خلاء (ولا شيء) للمالك (عليه) أي: الغاصب عند الإمام؛ لأن الخمر لم تكن متقوّما 
والملحَ -مثلا- متقوم» فترجّح جانب الغاصبء فيكون له بغير شيء. 

(وعندهما: يَأخذها المالك إن شاءًء ويَردٌ قدرَ وزنٍ الملح من الخل)» هكذا ذكروه 
كأنهم اعتبروا الملح مائعا؛ لأنه يذوب»ء فيكون اختلاط المائع بالمائع؛ فيشت ركان عندهما. 

(فلو أَتلَمّها الغاصب: لا يَضْمَن) عند الإمام. 

(خلافا لهما)؛ لِما سيأتي في دبغ الجلد. 

وات خَلُلها بالقاء خلى: مَلَكَهاء ولا شيءَ للمالك عند الإمام) ولو بمرور الزمان؛ لأنه 
استهلك الخمر الغير المتقوّمة في حق المسلم كما لو أراقهاء والخلطٌ استهلاك عنده. 

(وكذا) ملكها الغاصب»ء ولا شيء للمالك (عند محمد إن تَخلّلك من ساعتّها)؛ لأنه 


0 


وإلا: فالخل بينهما على قدرٍ ملكهما. 

وإن غَصَبِ جلدَ ميتق» فَدَبَمّه بما لا قيمة له: أَحَدَّه المالك بلا شيء. فلو أَتلَفه 
الغاصب: ضَمِنَ قيمتّه مدبوعاء وقيل: طاهرًا غير مدبوغ. وإن دَبَعَّه بما له قيمة: يَأخَذه 
المالك» وِيَرُدُ ما زادَ الدبغ ا اناق الع لين طلم سو ا ا د 
استهلاك (وإلا) أي: وإن لم يتخلّل من ساعتها بل بعد زمان: (فالخلٌ بينهما على قدرٍ 
ملككهما). 

وفي «التبيين»: وعندهما: إن صارت خلا من ساعتها: فكما قال الإمام؛ وإن صارت 
بمرور الزمان: كان الخل بينهما على قدر حقهما كيلا؛ لأنه لم يستهلك الخمرء فيصير في 
التقدير كأنه خلّط الخل بالخل» والخلط ليس باستهلاك عند محمد وإن كان مائعا؛ لأن 
الجنس لا يهلك يجنسه. 

وقيل: ظاهر الجواب فيها أنه يُقسَم بينهما على قدر حقهما؛ سواء صارت خلا من ساعتها 
أو بعد حين» أما عندهما: فلا يشكل؛ لأن الخلط ليس باستهلاك؛ وكذا عند الإمام؛ لأن الخلط 
إنما يوجب زوال الملك إذا كان يوجب الضمانء» وهنا قد تعذر وجوب الضمان؛ لأن خمر 
المسلم لا يضمن بإتلاف» فصار كما إذا اختلط بنفسه من غير صنعه؛ ولو استهلكه الغاصب في 
هذه الرواية: ينبغي أن يجب عليه الضمان إجماعا كما في «النهاية)!", انتهى [1*1/]. 

زان عقت خلنا ية قذئكة ما لا قبية الهم #القرابتوالعهسن» رأحدة المالك ب 
شيي؛ إذ ليس فيه مال متقوَمٌ للغاصبء وكانت الدباغة إظهارا للمالية والتقَوّم» فصارت 
كغسل الثوب. 

(فلو أَتَلَقّه الغاصب: ضَمِنَ قيمته مدبوعًا) اتفاقا. 

(وقيل: طاهرًا غير مدبوغ؛ لأن وصف الدباغة هو الذي حصّلهء فلا يَضمنه وجه 
الأزل» #وعليه الأكوون أن صفة الدياغة بكافة الوه اف نه ماده 1115 انان لضان 
مضمونا عليه: فكذا صفته. 

(وإن دَبَعَم أي: الغاصب الجلد المصبوغ (بما له قيمة) كالعفْص والقّرظ: (يأخذه 
المالك؛ وَيَرُدُ ما زادَ الدبغ)؛ لأنه بهذا الدباغ انُصل بالجلد مال متقوَمٌء فيأخذ الجلد ويُعطي 


"0 «تبيين الحقائق» للزيلعي 5807/52 و«النهاية» للسغناقي‎ )١( 


بأن يُمَوْم بويا وذكيًا غير مدبوغ ويَددٌ فضْلَ ما بينهما. وللغاصب أن يحبسه حتى 
تستوفي حقّه. ون أتلقه: لا يَضْمَن» وعندهما: يَضِمَنه مدبوعًا إلا قَذْرَ ما زادٌ الدبغ» ولو 
َلِفٌ: لا يَضمَن اتفاقا. 


ومن كَسَرَ لمسلم رطا أو طَبِلّا أو مزمارًا أو دُفَاء أو أراقٌ له سَكًَا أو مُنضًفا: : ضْمِنٌ 
قيمته لغير اللهوء ماي او ا ا 


ما زاد الدياغ فيه» وطريقٌ معرفته ما ذكره بقوله: (بأن يُقَوْم مدبوعًا وذكبًا غير مدبوغ» وَيَدِدٌ) 
المالك إلى الغاصب (فَضْل ما بينهما) كما في الثوب المصبوغ. 

(وللغاصب أن يتحبسه) أي: الجلد (حتى يستوفي حقّه)؛ لأن فعل الغاصب متقوّم؛ 
لاستعماله مالا متقوما فيه كحبس المبيع بالثمن والرهن بالدين والعبد الآبق بالجُغل. 

وإن أَتلَّقم أي: الغاصب الجلد المدبوغ بما له قيمة: (لا يَضْمَن”') عند الإمام؛ لأن 
تقوم الجلد المذكور قد حصل بمال الغاصب وصنعه؛ فقام حقه فيه ولذا كان أن يحبسه 
حتى يستوفي ما زاده الدباغ؛ لِما مرّ: أن صنعته متقوّمة؛ لإنفاقه فيه مالا متقوماء فصار الجلد 
تابعا لها في حق التقوّم؛ لأنه لم يكن متقوّما قبل الدباغة» ثم الأصل -وهو: الصنعة أو 
المال- غير مضمونة عليه بالإتلاف» فكذا الم عت وعيوة رن فرصي 

وفي الباقاني على صدر الشريعة في هذا المحل كلام”"»؛ لكن دفعه ابن الشيخ في 
شرح الوقاية»» فليراجع 

(وعندهما: يَضِمَنه مدبوغًا إلا قذرَ ما زادَ الدبغ)؛ لأنه استهلك مالا متقوما للمالك: 
فعليه الضمان. (ولو تَلِف: لا يَضمَن اتفاقا)؛ لعدم صنعه. 

(ومن كُسَرَ لمسلم بَرْبَطًا أو طَبْلًا أو مزمارًا أو دُفَاء أو أراقٌ له) أي: لمسلم (سَكْوًا) - 
بفتحتين -: اسم للبّيء من ماء الرطب إذا غلك واشتدٌ (أو مُنصًفا) هو: ما ذهب نصفه 
بالطبخ وغلاً واشتدٌ: (ضَمِنَ قيمت» صالحا (لغيرٍ اللهو”؛ ففي البربط يضمن الخ 
)١(‏ وفي «النهاية»: لو جِعَل الغاصب بعد دباغته فروا؛ فإن كان جلد زكي: وجب عليه قيمته يوم الغمب 

اتفاقاء وإن كان جلد ميتة: فلا شيء عليه؛ لأنه تبدّل اسمه ومعناه بفعل الغاصبء وفي «التبيين»: 

ينبغي أن يكون هذا على الخلاف؛ لأنه استهلاك. (داماد منه). 
(؟) «مجرى الأنهر» للباقاني 10هإب)) و«شرح الوقاية» لصدر الشريعة (01/8). 
0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «لهو بدون لام التعريف. 


ا 5 
ا 7777لا 
ود يصحٌ بيع هله الأشياء. وقالا: لا يَضْمَن») ولا يجوز بيغهاء وعليه الفتوى. 

ومن غَصَبَ مُدبرَةَ فمائّثْ في يده: ضَمِنَ قيمئهاء ولو أمٌّ ولدٍ: فلا ضمانٌ خلافا 


ولو شق الرَّقٌ لإراقة الد ر: لا يذ منه عند أبي يوسف» كما سم الاب اطي لقا لوك ماك 


الصالح للاستعمال» وكذا الباقي» وفي السكر ونحوه يضمن قيمته صالحا لكونه خلا وغيره. 

(ويصح بيغ هذه الأشياء) عند الإمام؛ لأنها أموال؛ لصلاحيتها لما يحل به الانتفاع» وإن 
صلحت بما لا يحل: فصار كالأمة المُعْيَّية والحمّامة الطئارة. 

(وقالا: لا يَضمَن» ولا يجوز بيعّها)؛ لأن هذه الأشياء عد للمعصية» فييطل تَقَؤمهاء 
وبقولهما قالت الأثمة الثلاثة”"» (وعليه الفتوى)؛ لفساد الزمان فيما بين الناس حتى ذكر 
الصدر الشهيد: أن البيت يُهدّمِ على من اعتاد الفسق وأنواعٌ الفسادء وأنه لا بأس بالهجوم 
على بيت المفسدين وبإراقة العصير قبل أن يشتد على من اعتاد الفسق. 

وقيل: الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهوء فأما طبل العّزاة أو طبل الحاجٌ 
أو طبل الصيد أو الدف الذي يباح ضربه في العُؤس أو يلعب به الصَبية في البيت: فيضمن 
بالاتفاق بالإتلاف كما في «اشرح الكنز» للعيني””". 

(ومن عُْصَب مُدبْرة فمانّتُ في يده) أي: الغاصب: (ضَمِنَ) الغاصب (قيمئّها) 
بالاتفاق؛ لتقؤّمهاء وكذا الحكم لو غصب مدبّراء فلا فائدة في التتخصيص سوى التوطئة 
والمناسية لقوله: 

(ولو» غصب <أمْ ولد)» فماتت في يله: (فلا ضمانَ) عليه عند الإمام؛ لعدم تقؤمها 
عنذه. 

(خلافا لهما/؛ فإن عندهما يضمن قيمتها؛ لتقرّمها عندهماء وبقولهما قالت الأئمة 
الثلاثة9. 

(ولو شق الزّقُ لإراقة الخمر) التي فيه: (لا يَضمّنه عند أبي يوسف)؛ لأنه قد لا يتيسر 
الإراقة إلا بالشقء فيكون مأذونا فيه. 
)١(‏ «المهذب» للشيرازي (؟/8١05؛:‏ و«المغني» لابن قدامة (07/40. 
(5) «رمر الحقائق» للعيني (/؟775). 
() «المبدع» لابن مفلح )١5/5(‏ , و«التهذيب» للبغوي (001/4. 


ولا ضمانَ على من حل قيدَ عبدٍ غيره أو رباطً دابتِه أو فتَحَ إضطَبلها أو قَمْصَ 
غيره؛ فَذَّهَبَء خلافا لمحمد في الدابّة والطير. 12-6 1ز1 171111111 


حلفا المتحش كر فقول إن الأرافه متك دوق انق تفن لق لكنه يبال 
ردم و[حةا/ب] 

زولة همان على مخ خل قيدَ عبدٍ غيره أى حل (رباطً دائته) أي: دابة غيره» (أو فتَّحّ 
إِضْطَبلّها) أي: إصطبل دابة الغير» (أو) فتّح (فَمْصَ) طيرٍ (غيره”"» فَذَّهَبَ) العبد أو الدابة أو 
الطير عقيب ذلك الفعل. 

هذا عند الشيخين؛ لأنه تخلّل بين فعله والتلف فعلُ فاعل مختار» وهو: ذهابُ العبد 
والدابة وطيرانُ الطيورء واختيارهم صحيح؛ وتركهم منهم متصورء والاختيارٌ لا ينعدم 
بانعدام العقل» فيضاف التلف إلى المباشرة دون التسبب كما في «الاختيار»”". 

(خلافا لمحمد في الدائّة والطير)؛ لأنه فرّق بين ذي العقل وغيره. 

ذكر هذا الخلاف صدر الشريعة””. 

والمفهوم من الشُمْبي وغيره: أن الخلاف في الطير؛ لأنه قال: وعن محمد يضمن فر 
الطائر؛ سواء طار من فوره؛ أو مكدّث ساعة ثم طار؛ لأن الطائر مجبول على اليّفار. 

قيّدنا ب«الذهاب عقيب الفتح»؛ لأنه لو مَكث ساعة» ثم ذهب: لا يضمن عندنا وعند 
الشافعي» خلافا لمحمد في رواية”". 

وفي «الاختيار»: 

* ذهبّت دابة رجل ليلا أو نهارا بغير إرسال صاحبهاء فأفسدت زرعٌ رجل: لا ضمان 
عليها؛ لأنها ذهبت بالتتيارهاء وفعلّها هدرٌء وإن أرسلها: ضمن. ْ 

* رجل وجّد في زرعه وداره دابةً فأخرجهاء فهلكت أو أكلها الذئب: لم يضمن؛ لأن 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «قفص طير». 
() «الاختيار» للموصلي (57/7). 


(0) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (0ه/07). 
(4) «حاشية الوقاية» للشمنى (07١#/أ)»‏ و«جامع الرموز» للقهستاني 4/7١‏ 


ب ررد 
ولا على من سَعَى إلى سلطانٍ بمن يُوذِيه ولا يندفِع إلا بالسعي» أو بمن يَفسشق ولا يَمتَنع 
بنهيه . ولا على من قال لسلطانٍ قد يُعْرّمِ وقد لا يُعْرّم: «إن فلانًا وَجَدَ مالا»» فخرّمه شيئاء وإن 
كان عادته أن يُعْرّم ألبئّة: ضَمِنَ. وكذا لو سَعَى بغير حقٌّ عند محمد؛ زجرًا له؛ وبه يُفّى. 

ولو أَطَعَمَ الغاصبُ المغصوب مالكه: بَرئّ وإن لم يُعلمة. ...تيت 0 


له ولاية الإخراج؛ وإن ساقها بعد الإخراج: ضمن”". 

(ولا) ضمان (على من سَعَى إلى سلطانٍ بمن يُوذِيه ولا يندفِع) عنه (إلا بالسعي) ورفع 
إليه؛ لأن دفع الإيذاء عن نفسه حقه؛ فلا يلزم الضمان؛ لِما أخَذه السلطانء أما لو كان دفعُ 
الإيذاء ممكنا بلا سعاية» فسعى إليه: فيلزم الضمان؛ (أو) لا ضمان للساعي (بمن يَفْسْق ولا 
يَمتنِع بنهيه) أي: الساعي؛ لوجوب دفع المنكرات بما أمكن. 

(ولا» ضمان (على من قال لسلطانٍ قد يُعْوّم وقد لا يُعْرَم: «إن فلانًا وَجَدَ مالا»» -هذه 
الجملة مقول قول-. (فغرمه شيئا): لد يضمن الساعى؛ لانتفاء التسبيب في هذه الصُوّر 
بتوسّط فعل فاعل مختارء (وإن كان عادته) أي: عادة السلطان (أن يُعْرَّم ألبئّة: ضَمِنَ) 

(وكذا) ضَمِنَ الساعي (لو سَعَى بغير حقٌ عند محمد؛ زجرًا له. وبه) أي: بقول محمد 
(يفَتّى)؛ لكثرة السعاة في زماننا. 

وعند الشيخين: لا يضمن الساعي؛ لِما مر. 

وفى «التنوير»: ولو مات الساعي للمُسعَى به: أن يأخذ قدر الخسران من تركته". 

(ولو”" أطعَم الغاصبٌ المغصوب مالكّه: بَرِمّ وإن) -وصلية- (لم يُعلِم أي: وإن لم 
يُعلِم الغاصب المالك أنه طعامه؛ لأنه عين ماله وصل إليه» فلا يضمنه ثانياء وكذا فيما إذا 
لبس الثوب المغصوب مالكه. 

خلافا للشافعي”". 
)١(‏ «الاختيار» للموصلي (35/7). 
ف «تنوير الأبصار» للتمرتاشي ر(ص: ؟١5).‏ 


0 فىالا ؛ر: «(و) لوا» والمثبت من ر» ح؛ م»ء ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» وا /لة). 
في عام بوع 
):١‏ «الأم» للإمام الشافعي (/550). 


وفي «الغرر»: 


* أمّر شخص عبدٌ غيره بالإباق» أو قال: «اقتل نفسك»» ففعل: وجب على الآمر قيمئه؛ 
ولو قال له: «أتلف مال مولاك»» فأتلف: لا يضمن. 


* استعمل عبد الغير لنفسه وإن لم يَعلم أنه عبد أو قال ذلك العبد: «إني حر»: ضَمِن 
قيمته إن هلك» ولو استعمله لغيره: لا يتضمن”". 


() «درر الحكام شرح غرر الأحكام» لملا خسرو (؟/059. 


ا 
وا 2 1ب93979797_-_--ببنب--ب ]000 


كتاب الشفْعة: هي: «تملّكُ العقار على مُشتريه بما ام عليه جبرًا». 


(كتاب الشفعة) 
تناسُبٌ الكتابين من حيث إن كلا منهما يُضِي إلى تملّك مالٍ الإنسان بغير رضاه إلا 
4 4 

(هي) أ الشفعة: 

* لغة: «مُغْلة» -بالضم- بمعنى «مفعول» من قولهم: «كان هذا الشيء وَثْراء فشفعته 
بآخر»؛ أي جعلتُّه زوجا له فهي في الأصل أسم لليلك المشفوع بيلك» ولم يُسمَع منها 
فعلٌء» ومن لغة الفقهاء: ا«باع الشفيع الدار التي يشفع بها»؛ أعا: تؤخذ بالشفعة كما في 
«القهستاني)”" ومنه: شفاعة النبي علد للمذنبين؛ لآنه يَضْمُهِم بها إلى الفائزين. 

* وفي الشرع: «تملكٌ العقار)» وهو: الضيعة. 

وقيل: ما له أصل من دار وضبْعة وما في حكمه كالعلوٌ دون المنقول كالشجر والبناء؛ 
فإنه من منقولٍ لم تجب الشفعة فيه إلا بتبعية العقار كالدار والكَْم والّحى والبئر وغيرها. 

(«على مُشتريه بما) أ بالذي» ف بالثمن الذي (قامَ عليه) أ على المشتري (جبر*")) 

ومعناه اللغوي وهو موجود فيه مع زيادة أوصاف كالتملك وعلى وجه الجبر. 

وقيل: هي ضمٌ بُقِعةٍ مشتراة إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار» وهذا أحسن 
كما في «شرح الكنر» للعيني اام 

وسببها: اتصال ملك الشفيع بالمشتري؛ لأنها تجب لدفع ضرر الدخيل عنه على الدوام 
بسبب سوء المعاشرة والمعاملة من حيث إعلاءٌ الجدار وإيقادُ النار ومن ضوء النهار وإثارةٌ 
)١(‏ «جامع الرموز» للقهستاني 5/9 1). 

20 والأحسن ترك قوله: «جبرا»؛ لأنه مستدرك بيكلمة «على»؛ فإنها تدل على الاستعلاء للمتنبئ عنه 


الجير. (داماد منه). 
() «رمز الحقائق» للعينى (؟/27). 


وتجبٌ بعد البيع» وتَستقِة بالإشهاد؛ وتُملّك بالأخدٍ بقضاء أو رضاء. 
وإنما تجبٌ للخَلِيط في نفس المبيع؛ فإن لم يكن أو 1000 


الغبار وإيقا الدوابء لا سيما إذا كان يضادٌه كما قيل: «أضيقٌ السجون معاشرة الأضداد)!". 

وشرطها: أن يكون المحل عقارا؛ سفلا كان أو علواء احتمل القسمة أو لاء وأن يكون 
العقد عقد معاوضة مال بمال. 

وركنها: أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين عند وجوة منببها مع شرطها. 

وحكمها: جواز الطلب عند تحفق ئ السبب. 

وصفتها: أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدأ حتى يثبت بها ما يثبت بالشراء نحو الرد 
بخيار الرؤية والعيب. 

(وتجبُ) أي: تثبت ولاية الشفعة (بعد البيع) الصحيح أو فاسدٍ انقطع فيه حق المالك". 

(ونستقر 0 000 في الحال» حتى: 2 ا ساعة قبل 0 ل 
فبعد ذلك لا تَبطل بالتأخير. 

(وثُملّك بالأخذٍ بقضاءٍ أو رضاء). 

والصواب أن يقول: «وتملك بالقضاء أو الأخذ بالرضاء» كما فى «الغرر)""؛ لأن 
القاضي إذا حكّم: يثبت الملك للشفيع من غير أخذٍ. 

وحاصله: أنه يملك العقار المشفوع بأحد الأمرين؛ إما بالأخذ إذا سلّمها المشتري 
برضاه؛» أو بحكم الحاكم من غير أخذٍ كما في أكثر المعتبرات”'» تأمّلُ. 

(وإنما تجبُ) أي: تثبت الشفعة (للخَلِيط)» وهو: الشريك الذي لم يُقايم (في نفس 
المبيع)» وهذا بالإجماع, (فإن لم يكن) أي: وإن لم يوجد الخليط في نفس المبيع» (أى) 
)0١(‏ أخرجه البيهقي في «اشعب الإيمان» )4077/077/1١(‏ من قول أبي علي الروذباري رحمه الله. 
() وفائدة هذين القيدين: أن الشفيع إذا مات بعد الطلبين قبل الأخذ أو الحكم: لم يورث عنه الدار 

المشفوعة؛ ولو باعها: لا يجوز كما في «شرح | لمجمع» (ص: 708). (داماد» منه). 
(0) «درر الحكام شرح غرر الأحكام» لملا خسرو (02094/1). 
(4) «تبيين الحقائق» للزيلعى (ه/؟54» و«الهداية» للمرغيناني (70/4*)» و«المحيط البرهاني» لابن مازة 


فاق 


16 يبب ب 0 


سَلّم: ة فللخليطٍ في حقٌّ المبيع كالشّرب والطريق الخاط صُبْن؛ كنهر لا تَجرِي فيه السَمُنء 
وطريق لا يَنفذ» ثم للجار المُلاصِقٍ ولو بابُه في سِكْةٍ أخرى. 


وُجد و لكن «ِسَلْم) الشفعة: (فللخليط في حل المبيع كالشّوب) -بكسر الشين-» وهو 
الريك الذي لم يخالط» (والطريقق الخاصين)» ثم فشّر ذلك بقوله: (كنهر لا تَجري فيه 
الشمن) أي: أصغر السفن: مثال للشرب الخاصء (وطريق لا ينفذ): مثال للطريق الخاصء 
حتى: إذا كانا عائّين لم يستحق بهما الشفعة. 

ف«النهر العام» عند الطرفين: ما تجري فيه السفن كدّجلة وقُرات. 

وذكّر شيخ الإسلام: اختلفوا فيه: فقيل: «الخاص»: ما يتفوّق ماؤه بين الشركاء؛ ولا 
يبقى إذا انتهى إلى آخر الأراضي؛ ولا يكون له منفذ» و«العام»: ما يتفرّق ويبقى» وله منفلظ 
وعامةً المشايخ على أنه: ما كان شركاؤه لا يحصون» واختلفوا فيما لا يحصى من خمسمائة 
أو مائةٍ أو أربعين أو عشرة. 


وعن أبي يوسف: «الخاص»: أن يكون نهرا يُسقّى منه قٌراحان”" أو ثلاثة» وما زاد على 

ذلك: فهو «عامٌ». 
والأصح: أنه مفوّض إلى رأي كل مجتهد في زمانه» وهو أشبه الأقاويل. 
(ثم) تثبت بعد الطريق (للجار المُلاصِتٍ) أي: لجار له عقارٌ. 
واحترز به عما يكون وقفا أو إجارة أو وديعة؛ لأنها لا ث. تثبت فيها؛ لما في «التجريد): لا 

شفعة في الوقف ولا بجواره. 
(ولو بايّه في سِكْةٍ أخرى'"). 
والظاهر أن «ولو» وصلية» لكن الأولى أن يقول: «لو كان بابه فى سكة أخرى» بدون 

)00 و«القراح»: تظعة من الأرض. (داماد» منه). 

4 وفي «الدرر» ١8/5(‏ 5): صورته: منزلٌ مشتركٌ بين اثنين في دار هي القوم في سكة غير نافذة؛ إذا باع 
أحد الشريكين نصيبه من المنزل: فالشريك في المنزل أحق بالشفعة» فإن سلم: فالشركاء في الدار 
أحٌ من الشركاء في السكة؛ لأنهم أقرب للشركة بينهم في صحن الدار» فإن سلموا: فأهل السكة 
أحنٌ للشركة في الطريق» وجبمع أهل الزقاق الذي طريقهم فيه شركاء في الشفعة من كان في أدناه 
وأقصاه فى ذلك سواءء فإن سلموا: فللجار الملاصق؛ وهو: الذي على ظهر هذا المنزل وباب داره 
في سكة أخرى» انتهى. (داماد؛ منه). 


ومن له جُذْوعٌ على حائطها أو شركةٌ في خشبةٍ عليه: جار وإن في نفس الجدار: فشريكٌ. 


الواو؛ لأنه إن كان بابه في تلك السكة: كان خليطا في حق المبيع؛ فلا يكون جارا ملاصقاء 
فلهذا قال صاحب «الهداية» وغيزه في تفسير «الجار الملاصق»: هو الذي داره على ظهر 
الدار المشفوعة ويابه فى سكة أخرى”". 

وقال الشافعي: لا شفعة بالجوار بل بالشركة في البقعة؛ لقوله كَكِِّْ: «الشفعة فيما لا 
يقسم)””, وبه قال مالك وأحمد” 

ولنا: قوله يليد «جار الدار أحق من غيره»”'»» فلا تثبت للجار المقابل إذا كانت السكة 
نافذة» أما إذا كانت غير نافذة: فتثبت. 

(ومن) -مبتداً- (له جُذْوع على حائطها) أىئ: حائط الدارء (أو) مَن له (شركة في خشبة 
عليه) أي: الحائط: (جارٌ) -خبر المبتدأ-؛ لأن الجار بهذا المقدار لا يكون خليطا فى حو 
المبيع» ولا يخرج عن كونه جارا ملاصقاء (وإن) كان شريكا (في نفس الجدار: فشريكٌ) 
يُقَدْم على الخليط””. 


لكن في «التبيين» وغيره: وإذا كان بعض الجيران الا ل لا يقدم على غير 
من الجيران؛ لأن الشركة في البناء المجرد بدون الأرض لا ب يستحق بها الشفعةء ولو كان 
البناء والمكان الذي عليه البناء مشتركا بينهما: كان هو أولى من غيره من الجيران””؛ انتهى 


فيلزم التوفيق بينه وبين ما في المتن: بأن مراد المصنف البناء والمكان الذي عليه البناء» 
لا البناء المجرد» م 


.)211٠/5( «الهداية» للمرغيناني (709/4)» و«تبيين الحقائق» للزيلعى‎ )1١( 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه)ا ))75١51(‏ وابن ماجه ا #اسننه») (/151 7)؛ والنسائى فى «السنن 
الكبرى» (5571/945/5)» وأين حبان في (صحيحه) ١/١١(‏ ا 1 0 

إفرة «الأم» للومام الشافعي 1370ل و«الكافي» للقرطبي (؟/867)» و«التذكرة» لابن عقيل (ص: ا16١).‏ 

ع أخرجه أبو داود في «(سئنه)) (/8611)) والترمذي في ((اسلله)) (18548)) والنسائي في «الستن الكبرى» 
1171/534/1)» وأحمد بن حنبل فى (مسنده» (15409/909/81). 

)0( قبل: ثبوت الشفعة عندنا مرائب؛ أولها: الشريك في البيت: ثم الشريك في الدارء ثم الشريك في 
الشربء ثم الشريك في الطريق» ثم الجار الملاصق. (داماد؛ منه). 

() «تبيين الحقائق» للزيلعي (541/5)»؛ و«منح الغفار» للتمرتاشي (١/01"/ب).‏ 


فإذا عَلِمَ الشفيعٌ البيع: يُشهد في مجليى علمه أنه يَطلّبهاء 000 
(وهي) أي: الشفعة (على عددٍ الرؤوس) أي: رؤوس الشفعاء؛ (لا السّهام) أي: سهام 
ملكهم؛ لأن علة الاستحقاق اتصال الملك لا قدره» والترجيحٌ لقوة العلة لا للكثرة» ولذا 
قشم على التنصيف ما باع شريكٌ لصاحب نصف وثلثِ وسدسء وجارٌ له جاران؛ أحدهما 


خلافا للشافعي؛ إذ عنده يقضى بقدر الأملاك لا بقدر الرؤوس؛ لأن الشفعة من مرافق 

الملك؛ فيكون على قدر الملك". 
وفي «التنوير»: 
» أسقط بعضهم حقّه من الشفعة بعد القضاء: ليس لمن بقي أذ نصيب التارك؛ ولو 

كان بعضهم غائبا: يُقضى بالشفعة بين الحاضرين في الجميع. 
وكذا لو كان الشريك غائباء فطلت الحاضر: يقضى له بالشفعة» ثم إذا حضر وطلب: 

قُضِي له بها. 

* أسقط الشفيع للشفعة قبل الشراء: لم يصح. 
* أراد الشفيع أذ البعض» وتزك الباقي: لم , بف "ذلك حر علي المعدرى» ولو 

جعّل بعض الشفعاء نصيبه لبعض: لم يصحء» وسقط حقه به0©. 
(فإذا عَلِمْ الشفيعُ ابيع '”") أئ: بيع العقار المشفوع: (يُشهد) -من «الإفعال»- (في 

(1) «أسنى المطالب» للسنيكى (؟/01”). 

68 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)5١7‏ 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «بالبيع». 

:)0 قال يعقوب باشا (19١/ب):‏ والأولى أن يُشهد عليه في مجلس علمه لو تمكّن من الإشهاد؛ ولسقط 
عنه اليمين وهو حلف الشفيع على أنه طلب الشفعة حين علم؛ لو أنكر المشتري طلبه: فلا بينة 
للشفيع» ويدل على هذا ما ذكر في «الهداية» وغيرها وما ذكره بعض المتأخرين من: «أن الشفيع 
يكلف إقامة البينة على طلب الموائبة؛ وليس له أن يحلف عليه ويأخذ المبيع بالشفعة» ليس على ما 
ينبغي؛ لأن طلب الموائبة يجب على فور العلم بالشراء وقد سمع في بيته في بعض أهله وعبيده؛ - 


ويُسمّى: «طلبت مُوائبةِ». ثم يُشهد عند العقار أو على المشتري أو على البائع إن كان 
ا ب في يده؛ و ال سو و ا 


أو بسمع الكلام في حق البيع؛ أو بإخبار شخص بأن فلانا باع داره بلفظ يُفهم طلبّها ك«طلبت 
الشفعة» أو «أنا طالب لها» أو واطهاة لذن الإعتبار 0 ور الطلبٌ دون الإشهاد» 

ثم اعتبار المجلس اختيار الكرخي وبعض مشايخ بخارى؛ 5-57 

وفي رواية «الأصل»: يشترط على فور علمه بالبيع» حتى: لو سكت ساعة: تبطل؛ وإليه 
ذهب مشايخ بلخ وعامة مشايخ بخارىء وعليه الفتوى كما في «المنح)”". 

وقيل: تبطل إن سكت أدنى سكوتء حتى: لو أخبر بكتاب والشفعةٌ فى أوله أو وسطه؛ 
فقرّأ الكتاب إلى آخره: بطلت شفعته إذا كان ذلك بعد العلم بالمشتري وبالثمن. 

(ويُسمّى) أي: الطلب في المجلس: «طلب مُوائبة») أي: مسارعة -من «الوثوب»» 
سمى به؛ ليدل على غاية التعجيل-. 

. له د 5 : 

(ثم يُشهد عند العقار)؛ لأنه محل للشفعة» (أو) يشهد (على المشتري) ولو غير ذي يد 
بأن يقول له: «أطلبُ منك الشفعة في دار اشتريتها من فلانٍ حدودها كذاء وأنا شفيعها 
بالشركة في الدار أو الطريق...»» أو «... بالجوار بدار حدودها كذاء فَسَلَّمْها لى»» فلا بد أن 
يبين حدود الدارين مع كل واحدة من مراتب الثبوت كما في «الخانية»» لكن في «الكافي» 
وغيره: : أن تبدّن هذه الأمور ليس مما لا بد منه. 

وفيه إشارة إلى: أن له الإشهاد عند أبعد هؤلاء مع الأقرب على ما قال بعض المشايخ: 
وذهب الآخرون إلى أنه إنما يشهد عند الأقرب كما فى «القهستانى)!". 

(أو على البائع إن كان المبيعٌ في يده)؛ فلا يصح الإشهاد عند بائع ليس بذي يد على 
ما ذكره القدوري» واختاره الصدرا ب لشهيد. 

وذكره شيخ الإسلام وغيره: أن الإشهاد يصح عنده استحسانا. 
- ولايتفق عنده من يصلح شاهدا عليه حين سمعء؛ فحيئذ لو كلف بالبينة عليه حين يسمع: لزمه 

الحرج؛ فليتأمل. (داماد؛ منه). 
() «منح الغفار» للتمرتاشي (/07؟/ب)ء و«الأصل» للإمام محمد (57/9). 
(1) «جامع الرموز» للة للقهستاني (؟/98). 


ب موا ميابلتش]إووة] 


فيقول: للك شكَرّى فلانٌ هله الدانَ وقد كنتٌ طَلْبِتُ الشفعة) وأنا أطنّبها الآن» فاضْهَدُوا على 
ذلك»» ويُسمّى: «طلت تقرير وإشهاد». ثم يطلب عند قاض» فيقول: «اشئرّى فلانٌ دار 
كذا وأنا شفيعها بسبب كذاء فمُزه بالتسليم إلي»» ويُسمّى: «طلبت خصومة وتمليك». 

ولا تَبِطّل الشفعةٌ بتأخيره مطلقا في ظاهر المذهبء وعليه الفتوى. 0000000 


وإنما ذكر كلمة (اثم))ء إشارة إلى أن مدة هذا الطلب لم يكن على فور المجلس في 


3 5 تا ايه وغيره9, ٠‏ حتى: : لو تمكئن ولم 


(فيقول: «اشدَّ سترق فلانٌ هذه الدارَ وقد كنتٌ 557 الشفعة) قله طلت الموائبة, (وأنا 
أطلّبها الآنء فَاشْهَدُوا على ذلك»»: ويُسمّى) هذا الطلب: («طلبت تقرير وإشهاد»)» ولا بد 
منه؛ لأنه يحتاج إليه لإثباته عند القاضي» ولا يمكنه الإشهاد على طلب الموائبة بة ظاهرا؛ لأنه 
على الفور» فيحتاج بعد ذلك إلى الإشهاد للتقرير. 

(ثم يَطلْبٍ عند قاضء فيقول: «اشترى فلانٌ دار كذا وأنا شفيعها بسبب كذا). 

قيل: هذا ظاهر في الشفيع في الجوارء لا في الشفيع في نفس المبيع. 

(فمزه) أيها القاضي (بالتسليم إلي) حقي بالرد أو بترك الدخل بينه وبيني». 

الوا يوا الم !ا اماي و بل يوجد قبل القبض وبعده. فلا يرد ما 
قيل من أنه: هذا إذا قتتض المشتري المبيء!”*!؛ وطلّب الخصومة: لا يتوقف عليه انتهى. 

(ويُسئّى) هذا الطلب: («طلت خصومة وتمليك»)» فلا بد منه أيضا لأنه لا يحكم له 
بدون طليه. 

(ولا تَبطّْل الشفعة بتأخيره) أي : بتأخير طلب الأخذ (مطلقا) بعدما استقدت شفعته 
بالإشهاد عند الشيخين (في ظاهر المذهبء وعليه) ع1 على قول الإمام (الفتوى)؛ لأن 
الحق قد ثبت بالطلب» فلا يبطل بالتأخير كسائر الحقوق. 

ولو كان التأخير بعذر من مرض أو سفر أو حبس أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار 
في بلده: لا يسقط بالإجماع وإن طالت المدة. 

وعن أبي يوسف: إن أخّره مجلس حكم: يبطل؛ لتركه عند إمكان الأخذ 


)١١‏ «النهاية» للسغناقى (؟/0«م/أ-دب))» و«منح الغفار» للتمرتاشي (؟/04؟/أ). 


وقيل: يُفتى بقول محمد: أنه إن أَخْرَه شهرًا بلا عذر: بَطَلتُ. 
وإذا ادْعَى الشراة» وطَلّبٍ الشفعة: سَأَلَ القاضي المدّعَى عليه؛ فإن أَثَوْ يملكِ ما 
يَشْمّع به أو نَكَلّ عن الحلف على العلم بملكيته أو بَرهَنَ الشفيغ: :91200000 


وفي رواية: إلى ثلاثة أيام. 

(وقيل: يُفْتّى بقول محمد) وزفر ورواية عن أبي يوسف: (أنه) أي: الشفيع (إن أ 
أي: طلب الخصومة (شهرًا بلا عذر: بَطّلتِ) الشفعة؛ لأنه قال”؟: الفتوى اليوم على أنه إذا 
أخُر شهرا: سقطت الشفعة؛ لعفف أحواك الناس في قصد الإضرار بالغير. 

وفي «المحيط» و«الخلاصة» و«منية المفتي» و«امختارات النوازل»: والفتوى على قول 
ين : 

(وإذا ادْعى) الشفيع «الشراء» وطُلَّبَ الشفعة: سَأَلَ القاضي المدّغى عليه» وهو: 
المشتري عن الدار التي يشفع بها الشفيع: هل هي ملك للشفيع أو لا؟ 

(فإن أقَىَ المشتري (بملكِ ما يَسْمَع به أو أنكر فحلّفء و”" كَل عن الحلف على 
العلم بملكئته) بأن يحلف: (ابالله ما أعلم أنه مالك لما يشفع بهاء (أو) أنكر و(بَرهَنّ 
الشفيغ '*) ؛ أي: أقام بينة أنها ملكه: رسأل أي : القاضي المشتري (عن الشراء)» فيقول له: 
«اشتريت أم لا». 

(فإن 0 المشتري (به) أي: بالشراءء؛ (أو) أنكر فحلفء و(تَكَلَ عن اليمين أنه ما ابتاعً 
أو ما د يستجقٌ) الشفيع (عليه هذه الشفعة |أو بخن الشفيع]” ')؛ يعني: أن ثبوت الشفعة إن 
كان متَّفقَا عليه: يحلف على الحاصل: «بالله ما استيكن هذا الشفيع الشفعة عليٌّ». فإن كان 
مختلفا فيه كشفعة الجوار يحلف على السبب باللّه: «ما اشتريت هذه الدار»؛ لأنه ريما يحلف 
على الحاصل بمذهب الشافعي كما في «شروح الكنز»” . 
)١(‏ قائله: شيخ الإسلام. (داماد» منه). 
(؟) «المحيط البرهاني» لابن مازة (7070/7)» و«مختارات النوازل» للمرغيناني (ص: 088). 
() في الأصل بالحبر الأحمرء والمثبت من بقية النسخ كلهاء والمطبوع عدم 
(9) ليست في الأصلء م من صلب المتن؛ والمثئبت من ره ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والطبوع 

(؟/جلمة). 
(5) ليست في الأصلء والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع (؟/587). 
(3) «رمز الحقائق» للعيني »)"88/١(‏ و«افتح العزيز» للرافعي .)4750/١١(‏ 


2 ااا سس سس ب ب | 


ا 000 يَستحِقٌ عليه هذه الشفعة 
ا قَضَى له بها. 
لا يُشترَّط إحضارٌ الثمن وقت الدعوى؛ فإذا قْضِيَ له: لَرْمَ إحضاره. 
وللُشتري حبش الدار لقم لقبضه؛ ولا تَبِطّل شفعيّه بتأخير الثمن بعدما أمر بأدائه. 
وللشفيع أن يُخاصم البائع إن كان المبيعٌ في يده» ولا يَسمَع القاضي البيّنةَ عليه 
حتى يَحضّر المشتريء فيَفمَ فيفخ البِيعَ بحضرته؛ ارد ارام لولس ارو ا ا و 


وفي «التنوير»: من لم ير الشفعة بالجوار كالشافعي: طلبها عند حاكم يراه”"؟. 

(قَضَى) أي: القاضي (له) أي : للشفيع (بها) أي: بالشفعة؛ لثبوته عنده. 

قال العيني: والواجب في هذا أن يسأل القاضي أولا عن المدعي عن موضع الدار من 
مصر ومحلة وحدودها؛ لأنه ادعى حقاء فلا بد أن تكون معلومة» فإذا بين ذلك: سأل: «هل 
قبض المشتري الدار أم لا؟»؛ لأنه إذا لم يقبضها: لا تصح دعواه على المشتري حتى يحضر 
البائع؛ فإذا بين ذلك: سأله عن طلب التقرير: «كيف كان؟ وعند من أشهد؟»» فإذا بِيّن ذلك 
كله: تمّتْ دعواه؛ ثم أقبل على المدعى عليه» فسأله كما في المتن. 

(ولا يُشترط إحضارٌ الثمن وقت الدعوى) في ظاهر الرواية”"» فتجوز له المنازعة وإن 
لم يحضره إلى مجلس القاضي؛ امارح ادي لتحي العالوراية. 

وعن محمد وهو رواية الحسن عن الإمام: أنه لا يقضي حتى ب يحضر الثمن؛ لاحتمال 
أن يكون الشفيع مفلساء فْتَوَّى المال على المشتري. 

(فإذا قُضِي له: لَزِمَ إحضاره) أي: الثمن؛ لتحقّق سبب اللزوم. 

(وللمشتري حبش الدارٍ لقبضه) أي: للمشتري حبس الدار لقبض ثمنه فلو لم ينقّده: 
حبس القاضي الشفيع بالإباء؛ لأن الشفيع والمشتري نزّلاً منزلة البائع والمشتريء (ولا تَبطل 
شفعمُه بتأخير الثمن بعدما أمر) القاضي (بأدائه) إجماعا؛ لتأكّد الشفعة بالقضاء. 

(وللشفيع أن يُخاصِم البائع إن كان المبيعٌ في يذه)؛ لأن له يدا مُحقّة أصالة» فكان 
عيباني ل اقداص ' (و) لكن (لا يسمّع القاضي البينة) أي: بينة الشفيع (عليم أي: البائع 
بغيبة المشتري (حتى يَحضر المشتري)؛ لأنه المالك» (فيفسشخ البيع بحضرته) أي: المشتري 


.)5١* «تنوير الأبصار» للتمرتاشي وصص؛:‎ )١( 
.)084/94( «الأصل» للومام محمد‎ 0, 


ا نت ويَجعل عليه الغهدة. 
والوكيل بالشراء خصمٌ للشفيع ما لم يُسِلِّم إلى الموكّل 
0٠‏ وللشفيع خيارٌ الرؤية والعيب وإن شَرَطٌ المُشترِي البراءةً منه. 
: فصل: وإن اخلّف الشفيع والمشتري في الثمن: فالقولُ للمشتري. ولو بَرهمًا: فللشفيع؛ 


/ عند حضور البائع؛ لأن أحدهما صاحبٌ يداء والآخر ملكاء (ويّقضي بالشفعة على البائع» 


م ويَجعل عليه) أي: على البيع (الغؤدة”0 أي: يجعل من يترئب على البيع من الأحكام على 
ار البائع قبل تسليم الشيع إلى المشدري» والعهدة على المشتري لو كان ذلك بعده؛ لأن البائع 
يصير أجنبيا كما في أكثر المعتبرات' 
ذ ‏ فعلى هذا أن المصنف أطلق في محل التقبيد. 
وقال الشافعي: العهدة على المشتري مطلقا"". 
3 ل بأ اء 0 ل: العاقد؛ الأخحذ بالشفعة العقد» ا 
0 (والوكيل بالشراء خصم للشفيع)؛ لانه و من حقوق ولهذ 
لو كان البائع وكيلا: كان للشفيع أن يخاصمه؛ ويأخذّها منه بحضرة المشتري (ما لم يُسلّم 
| إلى الموكّل»» فإذا سلّمها إلى الموكل: لا يبقى له يد ولا ملكء» فلا يكون خصما بعده. 
1 لحي و 00 0 اي (شوط مارم البراءة منه) 3 من 
اين لأن ا ل 0 
(فصل) 
[في اختلاف الشفيع والمشتري في الشمن] 
2 «وإن اختلّف الشفيع والمشتري في الثمن: فالقولُ للمشتري) مع اليمين؛ لأن الشفيع 
١‏ يدّعي عليه حق الأخذ عند نقد الأقل» والمشتري ينكره: فالقول للمنكرء ولا يتحالفان» 
) (ولو” بَرمَئَ أي: لو أقام كل منهما البينة على دعواه: (فللشفيع) أي: بيئة الشفيع أحقٌ 
)١( ١‏ في نسخة المؤلف «الملتقى): «ويجعل العهدة عليه» بالتقديم والتأخير. 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (1/5*)» و«الاختيار» للموصلي (17/7)؛ و<تبيين الحقائق» للزيلعي 
(06/0. 
() «الأم» للإمام الشافعي .)1١5/0(‏ 
(4) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وإن». 
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وعند أبي يوسف: للمشتري. 


وإن اذْعَى المشتري ثمئاء والبائعُ أقلّ دنه أَحَذَه بما قال البائع : «قبلَ قبض الثمن» 
وبما قال المشتري: «بِغْدّه»» وإن عَكسَا: فبِعْدٌ القبضٍ يُعتئر بر قولُ المشتري» وقئلّه 55 


بالتقديم عند الطرفين؛ لكونه مدعياء ولأنه يمكن صدق البينتين بجريان العقد مرتين» 
فيجعلان موجودين» فالشفيع يأخذ بأيهما شاءة©“2, 

(وعند أبي يوسف: للمشتري) أي: بيئة المشتري أحقٌ؛ لأنها تثبت الزيادة» وهو قول 
الشافعي وأحمد”". 

(وإن ادّعَى المشتري ثمئاء و) ادّعى «البائعٌ) ثمنا (أقلّ منه)» 8 من ذلك الثمن: (أَخَدَّم) 
أي: الشفيع”” العقار (بما قال البائع: : «قبل فيض الثمن»)؛ سواء فيض فبضن المختري العقار أو لا؛ 
لأن هذا القول من البائع حط بعض الثمن عن المشتري» والح عنه حطٌ عن الشفيع» »؛ (ويما 
قال المشتري: «بغدّه») أى: أخذ الشفيع بقول المشتري: «بعد قبض البائع الثمن»؛ لأنه 
حينئذ كالأجنبي» وبقي الاختلاف بين المشتري والشفيع؛ فالقول للمشتري. 
أحَذها الشفيع بألف؛ لأنه بين الثمن في حالٍ له ولاية البيان فيهء فقُبل بيانه» وإن قال: 
«قبضت الثمن وهو ألف»: أخذها بقول المشتري؛ لأنه لما أقدّ باستيفاء الثمن أولا: صار 
أجنبياء فلا يعتبر قوله فى مقدار الثمن. 

وعند الأثئمة الثلاثة: يأخذها بقول المشتري فيهما”"". 

وإن عَكْسَم أي: ادعى البائع ثمنا والمشتري أقلّ منه: (فبغد القبضٍ إيُعتبر قول 
المشتري]”) أي: لو كان بعد قبض البائع الثمن: أخذها الشفيع بما قال المشتري» (وقئل) 
)١(‏ وفيه إشعار بأنه: لو اختلف البائع والمشتري أو هما والشفيع: فبينة البائع أحق؛ لأنها مثبت الزيادة 

كما في «القهستاني)) .)00/٠(‏ (داماد منه). 
(؟) «البيان» للعمراني (177/7)» و«زاد المستقنع» لأبى نجاء (ص: ١716‏ ). 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى» من صلب المتن بدون: «أي». 
(:) «الحاوي الكبير» للماوردي (1717/7)؛ و«المدونة» للومام مالك (:1/١1؟١5)»‏ و«الكافي» لابن قدامة 

.)6 78/١ 


) ليست في الأصل؛ الزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


. 
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كتاب الشفعة 


يتحالّفان» وأيٌّ تَكَلَ: اعثُبر كول صاحبه» وإن عَلْمًا: فَسَحَ البيع» ويَأحُذه الشفيعٌ بما قال 
الال 

وإذ خَعِدٌ عن المشتري بعض الثمن: يَأخذه الشفيمٌ بالباقي» وإن خط الكلّ: يَأحُذ 
بالكلٍ» وإن خط النصفٌ ثم النصفف: : اذا بالنصف الأخير. 

وإن راد ١‏ لمشتري في الثمن: لا تلرّم ا لشفيع الزيادة. ست امف بدا وا 0 
أي: قبل القبض (يتحالّفان) ويترادان البيع» (وأيٌّ) من البائع والمشتري (تَكَلَ) عن اليمين: 
(اعتبر قول صاحبه)» فيأخذها الشفيع بذلك؛ لأن النكول بمنزلة الإقرار بما يدعيه الآخر 
(وإت حَلَّمًا: فْسَح البيع) أ فسخ القاضي العقد بينهماء (وتأخذه) أي: العقار (الشفيعٌ بما 
قال البائع)؛ لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع كما لو رد عليه بعيب بقضاء قاض 
كما في أكثر البق !01 

زوإن خط البائع (عن المشتري بعضٌ الثمن: يَأخذه”") أي: العقار (الشفيعٌ بالباقي) 1 
الثمن؛ سواء كان قبل قبضه أو بعده؛ لِما مء: أن الحط عن المشتري حط عن الشفيع؛ أي 
الحط يلتحق بأصل العقد. 

خلافا لزفر والأئمة الثلاثة؛ فإن عندهم لا أثر للحطء بل عليه الثمن المسمى". 

(وإن خط) البائع عن المشتري (الكلٌ) أي: كل الثمن: (يَأحُذ) الشفيع (بالكلٌ) أي: بكل 
الثمن بالإجماع؛ لأنه يصير بيعا بلا ثمن» وأنه باطل» لكن في «شرح الهداية» للدهلوي 
كلم الاطايع» 

ان خطً) ع عن المشتري الستع أي 57 0 دشم ع (النصق) الآخر: 
ا فلما حطّ النصف الآخر: :كان علطا للجميهه م 


(وإن زاد المشتري في الثمن) بعد عقد البيع: (لا ترم الشفيعٌ الزيادة) أي: أخذه بالثمن 


)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (8/05ع ؟)؛ و«درر الحكام» لملا خسرو (259/5)» و«العناية» للبابرتي 
(410/9). 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «يأخذ» بدون الضمير. 

() «الحاوي الكبير» للماوردي (7817/7)»: و«التهذيب» لابن البراذعي »)١85/(‏ و«الهداية» للكلوذاني 
ر(ص: ”0 


الى اع يري 
د ود و2 تكد 
8 يبيب | )0 
وإذا كان الثمنٌ مثليًا: لَرِمَ الشفيع مثلّهء وإن فِيَمكا: فَقِيِمتُه. وإن كان مُؤجّلا: أَحَذٌ بثمن 


حال أو يطلب في الحال ويَأحُذ بعد مضي الأجلء ولا يتعجل ما على المشتري لو أَخَذَ 
الشفيعٌ بالحال. ولو سَكَتٌ عن الطلب لِيَحلٌ الأجلّ: بَطَلت شفعيُهء خلافا لأبي يوسف. 


الأول بالإجماع؛ لأنه حق الشفيع» فتكليف الزيادة إبطال حقه. 

(وإذا كان الثمنُ مثليًا: لَرِمَ الشفيع مثله) أي: يأخذ الشفيع المبيع بمثل الثمن في شراء 
العقار بمكيل أو موزون؛ لأنهما من ذوات الأمثال» (وإن) كان الثمن «قِيَميًا: فقِيِمئُه) أي: 
يأخذ المبيع بالقيمة في شراء دار بثوب أو فرس؛ لأنهما من ذوات القيم» ويأخذ كل واحد 
بقيمة الآخر في شراء عقار بعقار؛ لتحمّق البدلية بينهماء ولكونه من ذوات القيم. 

(وإن كان) الثمن (مُوْجّلا) بأجل معلوم؛ لأنه إن كان مجهولا: فالبيع فاسد: (أَحَدَّ بثمنٍ 
حالء أو يَطلْب) الشفيع شفعته (في الحال)؛ لأن تركه بعد ثبوت حقه دليل الإعراض. 

وفي «الهداية): فللشفيع الخيار؛ إن شاء: أخذها بثمن حالء وإن شاء: صبر حتى 
ينقضي الأجل”". 

(ويأخذ) الشفيع العقار (بعد مُضيٍ الأجل)؛ لكون الثمن مؤجلا. 

وقال زفر ومالك وأحمد والشافعي في القديم: له أن يأخذها في الحال بالثمن 
المؤجل؛ لأن الشراء وقع به'". 

ولناة أن الآضل في :القن أن يكو سهالاًء وإتها. يوتحل ببالشرط ولا خترط :في عق 
اللي 

(ولا يَتعجّل ما على المشتري لو أَخَدٌ الشفيعٌ بالحال)؛ لأن الأجل ثبت له بالشرط؛ فلا 
يبطل بأخذ الشفيع بثمن حالٍ كما لا يبطل ببيعه المشتري بثمن حالٍ» وإن اختار الانتظار: 
كان له ذلك؛ لأن له أن لا يلتزم الضرر الزائد كما في «التبيين)"”". 

(ولو سَكَتَ عن الطلب لِيَحلٌ الأجلٌ: يَطَلتْ شفعيّه) عند الطرفين. 

(خلافا لأبي يوسف)؛ فإن عنده لا تبطل بالتأخير إلى حلول الأجل؛ لأن الطلب ليس 
(1) «الهداية» للمرغيناني (019/5. 


(؟) «نهاية المطلب» للجويني (819/7)) ر«الروضص المربع» للبهوتي (ص: 405). 
(م) «تبيين الحقائق» للزيلعي (444/0). 


ولو اشئرى ذميٌ بخمر أو خنزير: يَأخذه الشفيعٌ الذمئُ بمثلٍ الخمرٍ وقيمة الخنزيرء 
والمطل بالقتية فيهيا: 

ولو بَنَى المشتري أو عَرَس: أَخَدَّها الشفيعٌ بالشمن وبقيمتهما مقلوعّين كما في 
الغ ب» أو كُلْفَ المشتري ة لعَهما. مط اونا اس امك ما ل و م م 1 


بمقصود لذاتهء بل للأخذء وهو لا يتمكن منه في الحال بثمن مؤجُلء فلا فائدة في طلبه في 
الحال. 

ولهما: أن حقه قد ثبت» ولهذا له أن يأخذ بثمن حال» والسكوت عن الطلب بعد ثبوت 
حقه يُبطِل الشفعة. 

(ولو اشتررى ذمئٌ بخمرٍ أو خنزير: يذه الشفيعٌ الذميُ بمثلٍ الخمر وقيمة الخنزير)؟ 
لأن هذا البيع مقتضّى بالصحة فيما بينهم» عل الشفعة يعم المسلم والذمي» والخمرُ لهم 
كالخل لناء والخنزير كالشاة» فيأخذ الأول بالمثل والثانيّ بالقيمة» ولو أسلم الذمي: صار 
حكمه حكم المسلم من الابتداء؛ فيأخذها بالقيمة. 

وو بأد الشفيع (المسلمٌ بالقيمة فيهما)» أما الخنزير: فمن ذوات القيم» وأما الخمر: 
فلأن المسلم عاجز عن تسليمهاء فالتّحَق بغير المثلي. 

ثم إن طريق معرفة قيمة الخمر والخنزير بالرجوع إلى ذميّ أَسَلَمَ أو فاسقٍ تات. 

وفيما فى «الفرائد» من: أنه بقي صورة» وهي: أنه لو اشترى ذم بخنزير» وكان شفيعها 
مسلما وذميا: لم يُبتِنوا حكمها”": كلاةٌ؛ لأنه بيّن آنفا أن المسلم يأخذ بالقيمة» وكذا يأخذ 
الذمي بالقيمة؛ لأن الخنزير من ذوات القيم» فلا وجه على ما قاله تأمّل. 

(ولو بَنَى المشتري) على الأرض المشفوعة؛ (أو غْرَس) فيهاء فحُكم بالشفعة: (أَحَذَّها 
الشفيعٌ بالثمن وبقيمتهما) أي: البناء والغرس (مقلوعَيّن)» والمراد بقيمتهما مقلوعين قيميّهما 
مستحقي القلع (كما في الغتصب» أو كُلَف المشتري قلعّهما) أي: البتاء والغرس» ويأخذ 
الأرض فارغة بكل الثمن بدونهما. 

وعن أبي يوسف: لا يُكلّفه بالقلع» بل يكون بالخيار بين أن يأخذها بالشمن وبقيمة البناء 
والغرس وبين أن يترك؛ لأن المشتري محق في البناء وليس بمتعدٌ؛ إذ بنى في ملكه 


)١(‏ «الفرائد» للسواسي (545/أ). 


مء_خ عٍِ عدر 


1 2 1 كيه | 1 


ولو استِْئّت بعدما َتى الشفيع أو غرَص: رَجَعْ على المشتري بالشمن فقط. وإن جف 
الشجر أو انْهَدَمَ البناء: يَأحُذها الشفيع بكلٌ الثمن إن شاء. وإن هَدَمَ المشتري البناء: أذ 
الشفيع العزْصة بحِصّتهاء ل" 
المشريّ» والتكليف بالقلع من أحكام العدوان» وبه قال الشافعي. 
0 2 7 52 0 - 89 

ولنا: أنه بنى في محل ظهّر تعلق حقٌ يتأكد للغير هو الشفيع من غير تسليط؛ فيأمر 
00 5-5 * 2 3 0 3 5 50 0 
الشفيع عليه» ولذا يَنقض الشفيع بيع المشتري وهبئّه وجغله مسجدا ومقبرة» وجُعِل تصوّفه 
كالتصرّف في ملك الشفيع في حق النقض» وله أن ينقض المسجد ويَنْشُ الموتى كما في 
رالة تاني لاتب 

ولو | ستُحِقّت) الأرض («بعدما بَتى الشفيع أو غْرَس: رَججع) الشفيع (على المشتري 
بالئمن فقط)؛ يعني: لا يرجع بقيمة البناء والغرسء لا على البائع إن أحَذها منه. ولا على 
المشتري إن أخذها منه؛ معناه: لا يرجع بما نقص بالقلع. 

وعن أبي يوسف: أنه يرجع به؛ لأنه متملك عليه» وكان كالمشتري. 

وجه ة الظاهر وهو الفرق بينه وبين ن المشتري: أن المشتري مغرور من جهة البائع؛ 
ومسلْط عليه من جهته» ولا غرور ولا تسلبط للشفيع من جهة المشتري؛ لأن الشفيع أخذها 

(وإن جف الشجر) بآفة سماويّة (أو انْهَدَمَ البناء'”) بعد شراء المشتري بغير صُنع أحد 
ولم يبق شيء من نقض أو خشبء فأما إذا بقي به شيء من ذلك: فلا بد من سقوط بعض 
الثمن؛ جم الثمن على قيمة الدار يوم العقد وعلى قيمة النقض يوم الأخذ: (يَاخذها 
الشفيع بكلٌّ الثمن إن شاء)» ولا يسقط من الثمن شيء؛ لأنهما تابعان للأرض حتى يدخلان 
في البيع من غير ذكرء فلا يقابلهما شيء من الثمن» بخلاف ما: إذا تلّف بعض الأرض 

(وإن هَدَمَْ المشتري البناة: أَحَدٌ الشفيع العصة بحِضتها) من الثمن إن شاءء وإن شاء: 
ترك؛ لأن المشتري قصّد الإتلاف: فيلزم الخيار المذكور» ونقضٌ الأجنبي كنقض المشتري؛ 
)1١‏ «جامع الرموز» للقهستاني (؟/51)» و«الأصل» للإمام محمد (9/4/9ا7). 
00 في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «عند المشتري». 


- كتاب الشفعة 


وليس له أخذُ النقض. وإذا شَرَى المشتري الأرضٌ مع شجر مُثمرء أو غير مُثمر وأثمر 
في يده: أَحَذّه الشفيع مع الثمر فيهما. فإن جَذّه المشتري: فليس للشفيع أخذه؛ فيَاحُذ ما 
سواه بالحِصّة في الأول وبكل الثمنٍ في الثاني. 
(وليس له) أي: للشفيع (أخذُ النقض»» بل هو للمشتري؛ لكونه مفصولا ومنقولا. 

(وإذا0"© شَرَى المشتري الأرض مع شجر مُمر) بأن شرّطه في البيع (أو غير مُثمر 
وآنين"" في يدم أئ+ المشتري بعد الشراء: (أخد© الشفيع مع الثمر فيهما؛ لأنه بالاتصال 
خلقة صار تبعا من وجه؛ وهو الاستحسان. 

والقياس: أن لا يكون له أخذ الثمر؛ لعدم التبعية كالمتاع الموضوع فيها. 

(فإن جدذم أ قطع الثمرء واجتئاه (المشتري: فليس للشفيع أخدّم)؛ لأنه لم يبق تبعا 
للعقار وقت الأخذ حيث صار مفصولا عنه» فلا يأخذه. (فياخل ما سوام أي: ما سوى 
الثمر (بالحضة في الأؤل)» وهو: ما إذا اشتراها بثمرها: فيسقط من الثمن حصة الثمر؛ لأنه 
دخل في البيع مقصوداء فيقابله شيء من الثمن» (وبكل الثمنٍ في الثاني) أي: فيما أَثمر في 
يد المشتري؛ أي: يأخذ الأرض والنخل بجميع الثمن؛ لأن الثمر لم يكن موجودا عند 
العقد» فلا يدخل عند الأخذ في المبيع إلا تبعاء فلا يقابله شيء من الثمن. 

وفي «التنوير»: قضى للشفعة للشفيع: ليس له تركها الطلب في بيع فاسدٍ وقت انقطاع 
حق البائع اتفاقا””. 


2 00 2 


(1) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وإن». 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فأثمر». 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أخذها». 
(4) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ويأخذ). 
(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١1١*‏ 


00 د ود 5 2 

ا 0 
باب ما تجبُ فيه الشفعةٌ وما لاء وما يُبطِلها: إنما تجبُ الشفعةٌ قصدًا في عقار مُلِكَ 

بعوض هو مال وإن لم تُمكن تِسمئُه كرحى وحمًام وبثر. 


1 
ولا تجبُ في عَرْضٍ وفلكِ مو ار مه لاله اله مط أ لوا م1 لخاد عر لال عع ا مواق زواع ظ خخ و عه للم 


(باب ما تجبُ فيه الشفعةٌ وما لا) تجبُ؛ (وما يُبطِلها) أي: الشفعة 
ذكر تفصيلها بعد ذكر الوجوب مجملا؛ لأن التفصيل بعد الإجمال. 
(إنما تجبُ) أي: تثبت (الشفعة قصدًا في عقار. 
إنما قال: «قصدا»؛ لأنها تثبت في غير العقار بتبعية العقار كالشجر والثمر كما في 
«الدرر)20, 
قوله: (مُلِكَ) -على صيغة المجهول؛ صفة: «عقار»-. 
واحترز بقوله: (بعوض) عما إذا مُلِّك بالهبة؛ فإن الشفعة لا تجب فيهاء وبقوله: (هو 
مالّ) عما إذا مُلّك بعوض غيرٍ مال كالمهر ونحوه؛ فإن الشفعة لا تجب كما سيأتي؛ (وإن) - 
وصلية- (لم تُمكن قسمئُه كرحى وحمّام وبثر) وبيتٍ صغير لا يُنتمّع إذا قيم عندنا؛ لدفع 
ضرر الجوار. 
خلافا للشافعي؛ إذ عنده لا شفعة فيما لا يُقمَ 0 لأن وجوب الشفعة لدفع مؤنة 
القسمة» فلا يستحق إلا فيما يُقسم. 
(ولا”” تجبٌ) الشفعة (في عَرْضٍ وقُلكِ)» لأنهما ليسا بعقار» قال ككل «لا شفعة إلا 
في رَبْعَ أو حائط)!". 
خلافا لمالك فى السفينة . 
)1١‏ «درر الحكام» لملا خسرو (؟/517). 
220 «الأم» للومام الشافعي 0/0 ل). 
0 في نسخة المؤلف («الملتقى»: «فلا». 
(؛) عزاه الزيلعي في «نصب الراية» )١178/4(‏ إلى «مسند البزار» بهذا اللفظء ولم نجده في المطبوع 
الذي بين أيديناء ولكن أخرج مسلم في (اصحيحه) 2)١1١8( -١75‏ وأبو داود في (اسئنه» (551)) 
والنسائي في «سلنه») (45457) -واللفظ لمسلم- بلفظ: «الشفعة في كل شرك؛ في أرض» أو رَبْع» 
أو حائط». 
(5) «المدونة» للؤمام مالك (4/؛578). 


افس كيو يي ع ا تت ع لقنا 


وبناء وشجر بِيعًا بدون الأرض. ولا في إرثٍ وصدقةٍ وهبةٍ بلا عوض مشروط) وما بِيعَ 
بخيار اليا ئع أو بِيعًا فاسدًا ما لم يسقّط حق الفسخ. ولا فيما قم بين الشّركاء» أو جُعِلَ 
أجرةٌ أو بدل خلم أو عتتٍ أو صلح عن دم عمدٍ أو مهرًا 211111111111020 


(وبناء وشجر بِيعًا) -صفة: «بناء وشسجر»)- (بدون الأرض)؛ لأنهما منقولان» وإن بِيعَا 
مع الأرض: تجب فيهما الشفعة تَبَعَا للأرض. 

(ولا) تجب (في إرثٍ وصدقةِ)؛ لأن تمذّكهما ليس بمقابلة مالء (وهبة بلا عوضٍ 
مشروط) في العقدء حتى: [لو]'؟ عوض دارا أخرى: لا تجب الشفعة أيضا فيها؛ لأن هذا 
التعويض تبرُعٌ لا عوض حقيقة عن الهبة. 

وفيه إشارة: إذا شرّط العوض: تجب؛ لأنها بيع انتهاء كما مر في الهبة» وأما إذا وهب 
له هبة» ثم عرّض عنها بغير شرط: لا تجب عندناء خلافا لمالك 1/1851 


(وما بيغ أي: ل م ل ا 1 ان 
بل القيض: فلبقاء ملك البائ ع فار وأ بعذه: فلاحتمال 0 لأن لكل لكل واحد من 
البائع بأن أسقط الخيار أو بنى المشتري فيها في البيع الفاسد: تجب الشفعة؛ لزوال المانع» 
وإن اشترى بشرط الخيار: فللشفيع الشفعة بالإجماع. 

(ولا) تثبت الشفعة في عقار (فيما قُسم بين الشْركاء)؛ لأن في القسمة معنى الإفراز: 
ولم تشرع إلا في المبادلة المطلقة؛ (أو) لا تجب في عقارٍ (جُعِلَ أجرةً) بأن استأجر حماما 
بدار يدفعها إليه عوض الأجرة؛ (أو بدلّ خلع) بأن خالّعها على دار دقعها إليها؛ (أى) بدل 
(عتق) بأن أعتق عبده على دار فلان» فقبل العبد» (أو) بدل (صلح عن دم عمدٍ أو) ام 
(مهرًا)؛ لأنها ليست بأموال» ولا مثل لها حتى يأخذه الشفيع به. 

هذا عتدنا؛ لأن تقؤم المنافع في الإجارة لضرورة الحاجة؛ وكذا تقوم الدم لضرورة 
الصيانة عن الهدرء وما يثبت بالضرورة لا يتعدى عن موضعهاء فلا تكون متقوّمة في حق 
)001 ليست في الأصلء ح؛ نه والزيادة من ر» م. 
68 «الكافي» للقرطبي (/807). 
0) في الأصل» ح» م من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من رء ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


2٠ 


0 0 
وإن قُوبل ببعضه ماله وعندهما: تجبُ في حطضة المال. ولا فيما صولِح عنه بإنكارٍ أو 
سكوتء وتجبُ فيما صُولِح عليه بأحدهما. ولا فيما سُلّمتْ شفعتّه. ثم رُدّ بخيارٍ رؤية 

أو شرطٍ أو بخيارٍ عيب بقضاءء وما رُدٌ به بلا قضاء أو بالإقالة: تجبُ فيه. 


الشفعة» وأما الإعتاق: فهو إزالة مالية» فكيف يُقَوّم المال؟ 

وعند الأئمة الثلاثة: تجب فيها بناءٌ على أن الأعواض متقوّمة عندهه”". 

(وإن» -وصلية- «قُوبل ببعضه) أي: ببعض ما جُعِل بدلا بهذه الأشياء (مالّ) عند 
الإمام؛ لأن معنى البيع فيه تابع» فلا شفعة في التبع كما لا شفعة في الأصل. 

(وعندهما: تجبٌ) الشفعة (في حصّة المال) حيث كان فيها مبادلة مال بمال. 

(ولا) تنبت (فيما صُولِح عنه) أي: عن العقار (بإنكارٍ أو سكوت)؛ لأنه إذا صالّح عنها 
بإنكار: بقي الدار في يده فهو يزعم أنها لم تزل عن ملكه؛ وكذا إذا صالح عنها بسكوت؛ 
لأنه يحتمل أنه بدّل المال افتداء ليمينه وقطعا لشغب خصمه كما إذا أنكر صريحاء بخلاف 
ما إذا صالح عنها بالإقرار؛ لأنه معترف بالملك للمدعي كما في «الهداية»". 

(وتجبُ فيما صُولِح عليه) أي: العمار (يأحدهما). 

وفي «الهداية»: إذا صالّح على الدار بإقرار أو سكوت أو إنكار: وجبت الشفعة في 
جميع ذلك؛ لآن المدعي أخذها عوضا عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنس المدعى به 
فيعامل بزعمه” انتهى. 

فعلى هذا أن تقييد المصنف ب«الإنكار والسكوت» مما لا ينبغى؛ تدبّد. 

(ولا) تجب شفعته (فيما سُلِّمتْ شفعتُه؛ ثم رُدُ بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ أو بخيار عيب 
بقضاء)؛ لأنه فسخ من كل وجه. فعاد إلى قديم ملكهء والشفعةٌ في المبيع لا في الفسخ. 

قوله: «بقضاء» قيدٌ للرد بعيب سواء كان الرد بعد القبضض أو قبله. 

(وما رُدْ به) أي: بعيب (بلا قضاء أو بالإقالة تجبُ) الشفعة (فيه)؛ لأنه فسخ في حقهما؛ 
لولايتهما على أنفسهما وقد قصدًا الفسخ؛ بِعٌ جديدٌ في حق ثالث؛ لوجود حد البيع وهو 
6 «فتح العزيز» للغزالي 41/١ ١١‏ و«المعونة على مذهب عالم المدينة» للتعلبي »))١١1١(‏ و«المسائل 

الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» لابن الفراء .)400/١(‏ 
)١(‏ «الهداية» للمرغيتاني (019/4). 
(0) «الهداية» للمرغيناني (015/4. 


وتجبُ في العْلو وَحُدهء وفي الشفل بسببه» وفيما بِيعَ بخيار المشتري. 

وإن بيعث دارٌ بجنب المبيعةٍ بالخيار: فالشفعة لمن له الخيارٌ؛ بائعًا أو مشتر 
وتكون إجازةً من المشتري. ا ا 00 
مبادلة المال بالتراضي» والشفيع ثالث» ومراده برالعيب»): بعد القبض؛ لأن قبله فسخ من 
الأصل وإن كان بغير قضاء كما فى «الهداية»". 

وفي «التبيين» كلام”", وفي «التسهيل» جواب22, ٠‏ فلتطالع إن ن شئت. 


وقال زفر: لا تجب؛ لأن العقد قد انفسخ بالرد بالعيب والإقالة» وهو قول الشافعي 
وأحمد”'. 


(وتجبٌ) الشفعة (في العُلو وَخده؛ و) تجب (في الشفلٍ بسببه) أي: بسبب العلو إذا لم 
يكن طريق العلو فيه؛ لأنه بما له من حق القرار اتح بالعقار؛ أما إذا كان طريق العلو في 
السفل: فحيتئذ تثبت الشفعة بالطريق لا من حق القرار؛ لأن شركة الطريق أقوى من حق 
قار أعمدابع 

(و) تجب الشفعة (فيما بِيعَ بخيار المشتري)؛ لأن الخيار لا يَمنع زوال الملك عن 


البائع بالاتفاق» والشفعةٌ تُبِتَنَى 1 تَنى عليه كما في «الهداية)". 


(وإن بيعت دارٌ بجنب المبيعةٍ بالخيار: فالشفعةٌ لمن له الخيارُ؛ بائعًا أو مشتريًا). 

أما البائع: فلأن الملك في الدار عند هذا البيع للبائع» فإذا أخذها بالشفعة: فهذا تقض 
منه للبيع» وأما المشتري: فلأن المبيع دخل في ملكه عندهما؛ لأنه يصير بالأخذ مختارا 
للبيع» فيصير إجازة» فيلزم ويملك به المبيع» وكذا عنده؛ لأنه صار أحق بالمبيع من غيره» 
وذلك يكفي لاستحقاقه الشفعة كالمأذون أو المكاتب إذا بيعت دارٌ بجنب دارهماء وعن 
هذا قال: 


(وتكون) الشفعة (إجازةٌ) وإسقاطا للخيار (من المشتري) في حق مبيعه؛ لوجود دليل 


» «الهداية» للمرغيناني (70/5")» والعبارة فيها: «... وهو بيع جديد... ومراده الرد بالعيب...‎ )١( 
.)6969/0( (؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ 

(م) «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص: 854). 

(:) «حلية العلماء» للقفال (555/0)» و«المغني» لابن قدامة (47/4). 

(5) «الهداية» للمرغيناني .)"1١9/4(‏ 


000022222 


0 الأولى أخدّها منه» لا أخذٌ الثانية. وإن بيعت دارٌ بجنب المبيعة فاسدًا: فشفيعها 
البائُ بعث قبل قبضش المشتريء فإذا فض بعد الحكم له بها: لا تَبطّل. وإن بِيعَتُْ 
لم ل فالشفعةٌ للمشتري. وإن استردٌ البائعٌ منه المبيعة له بالشفعة: بَطُْلتْ 
شفعته» وإنّ بعد الحكم: بَقِيَتِ الثانية على ملكه. 


الرضاء بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها: حيث لا يبطل خياره بأخذ ما بيع بجنبها بالشفعة؛ 
لأن خيار الرؤية لا يَبطل بصريح الإبطال» فكيف بدلالته كما في «الهداية»”". 

(ولشفيع) الدار (الأولى أخدّها) أي: أخذ الأولى (منه» يعني: إذا حضر شفيع الدار 
الأولى وهي التي اشتراها المشتري: كان له أن يأخذها بالشفعة؛ لأنه هو أولى بها من 
المشتري؛ لِما عُرف أن الشفيع أولى من المشتريء (لا أخذٌ الثانية» وهي التي أحَذها 
المشتري بطريق الشفعة؛ لانعدام ملكه في الأولى حين بيعت الثانية. 

هذا إذا لم تكن متصلة بملكه؛ وإن كانت متصلة: كان له أن يشاركه فيها بالشفعة. 

(وإن بيعت دارٌ بجنب) الدار (المَبيعة) بيعا (فاسدًا: فشفيعُها) أي: الدار المبيعة (البائع 
ن بِيعث قبل قبضٍ المشتري)؛ لبقاء ملكه فيهاء (فإذا قَبَضَ) المشتري (بعد الحكم له) أي: 
للبائع (بها) أي: بالشفعة: (لا تَبطّل) الشفعة؛ أي: إن سلّمها بعد الحكم له بها: لا تبطل؛ لأن 
ملكه في المشفوعة قد تقرّر بالحكم؛ فلا يبطل بإخراج الأولى عن ملكه. 

ا ل ل 


لأن الشفعة إنما ثُ تستحّق بالملك» ولا ملك له قبله. 
(وإن بيععث بعد قبض المشتري) المبيعة فاسدا: (فالشفعةٌ للمشتري)؛ لثبوت الملك له 
بالقبض. 


(وإن”" اسئردٌ دّ البائعُ منه) أي: : من المشتري «المبيعة) بحكم الفساد (له) أئ: للمشتري 
(بالشفعة: بَطَلتْ شفعته)؛ لانقطاع ملكه عن التي يشفع بها قبل الحكم بالشفعة» (وإن) 
استردّها منه (بعد الحكم) له: (بَقِيَتِ الثانية على ملكه) أي ملك المشتري؛ لأنه أحذها حين 
كان له حق الأخذ 
1 «الهداية» للمرغيناني (50/4). 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 
هف 3 نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «قبل الحكم». 


كتاب الشفعة 


والمسلمُ والذمئُ في الشفعة سواءً. وكذا الحذء والعبدُ المأذونٌ والمكاتبُ ولو في مبيع 
السيّد كالعكس. 
فصل: وتَبطُل الشفعة بتسليم الكل أو البعض ولو من الوكيل» 2101000 


(والمسلمٌ والذمئ في الشفعة سواءً)؛ للعمومات؛ ولأنهما يستويان في السبب وفي 

ل ا ل المأذونٌ والمافقة أئ! سواء (ولو) -وصلية- (في مبيع السيّد 
كالعكس) أي: للمأذون والمكاتب شفعةٌ في مبيع السيد كما للسيد شفعة في مبيع المأذون 
والمكاتب؛ لأن ما في يدهما ليس ملك مولاهما. 

قال ابن الشيخ في «شرح الوقاية» وغيره: تجب الشفعة للعبد المأذون حال كونه مديونا 
دينا محيطا برقبته وكسبه فيما باعه سيده؛ لكونه أجنبياء وكذا تجب الشفعة لسيده فيما باعه 
عبده المأذون الذي عليه دين محيط؛ لأن ما في يد العبد المستغرق ملكٌ له لا لمولاه. 

قيل20: إحاطة الدين ماله ورقبتّه ليس بشرط. يقال: الإحاطة هنا قيدٌ لازم لظهور حق 
الشفعة» بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين؛ لأنه يبيعه لمولاه» ولا شفعة لمن بيع له”"» انتهى. 

فعلى هذا أن المصنف قد أطلق في محل التقييد» وحمل صاحب «الفرائد»!”" على ما 


قال صاحب «الوصلاح» لسن 0 ينبغي) ا ى لحملل 
(فصل) 
[فيما تَبظل به الشفعة] 


(وتبطل الشفعة بتسليم الكل أو البعض) أي: كل المشتراة أو بعضها إلى البائع بعد 
البيع؛ لأن التسليم قبله لا يبطلهاء أما تسليمه الكل: فلأنه صريح في الإسقاط» وأما البتعض: 
فلآن حق الشفعة لا يتجرَّأ ثبوتا؛ لأنه يملكه كما ملكه المشتريء» والمشتري لا يملك 
البتعض؛ لأنه تفريق الصفقة» فلا يتجرأ إسقاطاء فيكون ذكر بعضه كذكر كله كما في 
«الاختيار»”"؟ (ولو) -وصلية-؛ أي: ولو كان التسليم (من الوكيل). 
(01) قائله: ابن كمال الوزير. (داماد منه). 
(؟) «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (571//7). 
() «الفرائد» للسواسيى (149١/ب).‏ 
(:) «الاختيار» للموصلي (6/5). 


وبترك طلب المُوائبةٍ أو التقرير» وبالصلح من الشفعة على عوض وعليه ردّه. وكذا لو باع 
شفعته بمال. وكذا لو قال للمخيّرة: «اختاريني بألف»» أو قال العِئّين لامرأته ذلك 
فاختارَتئُه: بَطَل خيارهاء ولا يجبٌ العوض. 

وتَبطُل ببيع ما يَسِفّع به قبل الحكم له بها اذ[ 0010110 


والمراد من «الوكيل»: الوكيل بطلب الشفعة» وأما الوكيل بالشراء: فتسليمه الشفعة 
صحيح بالإجماعء وكذا سكوته إعراض بالإجماع. 

ثم الوكيل بالشفعة إنما يصح تسليمه إذا كان في مجلس القاضي عند الإمام؛ وعند أبي 
يوسف: يصح مطلقاء وعند محمد وزفر: لا يصح تسليمه أصلا. 

ولو أقمٌ هذا الوكيل على موكله بأنه سلَّم الشفعة: جاز إقراره عليه عندهما إذا كان في 
مجلس القاضيء وإن كان في غيره: فلا يجوز إلا أنه يخرج من الخصومة:؛ وقال أبو يوسف: 
بجوز مطلقاء وقال زفر: لا يجوز مطلقاء وهي مسألة إقرار الوكيل؛ وموضعها في الوكالة. 

(و) تبطل الشفعة (بترك طلب المُوائبةٍ أو) طلب «التقرير) حين عُلِم مع القدرة عليهما؛ 
هنها تبطل بالإعراض» وتركُ الطلبين أو أحدهما دليل الإعراض. 

(و) تبطل الشفعة (بالصلح) أي: صلح المشتري الشفيع (من”" الشفعة على عوض.؛ 
لأنه أَحَذْ الاعتياض عن حقٍّ ليس بمالء» فسقط حقه. (وعليه) أي: الشفيع (رده) أي: 
العورض؛ لأن حق الشفعة لم يكن متقرّرا في المحل» وهو مجرد التملك الغير المتقوم؛ 
فيكون المأخوذ رشوة. 

(وكذا) تَبطْل شفعته (لو باع شفعتّه بمالٍ)؛ لأن البيع تمليك مالٍ بمال» وحقٌ الشفعة لا 
يحتمل التمليك؛ فكان عبارة عن الإسقاط مجازاء فتسقط الشفعة» ولا يلزم المال» بخلاف 
القصاص؛ لأنه حق متقرر» وبخلاف الطلاق والعتاق؛ لأنه اعتياض عن ملك في المحل. 

(وكذا لو قال للمخيّرةٍ: «اختاريني بألف»». أو قال العِيّين لامرأتِه ذلك) أي: ترك الفسخ 
بألف» (فاختارَنه) أي: اختارت الزوج: (بَطَلَ خيارهاء ولا يجبٌ العوض)؛ لآنه لم يقابله حق 
متقرر؛ فلا يكون تجارة عن تراض؛ فلا يحل. 

(وتّبطّل) الشفعة (ببيع ما يشمّع به قبل الحكم له) أي: للشفيع (بها) أي: بالشفعة؛ لزوال 


 )0١(‏ فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «عن». 


وبموتٍ الشفيع» لا بموتٍ ا شترى: 
ولا شفعة لمن باع أو بيع لهء أو ضُمِنّ الدّرَك أو سَاوَم المشتري بِيعًا أو إجارة. 
وتجبٌ لمن ابتاعَ» أو اْتِيمَ له. 


سبب الاستحقاق قبل القضاءء وأما بعد القضاء: فيكون ميراثا للورثة» ولا فرق بين أن يكون 
عالما وقت بيع العقار بشراء المشفوع أو لا؛ لأنه لا يختلف في الحالين» وكذا إبراء الغريم؛ 
لأن ذلك إسقاط» فلا يتوقف على العلم. 

(و تَبِطْل أيضا (بموتٍ الشفيع) قبل الأخذ بعد الطلب أو قبله» فلا يورث عنه. 

وقال الشافعي: لا تبطل؛ لأنها حقه؛ والوارث يَخْلْفه في حقوقه. 

ولنا: أن حق الشفعة حقٌ التمليك وهو قائم بالشفيع؛ فلا يبقى بعد موته. 

(لا) تَبِطّْل (بموتٍ المشتري)؛ لوجود المستحق. 

(ولا شفعة لمن باعَ)؛ صورته: وكّل صاحب الدار شفيعها ببيعهاء فباعها؛ لأن البيع يدل 
على الإعراض. 

وعند الأئمة الثلائة: تجب له الشفعة. 

(أو بيع له)؛ صورته: أن المضارب باع دار المضاربة ورت المال شفيعها: فلا شفعة له؛ 
لأن البيع له» (أو ضَمِنَ) الشفيع الدّرَك) عن البائع: فإن الشفعة تبطل؛ لأنه بضمانه له الدرك 
ضَمن له أن يُحصّل له الدار» وذلك لا يكون إلا بتركه للشفعة» وفي أخذه بها إبطال ذلك. 


وعند الأثمة الثلاثة: تب (علحمدابا 


(أو ساو المكترئ نيعا أئ إجارم + أن :طلت الشفيع من المشتري أن يُولِيه عقد الشراء: 
فإن الشفعة تبطل بذلك؛ لأنه دليل الإعراض. 

(وتجبُ) الشفعة (لمن ابتاع). قيل: بيانه: لو وكّل المشتري شفيع الدار بشرائهاء 
فاشترى: فله الشفعة» (أو ابتِيِعَ له)؛ بيانه: اشترى المضارب بمال المضاربة دارا وربٌ المال 
شفيعها بدار أخرى: كان له الشفعة. 

ولا فرق بين أن يكون البيع أو الشراء من الأصيل أو وكيله في بطلان الشفعة فى الأول 
)0( «أسنى المطالب» للسنيكي (588/1). و«المعونة على مذهب عالم المديئة» للثعلبي وح كله 

و«الشرح الكبير» لابن قدامة (015/0). 
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ولو قيل للشفيع: «إثها ب بيعثُ بألف»» فسلم ٠‏ ثم بان أنها بِيِعَثُ يبعث بأقل أو بِكيليٍ أو 
ا فله الشفعة. ونان الها يعت ورين نك 


آلف أو بتكاثير تيدتها أل فلا. 


ووجوبها في الثاني. 

(ولو قيل للشفيع: «إنها) أي: الدارٌ التي تثبت فيها الشفعة له (بيعث بألف) درهم» (فسلّم) 
الشفيع لأجل الاستكثار» (ثم بان أي: ظهر «أنها بيعت بأقلّ) من الألفء (أو) ظهر أنها بيعت 
(بكيليٍ أو وَزنقِ أو عَدديٌ مُتقارب قِيمنُه أل أو أكثر : فله) أي: للشفيع (الشفعة)؛ لأن تسليمه 
كان لاستكثار الثمن؛ ؛ أو لتعذر الجنس ظاهراء فإذا بين له خلاف ذلك: كان له الأخذ؛ للتيسير 
وعدم الرضاء على تقدير أن يكون الثمن غيره؛ لأن الرغبة في الأخذ تختلف باختلاف الثمن 
قدرا أو جنساء فإذا سلّم على بعض وجوهه: لا يلزم منه التسليم في الوجوه كلها 

(ولو بان أنها يبعت بعرض قيمّه أل أو بدّنانيرَ قِيمثّها ألف) أو أكثر: (فلا) شفعة له. 

الدع الصتم لمحير ا يد عير وروا قد الا مكار العام 
الفائدة؛ لأن الواجب في غ غير المكيل والموزون القيمة فلا يظهر التفاوت. 

وأما عدم الشفعة إن ظهر أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف: فلآن الجنس متحد في حق 
الشمنية» ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة. 

وقال زفر: له الشفعة؛ لاختللاف اليو وهو قول الأثمة الثلاثة كما في «الهداية» 
وغيرها”". 

لكن في «التبيين: هذا قول أبي يوسف» وهو اشتحسان» والقياين: أن يعت هبحق 
الشفعة» وهو قول الإمام وزفر'". 

وفي «النهاية» نقلا عن «المبسوط»: وقول محمد مع الإمام؛ لأن الجنس مختلف 
حقيقة وحكماء ولهذا جاز التفاضل بينهما في البيع””". 

والمصنف اختار ما اختار صاحب «الهداية»؛ فلهذا لم يذكر الاختلاف بين علماثنا 


)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (757/5)» و«المبسوط» للسرخسي »)2٠١/15(‏ و«الحاوي الكبير» للمارردي 
(لااره: 0. ل 

(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (/57). 

06 «النهاية» للسغناقي (05/1١/ب)» و«المبسوط» للسرخسي‎ 6١ 


وه ااا سس سس كتاب الشفعة 
ولو قيل له: «المشتري فلانٌ»» فسلّمء فبانَ أنه غيزه: فله الشفعة. ولو بان أنه هو مع 
غيره: فله الشفعة في حطة الغير. 
ولو بَلَمَه بيع النصفء فسلّمء ففظَهَرَ بِيعُ الكلّ: فله الشفعة. 


فإن باعها إلا ذراعًا من طول جانب الشفيع: فلا شفعة له. 000 ظ5ظ5ظ 
الثلاثة» بع . 


وإنما قيد ب«ألف أو أكثر»؛ لأن قيمته إن أقل: فهو على شفعته. 

(ولو قيل له) أي: للشفيع: («المشتري فلانٌ» فسلّم) الشفعة»» (فبانٌ أنه) أي: المشتري 
(غيزه) أي: غير فلان: (فله الشفعة)؛ لأن رضاءه بجواره لا بجوار غيره؛ لتفاوت الناس. 
(ولو) قيل له: «المشتري فلان» فسلم»» ثم بان أنه) أي المشتري (هو) أي فلان (مع غيره: 
ل 0 ا 
الكل؟ ديك لمت 00 ٠‏ والكل غير النصف؛ 0 
إسقاطا للكل. 

وعلّل صاحب «الهداية» بأن التسليم لضرر الشركة ولا شركة”"؛ لكن في «التبيين»: 
هذا التعليل يستقيم في الجار دون الشريكء والأول يستقيم فيهماء وأما إذا أخبر بشراء 
الكل؛ فسلّمء ثم ظهر بشراء النصف: لا شفعة في ظاهر الرواية؛ لأن التسليم ة في الكل تسليم 
5 أبعاضه” . 

وقيل: له الشفعة» ومال إليه شيخ الإسلام كما في «المنح»””". 

ثم شرّع في بيان الحيلة فيهاء فقال: 

(فإن”» باعها) أي: الدار (إلا ذراعًا) أي: مقدار ذراع (من طولٍ) الجدار الذي يلي 
لو وهب هذا القدر للمشتري؛ لعدم الالتزاق. 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (0711/5. 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (570/0). و«الأصل» للإمام محمد .)58١/9(‏ 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي ١/لاداب).‏ 
(4) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وإن». 


د 0 1 
8 بببحححيييييخ| | 
وإن شَرَى منها سهمًا بثمن» ثم شَّرَى باقِيها: فالشفعة في السهم فقط. وإن ابتاعها بثمنء 
ثم دَفْعَ عنه ثويًا: أحَذّها الشفيع بالشمن» لا بقيمة الثوب. 

ولا تكرّه الحيلة في إسقاطها عند أبي يوسف)» وبه يُفتى قبل وجوبهاء وعلد ميحمد: 


(وإن شَرَى منها) أي: من الدار (سهمًا بثمنء ثم شَرَى باقيها) أي: باقي الدار: (فالشفعة 
في السهم فقط)؛ لأن الشفيع جارٌ والمشتري شريك في الباقيء فَيِقدَّم عليه» ولو أراد الحيلة: 
اشترى السهم الأول بجميع الثمن إلا درهما والباقي بالدرهم» فلا يَرغْب الجار في أخذ 
السهم الأول؛ لكثرة الثمن» لا سيما إذا كان جزءا قليلا كالعشر أو أقلّ مثلا. 

(وإن ابتاعها) أي: إن اشترى الدار (بثمن) كثير كألف» (ثم دقُع عنه) أي: عن الثمن 
(ثوبًا) يساوي مائة درهم -مثلا-: (أَحَذَّها الشفيع بالثمن لا بقيمة الثوب)؛ لأن الثوب عوشض 
عما في ذمة المشتري؛ فيكون البائع مشتريا بعقد آخر غير العقد الأول» وهذه الحيلة تعم 
الشريك والجار لكن فيه ضرر البائع؛ لأنه إذا استحقّت الدار المشفوعة: يبقى كل الثمن» 
والأوجه أن يباع بالدرهم الثمنُ دينارٌ حتى إذا استحٌ المشفوعة: يبطل الصرفء فيجب رد 
الدينار لا غيره كما في «الهداية)114160, 


وحيلة أخرى أحسنٌ وأسهل ذكرها صاحب «الدرر»» وهو قوله: لو شرى بدراهم 
علومة إما بالوزن أو الإشارة مع قبضة فلوس أشير إليهاء وججهل قدرهاء وضيّع الفلوس بعد 
القبض؛ لأن الثمن معلومٌ حال العقد ومجهول حال الشفعة» فجهالةٌ الثمن تمنع الشفعة”". 

(ولا تكرّه الجيلة في إسقاطها) أي: الشفعة (عند أبي يوسف)؛ لأنه يَحتال لدفع الضرر 
عن نفسهء وهو الأخذ بلا رضاهء والحيلة لدفع الضرر عن نفسه مباح وإن تضرر الغير في 
ضمنه؛ وهو رواية عن الإمام؛ (وبه) أي: بقول أبي يوسف (يُفئّى قبل وجوبها)» وأما بعد 
وجوبها: فمكروهة بالإجماع. 


(وعند محمد: تكره)؛ لأنها وجبت لدفع الضرر وهو واجب» و الاق الضرر به حرام» 
وبه قال الشافعي””". 


)١(‏ «الهداية» للمرغينانى (:/؟05). 
١؟)‏ «درر الحكام» لملا خسرو .)50١4/1١(‏ 
(6) «جواهر العقود» للأسيوطي .)١51/1١(‏ 


وللشفيع أخذٌ حصّةٍ حصّةٍ بعض المُشترين؛ لا حصّةٍ بعض البائعين. وللجار أخذ بعضٍ 
مُشاع بِيعٌ؛ فقس وإن وَقمَ في غير جانبه. لب ا االو بل ل اتات ل لعل لف بجا لامي متو 1 

قيل: لا تكره ه الحيلة؛ لمنع وجوب الشفعة بالإجماع؛ وإنما الخلاف في فصل الزكاة» 
والمختار عندي: أن لا تكره ه في الشفعة دون الزكاة كما في «شرح الكنز» للعيني”". 

وفي «التنوير»: ولا حيلة لإسقاط الحيلة”"؛ لما قال البزازي: وطلبناها كثيراء فلم 


نجدها0" 


(وللشفيع أذ حضة بعضٍ المشترين لا حضة بعضٍ البائهين'' )؛ يعني: اشترى جماعة 
عقارا والبائع واحد: يتعدّد الأخذ بالشفعة بتعددهم؛ فللشفيع أن اد اصع سف 2 
الباقي» وإن تعدّد البائع بأن باع جماعة عقارا مشتركا بينهم والمشتري واحد: لا يتعدّد الأخذ 
بالشفعة بتعدّدهم حتى لا يكون للشفيع أن يأخذ بعضهم دون بعضء بل يأخذ الكل أو 
كرك 

والفرق: أن في الوجه الثاني بأخذ البعض تتفوّق الصفقة على المشتري» فيتضرر به 
زيادة الضرر بالأخذ منه وبعيب الشركة» وفي الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم؛ فلا 
تتفّق الصفقة على أحدء ولا فرق في هذا بين أن يكون قبل القبض وبعده هو الصحيح. إلا 
أن قبل القبض لا يمكنه أخدُ نصيب أحدهم إذا نقد حصته من الثمن حتى ينقد الجميع؛ كي 
لا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع بمنزلة المشترين أنفسهم؛ لأنه كواحد منهم؛ بخلاف ما 
بعد القبض؛ لأنه سقطت يد البائع» وسواء سمّى لكل بعض ثمنا أو سمّى للكل جملة؛ لأن 
العبرة في هذا لاتحاد الصفقة لا لاتحاد الثمن واختلافه» والمعتبر في التعدد والاتحاد للعاقد 
دون المالك» وتمامه في «التبيين»؛ فليطالع””. 

(وللجارٍ أخدٌ بعضٍ مشاع ِيعٌ» فَقسمَ وإن) -وصلية- (وَقَعَ في غير جانبه)» يعني 
اشترى رجلٌ نصف دار غير مقسوم فقاسَم المشتري البائع: أخذ الشفيع نصيب المشتري 
الذي حصل له بالقسمة» وليس للشفيع قبِضُها مطلقا؛ سواء كانت القسمة بحكم 


(0) «رمز الحقائق» للعينى (؟/145"). 

4 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)5١6‏ 

زف «الفتاوى البزازية» (187/5). 

0( في الأصل» وال 1 2 ('؟/لحده): «الباقين»» والمثبست من بقية النسخ» ونسحخة المؤلف ل«الملتقى». 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي (575/0). 


0 
72 ج2022 
وللعبدٍ المأذون المديون الشفعة في بيع سيّده» وبالعكس. 


1 مم الأب والوصيي شفعة الصغير» خلافا لمحمدٍ فيما - بقيمته أو أقلّ. 
وقوله رواية عن الإمام في الأقلّ الذي لا يُتغابّن فيه. 


أو بالتراضي؛ إذ القسمة من تمام القبض؛ لما فيه من تكميل الانتفاع» بخلاف ما إذا باع أحد 
الشريكين نصيبه من دار مشتركة؛ وقاسّم المشتري الشريك الذي لم يبع: حيث يكون للشفيع 
قبضه؛ لأن العقد لم يقع من الذي قاسّمء فلم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حكم 
البيع الأول بل هو تصرّف بحكم الملكء فينقضه الشفيع؛ كما: لو اشترى اثنان دارا وهما 
شفيعان» ثم جاء شفيع ثالثٌ بعدما اقتسمًا بالقضاء أو بالتراضي: فللشفيع أن ينقض القسمة. 

وفي «الهداية»: ثم إطلاق الجواب في الكتاب يدل على أن الشفيع يأخذ النصف الذي 
صار للمشتري في أيّ جانب كانء وهو المروي عن أبي يوسف؛ لأن المشتري لا يملك 
إبطال حقه بالقسمة» وعن الإمام: أنه إنما يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها؛ لأنه 
لمق ازا فا بش فى الجا 901314 

(وللعبدٍ المأذونٍ المديونٍ الشفعةٌ في مبيع سيده» وبالعكس). 

هذا سكددك لماك فيل الفمنا» جل الأران "أن يذكرها فنا سيق متقدة بهذا القيدة 
واكتفى» تديّز. 

(وصحٌ تسليمُ الأب والوصيٍ شفعة الصغير) عند الشيخين. 

(خلافا لمحمدٍ فيما بِيعَ بقيمتِه أو أقل) أي: فإن عنده لا يصح تسليمهما شفعة الصغير 
والصبي على شفعته إذا بلغ؛ لأنه حٌ ثابتٌ له» فلا يملكان إبطاله» وبه قال زفر. 

ولهما: أن هذه معنى المبادلة وهما يملكانهاء ألا ترى أن من أوجب بيعا للصبي: صحّ 
ردُه منهماء وعلى هذا الخلاف بطلانُ الشفعة بسكوت الأب والوصي عند العلم بالشراء. 

(زقوله) أي: قول محمد (زواية عن الإمام قف الأقلٍ الذي لا يُتغايّن فيه("). 


.)557/5( «الهداية» للمرغينانى‎ )١( 

() وفي «الهداية» (754/4): هذا إذا يبعت بمثل قيمتهاء فإن بيعت بأكثر من قيمتها بما لا يتغاين الناس 
فيه: قيل: جاز التسليم بالإجماع؛ لأنه تمحخض نظراء وقيل: لا يصح بالاتفاق؛ لأنه لا يملك الأخذء 
فلا يملك التسليم كالأجنبي؛ وإن بيعت بأقلّ من قيمتها محاباة كثيرة: فعن الإمام: لا يصح التسليم 
منهماء ولا رواية عن أبي يوسف. «داماد منه». 


كتاب الشفعة 


اال ل ا ل 2 ا 1 1 ا 1 ا 1 ا 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا يي 1 


وفي «الكافي»: إذا سلَّم الأب شفعة الصغير والشراءً بأقل من قيمته بكثير: فعن الإمام: 
أن التسليم يجوز؛ لأنه امتناعٌ عن إدخاله في ملكه؛ لإزالة عن ملكه؛ ولم يكن تبرعاء وعن 
محمك: أنه لا يجوز؛ لأنه بمنزلة التبوّع بماله» ولا رواية عن أبي يوسف". 


وفي «التبيين» كلام؛ فليطالع”". 


ننين دع د 


() «الكافى» للسفى (؟/515/أ). 
)2 «تبيين الحقائق» للزيلعي (577/5). 


00 ا لكا 


هَمَنٌ غْفَ له من لّضِهِ 414 

2 »يوك عن لد قُلَّ هم مَوقِيتُ لِلسَّاس # 

وض أغتدَئ عكر دوأ عَّهِ يمِئلٍ مَا أعتَدَئ عَكك» 
ولا يَأَبَ الشُهَدَك إذا مَا معرأ4 

«وأشكنهذواأ سه من يَبَاإكُنَ4 

«وَلبِئِلٍ اذى عليه لحن 4 


و 


«ولا تَحَنُمُوأ 0 ١‏ القّهدة و اج ووه وه 2 4 


النساء 
«إن طبن دعن سنو مَتَهُ تنا مك ييا4 


«وان اث ْم فنك تاقوأ هو أفولفٌ4 


0 مه يم 0 أن ا مَتمنتٍ ِل أهّلها» 


«تالشلغ حَبَد» 


ا 


ا 


. 


0 
3-2 - 2 
© 


1١1975 


1 


0 الفهارس العامة 


له 


«إِنَّ عبَادى لِنّسَ لك عَلْهِمَ مَلَطق إلا من أَينَعَقَ 


«معَلوا أَمْلَ الدرْ إن مشر لا كمون 4 


2 حر وَقَبهُء مظمَيرٌ بالإيمن »4 


رمه 


ال وار سهد 4 
تارف 4 
2 00-0 


>310يي9ر 


201 محقم سير 4 01 


«وْليكَ هْرْ الفنسِيُونَ 4 ١‏ 1 1" 


جوَأمْهدُواأ موق عَدْلٍ 4 و2 


م 
2 


آبَّلَ ِل قيا4 0 10 ١‏ 
11 


ظو 


«نضقةه وْأَض مت كيلا4 


0 إن 


الفهارس العامة 


فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها: تحالفا وترادًا 
إذا أقرّ المريض بدين: جاز ذلك في جميع تركته 
إذا توالى على المكاتب نجمان: رد إلى الرق 
إذا رأيت مثل الشمس: فاشهذ وإلا: فدَغ 
أعطُوا الأجير أجرّه قبل أن يَجفّ عرَقُه 
اقرؤوا القرآن؛ أي: عَلّمواء ولا تأكلوا به 
أن النبي َلكِْةِ قضى بشاهد ويمين 
أن النبي كَكْهِ قضى بناقة بينهما بنصفين 

أن النبي كَلهِ قطع يد رجل في سرقة؛ ثم كان بعد ذلك يشهد 
أن النبي كك لمَّن المُقرٌ بالزنا لدرء الحد عنه 

أن شريحا القاضي في زمن عمر وعلي ' كان يُشْهّر بأن يبعثه إلى... 
أن عثمان ذه أعطى شيئا لمن ادعى عليه أربعين درهماء وافتدى يمينه... 


أن عمر #5ء ضرب شاهد الزور أربعين سوطاء وسخّم وجهه 
إن عمر #ه قبل شهادة علقمة الخصي 
أن عمر وعليًا © أجازا شهادة النساء مع الرجال في التكاح والفرقة 


2 مس سس هد د 
رق الصنحة 


0 ------- 


92 اليد بناقة بعدما أقام الخارج بينة: أنها ناقته نتجها... ا 
إنه كِلْهُ نهى عن الصوتين الأحمقين؛ النائحة: والمغنية 2 
أنه شر بيتٍ بإشارة النبي كَكِلِ 2 
أنهم لا يُورّئون النساء من الولاء إلا ما أَعَفنَ أو أعتقٌّ من أعتّقنَ 10١‏ 
أول من قضى به معاوية وه يكل 
أيما عبد كُويبٍ على مائة دينار» فأذَّاها إلا عشرة دنانير: فهو عبد حل 
بعِث النبي يَكِْةِ والناس يباشرونه» فقوٌرهم عليه» وتعاملت به الصحابة... 0 
البينة للمدّعي واليمين على من أنكر ١‏ 
تهادوا تحابوا الم 
جار الدار أحق من غيره ماه 
خير الأمور أوساطها 9ه 
راض عرض انوكم الس 
رفع القلم عن ثلاث؛ عن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجنون حتى يفيق ع 
سيد الشهداء اع 
الشفعة فيما لا يقسم 0 608 
شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه 1 
الصلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحا أحلٌ حراما وحوّم حلالا اع" 
العاريّة مضمونة 0 م 
على اليد ما أخذث حتى تدِدٌ 204 
العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقبى جائزة لمن أرقبها ١‏ 
عن ابن عمر ©: أن مكاتيا له عجز عن نجمء فردّه إلى الرق 6 


طرف الحديث أو الأثر 


3 5 -ام 2 0 
قبل شريخ شهادة قنبر -وهو: جد سيبويه- لعلي وه وكان عتيقه 


٠ 2 5‏ وَيَايٌ 
قد نهى عنه رسول الله عَيَِيه 


لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين 

لا تغرنكم طنطنة الرجل في صلاته؛ انظروا إلى حاله عند درهم ودينار 
لا تقبل شهادة المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته 

لا تقبل شهادة المولى لعبده 

لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده 

لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص 

الاوصية للوارث 

لا يحل لواهب أن يرجع في هبته 


لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما ؛ لدى والعائد في هبته... 
يرجع 1 في 3 ع - 8 94- 59 في 03 


لا يملك العبد والمكاتب إلا الطلاق 

لم يُفلِح قومٌ وَلَّْا أمرّهم امرأةً 

لو أهدي إلي طعام: لقبلتُ» ولو دُعِيت إلى كراع: لأجبت 
لو سترته بثوبك لكان خيرا لك 

ليبن على المستعير غير الكل ضَعان 

ليس على المستودع غير المغل ضمان 

ليس لعرقٍ ظالم حقٌ 

ليَنتهينَ أقوام عن ودعهم الجماعات 

المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف 
المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم 

من استأجر أجيرا: فَلْتِعَلِمه أجرة 


-_ 


20 20 
12٠ب‏ _ سح )يب ا يسيس 1 ] 


اه الفهارس العامة 
فهرس الموضوعات العامة 

كتاب الشهادات ااا 0 
شروطهاء وسبب وجوبهاء ومحاسنهاء وركنهاء وحكمها 0 
الشهادة في اللغة ااا اا 1 ا 
الشهادة في الشريعة الود لم 1 لاه الست الا 1 الام لوق ا وعد لو لام لدو 1 ا 
فصل في بيان أنواع ما يتحمّله الشاهد 0 11[ ز ز [ [ [ 11[ 0011 
باب من تُقبل شهادته ومن لا تُقبل 0000 ا 
من لا تُقبل شهادته 3 قي انر كنس امكف وناك ساف الو و ولا الوا ل الس 
من تقبل شهادته كو اك ل ااا لما 0ق الدع ود سج وكاتوا محف اموجه ل ا 0 
باب الاختلاف ااا ذ[1[ذ[ز[1[1[ 1[ 100017 
فى الشهادة م ا ا ا ا اا اا ااا 01 
الح الشهادة على الشهادة المت مل المولان اه د للم ووو لج تنه اف مسي ا لطا وطق اال لقا و8 
باب الرجوع عن الشهادة امف راواه الور ال ما وو لد ال وو واوا و ملاو اس وا و 31 
كتاب الوّكالة ااا 00 
شروط الوكالة جمسط 1لا اس موا امنا قو ولاه وخر توما ووو ال اشطاد قر ارام الاو لود قا و م 0 1 141 7 
باب الوكالة بالبيع والشراء بستحي اما العاة ا سحاد كك قط وال م م ا 4 
فصل في بيان أحكام من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز الا اك ل في لوقا 
الوكيل بالبيع 00010212118 00 
الوكيل بالشراء 11 1[1[1[[ز[ز[ [ز[ذ[ [ [ ا 
باب الوكالة بالخصومة والقبض ا اطاط تسج كاج اموا الوامطج لومس ادا 
باب عزل الوكيل ل ا اي نالفي منت بو مط تا سو الم اس 
كتاب الدعوى ااا ا 151 15151515 1 1[ ااا 
باب التحالف انا ارو فم كووفة ااكة أطين سم كحو وا عا فال الود فم مو ولط الود ارو 1 181 
فصل في بيان أحكام دفع الدعاوى ا 
باب دعوى الرجلين 1[ 1[ 1[ 0 
فصل في التنازع بالأيدي السو تسوس ا ا 1 
باب دعوى النسب 1[ 0 


00 2 م1000 
مر لد 2-2 2 ( 


كتاب الإقرار مكمه في مرغ ووب ع مكو معي وول م بم و تخي أ اوه من ع ويل الي لم بقع 6أذو تسو موه جع اع عأ هاه مقع و علة باه ملقم 1 و عو وا 5و١‏ 
باب الاستثناء وما فى معناه ففية ميم موف ررم افوقوم فقةي في ةر ةة مله فر فرفر ةقر ة رفت ةم رز رز ر تر م زرا ل 951 
باب إقرار المريض 0 0 ا 


الصلح عن السكوت والإنكار تريس فوطت امنا الوا الات بو احرش حبرا لوي ووو ا 
فصل فيما يجوز عنه الصلح وما لا يجوز لاع سد مال دابا لاطو ارو وا الم ف الم ا 1 
باب الصلح في الذَّيْن 1[ 1[ 0 
فصل في الدين المشترك والنّخَارْج امت انام قالطال اهام وام وا زو اهار الا ا 
كتاب المضاربة الام اق اس ا أده اد ا م وكا لال سس مااي وو ل توج واوا كم لم 
فصل في المُتفرّقات لواح ل اا سا سو الما اش رشق متا قاو لاقمو ا ليا 81 
كتاب الوديعة لمكي ولام بجع دم تح مو ل ال لماخ مل نا اللا ذاو اماج اال ا 
كتاب العاريئة قفار ملاو رز ع الرواب قمعا مل افقاو اس قط افا واوا لان عام الاج ار 
كتاب الهبة سحيام جملا لوس لطأ لان او م مكيل الود نوع أن الاق سام لساخج واس ا وام 
باب الرجوع فيها امساح و اماو ناخد الج ممه احا اه الس سولج و ناماه له لفك الام 
أى في الهبة اام ع الب 71و مولن ا اجو ني اتن كي لوقه لاسكيض ةساس اه 
فصل في بيان أحكام مسائل متفرقة 213111101000000 
كتاب الإجارة م مشو اسان الي 41 الود و ماستقا اشاح وس امب عماجو ألم 
باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز 11 000 مدمداحقة مانن دوع 
بياب الإجارة الفاسدة ااي اا 00 ا 
فصل في بيان أحكام الأجير وأنواعه ا ا 
الأجير المشترك ا ا 
الأجير الخاص أو أجير وحد 1 1 0 
باب فسخ الإجارة ا ا 1 1 اا 
مسائل منثورة ا اا 1 1 221 
فى الإجارة ا 1[ 1[ 1 
كتاب المُكائّب ل ا ا 1 


فصل في كتابة أم الولد والمدبر وغيرها 100 
باب كتابة العبدٍ المشترٌك الحا ب مشا موا افا زا احم ماقرا ا جا ا 71 


بين الاثتين عع سول جر مسف لاا ماس وا و ل 


كتاب المأذون اال احم انك م مام الوه اه ا ا 


فصل في بيان تغيير الغاصب ما غضبه بالتصوّف فيه 


فصل في بيان مسائل تتُّصل بمسائل الغخصب 2-00 
كتاب الشفعة لاوا خط ااا ا ل 


فصل في اختلاف الشفيع والمشتري في الشمن ئ-55 


فصل فيما تَبطل به الشفعة 11197 010 


2 2 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وفوفث ةنوم فوم يقي وريه رتفروارا ير رار فيفر رم مث ررر 


